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بس ا الله امن الرحيم 

الحمد لله الذى رفع لأمل الدين مثارا » وأفاض على العالین من جامع آسرارهم أنوارا 1 واحکم أضول 
الشريعة اليعة الغرا » وأنضج مار فروعها الرفيعة الواصلة إلى السماء بكتايه الحم اين © وسنة نبیه البیه 
لین » اناسخ ببدبه الراسخ الباذخ الراضح الأدلة الشامخ ‏ كل شربعة ماضية فى العصور اخالية » صل له 
وسلم وبارك عليه وعل آله وأصمايه والمثثمين إليه ؛ الذين جلوا مرآة قلوببم بأنواره ۽ وجعلوا م نا 
وصولم تتبع آثاره + ووضحوا بتفریر حویر أحاديثه السنة الشريفة » ونقحوا بتلویح |شارنها معانها اللطيفة ؛ 
حى غدت الأحكام واضحة الهاج مستقيمة سابمة عن الاعوجاج » فجزاه الله تعالى ثوابا وإتعاما » زبوأهم 
جنة حستت مستقرا ومقاما . ۱ 

د ویمدع فیقول أحقر المبتدين + حمد مین بن عمر الدعو بابن عاباین + غفر الله ذنوبه» وملا من زلال 
العفو ذنويه : هذه فواند عظيمة وفرائد يتيمة » وضعتها على شرح « النار» للإمام الأوحد والحمام الفرد 
أى البركات عبد الله ين اد بن محمود النسى المسمى [ بإفاضة الأنوار على أصول المنار ] الملسوب إل دة 
الملأخرين الشيخ علاء الدين اين الشيخ على الإمام الحتق : فإنه شرح ل تسمغ أذن بمثاله » ول تنسج قريحة على 
منو اله > بد أنه جرى فيه على عادته من المز ام الا ختصار ۳ فلم بظهر الراد منه لامتثاله من الطلبة الصغار ١‏ 
مع ما أله فى بعض الواضع من ان عن البيان ما تاج إل الإيضاح فاته عن الأذهان ٠‏ فأوضحت فق هذه 
المواشى ما أجله : وذكرت فیا ما أهيله > مراجما بلحملة كتب معتبرة فى هذا الفن » تركن إلبها القلوب 
' وتطمان ۰ کشرح اام ف المسمى یکذف الأسرار : وشرح الکاکی المسمى امع الأسرار » وشرح ابن 
فرشته وشرح ابن جم ؛ والتوضيح والتاويح ؛ وتغيير التقیح لابن کال باشاء والتحربر لابن الحمام > وشرحه 
التحبير لابن آمیر حاج ؛ والمرآة لمولانا خسرو ؛ وغيرها من الكتب المعتبرة الماقحة احررة + ول حرج 
ف -الغالب عدا ذكرته هنا » فن أشكل عليه شىء فاير جم إلى تلك الأصول . ولا من الكريم الغفار بإعامها ؛ 
وفض” ختامها میا بونسيات الاععار على شرح المخارم المسمى بوإفاضة الأنوار» راجيا من. إخوانى من الطلبة 
النجيا أن بفضوا الیصر عما ب الم كبا » فإن صويحبيم قليل البضاعة فى هذه الصناعة » والله یل الأجل أسال 
وبنبيه النبيه أتوسل أن ينفعنى ببا وإباهم » وأن يحسن مثواى ومثواه, » إنه خير مسوول وأجل مأمول 
وهو بقول الحق ومبدى السبيل . بر 

( قوله بسم الله ال من الرححيم : مدا لك) ابثدا رحمه لله تعالى بالبسملة وأعقبها بالتحميد اقتداء ى الافتاج؛ 





بأسلوب الکتاب اليد ؛ وعملا برؤايات حدیث الابتداء كلها . فى رواية للإمام أحد فى مسئده « كل أمر 
ذى يال لايفتتح بذ کر الله فهر أبثر. و قا ه أقطع, . وقرواية آوردها آبلطیب فجافعه « كل أمر ذى بال 
لايبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع ؛ ,وف رواية لابن حبان رغيره و كل أمر ذى بال لادا قبه محمد الله 
أقطع » . وف رواية لأنى داود وغيره « كل كلام لایدا فيه بالحمد لله فهو أجلم ٠‏ . وق الأبشداء بسا معا 
عمل بكل منهما ؛ إذ الابتداء محمول على العرى الذى يعتبر معدا لا الحقيى : فجملة البسملة والب دلة والتشبد 
معهما والصلاة على النى' صل الله عليه وسلم حيث ذكر هبدأ عرفا لما بقصد ذكره بعد؛ أو الراد بالابتداء 
مایصدق بكل من الحقيق و الاضای » فالبسملة مبدوء نما حقيقة: والحمد لله مردود با بالأضافة إلى مابعدها » 
وحينثد. اندفع القول بأن العمل بالروايتين معا متعذر . وأما القول بأن الابتداء بالبسماة بحصل.به الابتداء 
بالحمد » إذ الحمد العر عل ماذكر شرح المطالع ,تحقق فى ضمن التسمية فيكون الابتداءان بئذ حقيقيين 
فلا يساعده رواية بالحمد لله ؛ إذ الظن أن الراد بها لفظها ۰ وبمكن أن يقال : هذا تما پم أن لو كانت رواية 
الحمد ای ذ کر نها بض الدال » وم ينبت ذلك : بل الظاهر آنا بالكسر؛ ولذا بقع الامتلال اه مه ٤‏ 
كذا قال بعضمم , قلت : ویویده أن كناب فی مله الصلاة والسلام إن رتل ل بدا بافظ امد مع أنه 
Î‏ مر ذو بال عظم ۰ وعليه فيكون إعادة الحمد صر جا للاحتياط وللتوكيدد . وأجاب بعشبم بأن البداءة الملكورة 
فى الحديثين بمعتى التقديم . قال فى المغرب : بدأ بالشی» : إذا قدمه . فعنی الحديئين : كل أمر ڈی بال لم 
يقدم عليه اسم الله فهو أبثر » وکل أمر ذى بال لم بقدم عليه امد لله فهو أجذم . وأجبب أيضا بأنه يجوز أن 
يكون أحدهما بابتنان أو پاللسان أو بالكتابة والآخر بحر منبا » أو یکونا بالحنان بلواز إحضار شيئين معا 
باليال واه تص ا ر بسا ا رکه مایگون عن قلب حاضر 
وتوجه تام » ولا یتیسر التوجه التام إلى شيئين إلا من الجر دين عن العلااق الباربة , هذا وذ گر پعض اغقةین 

أن السؤال نما برد هنا على أن الباء فى الأحاديث صلة ,بدأ على ماهو البادر مها » ويمكن جعلها للاستعانة » 
والاستعانة بشی ء على وجه لاناق الاستعانة بانعر ؛آو للملابسة وهی تصدق بوئوع الابتداء بالثىء علی 
وجه اللحرئية » وبذكره قبل الشروع فق الشی ء بلا فصل فبجوز أن يجعل آحدها جز ما : ن الشىء دبد کر 
الاخر قبله بدون فصل ء فیکون آن الابتداء آن التلبس بوما على وجه البرك فى الفعل البدوء بكذاله لا فى ابتدائه 
قفط انتبى . وآورد۳) عليه أن الاستعانة والالتباس بأمر لایتحقق بدون تمقق ذلك الأمر : فاو.قارن 
الاستعانة أو الالتباس بالقسمية والاستعانة أو الالتباس بالتحميد ذلك الابئذاء لزم وقوع ابتداءین متدافمین 
فلا بد من تأخر أحدهما عن الآخر ؛ وأبهما آخر لابكون شى ء منه مقارنا للابتداء . فوذه سيم أجوبة عن 
التعار فص اتوه بين أحاديث الابتداءين ولا تعارض بيابما قى الحقيقة + ولو سل التعارض فيمكن ترجیح 
أحدهما على الآخز كنا هو شأن المتعارضين » وهنا يرجح حديث البسملة بتصدير كتاب الله العظى : وكتب 


(۱) ( قوله وأورد الخ ) لایتی عدم وروده على اعزار جعل الباء للملابسة الفسنرة يما قدمه . نع يرد على جلها 
للاستعانة : ويجاب عنه بما أشار إليه بقو له : فيكون آن الابنداء آن التلبس ببما فى الفعل بعامه لا فى ابتدائه فقعط + لکن بعاء 
:- ندال التليس بالاستسائة ؛ إذ لا داع إلبه على جعلها الغلايسة . انظره عبد امگم على انفپالی » : 





البى صل الله عليه وسلم إلى هرقل وغيره بها على ما فى الصحيح ؛ واستمرار العرف العمل المتوارث عن 
السلف قولا وفعلا.على ذلك كما أفاده ابن أمير حاج فى شر حه عل التحر بر فتدبر . وهاهنا حت شريف 2 وهو 
أنه قد أولع الصنفون غرم إن وصفه تعالى بالرحة مجاز غن الإنعام أو إرادته لانبا من الأعراض النفسانية 
الستحیلة عليه تعالى . قال الإمام الرازى : إذا وص الله تعالى بأمر ول يصح وصفه به سل على غاية ذلك 
البعيد + والتحقيق أن و صفه تعالى مبا حقيقة ولا وزفيهء وبیانه كا قال العارف اشحقق الملا إبراهم الكورا 
1 > ل 0 5 : 
ف کنابه و قصد السبیل » : ولفائل أن يقول : الرحة الى هی من الاعراض النفسائية هی القائمة ئا » ولا يلرم 
من ذاك أن يكون مطلق الرحمة كذلك حنی يازم کون الرحة ف‌سقه تعالی از . آلاتری أن العلم القائم نا من 
الأعراض النفسائية ؛ وقد وصف الاق تعالى بالعلم ولم يقل أحد إنه فحقه باز + وکذا القدر ة القائمة بنا من 
الأعراض النفسانية : وقد وصف الق تعالى بها ول يقل ۲۳ أحد نها #ازىحقه » وعلى هذا القياس الإرادة 
وغبرها من الصفات : فلم لايجوزأن تکون الرحمة حقيقة واحدة هى العاطف و تختلف ألواعه بحسب اختلاف 
الموصوفين به ۰ فإذا نسب إلينا كان كيفية نفسانية ۰ وإذا نسب إليه تعالى كان حقيقة فيا يلبق يجلال ذائه من 
الانعام أوإرادتة . ويوئيد ماذكرنا أن الأصل فى الاطلاق الحقيقة : ولا بصار إلى الجازإلا إذا تعذرت الحقيقة 
ولا تتعذر هنا : وكون الرحمة متحصرة وضعا فى الكيفية الثفانية دونه حرط القتاد : ركو لما فى حقنا کيفية 
نفسانية لایدل على کونما ازا حقه تعالی » وإلا كان وصفه تعالى بالعلم والقدرة وغیر ها عباز؟ لأنها فينا 
أعراض نفسانية ولاقائل به اه . قات : ووقع نظير هذ البحث ق مغ اللبيب لابن هشام حیث تكلم على آبة 
- إن الله وملانکته يصون على النبی - فقال : الصواب عندی أن الصلاة لغة يمعتى » احد وهرالعطف » ثم 
العطي بالنسية إلى الله تعالي الر حمة » وال الا الااستغفار + وال الادسین دراه بعضیم لبعضی اھ . اجعل 
المطت حقيقة واحدة و أنواعه محختلفة سب اختلاف من أسند إليه : وهذا"" يؤيد کلام هذا احقن : وقال 
شيخ شاعتنا العلامة الشیخ إسماعيل الجاوفی نی شرحه على يح البذاری بعد نقاه مانقدم عن الکورانی . 
وأقول : ثم رأبته ی‌حواشی العصاء على البیضاو ىأخذا من قول القاموس (۳ الرحة الرقة و الغفرة و التعطفاه 
و بو یله سا البدائع ان القع فإنه قال فيه أسياز»ه تعالى البى تطلق عليه و عل غيره کی و یم هل هی «تسقة فرك 
تعالى از غيره أوعاز فيه حقيقة فى غيره أو حقيقة فيهما ؟ أقول أظهرها الأخير اه . وکذا يرايده قول 
السبکی : أحمدت امه على أنه تعالى رحم على القيقة وأن من نى عه حفيقة الرجة کفر ويويده أله تعالى 
يوصف بالعلى على ااقيقة قطعا مع أنه فى حقنا من الأعراض التفسانية وقول الإمام ال وى فى کذابه المسمى 
بعالتمییز فيا وقم لاز خشری من الاعتزال فى تفسير القرآن العزیز ۾ من قوله أو وص بالرحمة جازا هذا 
)001 ( قوله ولم يقل الخ ) انظره مع ما ياي لابن القى من حکاية لحلاف اه : 


(۲) د قرله وهذا الخ ) تأمل 
0 ( قوله فول القاموس الخ ) لااك آن صا_. التاموس لا:درق بين العانی الحقيقية وغير ها ء تدبر ۾ , 


مج سس 


یامن نورت منار الشرغ الشر بت بکتابك المج ر المنيفك » وصلاة على من خصصته بکل کال وتشریفت. ؛ 
وعلى آله وعبه مانطق بأما بعد فی کل تألبفت > 





اغبز ال و ضلال 7 بإجماع الأمة لأن الأمة آحمت على أنه تعالى رح على انقیقة " وأن من تنىعنه حقيقة الرحرة 
نهر كافر » وتا قال الز غشری ذلك : لأن الرحة عند المعتزلة رقة وتغيرء لانهم بنکرون الارادة القديمة 
ويصر فون رحته إلى الأفعال أو إلى إرادة حادثة مخلقها لا فى محل اه كلامه ؛ وإنما أطلنا بذكر هذا الإبحث لا 
فيه من الفوائد الخليلة التى قل" من تفعلن ها إلا فى مواضع قليلة ( قوله حمدا للك ) الحمد لغة : الثناء باللسان على 
الحميل على قصد التعظى > سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل : والشكر لغة . فعل يى" عن تعظم المنم بسبب 
الإنعام » فبين الموردين موم وخصوص مطلق » ومورد امد أحص + وكذا بين المتعاقين ومتعلق الحمد أ 
فیکون بيئبما وم وحصوص من وجه . وقوله حدا مصدر الب عن فعله منصوب على المفعولية الطاقة 
بعامل محذوف وجوبا تقديره أحمد : واللام للاختصاص : وا ثر الحمد على الشكر لما عرفت أن الحم يم 
الفضائل والفواضل ؛ والشكر ينيص بالأخير : وآثر الحملة الفعلية على الحملة الإسمية الدالة على الدوام : 
لاان الفعل الشارع يدل عل الاستمرار التجددى : وأنه أولى بالاعتبار فى هذا المقام لدلالته على أن مايقابل 
بالحمد من أنواع الإنعام متجدد على الاستمرار . فلا تخاو غة من إنعام جديد ومزيد إحسان غب مزيد 
(قوله يامن عآثر كلمة يا الموضوعة لنداء البعيد : مع أنه تعای أقرب إلينا من حبل الوريد هضما (تفسه واستيعاد 
ها عن مظان الزلنى ( قوله نورت منار الشرع الشريف ) النور : الضياء : وامم آنوار ۰ وأنار الثىء 
واستنار ععی آضاء » والتنوير : الانارة . يقال نورت الشبىء تنويرا : أخرجت نوره : كذا فى اشتار . 
وقيل الضیاء أقوى منه وأتم » ولذلك أضيف إلى الشمس ق‌قوله تعالى ‏ هوالذى جع ل الشمس ضیاء والقمر 
نورا - والتار : العلم وما يوضع ین الشیئین من اک وغیجة الطریق کا ی القاموس . والشمرع فی اف : 
الاظهار : والراد به الطريقة المخصوصة المشروعة بببان الى صلى الله عليه وسلم . والشريف : العالى 
( قوله المعجز المنيف ) الاعجاز عبارة عن کون الكلام بحيث لاعکن معارضسته والإتيان عثله من أعجزته 
جملته عاجزا . واخختلف فق جهة إعجاز القرآن مع الاتفاق على کو نه معجزاً ؛ فقيل : إنه ببلاغته وقبل بخباره 
عن المغييات : وقيل بأسلوبه الغريب ؛ وقیل بصرف العقول عن المعارضة . والصحيح الأول . والثیف ی 
۱ المرتفع على غيره ؛ يقال آناف على الشی ء: أشر ف عليه ء أو بمعنى الزائد فى الإعجاز» من أنافت الدراهم على 
الماثة : زادت . ولا مخت مافى قوله منار من صناعة التوجيه ؛ وق ذ کر الشرغ والکداب من براعة الاسپلال 
كا بأ انه ( قوله خصسته بکل كال وتشریف ) الأصل نى انظ انلصوصي وما يتفرع منه أن پستعمل 
بإدسال الباء على المقصورعليه : أعنى ماله الخاصة » فيقال حص المال بزيد : أى المال دون غيره ؛ لكن 
الشائع فى الاستعمال إدخالها على القصور :أعنى الخاصة » وهوالراد هنا بناء على تضمين معنى القییز أو جعل 
التخصيص جازا عنه مشبورا فی العرف ( قوله وعلی آله وصميه ) أصل آل عند سيبويه والبصريين آهل » 





رام (فوله هذا اعتزال و ضلال الخ) بل هوالاسلام بعینه » وإجماع الأمة على ما قاللابقدح فها قال الزعشری قاعلمت : 
وقوله ویوبده أنه تعالى لل : قد قدمه الکو الي أثناء کلامه : 


ی 
بول الفتفر إلى ذى اللطف اللي“ محمد علاء الدين بن عل" بن محمد الحصنى ای بدمشق الحتلى ': 


فأبدات الماء رة ثم آبدلت الهمزة ألفا . وعند الكسالى وبونس وغبرها أول » فقلبت الواو ألفا لتحرکها 
وانفتاح ماقبلها كنا فى قال , و اسندل لكل بتصغبر ه على أهبل وأویل ۰ فإنه برد الأشياء إلى أصوها . واعتاف 
فى الراد بهم فمثل هذا الوضع . فالا کر وت أنهم قرابته الذین حرمت 'عايهم الصدقة على الاختلاف فيهم . 
وقیل حميع أمة الاجابة : وقيل غير ذلك . والصحب اس جمع ساح كركي ور اكت ...زهو كال انب 
عند الححدثين وبعضى الأصوليين : من لى النبى صلل الله عليه وسلم مسلما رمات على الاسلام > أو قبل النبوة 
ومات قبلها على الحنيفية كز يد بن مرو بن نفبل : أو ارد" وعاد فى حيائه . وعند جمهور الاصولیین: من 
طالت ته متبعا له ٠دة‏ يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا حديد ف الأصح . وقيل ستة آشهر ؛ وقيل 
سند وغزو( قوله فيقول ) إن قلت :ماهذه الفاء » فإث « أما بعد و قبلها فد أريد بها لفظها فلا تصلح أن تكون 
فى جواما . قلت : تمل أن تكون عاطفة على الحملة الى نصب فعلها دا : ونظيره قرله تعالى ‏ والذين 
کفروا فتعسالى وأضل" أعمالم - فقوله وأضل 5 معطوف على لا لحملة الى نصب'فعلها_تعسا : لآن العنی : 
تأتعسهم الله تعسا : ولك حينيذ أن تقدرالفعل احنوف"ماضیا أومضارعا : أى أحد ‏ آر مد شه اليقات . 
إما فى المعطوف أو المطرف عله على اختلاف التقدير + فإن قدرته أحد فالالتفات فى الثاثى ؛ ون قدرته 
محمد فهو 2١7‏ فى الأول . ومحتمل أن تكون فصبحة عاطفة على شى ء حذرف والتقدير : فإذا فرغت مما نقدم 
أو علمت ماتقدم أو نحوذلك فبقول . وحمل وجها لطيفا وهو أن الفاء دخحلت فى جواب أما بناء على ملاحظة 
المعنى الأأصلى کا قبل إن الأعلام حبها مايقصد بها العانی العلمية قد يلاحظ معها المعال, الأصلية بالبعية : وهذا 
تادى بعض الكفرة أبا بكر رضى الله تعالى عنه بأى الفصيل : ومثله فى العطف على المعنى لآلز مئك أو تقضینی 
یی عند البصريين › وهذا قريب ما ذكروه من العطف على التوهم ٠‏ وایضاح ذلك أنه لما کنر تصدير 
اللمطب بأممًا بعد مقصو دا بأما الشرط أدخل الفاء بناء على ذلك كا فى قوله : 

1 بدا فى آفى لست مدرك مامضی ولا ساب شیا [ذا كان اتا 

وله ولا سابق فى رواية الخر عطف على مدرك النصوب لفظا : لانه كثر وقوعه محرورا بالباء الزائدة > 
وقد خرح ابن هشام فى المغنى على ذلك قوله فاطلع فى قراءة النصب بناء على مذهب البصريين پأنه عطف على 
الأمپاب » أو عل معنى ما بقع موقع أبلغ وهو ان أبلغ ء لكثرة اقتران خبر لعل بأن ؛ وله نظائر كثيرة 
. مذأكورة ف المغنى ( قوله محمد علاء الدين بن على بن محمد ) بن على بن عبد الرجمن بن محمد بن جمال الدين 
ابن معسن زين الدين الحصتى الأثرى المعروف بالمصكى صاحب التصانیف الفائقة فى الفقه وغيره » متا 
هذا الشرح المسمى بإفاضة الأنرار على أصول المثار + ومنبا شرا الملتى والتنوير »> ومئها شرح قطر الندا 
ومحتمر الفتاوی الصوفية »> ومنها تعلبقة على شرح الببخارى تبلغ نمو ثلاثين كراسا : وعل تفسير البيضاوى 
من سورة البقرة إلى سورة الاسراء » وحواش عل الدرر وغير ذلك . وقد أقر له بالفضل والتعحقيق مشاعه 
وأهل عصره ».و توق فى عاشر شوال سنة ألف وشان وثمانين عن ثلاث وستين سنة » ودفن بمقيرة باب 
الصغير رحمه اللطیت الخبير ر قوله الى بدمشق "بكس رالدال وفتح الم وسكون الشين قصبة العام » وقد 





0 (قوله نهر الخ ) على رأی السکا کي اهء 


N 
هذه الفاظ يسيرة حالت ببا منار الأصول حین أقرأته ثالنا مجامع بنی أمية سئة أربع وخسين وألفب هجرية‎ 
مراجعا لغالب شروحه کالصاف وابن ملك وابن جم وغير ها #التوضيم والتلويح وتغیر التنقيح + و يته‎ 
بتإفاقة الأتوار على أصول التار ] واس تعالى أسأل ويأبيه النییه أتوسل : أنْ ينفم؛ به كل منصف بغیر عناد‎ 
E . إنه ول الإجابة وإليه المعاد‎ 

( الحمد لله الذى هدانا ) هی الدلالة على مار رصل إلى البغية وان م بوجد الایصال إلى الصراط الستقم ) 
هو الشربعة النبوية » ففیه براعة الاستبلال ۱ 





تكسر اليم أيضا ( قوله هذه ألفاظ ) الاشارة مجازية سواء كانت قبل التأليض أو بعده + لأن حقیقنها إنما تكون 
المشاهد المحسوس الحاتبر ؛ غلذا أشير بجا إلى المعدومات أو الموجودات الجردة أو المادة الغائية عن الحس 
كان ذلك ازا تنز بلا لحضوره عند العقل منز لة احسوس ‏ والمثار إليه هنا إما المعانى أو الألفاظ أو النقوش 
أو الرکب من اثنين منها » ونحته ثلاثة أقسام أو الثلاثة » وليس لشىء من هذه السبعة حضور فى تارج 
سوی النفوش » وعلی تقدير الاشارة لها تكون الإشارة إلى الاضر فى الذهن فتكون مجازية فتدبر ( قوله حين 
أقرأته الناع أى إقراء تالا ( قوله جامع بنی أمية ) أى الذى بناه الأمويون قبيلة من قريش : أى بعضبم + وهو 
الوليد بن عبد الملك بن مروان : والنسبة إليه أموى بم اشمزة : وجوز فتحها كا نقل عن الصحاح 
( قوله مراجعا لغالب شروحه ) حال من غاعل حللت ( قوله والله تعالى أسأل ) قدم الفعول لإفادة الحصر: 
ی لا أسأل غيره فهو حصر حقییی ( قوله وبنبيه النبيه) البه بالضم : الفطنة » ونبه مثلاة : شرف فهر تابه 
وليه ولبه عمركة : كذا فى القاموس ( قو له کل منصف بغير عناد ) الإنصاف : العدل . وعند عن الطريق 
عنودا : مال » والعاندة الفارقة والححاية والمعارضة بالدلاف کالعناد > کذا فى القاموس + قؤلة امد له 
الخ ) اسقط الشارح پسملة الاتن مع آنها موجودة فى نسخ الان وبعض الشروح ؛ ولعل المذكورة أؤلا هی 
بسملة المائن » قدمها واستغنى بها عن |عادنبا مرة ثانية + وحينئذ فحقها آن‌تکنب بامرة ( قوله هی الدلالة 
على مایو صل إلى البغية وان لم بوجد الإيصال) أى افداية الدلول علیبا بهدانا هی ماذکر : وهذا ما ذمبلیه 
الامام الرازى . وقیل هی الدلالة الوصلة إلى ااطلوب . وفصل الحق التفتازانى والسید الشریف ابحرجافی 
ى حو اشى الکشاف وفرقا بين التعدی‌بنفسه والتعدی باطرف بأن معی الأول الاذخاب إل المقصد والإيضال 
فلا يسند إلا إليه تعالى كقوله تعالی - لنبديئهم. سبلنا ‏ ومعنى الثانى : الدلالة وإراءة الطریق » فيسند إلى غيزه 
مث - وإنك لتبدى إلى صراط مستقم ‏ وإن هذا القرآن بهدی للى هی أقوم - واعترض عليه بأله لابساعنه 
کب اللغة » فان المذكور فما أن التعدية بالحرف لغة أهل الحجاز ۰ وغيرها لغة غير هر + على أنه منقوض 
بقل تعالى حكاية عن إبراهم عليه السلام - فاتبعنى أهبك صراطا سوبا - وعن موّمن آل فرعوتان ياقوم 
اتیعوفی أهذكم سبيل الرشاد - وعن فرعون - وما أهديكم إلا سيل الرشاد ‏ والحنمل على الحذت والایصال 
نما لايقبل ( قوله هو الشريعة التبوية ) فعيلة بمعى اسم المفعول: زمی فى الاضل الطرّيق الظاهر ونوّره الماء؛ 
یهت فی‌اتباع ,مإدلت عليه من االأحكام وعدم الزيغ عنه بالطزيق الظاهر فى اقتفاء سالكيه جادته وعدم الیل 
عنه أو يارد الذى ینتابه کل أحد للحاجة العامة ( قو له ففیه براعة الاسنهلال) الب اعة مصدر برع الرجل :: 
إذ: فاق أصعابه وأقرانه . والاستهلال : أو للإصوت الصی م اسنتعير لأول كل شى مع فبراعة الانشتبلال بحسب المغنى 
الغوی تفوق الابتداء: وفى الاصطلاح کون الابتداء مناسبا المقصود » وهو ف التحقيق سبب لقوق الابتداء 





0 


( والصلاة والسلام غلل من اختص بالخاق) هو هيئة للنفس رالة بصدر منها أفعال حيلة ۳ بسبولة » ووصمه 
( بالعظم ) اتباعا للكتاب الكريم ( وعل آله ) هم 7 ن جهة انب آرلاد عل وعقیل والبای وجعفر واطارث 
ومن جهة الدين کل مومی تى (الذين قاموا بتر ة ا ابن + کو وضع إفى بدعو أرباب العقول قبول ماعند 
الرسول ووصفه ب(القويم ) ليفيد أن من يبتغ غير "لاسلام "۳ دینا فلن یقیل منه . 

( اعلم ) کلمة تذكر تیپ على أن مابعده ما يجب الإصفاء إليه کا فى فاعلر أنه لا إله إلا الله ( أن أصول 
الشرع ) أى أدلة الشروع لیرادف الفقه 
لكن مى باسم المسبب تنييها على كاله فى السيبية ء وبيان ذلك هنا أن الشريعة تستفاد من الکتاب والسنة 
والإجماع والقياس ؛ وأصول الفقه باحث عنها ر قول المصنضإ(خختص بالمحلق العظم ) الباء داخلة على القصور » 
نهو من قصر الصفة على الوصوف: أى أنه عليه الصلاة والسلام اعتص من بين الناس باللا الموصوف 
بالعظم » وق ترك التصریح باسعه صلی الله عليه وسلم تنویه بشأنه وتبيه على أن اختصاصه پالکالات أمر جل" 
لايخ على أحد ر قول اتباعا للكتاب الكريم ) فى واه تعال - وإثاك لعلىخلق عظم فى كلام المصنف تلمح إلى 
هذه الأب الشريفة . قال ابن نج ف شرحه: وأصح الا توال فى تسیر ه ماذ کر ته عائشة رضی الله تعالى عنبا 
17 رواه مسلم و كان خاقه القرآن و ذكره الفرطى : يعلى أدب بآداب القرآن ؛ وحاصله تغلیته من کل 
عيب بها وتحليته بعحاسنها ومکارمها ( قوله هم دن جهة الذسب الخ ) وهي الذين تحرم عام الصدقة عندنا 
( قوله ومن, جهة الدين کل »ومن تب )"و الظاهر إرادة هذا هنا لتدخل الصحابة رضی الله تعالى عنهم فافهم 
( توله هو وضع الخ ) أى موضوع إلى : آی«نسوب إلى الاله تعالى : يعنى بلا واسطة احنرز به عن . 
الأوضاع الصناعية . وتوله يدعو : أى بسوق + وضه. معنى يلهم مثلا فعداه إلى المنعول الثانی بنفسه 
واحترز به عن الاوضاع الإلهية الغیر السائقة کانبات الأرض . وتوله أرباب العقول احترز به عن أفعال 
الحروانات الختصة بالاحیان كالذهاب إلى الرعی‌وفت الصباح والرجوع وقت الساء . وقوله ماعند الرسول 
احرز په عما لم ب یه به صل الله عليه وسلم وعرف الدي ن غير الشارح بئوله: وهو وضع إلى سائق لذوی 
العقو ل باختيا رهم المحمود إلى الخير بالذات . وقد ترك الشارح تقريد السوق بالاختیار وكان عليه أن يذ کره 
ليحترز يه عن الوجدانيات #الغقب وابلوع والعطثىء إلا أن يقال : إن قوله عند الرسول يغتى عنه : 
لآن الغضب يدعو إلى أخذ الثأر مثلا ؛ راوع والعطش إلى مطاق الا کل والشرب ر قوله ليفيد أن من يبتغ ) 
حذف ياء ييتغ یفید أن من شرطية + فالعیی : لیفید مضمون هذا الکلام ر قوله كلمة تذكر تلببها الخ ) أى 
رئيس المراد بها مخاطبا بعينه کقوله تعالى ‏ ولو ترى إذ وققوا على النار ‏ إذ هو لمن یتأنی منه الروية ( قوله أى 
أدلة الشروع لیر ادف الفقه ) يعنى أنه مصدر بمعنى اسم المفعول: فالمراد به الأحكام الفرعية فقط كالفقه » 
وتا أوله با سم المفعول مع أنه لو آبقاه‌علی ظاهره لكان شاملا لعلم الكلام أيضا » والأصول أصول له أيضا 
دا ف المرآة شرح ارت أن الراد بأصول الفقه أدلة دم ن(* دلالتها پالفقه » ولان لقب هذا العلر ما هو ' 


(۱) ( قرل الشرح جميلة الخ ) نما قيد به اثباعا للمقام + وإلا فاللملق صادق عل الي فلا ينشأ عئه اميل اه . 
(؟) (قول الشرح هو الخ) انظر معنى المص:ف عليه حينثد » والظاهر أن الدين هو الأحكام + تدبر : 
(۳) (غول الشرح غير الاسلام الخ ) پفید أن المراد من الدين فيا تقدم الإسلام لا الوضم "كا قال اه : 
(kj‏ ( قوله ختص الخ ) أى مر عا لأعثيار القياس : اه + 
۲ - سیات السار 








I 
رهو عم بأحوال الأدلة اموصاة إل الأحكام الشرعية على وجه کل ( ثلاثة ) لأن ماهر حجة فی حفنا إن كان‎ 
من الله فهو ( الکتاب : و ) إلا فذلك الغير إما الرسول فهو ( «السنة و ) الا فان اتفقت الاراء فهو (إجماع‎ 
الآمة و ) إلا فهو ( الأصل ارايم )رهور القياس ) الستتیط :أى الستخرج من املائ ؛ فلذلك آفر ده > فثال‎ 
لاستتباط من النص فوله تدای - ولا تقربوهی حى بطهرن - فإن حرمة القربان للأذى وهو موجود فى‎ 
الاواطة فتحرم ومن الستة وله عليه الصلاة والسلام و افرة ليمت بنجمة لأنها من الطرافین علیکم د نذا‎ 





أصرل الفقه كا ذكره فما أيضا خلافا لما قاله ابن ملك : فكان الأولى أن يراد بالشرع المشروع المرادف 
النقه "كنا ذكره ( قوله وهو على بأحوال الأدلة الخ ) تعريف لأصول الفقه باعتبار العنی اللقبى .. والمراد بالعا 
هنا الأدراك . والدلیل كا ی المرآة ماعکن التوصل بصحیح النظر فيه إلى مطاوب خبری : وهو أعم من 
النظر فيه نفسه والنظر فى أحواله وصفانه - فیتباول القدمات الى هی ميث إذا رتیت أدت إلى ااطالوب 
الخبرى : والمفرد الذی من شأنه إذا نظر ی أحواله أوصل إليه کالعام للصائع . والثاق هو المراد هاهنا إِذْ 
الراد پالادلة الشرعية : الکتاب وانستة والإماع والقياس . والراد پأحواطا : أعراضما الذاتية اللاحقة ها باعتبار 
دلالة الأدلة على الانعکام .طلقا أو عتد التعار فى . أو باعتبار استنباط الأحكام نا . والراد پاک هنا : 
ماثبت تفطاب الشارع التعلی يأفعال العپاد كالفرضية والوجوب والتدب والاياحة والكراهة والجرعة 
والعحة والفساد وغير ذلك . وقوله على وجه كلى متعلق بالموصلة . واعلى أن تعریف أصول الفقه القى 
توئف على تعريقه الإضاق لأنه مركب + وتعريف المركب یتوقف على تعريف مفردائه الغبر البيئة : 
الأصول حح اصل . والأصل مابيتى عليه غيره حسيا كان أو عقليا كابتناء العلول على العلة والمدلول على 
الدلل : والفقه معرفة التفسى ماما وما علييا »> و هذا التعريف متمول عن الامام رحمه الله تعالى : وهو شامل 
مكلام رالتصوّف + إذ ها من الفقه عنده حبى سمى الكلام فقها أكبر + ومن لم مجعلهما داخلین فيه زاد 
فى التعريف قوله عملا فبخر جهما به ( قوله إن كان من الله فهر الکتاب ) فيه نظر لما يلزم عليه من دخول' 
الحديث القدسی ف الکتاب : فالناسب أن يقال نظير ما ی شرح التحرير ماهو حجة فى حقنا إما وحى 
ارلا - والوحى إن کان متلوا فهو الکتاب أو لا فهر السنة: وغير الوحى إما باتفاق الاراء فهو احاع الامة : 
وإلا فهو الأصل . الرابع و توله فذلك الغير ع أ المد كرر فى ضمن قوله وإلا فإن معناه : وإلا يكن من الله 
تعالى بأن كان من شيره ر قوله الستنبط : أى الستخرج من الثلاثة ) قيد به تبعا لفخر الإسلام للاحتراز عن 
القياس العفلی : أعنى الماطى :* وللإشارة إلى فرعيته عن الثلاثة ولذا أحر » وأصايته نما هى بالنسبة إلى حكه؛ 
وما يتوهم الإثبات به غير هذه الأر بعة فهو راجملها كا بينه ابن ملك ( قوله من النص ) الأولى أن يقول من 
الکتاب لبظهر التقابل بينه وبين السنة ( قوله وهو موجود فى اللواطة فتحرم ) أى بالقياس على وط ء الحالض؛ 
ورده ابن کال فى تغيير التتقبيح بأن حرمة اللواطة ثابتة بالكتاب لأنها من شرائع من قبلنا + وقد قصت من غير 
كير : والمثال الصحييح قياس انتقاض الوضوء باللمارج من غير السبيلين على انتقاضه بالخارج منهما الثابت 
بقوله تعال - أو جام حد منکم من الغائط ‏ وأجیب"" بأنه نا يرد إذا ثبت تأحر هذه الاية عن القصة 


زا) قوله وأجیب الخ ) تأمل + 


سب ٩‏ تب 
عر فنا علة الطواف قسنا علما سوا کن أو تت ر“ الجحاع كو لاق الرئا : إنه او سے جر دة الصا هر و 
قياسا على الوط ء الخلال لوجود العلة وهی از ثية : ثم بين ذلك عرتبا فقال : 
مبحث الکتاب 
ر آما الکتاب ) أى السابق ر فالقرآك ) کل مہا غلب على كتاب الله . إلا أن التائ أشبر فلا عله 
تفسيرا ( الزل على اار سول ) صغة كاشفة للقر آن : 





المد كورة ف القرآن الوارد: فى حق قوم لوط ١‏ على آنا نهيب بأن القیس حرمة اللواطة فى الرأة كا صرح به 
بعض الحققين ( قواه قياسا على الوط ء الال ) فإنه برجب حرمة الصاهرة بالإحاع : وهی عبارة عن ثبوت 
حر مات أربع : حجر ها المي طر عع على أصول او ای وان عاوا . ورا عل أو لاده وال سثاوا > وحرمه 
آمهانبا على الراطي* وان عاون - وحرمة بنانها عليه وان سفلن . کذا بي حواشي عزی زاده على ابن ملله 
ن ای البياف , 


یت الاب 


(قوله أي السابق ) إشارة إلى أن الا لف واللام فيه للعهد » ولابناق کونبا للعهد أنه صار علما بالغابة على 
كتاب الله . وقد قارفت أل وضعه فتکون زائدة ؛ لان الذى صار علما بالغابة هو الواقع فى مقابلة السنآ 
لا الواقع هنا بعد . أما الذى جعل إشارة إليه سقط اعتر اض بعض الشراح على شرح ابن ملاك فى جعله الألف 
واللام للعهد . ذا قال شیخنا رحمه الله تعالى ( قوله کل »نما غلب عل کتاب الله ) أى بعد أن كان الکتاب 
ف اللخة اسيا لل كوب ؛ و الق آن مصدر! ععیی القراءة : لكن غلب الأول یعرف الشر ع على کاب الله تعال 
البت ف الصاحت ذا غاب ف عرف العربية على كتاب سيوبه . والثائی غلب ف العرف العام على الجموع 
المعين من كلام الله نعالى المقروء على ألسنة العباد كا فى الناویح ر قوله إلا أن الثانى شیر فلا جماء تفسير ا ) 
قال فى التاريح : وهو أى القرآن ف هذا المعنى أشبر من لفظ الكداب وأظهر : فلذا جعله تفسيراً له ۽ وياق 
الكلام : أعتى واه امازل الخ تعريف للقرآك و تمییز له عما يشتبه بهء لاأن المجموع تعريث الکتاب ليلزم ذک 
المحدود نى الخد : ولا أن القرآن مصدر يمى المقروء ليشمل كلام الله وغيره على ماترشمه البعض لأته الف 
العف بعياء عن الفوم وان كان صرحا فى اللغة انتبى . ووجه بعده آنالقریب إلى الهم دو المعنى الحقيى الفط 
سيا فى التعريفات ؛ والقرآن ععی القروء از . ووجه کون القرآن فی هذا المعنى أشبر من الكتاب أن الانتقال 
من القرآن إلى القروء آظهر من الا عقال من الکتاب إلى المقروء ؛ لذن العلاقة(") بن المصدر والمفءول أقوي 
وأظور من الملابسة بين التقوش والألفاظ ( قول الصنف : النزل على الرسول ) خرج بقواء الأزل الغير 
المتزل کالا حادیث الإلهية والتبوية + لان المراد بالمُرّل : انز ل بإتزال حامله وهو جبریل عليه السلام ؛ وبقوله 
عل الرسول المتزل عل عیبر م کنا فى المرآة ( قوله صفة كاشفة ) تبع فى ذلك ابن ملاك وهر الف لكلام 

(1) (قوله العلاقة الخ ) الى اوححظت عند التقل وان نتوسيت الآن إذ هو حقيقة عر فية ا. 

(۲) زقوله على غير ه الخ ) کال جيل اه , 


5-206 
أى على رسولنا ( المكتوب فى المصاحض ع حرج المنسوخ تلاوة ( القول عنه نفلا متوائرا ) حرج الماقول 
بالأحاد كقراءة ی بن كعب رضی الله عنه : فعدة من أيام أخر منتابعات( بلا شببة ) حرج المنقول بالشبرة 
کقراعة أبن مسعود رضی لله عنه : فاقطعوا آمانهما لأنه آحاد الأصل ر وهو ) أى القرآن ( امم للنظر ) أى 
الفظ ( والمعنى حبعا) إحاعا لما أن الأصم أن الإمام رجع إلى قولمما . والظاهر أن المراد للم الدال على 
العنى "كا فى التوضيح : أى لاخجموع اللفظ والعی 





غير ه من الشراح ولكلام التلوبح السابق ولكلام المرآة حيث جعلوا قوله الأزل على رسولنا الخ تعريفا للفرآن 
وعلمت مامخرج به > وإذا جعل الأزل الخ صفة كاشفة لايكون من التعريف ولا خرج به شىء + ذ هی 
. سینت لاتفيده تخصیصا » إذ الإخراج فرع التخصيصى . ثم إن کلام الشارح اول من كلام ابن ملك من حيث 
أنه لم بتمرض للاحتر از به عن شی ء ول يذكر حترزاته كابن ملك ( قوله أى على رسوانا) صل الله عليه وسلم 
بناء عل‌آن اللام فيه للعود أو عوض عن الضاف إليه ( قوله خرج الادوخ تلاوة ) أى سواء بى حکه أو لا 
( قوله خر ج المتقول بالأحاد) أي بثاء على أن أل فى المساحف جنسية ‏ وهي قد تبطل معي الدمعية + وقراءة 
ابن ا مک بة کی دده فلم رج بو له الکتوب فى الصاسف : لاف مالم حعلت اعهد 
( قوله حرج القول بالشيرة ) أى بناء على ماذهب إليه الصا من أن المشرور قسم من التواتر . وأما على 
باذهب إليه اطتمهور من أنه قسم له فهو حارج بقو له «تواترا : NLS,‏ لاشيبة فبه عنده : بل 
تقد عل اليقين حى يكفر جاحده کا سيجىء نی مباحث السنة اه . لكن قال ف التحربر : هناك أن الل 
الاتفاق على عدم الإإكفار لأحادية أصله : وسیجیء فى »و ضعه إن شاء الله تعالى , والظاهر أن فيه شبية باعتبار 
أصله وهو ظاهر کلام المصنف » إذ لو قلنا إند لاشبرة فيه عنده لابد من أن بقول اقلا متواترا من مردثه إلى 
مناه ليخرج فتأمل ر توله لما أن الأصح أن الإمام رجع إل قولهما ) .وه صليعه أن الإمام کال يقول : إن 
القرآث اسم للمعنى فقط كا زعمه بعضم دستد لابتجوءزه القراءة بالفارسية : وليس الأمر كذللك بل مذهبه 
أن القرآن اسم للمعنى مع النظم تحقيقا #العيارة العربية أو تدرا کالفارسية ۰ وكان يجوز الصلاة بالفارسية مع 
القدرة على العربية لذلاك : ثم رجع إلى تول صاحبيه يعدم +واز الصلاة بها مع القدرة على العربية . قال أبن 
قال باشا : وما روف عن أى حنيفة أنه رخص فى ترك اللر رخصة ترفيه ی حي جواز الصالاة ؛ فليس میاه 
على عدم اعتبار انظ فى القرآن » وإلا لما خص الرخصة ال کورة بلواز الصلاة أنه قد صح رجوعه عن 
القول المذكوراه . ذ لوكان مبئيا/على ذلك از "مس مصحفمكتوب بالنارسية وقراءته الجنب واطالض » 
و حینوته فاو قال الشار على أن الاصح الخ بصيغة العلاوة كا فعبارة ابن كال ليكون قوله إحاعا إشارة ارد 
على ذاك الزاعم ؛ ویکون قوله على أن الأصح الخ ریا اواب می أنه رجم! توهم منه ذلك الزاعم 
ما زعمه لكان أظهر فتبصر ( قوله والظاهر أن اراد انظ الدال" على المعنى الخ ) يعتى أن المعنى ليس جزء! من 
مفهوم القرآن کا هو ظاهر صذم الصنف ‏ بل قيد خارجعن مفوومه ‏ لأن کونه عرییا مكتوبا منقولا صفة 
الفظ الدال” على المعنى لا لمجموع اللفظ والمعتى : وإتما قال وهو اسم للنظم لأن الأحكام لما كانت فى نظر 
(۱) ( قواه ابن مسعود ) لعل الصواب إبداله بای بن کمپ ليوافق ماق الشرح ٠ه‏ . 
۵ ر قوله باز الخ ) صوابه لما جاز مس الخ ؛ إذ اليك عنده ابو از لاع 





۱۳ 
(وإتماتعر ف أحكام الشرع) الثابتة بالقرآن (ععرفة آقسامهما) أ ىأقسام النقلم والعی (وذلك) أىالمل کوروهو 
اقسامهما ( أربعة ) وكل قسم منبا أربعة أيضا ( الأول فى وجوه النظم ) ىن اعتبارات التكالم ( صيغة ولغة ) 
أى هيتة ومادة + فالنهوم من حرو ف ضرب نفس الضرب؛ ومن هیئته وقوع الفعل فى الزمن الماضى 


الأصو لین منوطة بالکلام اللفظى دون الأزلى جعلرا القرآن اسا له» واعتبر وا ق‌تفسیره ماعیزه عن العی 
القديم ر قول الصتف : وإنما تعرف أحكام الشرع ) الراد بالأحكام هنا الفقهية الى هی وصف الفعل 
کالوجوب رالحرمة والنفاذ و اللزوم وغيرها » وهو غاز لغرى من إطلاق اسم الصدر 7 على الفعول حقیفة 
اصطلاحية للفقهاء كنا نص عليه ف التو قرح لاالاصطلاحى وهوخطاب الله المتعلق بأفعالالمكلفين بالاقتضاء 
أو التخيي رلا غيره ( قوله أى أقسام النفلم والعيي ) فيه رد آیضا على من عم أن العی الجر د قرآن عند الامام : 
والراد بأقسامهما الأقسام الفضبة إلى معرفة الأحکام الشرعية المتقدمة لتخرج القصص "'' والمواعظ والحكم 
وغبرها كنا فی‌شرح الصنف + فإنراوإن تعلق" بها أحكام من وجوب اعتفاد الحقية وجواز الصلاة وحرمة 
الفراءة على الحتب فهی أحكام تعلقت بالجميع . ول تثبت معرفنا بالجميع واغا تلبت ببعض التصوص من 
الکتاب والسنة : قا ق ابن جم عن الكشف ؛ وقول الشارح الثابتة بالقرآن إشارة إلى ذلك ر قول المصنف : 
وذلك أربعة ) أى أربعة اقسام بأريع اعتبارات . فإن علماءنا اختاروا فى النظر تقسيا بعم نظره ويجم ره . 
آما الأول فلمفهوءه الفرد والرکب كنا سيأنى . وأما ای فاجحاطة الاعتبارات من أول وضع الواضع إلى 
آخر فهم السامم . فإ آداء المعنى بالفظ ابلماری على قانون الوضم يستدعى وضع الواضم ثم دلالته : أى 
كونه یٹ يفهم منه المعنى ثم استعماله ثم فيم المعنى . فالفظ يتلاك الاعتبارات الأربع أربعة أقسام كذا 
فى المرآة : وابشمیع أقسام للتظم بالنسرة إلى المعنى كا صرح به فى التوضیح أنخذا بالخاصل وميلا إلى الضبط > 

لا كا اختاره بعضهم من أن الثلاثة الأول أقسام انظ والرابع أقسام المعنى ( قوله أى الذکور ) تأويل لتذ كير 

اسم الإشارة : لأن الأصل أن يقال تلك ( قوله وكل قسم منها أربعة أبقا) ىسر" الات ؛ خن له أيضا 
أربعة تقابلهفتحته نمانية؛ وسیأنی الكلام فيه فيكون مجموع الأقسام عشر بن ( قوله أی‌هيلة ومادة ) لف ونشر 
مرئب » وأشار إلى أن الراد باللغة المادة فقط ون كانت الصبغة متباء لأن الصيغة کنا فالتاويح هی اليلة 
العارضة الفط باعتبار ارکات والسکنات وتقديم بعض الحروف على بعض: واللغة هی اللفظ الموضوع ؛ 

قالراد يرا هنا مادة الل وجوهر حروفه بقرينة انضیام الصيغة إليها . وعبر والتنشيح والرقاة بدل صيغة ˆ 
ومعنى ٩۲‏ باعتبار الو ضع والمصنف تابع فخر الإأسلام + ووجهه أن الواضم ا عبن حر وف هرب بإزاء ای 

الخخصوص عين هيئته بإزاء معنى الفی : فالافط لایدل على معناه إلا بوضع اليادة والطيثة : فعير بد کرها 





)0 ( قوله امم المصدر ) أى امم هو المصدر کا لا ع ام : 
(۱) ( قوله القصص ) أى الى تسم القرآن إليبا اه : 
() (قوله وان تعان الخ ) لأعدى أن ليس الكلام فى مطلق التعلق » ولا هو فی أن أقسام النظم والمعنى يعرف با 
أحكام الشرع فیدخل فى ذلك التصص الخ ء فیدفع عا قال تأمل اه : 
(4) (قرله سوى الخ ) لا داعى للاستثناء إلا لو جر'ينا على القول بأنبا داخلة فى فسم البيان لا مشابلة كا درج عليه 
ااعنت ام , 
- (ه) ( قرله ومعتی للخ ) لعل صوايه ولغة اه + 


E 

( وهی أربعة ) لأن الافظ إن وضع لمنی واحد فهو ( الخاض و ) إن لا کنر : فإن شمل الكل فار لعام ؛ 

و) إلا فإن ل بر جح واحد بالرأى (فالمشئر لك ) وان ترجح فرالژول . والثانى ی وجوه البيان ) أى اعتبارات 
الم ر بذلك) النظم وهی أريعة أيضا) لآن المعنى إن احتمل التأويل فان كان ظهور معناه مجرد الصيغة فهو 
الظاهر > و) إلا فارتص) و إن لم تمل : فإت قبل النسخ فالفسر : ف إلا ركم ٠‏ وده الأريسة أريعة 
آخری تقابلها وهى) أىافعنى إنخنى لغب الصيغة فهوراننی و) لنفسها؛ فان أمكن إدر اكهبالتأمل ف(المشكل : 
وع الا فان كان البيان مرجوا فاجمل :و ) إلا فرالتشابه . والثالث فى وجوه استعمال ذلك النظم وهر أربعة 
أيضا ) لأنه إن استعمل فيا وضع له فهو (القيقة؛ و) إلا فزالنجاز و) كل منبما إن ظهر مراده فرالصریح ؛ 
عن وضع اللفظ . وأشار الشارح رحمه الله إلى ذلك بقوله : فالئنهوم من حروف ضرب الخ؛ وقدم الميغة . 

على المادة مع تأخرها عنبا فى الوجود لما عام أن أكثر الخقائق دالة على ااعبی بالحرئة سيا الأءر والثبى اللذين 
علییما مدار الأحكام الشرعية؛ فلهذه الفائدة اللطيفة عدل عن ذكره الوضع كما فى حواشى التلويح للمولى 
الفنارى ( قوله وان لأكثر »فان شمل الكل فالعام ) جعله العام مو ضوعا لا کثرمن معنى واحد هو مامشی عليه . 
الضف شر حه وهوالموافق لما فى الكشف والتحقيق كنا فى العزمية: واشتاره ابن کال فقال : إن العام 
لفظ وضع لكثير غير محصورمستغرق میم مابصلح له بوضع واحد . وما گ‌شرح ابن دلك وان جم من أنه 
موضوع لمعي واحد عل الاشتر الك بين الأغراد هو مامشيي عليه في التلويح و الراة رقو له لن المع إن استعل 
التأويل الخ ) كان عليه أن يقول : ان الافظ إن احتمل التأويل كنظائره : لأن الأقسام المذكورة للنظم 
بالنسبة إلى المعنى كا تقدم: ولثلا يلزم عو د الضمير ف معناه إلى المعنى » بل الأولى أن بقول كا فالتاويح »لأنه 
إن ظهر معاد اما آن حتمل التأويل آولانان احتمل فان كان ظهورمعناه الخ لآن هذا التقسيم إلى الآر بعد 
الذ کورة باعتبار ظهور العی وال مقابلها باعتبار خفاله + فالأولى التصريح به کنا صرح ف مقاباه ۽ وان 
أمكن دفع مامر يتقدير مضاف: أى لآن دال المعنى ر قول الصنف‌وفنه الأربعة أربعة أخرى تفابلها ) قال 
ابن تج :۱ اد بالقابلة أن یکون موجبها الا لوجب الأقسام الأول ولیست من‌قسم الببان » لان البيان هو 
الإظهار أوإزالة اللحفاء فلا باداو ها إذ الشی ء لابتناول ماینافیه + فلذا لم عل قسم البيان تمانية ولا يلزم أن 
تکون أقسام النظر والمعنى خسة إذ ذكرها هنا ومع تما : ذا ذكر المندى اتہب . وظاهر كلام المرآة أن 

هذه الأقسام داخلة فى أقسام الببان حيث قال : وهو أى الثانى : والمراد الأقسام الحاصلة من هذا التقسيم عائية : 
أريعة باعتبار الوضوح . وأريعة ياعتبار الحفاء - وقد یظن أن ذكر الأربعة الأخيرة ليان الأولى > إذريضدها 
تنبين الأشياء : ولي سكذلك بل لان ھا أحكاما حاصة بها كنا سيتبين فی‌دوضمها إن شاء الله تعالى . نع فى عد 
المتشابه من هذه الأقساء کلام يأقى فیءوضعه إن شاء الله تعالى اه . وعليه فكان على الصنف أن يعد ها مانية 
أيضا ( قوله وإلا فانجاز» ی وان ۸ یسته‌مل فيا وضع اه بل استعمل فى غيره لعلاقة فهو لجاز ؛ والتقييد 
بالعلاقة روج المزل ( قوله وكل منبما إن ظهر مراده فالصريح الخ ) إن قلت : ما الفرق "بين الصریح 
والظاهر وبين الکذاية واطی" .عله حى عدت أفساما متقابلة ؟ قلت : لاشاث أن تعدد النقسيات بتمدد 

الاعتيارات .و المعتير اللحوظ فى لتقم الدالث الاستد.ال ف المعنى الظاهر و ای ؛ وق الثالى نمس ظهور 





مسمس ص 





(۱) زقوله ما الفرق الخ ) قد يقال : اعتبار أن الظهور بمجر د الصيذة ف الظاهر دون الصر يح قاض بعدم الإلباس اه م 





ل یت 

. و) الا فارلکناية . دالرابع ق‌معر فة وجوه الوقوف عل المراد والعای ) أى فكيفية دلالة الفظ ۲٩‏ على المعنى 
(وهى أربعة أيضا) لأن مفهومه إن استفید من انا : فإن كان مسوقا له فهو ( الاستدلال بعبارة النص + و ) 
الا فربإشارت ) ( أو ع من المقهوم اللخوى تربدلالته ) أ ر و ) الشرعى ف(باقتضانه ) والأولى سك بالاستقراء 
( وبعد حر فة هذه الأقسام ) الأربعة المقسمة'" إلى عشرين ( قسمخامس يشتمل الكل > وهو أربعة أيضا 
معر ةة مواضعها : ,اتود اشتقاق تلك الأقسام كالخاص مأخو ذ من اختص بكذا ( وترتیبا )فيعر ف الراجح 
والمرجوح ١‏ وممائئها ) فيعرف النهوم ر وأحكامها) كالقطعى والظى فبافن المانين : وأوصلها السراج 
اطندی إلى سبعمائة و كانية وستين قسبا : لأن القسم الثالث : يعبى قسم الاستعمال يكون نی کل قسم من الاٹی 
عشر الى قله فتکون 2ائية وأريعين ۽ ثم رایع فيها فتباغ مائة و اثنين و تسعين ثم لحاس فيها يكرت ماذ كر نا , 
المعنى وخثانه . والفرق ظاهر ( قوله أى فى فة دلالة الفظ على المعنى ) تصریح بأن هذا القسم الرايع 
من أقسام النظم باعتبار المعى ذا ذهب إليه صدر الشربعة ٠‏ لا من آقسام المعنى كا ذهب إليه بعضهم وقد 
تم ر قرله إن استغياد من النظم ) يعنى بلا توسعل مفهوم لغوى أو شرعى . وقوله فهو الاستدلال بعيارة 
الله د شاد : بعبى فهو کون النص دالا بطري العبارة أو الإشارة . وقوله أو من الفهوم اللغوی 
أو الشرعى : یی من توسمط النظم ٠‏ وحینگذ فتکون الأقسام | ربعة من أقسام النظ . ويتدفع توه المثافاة 
اطحاصلة من عطاف المفووم على النظم ( قوله أومن المفهو م ) فيه تغبير لفظ الم وكذا فيا بعده ؛ فإنبا كانت 
واوا مقر دة متحركة وقد جعلها سا نة د والشارح رحه الله تعالى يتساهل فى مثل ذالث وق تغییر الإعراب 
كثيرا "نا ستطلع عليه فى محاله إن شاء لله تعال ( قوله والأولى القسك بالاستقراء ) أى التتيع لا بلحم 
العقلى المرداد بين الإثبات والننى . قال فى جامع الأسرار : واعلم أن دلائل الحصر الى ذكرها الشارحون 
غير تامة تعرف بأد تأمل » وال ول أن يتمسلك فيه بالاستقراء التام الذى هوحجة والاستقراء فيا عکن ضبط 
أفراده تام وفيا لمكن غير تام كأفراد اللغة والكتاب ما بمكن ضبط أفراده أن حق هذه التقسیات اه . وإنما 
تال : والاول لأنه بمكن أن يقال إنه تقسيم استقرائى جیء به على صورة العقلى ؛ لآن ذلك سائغ کا ذكره 
علماء المناظرة : ولا ذكره الشارح مرددا متابعة للشارحين ( قوله فيعرف الراجح والمرجوح ) أى ذإذا عرفه 
يعدم الراجح على الرجوح عند التعارض كتقديم اک على المفسر ( قوله فيعرف الفهرم ) أى مايفهم ا 
لفوياكان أو شرعيا ( قوله فبلغن الثانين ) أى من ضرب العشرين فى الأربعة » ولیست ثابتة فى الفارج بل 
إتما هى اعتبارات عقلية » بل کون الأقسام عشرين نما هی باعتبار العقل أو جميع القرآن ينقسم إلى أقسام» 
فیاعتبار يشتمل” على القسم الأول + وباعتبار عل الثانی رهلم جرا . فالمراد بالأقسام هنا التفسيات » لأن . 
الشی ء حقيقة مالا تمع مع ذلك الشىء ء وهذه الأقسام يجتمع بعضپا مع بعض » إذ قل يكون نص واس 
خاصا ونصا وحقيقة ويكون الاستدلال به استدلالا بعيارة التص ( قوله وأوصلها السراج الحندى ) أى ناقله 
عن بعض اشققین کا فى ابن جم ر قوله ثم الرابع فا ) أى فى المانية وأربعين ( قوله ثم انفامس فيا) آی 
فى الماثة واثنين وتسعين . 








(۱) قول الشرح: فى كيفية دلالة اللفظ ) لوقال فى كيفية فهم المعنى من اللفظ لوافی ماسب عن المرآة من تميالتك 
الاعتبار فى الأقسام الأربعة اه + I‏ 
(؟) (قرل الشرح : المتفسمة الخ ) جرى عل خلاف ماجرى عليه المصئف من جملها مقابلة و 
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ر توله هو کالنس » أى شامل المهملات والستعملات وما يكون دلالته بالطبع أو العقل » وإغا قال 
واسلشس ولم يقل جنس محاشيا عن اطلای الاس عل المشترك بين الماهيات الاععار 2 فانه غاز کاطلای 
الفصل عل الخعص بیعضما : لآن الاس القیی‌دانحتهماهیاتمتحفقة امارج( قولااصنف: وضع لع ) 
نال شيخ مشا ٩۱7‏ الاب أحد المثينى فى شرحه على متهم النار المسمى بالعر ف النامم على رسالة العلامة 
تسم : فيه تجريد الوضع عن بعض معناه ؛ إذ الوضع تعيين الفظ الدلالة على معنى بنفه ‏ نی مت د من 
وله وضع ؛ فإذا لم يعتبر النجرید یکوت ذكر المعتى مسجد رکا: أو يقال ذكر جری عله لفظ معاوم ؛ إذ هو 
صنة لايد لها من موصوف تهری عليه و قوإمخرج المهمل ) وحرج آیضا مالم يكن دلالته بالوض عكار فات 
كا بیته ابن تجيم وما بكرن دلالته بالطبع آوالمقل ر قوله خر ج امل ) قال ى جامع الأسرار : لا حاجة إلى 
الاسعتر از عنه لان هذا تقسيم بالنظر إلى الوضع : والاحال عارض ؛ والمدمل فى أصل وضعه لاتخرج عن هذه 
الأقسام » لكنه احترز عنه نظرا إلى الظاهر اه . ورج آیشیا ليكول 29 لأن معناه غير معلوم یقینا والراد 
بالمعاوم أن یکون معلوما من حيث الذات : والإبهام من حیث الصفات لاینافیه » وغذا جعلنا الرقبة المطلقة 
من قبیل الخاص لکونها امپا لذات مرقوقة + ولا يبام فيه من هذا | جه وان احتمل أن تکون کافرة أو 
مومنة ( قول الصنف : على الانقراد) أى على أن یکون للفظ متناولا له مع قطع النظر عن أن یکون له أفراد. 
کالم ۰ فإنه موضوع لمن له الإسلام » ولیس فيه دلالة على الأفراد فيدخل فى هذا التعر يف المطلق بناء على 
مختار المصنط من أندمن قبيل اللماص تخر ج عنه العام كالمسلمين » فإنه موضوع لكثير غير محصور مستغرقا 
لجميع مایصلح له بوضع واحد : أو هو موضوع مني واحد على الاشترالك “ا قدمناه . وف ابن نم أن 
ظاهر ماف الترضیح والتلويح والتحرير أن العدد مو ضوع للكثير كالعام : فالمسمى متعدد فيهما لکن الأول 
حصور والثانى لا : وكل منهما بوضع واحد . يلاف اش له فإنه متعدد الوضع فال فى تعر بف دا 
أنه ماوضع لواحد أو متعدد حصور لیشمل أسهاء الاعداد و لذا قال ى الثصر بر اللفظ إن كان مسياه مشحدا 
ولو بالنوع أو مععددا مدلولا عل خحصوص كية به فاص فدخل المطلق والعدد والأمر والثبي اه . وا اد 
بامصور أن بكرن فى اللفظ دلالة على اتحصاره فى عدد ذعين ؛ وبغير الور عدمه ؛ وبپذا ظهر الفرق بين 
العدد والسموات » فهى وإنكانت حصورة لكن لاسب دلالة اللفظ + والراد الزضع للكثير بحسب الأجز اء 
آن تکون الأجزاء متفقة ف الاسم کاتحاد الماثة فانبا تناس جز ثيات ا معي الواحد المتحدة بحسب ذلك المفهوم 


)0 ز قوله قال شيخ مدای الخ ) قد يقال : إن ألفاظ التعر بفات لاحمل إلا على معانيها اللغوبة حمل الوضع عل 
مطلق التعيين اه شيخنا تأمل : ۱ 

(۲) ( فرله دخرج ایضا المؤول ) يقال فيه ماقيل ى اتجمل » وكذا ف المنشابه » فالظاهر أن المراد بالمعلوم ما كان 
معاره! عند الراضم واستمر ذلك أيضا عند السامع فخرج ماذ کر اه شیخنا : 


د ۷ ے 


mM وم‎ aT 

«تفاوتين فى أحكام الشرع ( أو خصوص النوع ) إن كان «شتملا على كثيرين متفقين ى الحکم ( أو 
فيو ص العين) إن كان له معیی واحد حقيقة کل سان ورجل وزيد ) لف وتشر TT‏ 
كناو ل اصوم, ن قلعا ) أى على وجه انقطع إرادة الغير عئه ( ولا حتمل البيان ع أ بيان التفسير غند الامهور 
( لكونه بینا » قنقسه . وإذا لم حتمل البيان ( فلا جوز [طاق التعديل ) كالطمأنينة ف الركوع الثابت غبر 


بخلاف آجزاء زيد فانها غير متفقة ف الاسم اه ( قول الصنف : إما أن بكون تحصوص الحمنس أو خصوص 
النوع الخ ) انصوص بمعتى اللعاص : أى إما أن یکون خاص انس الخ . أو الضمير عائد إلى الخصوص 
الستفاد من الخخاص ر توله متفاوتن فى أحكام | لشرع ) قيد به و بقوله بعده متفقين فى امک : بعیی الشر عي 
للاحمراز عن انس والنوع المنطقيين : فان ببس عندهم کل مقول على كثير ين غتلفين پالقائ 
فى جواب ماهو كالخروان بالنبة إلى الانسان والفرس ۰ والنوع كلى مقول على كثبرين مختلفین بالمددد 
دون الحققية فى جواب ماهو كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعرو ؛ نزن الفقهاء لما كان نظرهم ف الأحكام 
جعلوا اللفظ المتمل على کثبرین متفاوتین فى الاحکام جا خاصا » کانسان فإنه «متمل على الرجل والمأة 
وامکم بينبما متفاوت : حى أن من اشتری عردا وظهر أنه أمة أو عکسه لم بنعقد البيع + وجعاوا ا مشت ل على 
كثير بن «تفقين فى ادك أوعا خاصا کرجل . وأما الاختلاف بين العاقل وغيره فعارض ( قول المصنف : 
أو حصوص العين + أى المعين بشخص لايقيل الاشت ال أصلا ( قوله حقيقة ) قيد الوحدة لا للمعتى ( قول 
المصنت : ورجل ) قال ف التو ضيح : أو باعتبار اللوع كر جل وفرس . قال فى التلريح : فيه إشارة إلى أن 
النوع فى عرف الشرع قا يكون وعا ماطقبا کالفرس ١‏ وقد لايكون کالرجل , ومثل فى الرقاة بقوله 
كرجلومائة إشارة إلى أن أسياء العدد الواحد بالنوع ( قول المصنف : وه أن يتناول انخصوص قطعا ) 
حكم الثیء الأثر الثابت به ۰ والمراد بالأصوص مدلوله » والمراد انه من حيث هو هومع قطع النظر عن 
الأمور اللحارجة بفيد مدلوله قطعا فإنه قد یکرن بحسب العرارضص غطيا بوجب الظنية کا فى المرآة و قوله أى 
بيان التفسير ) لن من شرط بیان التفسير أن يكون النص عمجملا أو «شکلا : واللماص بین بنفسه ولا يكون 
فيه إشكال ولا (حال . كذا فى جامع ١‏ ل وير ) قيد لأفادته القطع . فالأولى !"2 تقديمه 
على قوله ولا عتمل البيان لثلا رهم أن العلاف فما أو فى الثافى ها هو التبادر ٠‏ و اراد بالجموور أبوزيد 
ومتابعره وخالفهم عشابخ سم رقند ( قوله فى نفسه ) يبذا القيد تندفع الصادرة التوهمة فى الدليل المذ كور ؛ 
ووجهه أن الببان فى المدعى هو اليبان فى اللخارج وق الدليل هوالبيان بنفسه ( قوله وإذا لم بحتمل البيان فلا 
تجوز الخ ) جعل التفريع المد كور على عدم احال الاب فقط ؛ وکان الظاه " عدم الاقتصار عليه » بل 
يذ كر کون موجبه قطعيا أيضا كا فعله السراج افندی وغيرء : فات بعضا من التفر یعات الآتية کیطلان 
التأويل بالإظهار آية الأريص ما لاتعلق له بعدم اححهال البيان » بل هو متفرع على کون موجب اطاص 
قطعیا کا صرح به فى التلويح وغيره: كذا فى العزمية ( قوله كالطمأنينة فى الركوع ) أدناها أن تكون قدر 
(۱) (فوله فالآو الخ ) صرح ابن ملك ى شر حه بالتلاز م بين هاتين الحملثين : وبه يندفم ماهنا اه : 
(؟) ( قرله وكان الظامر الخ ) قد علمت النلاز م اه : 

"ع سات السار 


كت 
او احد > وهوقوله عليه العلاة والسلام الأعرانی « قم فصل" فإنك لم قصل ٠‏ بيانا ( بأمر الركوع والسجود ) 
وهو قوله تال - ارکعوا واعبدوا - على سبیل الفرض ) كا قال أبو پرست والشافعی لأنه حاص معلوم 
معناه : و هو اللا عن الاستواء ووضع الحبية على الارض لکن پلحق به ٩۱‏ واجبا نظرا إلى دایله ر وبطل 
شرط الولاع) بأن يتابع ف أفعال الوضوء ( و النسمية)وها شرطان عند مالك( والثر تیب والنية ) وها شر طاذعن 
الشافعی ء لن قوله تال ( فى آبة الوضوه) - فاغسلو! ‏ وامسصوا - خاصان : ومعناها معلوم وهر الإسالة 
والإصابة : فاشتراط هذه الأشياء یکون زيادة على النص وس <ا! ( وع بطل شرط ر الطهارة ىآية الطواف ) 


تسبرسحة ( توله لا قال آبو يوسف وااشافعی ) اقتصر ابن نے على ذكر الشافمی فقط تم قال: وإتمالم نذ کر 
أبا پوسف مع الشافعی كنا إ ف الشروح :غلانیم وإن نقلوا عنه الفرض بتعين مله على القرض العملى وهم 
الواجب فيرتفع اللبلاف ۲ كا فتح القدير + لأن آبا روسض عوافق هما نی الأصول اه . وهر خلاف 
الظاهر: انبم جعلوا قوله بالفر ضية مقابلا لو طما بالوجوب . فالآو لى "ما فيل إن الصلاة كانت ممملة ؛ 
وتبين الوحال بفعله عليه الصلاة والسلام فكان فرضا ۰ إلا ما أخرجه دليل كالفاتحة وغيرها وم بوجد 
فى التعدیل لا خراجه عن‌الفر ضية دايل أوأن الخبر ال کورعنده مشپور ( قوله لأنه حاص معلوم معناه ) أى 
لان الركوع و ااسجود + و آفر د الضه‌یر على معنى الذ كور رایس عانا للم الركوع والسجود لأنه ينافيه 
قوله وهو الان عن الاستواء الخ + فان معنى الامر بال رکوع والسجود طلب فغلهما: وهو تعلیل لعدم جواز 
إلحاق التعديل بهما علی‌سبرل‌الفرضص ‏ لأن الزيادة على الت يخير الواحد لانجوز لأنها نسخ معنى + ولا جوز 
نسخ ص الخخاضي عق الو اد لآنه ظَبى ١‏ قواء وهو البلان عن الاستواء ) قال لى العزسة : زاد عليه فخر 
الإملام قواء بما يقطع اسم الاستواء رهو الظاهر ( قو له لکن باحق به واجبا نظرا إلى دليله ) أى لكونه ظنيا 
فیثبت الوجوب لا الأفرض العمل ۰ فيكون التعديل واجبا فپما : وهذا على رواية الكرخى . وروی 
الحرجالى أنه سنة . قال ابن تم : ورجح الأول فى فتح القدير لآن اجاز حينئف فى قوله لم تصل يكون آقرب 
إلى الحقيقة . ولأن المواظبة دال الوجوب : وقد ستل محمد عن تركه فقال : ای أحاف أن لاوز . ورجم 
الثاني فى التسترير بأن تركه'!' عليه الصلاة والسلام السی ء يرجم ترجیح الحر جا الاستنان ( قوله بأن يتابع 
ف افعال الوضوء ) أى محيث لاف عضو قبل امه مع اعتدال أشراء ر قوله رها شر طان ) عند مالك : 
ای الولاء والتسمية ٠‏ لكن فى عبارته مساحة لما قال الكاكى ؛ والنسية عند أصعاب الظراهر. وقيل عند مالك 
أبضا شرط فيه ( قوك الصنف والئية وال تیب ) الوجود ی نسخ ان تقديم الم تیب على النية : وال تیب 
مراعاة النسق المذكور فى قوله تعالى ‏ فاغسلوا ‏ الأية ( قو له لن قو له تعالى فى آرة الوضوء فاغسلوا وامسحوا 
معاصان ) فيه تساسم والأظهر أن يقال : لأن الغسل والسح فى آبة الوضوء خاصان الخ ( قوله فاشتراط هذه 
الأشياءيكون زيادة علىالتص ونسضا ) إذ النص بإطلاقه بقتضی جوازهه! على أى وجه حصل ؛ والتعلیق 
(۱) قول الشارح : بلحق به) انظر مى الإلحاق : هذا : والشارح ابم الصئف عليه اه . 

(۲) ( فوله فير تفع ات ی و یت ی الفرض عنده كا قال محمول على العمل وهر أمل نوعي 

(۳) ( توله فالأولل الخ ) أى ل ترجيه قول ألى يوسف : 
الراجب ؛ والوجوب عندهما مول عل أدتى التوعين “كا لاعن اه + 

)4( ( قوله بأن تركه الخ ) إن أريد به الإقرار عليها حتى فرغ مها فقو له لم تصل كاف : فتأمل اه : 





۱ س 
ثا قال الشافعی لاه سداس مولوم ماف وهوالدورات واليدت وإحاله بالنسية إل الاشو امل لابنای عدم إخازه 
پوجه آخعر ( والتأويل ) أى بطل تأويل الشافعى القرء ( بالأطهار قآبة العربصض ) وهی - و الطلقات پر بصن 
بأنفسين ثلاثة قروء ‏ لأن الشروع الطلاق ق‌الطهر : والثلائة خياص لعدد معاوم : وحمله على الأطهار باز م 
الزيادة أو التتقيص فيطل مرجب الخاص : 





بهذه الأشياء رزیل إطلاق اراز وهو حکم شرعى ۽ فكاث نضا لحك الکتاب عبر الواحد : وهذه الأشيا: 
سان عندنا بلا حلاف لمعداپنا : لأن دلائلها ظنة الور ثوالدلالة : وهی تثبت النية لإا قالوا نالا دلة السعبة 
أربعة : قطعى الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة والمحكّة . والسئة المتوائرة الى «شهرمها قطي 
وبه ينبت الفرض . وقطعى الدوت ظنى الدلالة کالایات الممثولة وعکسه كأخبار الاحاد الی. مفهومها 
قطعی کالاهر فو مهيديا بات الرجوب 3 وظنهما كأخبار الاحاد الى مفهرءها لی و داد اسب السيدية و اطدرام 
في مرتبة الفرض والکروه تعر بما فی‌مرتبة الواجب وتازيها فى مرتبة المندوب . وأما دلائل التعدیل فهی من 
القسم الثالث . لأنه عله الصلاة راللام أمر الأعرانى بالاعادة ثلاثا والأمر للوجوب ( فوله لانه عاص 
معلوم معناه وهو الدوران بالبيت ) أى فلا (حال فيه لياتحى لير الراحد ببانا له وما حى واجبة على 
الصحيح الحدیث « ألا لابطر فن بپذا البيث #دث ولا عربان ١‏ فهو ظنى الثبوت قطعی الدلالة . لأنه نبى 
جم و وله وإحمالء بالنسبة إلى الأشواط) أى وبالنسبة إلى البداءة بالحجر الاسود لاينائي عدم إحمالهبوجه آنحر 
وهو الطهارة 3 وهِد! جو اب عن سال مقاءر + وهو أن الا ۳۳ جمل لأن نفس العلو اف“ لیس شراد 
بالاماع : فإنه قدر بسرعة أشواط وشرط فيه الابتداء من الحجرالأسود على الأصح فثدت أله مجمل لمق 
زائد ثبت شر عا عليه کالر با فیجوز أن باحق خبر الواحد بیانا به ؛ وجو ابه أنه لا إحال فيه بالنسبة إلى الطهارة 
لأنبا لا مدخل لا فى معتى الطراف ؛ وإحماله كان باللسية إلى الأشراط والابتداء ۰ و احاله ذا الوجه لابناقی 
عدم إحماله بوجه آخحر . وی جامع الأسرار : والآشيه أن يقال : الاص ليس بمجمل فی‌نفسه ولكنه مجمل 
فى حت الميالغة وایتداء الفعل ؛ لأن- الأمر صدر بصيغة التطوّف وهى التكلف والالغة : رذلك عمل أن 
يكون من حيث العدد ومن حیث الإسراع فى الأشى » فالتحى خبر العدد والابتداء بيانا » فأما الدبر الطهارة 
لايصلح لبران لأن الطواف لاعتمل الطهارة اه . وى شرح ابن ملك" : والأولى أن يقال : ثبت العدد 
وتعين المبدأ بالأبار المشبورة > وبا تجوز الزيادة على الکتاب انبی ( قوله أى بطل تأويل الشافعى ) إشارة 
إلى أن قوله والتأويل ٠رذوع‏ بالعطض على شرط الولاء ( وله لأن الشروع الطلاق فالطهر ) بیان لبطلان 
الخ ) بانه كا فى التو ضح أن القر ء اظ مشمر له وضع للحیض ووضم للطهر : فنى الأرة المراد بالقرء احبضی 
عند آی نة و رنه الله تعالى والطهر غند الشافعي رحمه الله فنحن تقول : لو "دان المراد الطهر لبطل مو جب 
الاص وهو لفظ ثلاثة ء لأنه لو كان الراد الطهر والطلاق الشروع هو الذی يكون ف حال الطهر قالطهر 


(۱) ( ترله نفس الطواف الخ ) أى أصله ام . 
)۲ ( قوله وف شرح ابن ملك الخ ) وعلیه لایکون مجملا وصرح به ابن ملك اه : 


E 


ولا ترد الزيادة عند الحمل على ايض لبرت الزيادة ضرورة عدم تجزى احیضة [جاعا بدليل عدة الأمة > 
أما الطهر فتجزى إساعا فافترقا ر ومحللية الزوج الثاني ) أىجعله مثبتا حلا جديدا مطلقا لا غاءة للثلات فقط 


الذى طلق فيه إن لم حتسب من العدة يجب الالة أطهار وبعض طهر : وان احتسب کا هو مذهب الشافعى 
يجب طهران و بعض اه . فان قيل : لانسلم أنه عب طهران و بعض : بل الواجب ثلاثة لان بعض الطهر طهر ؛ 
فإن الطهر آدنی مابطلی عله الطهر وهو طهر ساعة مثلا . قلت : أجاب فى التوضيح بأن بعفى الطهر ليس 
بطهر » لانه لو كان كفلا لايكون بين الأول والثالث فرق : فیکنی فى الثالث بعض الطهر » قينيغى أله إذا 
مضي من الثالث شی ء ل ها المز و ج وهذا لاف الا خاع . قال : وهذا الاب قاطم لشببة الشافعى وقد 
تفر دت بهذا اه . وقد يقال : خالفه ماسیذ کره الشارح من أنه متجزی [جاعا » فالأحسن ماذ کره القوم من 
أن الطهر إن كان اسا لمجموع تقد ثبت ماذ کرنا سالا عن النع »> و إن لم يكن لزم انقضاء العدة بطهر 
واحد بل أقل ضرورة اشتاله على ثلاثة أطهار وأكثر پاعتبار الساعات ( فوله ولا ترد الزيادة عند احمل على 
ایض الخ ع أى فيا إذا طلقها ایض ؛ وهذا جواب عن سوال من طرف الشافعى رجه الله تعالى + 
وتوجيبه هو انکر إذا حملتم القرء على الحيض واخال آنپا قد طاقت ى ابض وقد أوجبتم الات حیض غير 
الحرضة الى طلةت فما از مکی الزيادة عل التص . إذ موجب العدد كا يبال بالتقصان يبعال بالزيادة . 
وتو جه الو اب أنه لا وجب تكيل الرشة الأول بشى ء من الرابعة وجيت بیامها ضر ور ة أن الحرضة الواحدة 
لاتقبل التجزئة : ومثله جائز فى العدة كا ی عدة الأمة قا! على النصض من عدة اطبرة . وقد جعلت قرأبز 
ضرورة ۰ كذا ف التلويح . قال الفئرى : وفيه محث لان الحيضة الى وقع الطلاق فا .لزم أن تكوت مجر 
ولذا أكلت بالرابعة اه . ولعل الأولى ىتوجيه ابانو اب أن يقال: إن الحرضة لالم تكن «تجزثة لكوتم اسيا 
لا بتخلل بين الطهرين من الدم شرعا لفینا مایقع نيه المللای ‏ وإلا لزم شى بعض العدءة قبل الطلاق مع 
أنه معقب ذه ء فبالضر ورة يلزم تر بس الرابعة فتدبر ( قو له آما الطهر فتجز ی إحاعا فافتر فا ) من تتدة اواب 
السابق : بعتى اکن أن شراب ذا : أعنى ثروت الزيادة بالغسرور 7 غا أوردذه على الهم من لروم الز_اده 
لو حمل على الأطهار » لأن الطهر يتجزأ إحاعا مخلاف الحرضى على ماقرا فافترقا و قول الصنف : وممللية 
الز وج الثاني ) محديث العسيلة جراب ما أورد على الأصل السابق من‌آن الحاص لا حمل البيان فلا يقبل الرياد: 
ولا التقصان وقد وقعتم فيا آبیم ر وله أى جعله مثا حلا جدیدا مطلقا لا غابة ثلاث نقعط الخ ) اعام أن 
الصحابة ر ضو ان الله تعالى علوم اختلفوا فى أن الزوج الثاني هل مادم حكم ما دفي من الطلای واحدا وال 
أو أكثر ی إذا ملکپا الز وج الأول ملكها بحل لايرول إلا لات طا قات أو لا ؟ فدهب بعضپم إلى الأول 
و اتحتاره الامام وأبو بوسف , مهما الله : و بعتم إلى الثالى و اخداره عمد وز فر والشاقعى رهم ابله تعالى , 
وجه الثاني أن حى فى الاية حاص معناها الغابة » فتفرد أذ الروج الثاني غاية الجر ىة الغليظه وت ی 
بالسبب السايق ٠.‏ وهوكونها من تام تجالية عن الحرمات . كا فى الصوم تفتبی حرمة الا کل والشرب 
بالليل ثم بثبت الل بالإباحة الأصلية فوط ء الزوج الثاني يردم حکم مامضی من طلقات الزوج الأول إذا 
کات لاا شرت ار مة پا ؛ لا ماد نها . إذ لاثثبت الحرمة به . والقول بأنراءئيدة "لالحلل اللحديد فييلام 





ره قرله بانها مب الخ ) لعل الأولى بانهعثبت اه : 


۴ نم 
كا قال محمد وزفر والشافعی مستدلین بأن كلمة حى خحاص‌معناه الغاية فلا یز اد عليه . قلنا : محلليته [نما ليقت 
( حدیث العسيلة )و هوقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة « لاء حى تذوق عسیلته ( لا بقوله تعالى - حى 
تكح زوجا غيرء -) ليلزم ما قالواء وسرّرش‌التحریرآن حى فى الآية غاية لعدم الحل : وق الحديث لعدم 
العود؛ فكان من قبيل ماسكت عنه الكتاب ؛ و إذا هدم الثلاث فا دونبا أولى (وبطلان العصمة عن) الماك 
( السروق ) جواب سوال أيضا + وهر أن الشافعى قال : الواجب بالتص القطع وهو حاص معناه الا بانة : 
فن جعله مبطلا المال يالرأى و بر الواحد نقد ئی عا ی وال راب أن البطلان بإشارة قوله تعالى ‏ جزاء - 





مادون الثلاث أيضا ئيس عملا بالكتاب ولا بيانا له . وأجاب المصنف بأن كو نه مثيتا للحل ابادید نا هو 
لعديث العسياة ۰ فإنه عبارة فى اشم امل وطله ف التحايل لكو نه مسوقا له وإشارة إلى كونه للا : فانه عليه 
الصللاة والسادام غيا عردم العو د وهوالرجوغ إلى الخالة الأول بالذوق 58 فادا و جيك الوق بات المو ۵ ؛ وشو 
حل حادث قطعا لا سبب له سوى اللوق فيكون الذوق هو ااثبت اسل فضا دون الثلاث يكون الزوج 
الثاى متا لحل ال بالطريق الأول : فظهر الفری بين حى فى الابة وحبى فى الحديث ر قوله غلا 
عللته نما تعبت ) هذه الزيادة صبرت المتدأ الى هو محلیده بلا حبر : ولو حذفها لكان قوله بحدیث هو 
الجر (قو له و هوقر له عليه الصلاة والسللام ) قال فى المرآة وروي أن أمرأة رفاعة قالت لرسول الله صل الله 
هدبة ثوا تمه بالعنة ۰ فقال النبى على الله عليه وسلم : أتريدين أن تعودى إلى رفاعة ؟ فقالت : نعم ١‏ 
فما علية الصلاة والسالام : + کی توف من عسیلته و بدوگ من عسیاتاث ن اه . وو فاع يكير الراء وبالغاء 
والعين الهملة والزبير بفتح الزای وكسر الاء بلا لاف . كذا فى العزمية ( قوله وحرر ف التحرير الخ ) 
قال این م : و التق أن ماذ کره الصنف لابصلح جوابا لاويراد : بل هر مقرر له لان اج راد أنكم ثم 
التحلیل والخديث زيادة علي الحا 35 بر شر لاوز 3 وا او اب اوه 5 و سه ايراد اسا ل ليس من 
باب الزيادة على الخاض .. إذ ليس عدم تولا" والعود إلى الال الأولى من ماصدقات مدلول حى 
يلزم إبطاله بالحديث : فهو من قبیل اثیات ماسکت عنه الکتاب باليديث کا أفاده نی التحرير اه . لكن 
صرح فى التلويح أن حديث العسيلة مشهور . وحرنتك بصلح ماذكره الصنف أن یکون جوابا ویدفع الابراد 
كنا مر بيانه : لآن المشبور جوز الريادة على الکداب فتادير ( قوله جواب سوال أيضا وهو أن الشافعى الخ ) 
مبنى هذا السوال هو أن القطم مع الفياث على ارق لاعتمعان عندنا . سواء هلك المسروق لى يده 
أوامتبلكه ف ظاهر الوواية . وروی السن عن ألى حنيفة أن يضمن إذا استبلكه . وعند الشافعی #تممان 
أن انلد تعالى آبر واأنطع رو له ۳۳ واقطعو | ك و 7 الغات جر دا و ولا له 3 بان القطع اسم لعل معاوم 
وهو الابانة : ولادلالة له على انتفاء الخیاد و انقطاع ية الال اصلا . ولاعو من غير وراته ایشا و امه 
ی جامع الأسبار ( قراه وتجبر الواح ) وهو وه عليه الصادةٌ والسلام ۸ لا غرم على الساری يعي ما غات 
بده و ( قو له و ابر اب أن البطلان بإشارة قو له تعالى : جزاءع قال ف العز مية + فد عرز أن بتغير التسى بدليل 
بقترن به کقو له آذت حر نص ی إثبات الرية: فإذا اتصل بالاستئناء أو الشرط تغير عوجيه . فكذاك هاه 


الله ( قوله عدم حلیله الخ ) لعل الصواب لله اه ۽ 





-2 
کا قال محمد وزفر والشافعى مستدلين ,أن كلمة حى خا ص_معناه الغاية فلا يزاد عليه . قلنا : علليته إنما يفت 
( محدیث العسيلة )و هو وله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة « لاء حى تذوق عسیلته + لا بقوله تعالى - حى 
تنگم زوجا غيره -) ليلزم ما قالوا: وحرری‌اللحریرآن حى فى الاية غاية لعدم الحل : وق الحديث لعدم 
العودء فكان من قبيل ماسكت عله الكتاب » وإذا هدم الثلاث فا دونبا أولى (وبطلان العصمة عن ) الما 
و المسروق ع جواب سوال أبضا 3 وهو آن الشافعى قال : الواجب پاللص القطع وهو خخاص معناه الابانة ؛ 
فن جعله مبطلا للمال بالف وير الواحد قد آل عم ای رالراب أن البطادن بإشارة له تعالى ‏ جزاء - 





مادوت الثلاث أيضا ليس عملا بالكتاب ولا بیانا له . وأجاب المصنف بأن كر نه مثيتا الحل ابادید إنما هو 
لعديث العسياة : فإنه عبار ة في اشتر امل وطئه ف التحليل لكو نه مسوقا له وإشارة إلى كوئه غللا » فانه عله 
الصلاة والسلام غيا عدم العو د وهوالرجوع إلى الحالة الأولى بالذوق : فاذا وجد الذوق ثبت العود + وهو 
حل" حادث قطعا لا سبب له رى الذوق فيكون النوق هو اميت لاحل ففيا دون الثلاث یکون الزوج 
التائ متمما الحل الناقص بالطريق الأولى : فظهر الفرق بين حى فى الآية وحی فى الحديث ر قوله فلا 
علیعه إن تنبت ) هذه الزيادة صبرت البتدأ الذى هو للیته بلا حبر : ولو حذفها لكان قوله بعدیت هو 
الخير ( قوله و هوقوله عليه الصلاة رالسلام ) قال فى المرآة « روی أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله صلل الله 
و وسار : إن رفاعة طلقیی ثلائا فز وجت بعیده الرهن بن ال بیر فلم اجد معه إلا مثل هذا . وأشارت إلى 
هدبة ثوبها تتهمه بالعنة . فقال النى صلى الله عليه وسلم : آثریدین أن تعودى إلى رفاعة ؟ فقالت : نعم » 
فقال عليه الصلاة والسالام : لا حبى تقو من عسلته ويذوش من عسياتك + اه . ور فاعة بکسم الراء وبالفاء 
والعين المهملة والز بير بفتح الزاى وكسر الباء بلا خبلاف . كذا فى العزمية ( قوله وحرر ف التحرير الخ ) 
قال ابن ٤م‏ : والتصقيق أن ماذ کر ه الصنف لایصلح جوابا الإيراد ۰ بل هو مقرر له لان الابراد آنکم أثيم 
التحلبل بالحديث زيادة على اللخاص : وهو لاوز » وزغا اطواب أله لا وجه للإيراد ألا لاله ليس من 
باب الزيادة على اللناص + إذ لیس عدم غولیا,() والعود إلى الالة الأولى من ماصدقات مدلول حى 
يلزم إبطاله بالحديث : فهو من قبل إثبات ماسکت عنه الکتاب بالحديرث لا أفاده ف ااتجرير اه . لکن 
صرح ف التلويج أن حديث العسيلة مشهور - وحرنگذ بصالح ماذكره الصنف أن يكون جوابا ویدفع الإبراد 
كثامر بيائه : لان الشبور جوز الزبادة على الكتاب ددر ( قوله جواب سوال أيضا وهو أن الشافعى الخ ) 
مينى هذا السوكال هر أن القطع مع الضیان على السار الاعات عندنا . سواء هلك السروق ف بده 
أوامتبلكه فى ظاهر الروابة . وروی الس عن أى حنيقة أنه بضمن إذا استبلكء . وعند الشافعى تسان 
لان الله تعالى أمر بالتتطع نواه - فاقطعوا ‏ ول ينف الفبيان صر عا ولا دلالة + لأن القطع اعم لقعل معاوم 
و هو الابانة : ولادلالة له على انتناء الضیاب وانقطاع عضمة الال أصلا - ولاهو من ض وراته أيضا و امه 
فى جامع الاسرار ( قو !» و خر الواحد ) و هو زو اه عليه الصلاة و السادم : ٠‏ لاغرم على الساری يعد ما فظصت 
يده » ( قرله واخواب أن البطلان بإشارة قوله تعالى : جزاء) قال فى العزمية : قد جوز أن يتغير النص بدلیل 
بقثر ن په کقو له ازت حر نص ف إثبات الحرية: فإذا اتصل بالاستثناء أو الشرط تغير موجبه . فكذلك هاهنا 


1 ر فوله عدم ليله الخ ) لمل الصواب صلق اه + 


ك1 
والحزاء إذا ذ کر مطلقا يراد به ما يجب حفا بل تعالى: وإذا صار حراما لعينه فلم يبق الممال معصوما تی العيد 
فلا ب الضيان : أىقضاء » پل بفیی به هباثة ( لابقو له تعالى ‏ فاقطعوا -) ليلزم ما قال ( ولذلك ) أىلكون 
الخاص قطعيا فى معناه ( صح إيقاع الطلاق بعد الللغ ) وقال الشافعى : لایصح 


غر تا النص الذی لم وجب سقوط عصمة الال وهو توله‌تعال - فاقطعوا أيديبما ‏ بدليلزائد اقترن به وهو 
قوله --جزاء ‏ وقد أجاب ابنالهمام عن ذلك الإبراد بأنه ليس من الزيادة بر الواحد على النص + لأن القطم 
لابصدق على تى الشیان وإثبائه ايكون ما صدق عليه المطلق وحو الفطع ميث یکون فر دين له لاف 
الطواف فإنه صادق على طواف لا طهارة فيه : وطواف فيه طهارة بل نی الضيان حکم آخر غير مندرج مت 
الأول ثبت بالحديث المذكور ر قوله وازاء إذا ذكر مطلفّا الخ ) بع أن الزاء إذا ذ كر فى معرضص 
العقوبات مطلقا يراد به ماب حفا لله تعالى على الخلوص ۰ وهو إنما يجب بيتك حرمة هی لله تعالى على 
الخلوص لیکون الطزاء وفاء : وذلك بأن تنبت الخرءة لمعنى فى ذاته کحرمة شرب الحمر والزنا لا لحق 
العبد ؛ لانه حيكذ بصير حراما لغيره مباحا فى ذاته : ومثل هذه الحرمة لاتوجب ابلزاء لله تعالى کشرب 
عصير الغير فعر فنا ضرورة أنه استخلص الحرمة لنقسه + وإذا استخلصما لنفسه لات للعبد ضرورة کالعصیر 
إذا تخمر إذ هی حرمة واحدة ۰ فن ضرورة ذلك و يل العصمة إلى الله تعالى : کذا فى جامع الأسرار 
( تاه فلا جب الضیان الخ ) لأنه قد استوق بالقطم ماوجب بالمتاك قلم يجب عليه شىء آخر ق‌القضاء . وأما 
فى الدياثة فى الایضاح قال أبو حتفة : لال لاسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه . وف المبسوط عن محمد : 
یی بالضیان و التقصان للمالك من جهة السارق . قال آپرالیث : وهذا القول أحسن : كذا ی شرح التحرير 
رفول الصنف : ولذلك صح إبقاع الطلاق بعد الم ) أىإيقاع صریح الطلاق‌علی الرأة بعد اللتلع + وذللك 
أن الله تعالى ذكر الطلاق الذي يكون مرتن بقوله - الطلاق مرتان ‏ ثم ذ کر افتداء | أة بقوله - فإن خفتم أذ 
لأبقيا حدود الله فلا جتاح عليهما فيا افتدت به أى لاثم على الرجل فيا أذ ولا على المرأة فبا افتدت به 
نفسها . وق مخصيص فعلها فى الابتداء بعد حمهما فى أن لابقيا حدود الله تقربر فعل الزوج على ماسبی وهر 
الطلاق : لأتبا لاتستخلص بالافتداء إلا يذكر الفعل : فكان هذا بيانا للوعية: أعتى بمال و بدونه . ثم قال : 
فزن طاقها : أي بعد ار تن سواء كانتا عمال أولا > فکانه قال : فان طلقها بعد الطلقتین اللتين كلتاهما أو 
إحدا#ا خلم فدل على مشروعيته بعد اللخلع عملا بموجب الفاء فنى تعليق الغاء بأول الكلام بجمل ال فسخا ء 
وذكره اعتراضا ها ذهب إليه الشافعی رحه الله ترك العمل " بموجب الفاء وهو التعقيب + کذا فى المرآة . 
وأشار الصنف إلى ذلك بقوله لا نی عملا بقوله تعالى ‏ فإن طلقها فلا نمل له - وف التاویح : واعلم أن هذا 
البحث »بنى على أن یکون التسريح باحسان إشارة إلى ترك الر جعة : وأما إذاكان إشارة إلى الطلقة الثالئة على 
ماروى عن النى صلى الله عليه وسلم فلابد ایکون قو لہ تعالى ۔ فان طلقها ‏ ببانا حکم التسريح على معى إذا 
ثب تأنه لابد بعد الطلقتين من الامسالك بالمراجعة أوالنسریح بالطلقة ء فإن آثر التسريح ‏ فلا حل له من بعد 
حّى تنكس زوجا غيره ‏ وحيئئذ لا دلالة فى الآية على جواز شرعية الطلاق عقيب الحلع اه : وحينئد فيستدل 





(۱) (فوله يكون فر دين الخ ) كذا ف جميع النسخ ء ولعل إقراد الفسمير نظرا للماصدق اه : 
(؟) ( قواله ترك العمل الخ ) لاعت أن الاعار اض لأيناق التعقيب ؛ بل رما “كان موه کدا له ؛ فا قاله الشافعي لیس 
[بطالا مو جب الاس 4 لار + 


۹۳ 


ووجب الهربنفس العقد ) لا إلى وجود الوطء كما قال الشافعی ر ف المنوضة ‏ وهی الى زيجت بلا مهر 
( وكات الهر مقدرا شر عا غير مضاف إل العبد ۽ رال افم نوضه إلى رأىالعاقدين ( عملا بقوله تعالى) شروع 
فالأدلة - فقوله تعالى ر فإن طلقها فلا تمل“ له ) متعلق بقو له صح : فالغاء ماص وضع للوصل والتعقيب وقد 
دخات على الطلاق فأفاد جمته بعد الخلع رو ) قوله ( أن تبتغوا بأموالكم ) متعلق بقوله ووجب + والایتفاه 
خاصض وضع للطلب ٠ ٠‏ والطلب یفع بالعقك الصحیح فيجب الاله عنده حملا بیاء الإلصاق ( و ) قرو له 


عل صدد بالحديث احتامة بلحقها صريح الطلای مادامت فى العدة ر قول الصنت : ووجب المهر بنفس 
العقد ) هكذا فى النسخ . ولکن عبارة المان هكذا : ووجب مهرالثل : بزيادة لفظ اثثل ر قول الصتف : 
فى الانوضة ) بكسر الواو رفاحيا : أى فى نكاح الفوضة : والخار والجرور متعلق برجب : واعل أن 
الوبق هر النزه ويج بلا مهر . و هوعند الشافعی ر رحمه الله حیح وفاسد . فالصحييع هو أن تأذن البالغة بكرا 
كانت أو یبا لو لبا أن بزو جنها بلا مهر - أو تقول زوجت ولا تذكر آلهر فزوجها الول بلا مهر أو سكت 
عن ذكر الهر - أو السيد بروج أمته بلا مهر أو سكت شن ذكره . والفاسد أن يزوج الاب الصغيرة أو 
النجنونة أو 0 ل رضاها : فى المقاد اللکاح عنده قولان . آعمهما أنه يصح . ثم فى التفویضی 
الصحرح 2 وزأن تسمی المأة مفوضة بككسرالواو لأنها lT‏ ولبها: TT‏ لان ولا 
فوضبا إلى زوجها بل مور . ثم عندنا فى التفويض الصحیح جب مهر المثل بنفسس العقد + و عند الشافعی بار اى 
الوجوب إلى زمان الوطء : حى لو مات زوجها أو مانث هی قبل الدخول لا مهرغا لقول ابن عباس وابن 
مر وزید بن ثابت رضی الله تعال عنهم آهمین فى هه : حسیپا الميراث 27 ولا مهرها : ولان المهرحقها ؛ 
له لس ا ا ل : کذا ی جام 
سرار . وأشار المصئف إل دليلنا ق المسألة بقرله الف - أن تبتخو ا بأموالكم - أى قلنا بذك عملا بالابة 
( قوله وهی الی زوجت بلا مهر ) أى زوجها وليهاء وأما الى ll‏ بلا مهر فلا e‏ 
المخلاف : لان تکاحها غير منعقد عند الشاذ فعى کا ق التلریح . وفوله بالا مهر أعم من أن يكون غير 
مذ کور أو اشترط عدمه‌کا مر ( قوله والشاقعى رحه الله فوضه إلى رأى العاقدين ) فقا لك 
مهرا ها ق البيع والاجارة : فإن العقد مغوض إلى رأيبماء ولان الهر حقها ۰ فإذا رضيت بالتقصان يجب 
TT‏ 
صمته بعد الخلع ) أى حیث رتبه على ماقبله ۰ فكأنه قيل : فإن طلقها بعد الطلقتين اللتين كلتاهما أو إحداها 
حلم : فدل على مشروعيته بعده وجعل الفاء مرتبطة بأول الآبة وهو الطلاق مرتان - إبطال لمعنى اتلاص 
وهو التعقيب کا مر ( قوله والابتغاء ۳ خراص وضع للطلب الخ ) بیان لوجه الدلالة» وقرره فى التوضيح بأن 
الباء لفظ حاص معناه الإلصاق . واستعماله ىغيره مازترجيها للمجاز على الاشتر اك لااستياسه اف وضع 
جديد و إلى القرينة ی (رادة كل معنى من معانیه و لقلته الكلام بالنسبة إلى لجاز فلايتفك الابتغاء : أى الطلب 
هو العقد الصحيح عن المال أصلا : فإذا مات عنما أودخل بها وجب مهر الثل ‏ فالقول بالانفكالك كا 


(۱) (قوله حسها امير اث) لابظهر فيا لو مانت هی وحروه قلا اه + 
(1) ( فرله الابتغاء الخ ) أى اللاصق بالمال کا قال عملا الخ ؛ وبه ساوى ما فى للترضيح والرآة وتدير ۾ 


اك 
( قد علمنا مافر ضنا عليهم ) متعلق بقوله وكان : فالفرض خاص معناه التقدیر ٠‏ وكذا الكناية قى فرضنا . 
عاص يراد به ذات المتكلل :فدل أنه مقدر ون تقديره لاشارع : واصطلاح اثروجین على مدر مظهر ماکان 
مقدرا معو ما عنده تعابلى , 


ممست الامر 


ومنه ) أى من الخاص ( الأمر) لأنه وضع لعنى حاص وهو طلب الفعل ( وهو قول القائل لغيره على سيبل 
الاستعلاء ) وإن كان أدنى رتبة ر افعل ) أی‌مایدل على طلب فعل ساکن ۲ الانحر حرج بالقول الفعل 
و الاشار 5 + و بالاستبلاء الدهاء و الا ماس ٠‏ و باعل قو له لن دو نه او بت عليا لباك أن تنعل دا 


ذهب إليه اشافمی إبطال لعمل الخاصي؛ و ظاهر کلام الشارح أن الذى بطل هو الابتغاء . وق المرآة : وإغا 
عل عن تقر بر فشر الاسلام ومن تعد أن الابتغاء لفظه حاص . لان الذی بیطل ف المنوفة لیس هذا الابتقاء 
بل اقتران امال وإلصاقه به اد . و قید العقد با امجح لن العقد الفاسد لامجب به الهر إجماعا ۰ بل يتر ای إلى 
الوطء کا ی‌التاویح ( قول» فالفرضیخاص معناء التتدرر . وکذا الكناية فى فر ضنا الخ) حاصله أن الاستدلال 
مني عل مقدمتین : الأولى أن معتى الفر ق التقدیر : والثانية أن الكناية : أعني الفسمير المكتى به عن الاسم 
الظاهر عبارة عن الشارع . ولكن کون الفرفس معناه التقدرر إتما هو على ماذهب إليه الاصولرون فقالوا إنه 
حقيقة فيه بدليل غلبة استعماله فيه شرعا : يثال فرض النفقة : أى قدرها ‏ أو تفر ضوا طن فريضة ‏ أي 
تقدروا . وفر ضنا: :أى قدر نا . ومنه الغرائض السام المقدرة غاز فى غير ه دفعا [الاشتراك : وتعدبته بطل 
امین مى الإجاب . وهو مخالف لتصريح الأثمة بانه حقيقة فى القطم لفة وى الإيماب شرعا كا 
ل‌التلویح ۰ ولذا اقتصر على المقسة الثانية ق‌التو ضیح . ثم إن التقدير ما نم الزيادة أو لنم القصان رك 
منتف لأن الاعلی غير مقدر بالاهاع فیکون أدناه مقدرا : وقد پینه صلل الله عليه وسلم بقر!» « لا مهر أقل 
من عشم 8 دراه » 
مبحث الامر 

( قوله لانه وضع عى حاص ) تعليل لکون الأمر منه وبيان له ( قوله وإن كان أدنى رتبة ) لأن معنى 
الاستعبلاء طلب العلو : وعد الامر (۳) نقسه عاليا سواء ان عالیا في نفس الأمر أو لا . ولزبادة تق هذا 
الممنى سب الظاهر أ الصنف بافظ السییل ء لا لأنه حو الد أقاد هذا المعنى کا ظن . لأنه پفهم بدونه 
( وله أى مابدل على طلب فعل ساكن الاخر ) برفع ساكن صفة لا ء أو بنصبه على أنه حال من فاعل يدل 
العائد على ما ۰ لأن المراد هنا بالفعل بالفتح اطبدث لا المركب منه ومن الزمان + إذ ليس ذلك مطلوبا » 


(۱) (قول الشرح : ساكن ) خرج مثل ‏ ولله على الناس حج البيت اه : 
(۲۲ ( قوله وعد الآمر الخ) يان للمقصود من الطلبلا إشارة لوجه آخرء ا ا م لاد 
أولى » ح.. تدبر : 


ت £ 
ز قد علمنا مافرضنا عليهم ) متعلق بقوله وكان ؛ فالفرض خاص معناه التقدير : وكذا الكناية فى فرضنا . 
"بای براد يك ذات المتكلى : فدل Hi‏ مقار وأن نایر ده السار ع 3 واصعلادم ار و ين غلل »در مظهر با کان 
عقدرا معلوما عنده تعالى . 

میحث الاهر 

ومنه ) أى من الخاص ( الامر) لآنه وضع لمعنى خاص وهو طلب الفعل ( وهو قول القائل لغيره على سيل 
الاستعلاء ) وان كان أدلى رتبة ( افعل ) أىمايدل على طلب فعل ساکن ۲ الأخمر خخرج بالقول الفعل 
والإشارة : وبالاستعلاء الدعاء والاغاس. وبأفعل فوله ان دونه أوجبت عليك أن تنعل کذا 





عل عن تقرير فخر الاسالام ومن تبعد أن الابتفاء لفظه حاص . لأن الذى ببطل نى الغو ضة لیس هذا الابتغاء 
بل آقر ان المال وإلصاقه به اه , وقيد العقد بالصحيملأن العقد الفاسد لاب يه المهر إجماءا ۰ بل براحي إلى 
اوطء قا یالتار بح ( واه فالغر ضس حاص معناه السار . ركذا الكناية فىفر ضنا الخ) حاصله أن الاستدلال 
«بنى على مقدمتین : الاول أن معنى الفرض التقدير : والثانية أن الكناية : أعنى الضمير الکنی به عر الاسم 
الظاهر عبارة عن الشارج . ولکن کون الفرفی معناه التقدير نا هو على ماذهب إليه الاصولون فقالوا إنه 
حقيقة فيه بدليل غلبة استعماله فيه شرعا ۰ يقال فرض الفقة : أى قدرها ‏ أو تفرضوا هن فريضة ‏ أى 
تقدروا . و فر ضنا : آي قدر نا . وهنه الفرائض السام المقدرة از ىغيره دفعا للاشتراك ؛ وتعديته بعل 
ل#ضمين معتى الإجاب . وهو حالف لتصریح الأنمة يأنه حقيقة ق القطم لغة وى الاجاب شرعا كا 
ف التلويح + ولذا اقتصر على المقددمة الثانية فالتوضيح . ثم إن التقدير ما لنم الزيادة أو .منم التقصان ‏ والأول 
منتف لان الأعلى غبر مقدر بالإحاع فيكون ادناه مقدرا : وقد بيند صلی الله عليه وسلم بقواه « لا مهر أقل 
من عشرة درام » . ۱ 
میت الأمر 

( قوله أنه وضع لمعنى اص ) تعليل لكون الامر منه وبيان له ( قوله وإن كان آدنی رتبة ) لأن معبى 
الاستعلاء طلب العلو + وعد الامر ۳" نقسه عاليا سواء كان عاليا في نفس الأمر أو لا . ولزيادة تحقیق هذا 
المعنى بحسب الظاهر أنى الصنف بافظ السپیل ‏ لا لأنه هوالذى أفاد هذا المعنى كا ظن . لأنه پفهم بدونه 
( قرله أي مایدل عل طلب فعل سا كن الاخمر ) برفع سا كن صقة لما : أو بنصبه على أنه حال من فاعل يدل 
العائد على ما ۰ لآن الراد هنا بالقعل پالفتح المبدث لا المركب منه ومن الزمان » إذ لیس ذلك مطلوبا ؛ 





(1) (قول الشرح : ساکن ) حرج مثل وف على الئاس حج الیبت - اه : 
(۲) ( قرله وعد الامر الخ) يبان المقصو د من الطلب لا إشارة لوجه آخر ؛ لکن لافال؛ أن جمل السين والناء بلعد 
رل ۽ ج - قير : ۱ ۱ 


.۲ ي Zz‏ و ڪڪ ل 


تفا 4 7 لت 


( وتختص مراده ) أى اراد من الأمروهو الوجوب ( بصيغة ) افعل ( لازمة ) أى مختصة بذاك اراد ( حى 
ايكون الشعل 4 جم أن ۳ والسالام ل مه سرا سا زا لیعفی أ کم اس الشافعی 1 و ما لا م قالو ! : :ت قعله 
عله الصلاة والسلام 


وبمك ۷ تقدیرمضاف : أى على طب مدلول فمل وهو نت بالككدر ‏ .و عبارة التقرير تؤيد الأول" وهی 
مايدل على طلب الفعل وهو ساكن الاخر + وهنا التفسير الأ کل وهو أصوب من قوم ایکون مشتفا على 
طريقة أفعل لما يرد عليه أنه لايشمل الأمر من الزید وأمر الغائب وان أول بأنه ليس الراد خصوص هذه 
الطريقة بل نوعها وهو طريقة اشتقاق الأمر من المصدر. وى هذا التعريف أنحاث مذ كورة فى المرآة + ولا 
يرد" عليه ما أورده ف التلويح من أنه غير مانم لأنه قد یکون انبدید والتعسيز لآنه لا طلب فیهما ( ول الصنف : 
ا ل 0 + لآن جعل الأمر من ا اص ياعتبار اختصاص 
المعنى بالصيغة : ولا ل يلزم مزه اختصاص الصيغة بالمعنى تعر ض الاختصاص من جانب اللفظ أبضا پقو له 
بصيخة لاز مق فإن الاختصاص هنا من ا لالب : فإن اللفظ قد يكون مختصا بالعبی ولابکون العی محتصا به ؛ 
كالألفاظ التر ادفة إذا م يكن أحدها مشثركا كزان وبشر فإنهما يشتركان ف الدلالة على اليران الناطق ؛ 
وکل مها حتص بالحروان الناطق لايدل عل غيره ؛ محلاف اطروات الناطق فإنه لامختص بواحد منهما پل 
مجموعهما . وأما إذاكان مششركا كالعين بالذسبة إلى البز ان فزنهما معر ادفان » ولپس اللقل عغتصا الى » 
فإن للعين معان" آخر > وقد يكون على العكس کبعض الألفاظ الشتركة باعتوار أحد العنیین أو العا 
لا باعبارجموع العانی : فإن القرء مثلا إذا استعمل فى ایض كان ايض ختصا به معنى أنه لايستفاد إلا 
مئه » ولیس القرء مختصا بالحيض لامتعمال» فى غيره وهو الطهر : وقد يكوت الاختصاص من الاين 
كالألفاظ التبايئة وكا تقدم من الخاص ر قوله أى المراد من الأمر ) يعنى باعتبار مدلوله وهو الصبغة ‏ فإن 
الأمر الذى هو الاسم المركب من آمر مدلوله الصيغة ومدلوفا طلب الفعل استعلاء ء حيا + فالخیمم ف قول 
0 الأمر'السايق فى أول البحث : فإن المراد به الصيغة : فقول من قال ؛ الراد من الامر 
ی هذا المقام هو الاسم معنى أمر ؛ والمذكور فيا سيق هو ااسمی: فى قول الصنف اما تسامح أو استبخدام 
لاق مافيه على ذوی الأفهام ( توله أى عتصة بذلك المراد) أشار بذاك لما فى ابن نجم عن . الكشف أنه لاید 
أن بول لازمة مختصة به : فإن اللازم‌قد يكون خاصا وقد يكون عاما : والمراد هو الخاص هنا قول المصنف : 

حى لایکون الفعل موجیا) تفریم على اختصاص الوجوب بالصيغة : مى أن الوجوب لايستفاد من غير ها 
فلا بستفاد من الفعل : فاللبلاف المد كور انا هو ی خحصوص المنی لافی حصوص المتة ٠‏ فإنهم لم محالفوا 
فى أن صيغة أفعل خخاصة فى الوجوب . واعلم أن الاختلاف فى کون الفعل موجبا مبنى على أنه , مس أمرا 
حتيقة أو لاء فاخمهور على أن حقيغته الصينة وإطلاق الأمر على الفعل جاز ؛ والبعض عل أنه حقيقة فسا 


)۲۱ ( قوله و مکن الخ ) لا داعی له مع عة حمل الفعل بالكسر على معناه اللغری وهر اد ام : 
۲ ( قوله الأول رالخ) أى جعله صفة لما » و عط التأبيد جعل الضمیر ق فرله : وهو ساكن ا ام 
شبخنا تأمل : 
(۳) نو له ی ود 050 : إلا أن خر ج عل حد » ولو أن واش الخ اه ۶ 
؛ - يات الأار 


E 
الذى لیس بسيو ولا ميغ ولا صر به موجب. واعلم أن القصود من أن الرجوب #تص بالصيغة لى‎ 
امنتقادته من الفعل الذ کور لا النی مطلقا : ؛جاز استفادته من غيرها حبث لم بکن فعلا نحو - كتب ع‎ 
الصیام - ولله على الناس حج البيت  وأحل الله البيع 1 وحرم الربا  ولذا کانت المواظبة من غير ترك مع‎ 
) الاقر ان بوعيد دليل الوجوب كا أقاده ابن امام فى باب الاعتكاف واعتمده ابن جم ( المنع عن الوصال‎ 
فی الصیام ا واصل عليه الصا“ 3 والسلام رو ) عن ( تلع التعال ) ف الصلاة حن حلام نعلیه صبی الله عليه‎ 

دسا 5 فدل على أن تعله لیس وجب ولا لزم التتاقض 





فیکون +عترتا . واتیجواعل الاصنل زدوان لفعل آمر پلوله تال - وما آمر فرعون پرشید - آی چاه > 
وعلى الفرع وهو أن فعله علیه الصلاة والسلام للاعاب بقواء عليه الصلاة والسلام « صلوا كا رآیتموی 
أصلى » زالجپور سبق القول الخصر ص إلى الفهنم عند إطلاق لقظ الأمر ۰ فلو كان مشترکا کا قاله البعض 
لم يسبق معنى نما إلى الفهم على أذ مراد . وما بادر کل منهدا عل طریق انحطور : وقد اعتمد هذا الدلیل 
فى التحرير . كذا فى ابن جم و ضحا ( قو لہ الذى ليس بسرؤ ولا طبع ) کال کل والشرب . ولا مخصر صن به 
كالتبجد والتزوج فوق الأربع فإنها لااب فيا إماعا : وكان بنیفی أن مرج أيضا من شل الأزاع كا 
فى التلويح ماکان انا مل فإنه مب اتباعه (حاعا : و ذالك کقطعه عليه الصلاة والسلام ید السارق من 
الكو : فانه بان لله تعالى ‏ فاقطعوا ایلیا - ( قول واعلم إلى آخرهع دفم لما برد على ظاهر قول 
الصنف . وتخئص مراده بصيغة لاز مة فإنه يمنفى أن لابکون ستفادا بغترها من فعل أو غيره . وحاصل 
الخواب أن الاختصاص إقاق والشرضی لي کون الفعل +وحبا على ماهر ممل الطبللاف ( توله مع الاقتران 
بوعيد ) أو مع الإنكار على من لم بفعل . فإن كانت المواظبة بدون ماذكر فهى دليل السنية : وسیأنی بيانه 
إن شاء انت تعالى ى فصلل المشروءات ( قول الصنف : المئع عن الوصال وخلع التعال ) بعنی مع أنه عليه 
الصلاة والسلاء فعله . ولو وان جنس فعله رحبا ابا أنكر على من تبعه فى فعل ظانا أنه موجب : بل کات 
سه حرنتد أن يبين أن ذلاث الفعل ليس ثما وجب . كذا فى تغبير التتقيح ر وله لما واصل عليه الصلاة والسلام » . 
روى ‏ أنه عليه الصلاة والسلام واصل فواصل أسعابه . فألكر علييم ونهاهم عن ذلك وقال : أبكم مثل : 
يطعمنى ری وی یی » کذا فى التلويح ( قوله حين خلع نعليه صلى الله علبه وسلم ) روى أبو سعيد الشدرى 
رضی الله تال عه ه پیا رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى بأحابه إذ خلع نمله فر ضعهما عل يساره : 
فلما رأى ذلك القرم أللقوا عاطم ٠‏ فلما قضیی صلاته قال : ماحلکم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رأبناك آلفیت ؛ 
فقال عليه الصلاة والسلام : إن جبربل عليه السلام آثای فأخبرنی أن فییما قذرا : إذا جام أحداكر المسجد 
فلينظر فإن رأى فى نعليه قذراً فليمسحه و لیصل فيبما + کذا ق التلوبح,( قوله والاً لزم التناقض ) يعنى ولا 
تقل آن فعله عليه الضلاة والسلام « ليس عوجب, لزم التناقض]ذا أنكر علهم‌الاقتداء به فی‌هذا الفعل » وهر 
دلبل عل عدم الاتجاب فیکون موجیا غبر وجب وهلا جلت . قال ابن كال باشا : لایقال ماذ کرم 
مشترلع الالزام بأن يقال : لولم يكن فعله عليه الصلاة والسلام موجبا لما فهم الصحابة رضی الله تعالى عنهم 
الا تخاب . لآن فهمهم ذلك غير مسلم + كيف وقد خالفوه ف البعفى ؛ وذلك معارض راجح إذ ف الموافقة 


دبالا 
وفيه محث إذ الدليل ابیز ی لایثبت القاعدة الكلية : ولا الدليل مامر من فهم الصيغة فقط عند الإطلاق 
( والوجوب استفيد ) من الأمر ( بقوله عليه الصلاة والسلام ).1ا شغل يوم انلندق غن:أريع ضلوات 
فتضاها مرتة وفال . (: صلوا کا رأیتسونی أصلى » لا بالفعل ). هذا جوات عن تمسكهم بالحديث أنه 
تنصيص على وجوب اتباعه فى أفعاله . قلنا : لو كان الفمل موجبا شا احتیج إلى الأمر ( وسمى افعل به ) 
أى. بالامر ف فوله تعالى ‏ وما آمر فرعون - أى فعله ب برشيد - ( لآنه ) أى الأمر ( سببه ) أى القعل ۴ 
فأطلق. السبب على المسيب وهذا جواب عن منكهم بالآبة ( رو) الأمر لاطا (ءوجبه ) بفتح ابت 








اعمال الاستحراب اها ولو ۳ سم الفهم فلا نس أنهم فهموه عن الفعل يل من قوله ۳" عليه الصلاة زالسلام 
« صلوا ؛ كا یذ کر الصنف . وا توا نم ومیل وی توال وان 
ا ل ا ۱ 
عدم ]اب الفعل فى غیرها . وقد يقال" : إن ماذ کلیس هما اللحلاف فيه تأمل ر وله وغا الدليل مامر من 
نیم الصيفة فقط ند الاطلاق ) هذا مأندوذ من این میم . وم يتقدم له ذ کر e‏ بل.د کر » ابن 
م قباه را « والجميور سب 2 سيق القول » الخ ع و فلك HF‏ عناسارةا , ووجه الدلالهوانه ۱1 كان التبادر من 
رظ الاءر عند الإطادى الصفة فقول وال حيتيقة غرا دون الفعل 4 إذ التبادر م أمارات الحقيقة ؛ ودلالة الفعل 
على اأوحوب مبنية عل کونه آمرا حقيقة + وقد علمت أنه ليس «نه ( فول الصتف والوجوب استفید الخ ) 
أى وجوب ا فالصلاة ثبت ببذا اححدبث لا بالل فالرجب هو القول لإغير وأما فول التنفيح 
اجاب فعله قروم أن و و موی حور ابو کون 
( قو له رقا صلو ۱ ع الوب إسقاط لعجل وقال كا فى بعضص , النسخ قول القبتف صلوا کار آیشمو 

أصل ) قال فى تفیر اانتقیح :۸ يقل کا أصلى لان فيد حرسجا ها ( أوأه نهتتصیصس الخ )یبن لو جه مک 
بالديث ر قو له هذا جواب عن #سكهم بالحديث ) وهر ال استاب لوآ به عل الغر و بجاو حو نی عن 
الاستدلالعن الاصل (قدله قانا لو كان الفعل ميا للا لي وك 
- وأطيعوا الل وأطعوا الرسول - . وق التلویح: وتعرما قال الامام الغز الى رحمه الله تعال يم لم یه 
ل جيم أقراله . غك قب خسار ر اتباعهم فى البعضص دال و a‏ العض ی دليلا ( قو له والأمر ا مطل 
مو سجر لو جرب الخ ) الا اد تا ال راعتار سد لو له العلل الصغة . وبالطاى ؛ الجر د عن القر نة الدالة- 
على الو جوب أو عدمه واعم أن صفغة الامر استعمات ی معان اة : وهی عل 17 ف التو ضبح ستة عشر : 
وأو صلها تاج الدين اسبکی ف جع | رامع إلى ستة وعشرين > ثم لا حلاف أن صيغة الامر لوست یه 
ف السميع وإنما لياف yT‏ ۽ الو جو ۽ والناسب + والاباحة ؛ والمدياء , فعنك اده 1 E‏ لا 
حقيقة فى أحد الللالة الأول من غير اشثر اك ولا إحمال > ولكن اختلذوا فى تعيينه . فذهب حمهور الفقهاء إلى 





(1) (قرله بل من قوله الخ نأمله مع قو لم له عليه الصلاة الملا ۱ و رأيناك آلثیت » تدبر أه: 
۲3 ( فو له وقد يقال لاخ ) اغ انس عل اليف بو جه ار ب و را عي لله أن الکلام : ئى الفعل الذي لوس لقب و صن 
رار لیس کت هذا کلامه + وتمله م تقربرهقول الصنف المع قير نله عن 7 تغيير التتقيح :4 يدير 


A 
أي یه و مقتشيأة (الوجوب) ی التزوم لم القطعى وااظنى ريا اللاب : و لا (الإباحة و) لا (الترتف)‎ 
ولاالاشتراك كنا قال بكل قوم ( سواء كان بعد الظر أو تبله ) رد لما قاله بعض الشافعية أن موجيه غالبا‎ 
قيل المنع الوجوب وبعده الإباحة نحو فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا  لا فاصطادوا + لأن المثال الحزثى‎ 


آنها حقيقة فى الوجوب از افیا "عداه . وذهب بعض الفقهاء والشافعى فى أحد فولبه وبعض المعتزلة إلى 
ألما حقيقة فى الندب از فيا سواه . وذهب بعض آ#عاب مالك عل ألما حقيقة فى الإباحة . وئوقف 
الأشعری والقاضی لأا مرضوعة للوجوب أو التدب . وقیل توقفا نیما عى لاندری مفهومها أصلا ؛ 
كذا قرر التوفف فى التحرير . وق شرح جع بلوامع المحل والتلويخ أله یی لم پدروا أهى قبقة 
فى الوجوب أم الندب أم فیپما بالاشتر ال اللقظى ؟ وذهب بعضوم إلى أنها مشتركة . وفيه خسة أقوال . فقيل _ 
مشتركة بع الو جوب والندب اشر اكا لفظيا : ونقل عن الشافعي . وقيل يليما والإباحة . وقيل مو ضوعة 
للقدر المشترك بين الأولين وهو الطلب : أى ترجیح الفعل على الثرك > وهو متقول عن الماتربدى . وقیل 
لقدر المشترك بين الثلائة من الإذن وهو رفم الحرج عن الفعل ؛ وهو مذهب المرتضى من ااشيعة . وقالت 
الشيعة : مكتركة بين الأربعة : وقد ترك المصئف ذكر هذا الذهب ۰ وذكره الشرح بقوله ولا الاشراك 
( قوله أىحكده ومقتضاه ) فسره فى التلوبح بالأثر الثايت په . قال ابن جم : فهر واطکم والمقتضى ألفاظ 
مثر ادفة کا أفاده الشيخ قاسم فى فتاو اه ر فول الصف : الوجوب ) اسبه ف التحرير إلى الجمهور . وتقل أبن 
أمير حاج عن الامام الرازى أنه الحق . وعن إمام امین والامدی أنه مذهب الشافعی ( قوله ليعم القطعى 
والظنى ) يعنى إتما فسرنا الوجوبباللزوم ليكون الراد به الوجوب الاضوی لاالفغهى ؛ فيع الواجب القطعی 
والظنى ؛ أن من أفراد الأمر ۲ ماثبت عبر الواح وهو ظبى ؛ ولو حه بالآمر القرآ فى لكان معناه الوم 
القطعى لأنه قطیعهما (قوله ولا الاشتر اك الفرق 7" بيت وبين التوقف أن القائل بالتوقض يقول لاأدرى مفهوم 
هذا الأمرء فهو مل بترقف فيه إل أن يثبين مراده بدليل . والقائل بالاشير اله يكتنى بالقرائن الدالة على المراد 
ر توله رد لما اله بعض الشافعية ) جعاه فى التحرير قول أكثر القائلين بأن ويه الوحوب . وف الدلویح 
المشبور فكتب الأصول أن الأمر المطلق بعد الحظر الإراحة عند الأكثرين والوجوب عند البعض ( قول أن 
موجبه غالبا قبل الماع الرجوب وبعده الإباحة . عو فإذا السلخ الأشبر الحرم ‏ الخ ) الأصو بإسقاط لفظة 
« غالبا » من البينءوقد تیم فىذكرها ابن ملا ثولم تفع کلام غيره . واعل أن كلام الشارح دازا أخعلبالمراد 
من کلام المصئف ٠‏ ویوضحه کلام التحرير حيث قال : أكثر المتفقين على الوجوب لصيغة الامر أنها بعد 
الحظر فى لسان الشرع للخباحة پاستقراء استعمالا:» ؛ فوجب لها على ااعي الاباحی‌عند اتجرد عن الوجب 
لغيره لوجوب الحمل على الغالب مالم يعلم أنه ليس من الغالب نحو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين - 


(1) ( قوله لأن من آفراد الأمر الخ ) لاع أن أصل الكلام أن الوجوب لاپشمل القطعى بل هو خاص بالظى عند 
النقهاء وبالتأويل يشمله » فلو قال لأن من آفراد الأمر ماثبت بالقرآن وهو قطمی ؛ ولو خص با ثبت بخبر الواحد لكان 
معتاء الوجوب الظنى لوف بالراد نا لاخ اه شيجنا . ' 

(۲) ( قرله لفرق الخ ) لاغاك أن القائل بالوقت لابدری المعنى الرضوع له أصلا؛ جلاف الإجال و الاشمر اك فا 


فرق به بم اه شپختا : 
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ی مت 
لایسحح القاعدة الكلية كا فى التلویح زلانتفاء اتلبرة عن الأموربالأمر ) هذا دلبل ما عليه ابلمهور 
( بالنص عوهوؤوله تعالى ‏ وما كان لمؤمن ولامؤمئة إذا قضی الله ورسوله أمرا أن 00 الخيرة - وعابه 
ق‌التاویح ( واستحقاق الوعيد لتاركه) بقواء تعالى ‏ فايحذر الذين مخالفون عن آمره - أى آمر الرسول ‏ أن 
تصییهم فتلة - أى ف الدنيا ‏ أو یصیییم عذاب ألم - فالآخرة بسبب عالفنهم الآمر : لان تعایقا لک بالوصف 
+شعر بالملية ( ودلالة الإماع) فإنبم أحعوا على وجوب‌طاعة التعال ورسوله : وعلی أن الوضوع اطلب 





اتی : يعنى فالأمر هنا الوجوب ۰ وان كان بعد البظر اللي بوجوب قتل الشرکین إلا لمائع والفرضن 
انتداژ ه . ثم قال : ولاخلص لا إلا منم صعة الاستقراء إن ثم : أى منم ععته . قال ابن مجم بعد نقله لکلام 
التحرير : فا وقع فالشروح من الاستدلال للأكثر بقوله تعالى ‏ فاصطادوا - ولبعض بقوله تعالى ‏ فاقتلوا - 
غير يم 1ا فى التلو بح من أن المثال اللرلى لایصحح الفاعدة الكلية ؛ ولائه ثابت بالقرينة » ولا فراع 
فى العمل على مابقتضيه القام عند انضيام القربنة والكلام عند التجرد عنها اه . وببذا تعلم ما فى کلامه من 
الاختلال . لأنه إن أراد التقرير على ماذكره صاحب التحرير فلا بد من أن يقول وبعده الإباحة الا لقرينة 
نمو فإذا انسایخ - الخ : ولوب حرنیذ إسقاط قو له ١‏ لا فاصطادواء الخ > لأنهلادخل له في هذا التقرير. ون 
أراد على ما ذكره الشراح من أن الآبة الأولى تدل لا على القول بأته بعد الاظر للوجوب والابة الثانية لاتدل 
له کثر من أن بعده لتاباحة > لان الال ار لى لابصحم القاعدة الكاية ء برد علیه‌آن كلا من الأبتينءن هذا القبيل 
فلا تدل لا أيقا فعنيه ر قول الصنف بالأمر ¢ متعلق بالمأمور : وقوله بالتص متعلق بالانتفاء : وقوله 
و استحفاق وما بعاده معطوفات على النص ٩۱‏ ر قوله هذا دليل ماعليه اپور ) دن أن ٠وجبه‏ الوجوب لا 
الندب والاياسة لأيتفيان الخيرة ر ذوله ‏ أن تكون هم الخيرة ) تام الاية من آمرهم - وهو عل الاساشہاد کا 
ستعرفه ( قوله وتمامه ق‌التلویح ) حاصل ما ذكر فيه أند قال : الضمير فى شم لسن ومؤمنة جمع لعمومهما 
بالوةوع ل مساق الي وف أمرهم اله وء سو له م للتعظم . والعی : ماصح ۳ أن تار وا عن أ ها شيا 
ویتمکنوا "امن ترکه ٠‏ بل يجب عليهم المطاوعة و جعل اختیار هم تبعا لتیار ها جيم آوادر ما بدلیل وقوع 
الأمر نكرة فى مياق الشرط متل : [ذا جاءك رجل فا کرمه . ثم لابد هاهنا من بیان أمرين : احدها أن 
القضاء هاهنا بمعبى الحكر » وتقيفه أنه إتمام الشى ء قولا كما فى قوله تعالى ‏ وقضی ربك أى حكر ؛ أو فعلا 
كا فى قوله تعالى ‏ فقضاهن سيم موات ای عق . والاسناد اك الرسول یسین الأول . ثانپما : أن 
المراد من الأمرهر القول هون الفعل او الشى ء على ما ذ گر وا نی أوله تعالى ‏ إذا نی أدرا ‏ أى آراد شيثا : 
إذ لو أربد : فعل فعلا : فلامعنى ل خيرة الموامنين منه ‏ ولو أريد حگه بفعل أو شىء احتیج إلى تقدير الباء وهو 
حلاف الأصل : فظهر أن اللراد من الامر فىقرله تعالى ‏ من آرم - هوالقول الغنصوص (قوله لآن تعليق الحكم 
بالوصف مشعر بالعليةم كا فى قولكأكرمالعالم: فإنه بشعر بأن العل علة لا کرامه: وهناخو فهم وحذره من إصابة 
الفتنة فالدتيا أو العداب نی‌الاحرة يجب أن یکون بسیب #الفسيم الأمروهى ترك المأمور يه + كا أن موافقنه 
الإتيان يه ولا یکون فى عنالفة الأمر خرف الفتنة أو العذاب إلا إذا كان ال-أمور به واجبا ۰ إذ لاحذور فى ترك 


۹ ( قوله على الاس الخ ) أو على انتقاه كنا هو الظاهر اه : 
(۲) ( قوله ويتمكتوا الخ ) عطف لازم : 


بت ۳۰ 
الفعل هو الأمر TT‏ به إلا أن بقوم الدلیل على غبره ( والعقول ) أى الدليل العقبل؛ ذإن کل 
مقصدمن مقاصد الفعل له عبارة والإيجا بأعظ مقاصده فكان أولى : لكنه بطاق‌علی الندب وال باحة وإذا 
أريد به الإباحة أو الندب ) فهل يكون بطريق الحقيقة أو المجاز ؟ ( فقيل إنه حقيقة ) واختاره فخر الإسلام 





غير الواجب ( #وله فیجب المأمور به ) أى بانصراف الطلب إلى الفرد الكامل وهو الوجوب ( قوله أى الدلرل . 
العقل ) قال المولى الفناری : نعي بالمعقول الاستفادة من موارد اللفظ لا الذليل العقلى » لأن البحث لغوى 
ا والظاهر أن مراد من فسره بالدليل العقل آبضا ذلك لاالعلی المشبورء كلا فل العزمية ( فوژه له عبارة ) يعر 
عنه بها كالماضى والخالوالمستقيل رقوزه فكان أولى) أى فكان الإيجاب أولى بأن توضع له عبارة » وهی الأهز 
(قوله لكيه بطاق عل الندب الإراحة) استادر اك غلىقر آه ومو جبه الامر و دخول عل ان (قولالصنت :و إذا 
أر بد يله الأباحة أو الندب )اضر د أن الفممعر بعو د إل ماسيق من الآأمر ممع الصيغة 1 وهذا المقام داح لل 
بيان فتقول : اعلم أن ابحمهور على أن لفظ الم حقيقة ی‌الندب خلافا الکرنتی والتصادى . وأما الإياحة 
فاساسپرر غلى أن لفظ الأمر غاز فیما ملافا للكعبى ۰ فالندرب مأمور به عند ابفمهور خلانا حما: واللواج 
لا ى صیفته :فقول فخر الإسلام : إذا أريد بالأمر الاباحة أو الندب فد زعم بعضهم أنه حقبقة . وقال 
الک خی واحصاص : هر غاز محمول على ذلك : لكن يأىعنه کللامه حيث جمع الندب والإباحة ى سل 
و اسیا, . وعص كوك استعیا[ه پم عام باکر شی و الصا و هو تلا هر ىالتدب وأنا الا راحجة اتیل تلت 
أن اخازية فما قول ههور ۱۳ لا تو شما فقط . فلهذا ذهب أكثر اشارسین إلى أن هاا الاعتلاف ق‌ضفته 


00 


ونيد اضطروا إلى :أویل کللامه حرث آثبت أولا كوت الصيغة حقيقة للوجوب خاصة ونی الاشعراك . م 
اخدار قول الحمهو ر بأن الأدر حقيةة إذا أر يد به الاراحة آوالندب وقال : هذا أصح ٠‏ فا شاد أو لا أثبحه ثانا : 
وتأوياه هوما أشار إليه المصنف بقوله لآنه بعضه و ذلك لأن اللفظ المستعمل قجزء ما وضم له ليس بمجاز 
بناء على أنه يب فى اناز استعمال اللفظ ف غير ما وضع له . واطرء لیس غير الكل ۰ أنه ليس عرنه لان 
الغبر ين مو جودان : جوزو جود کل مهما بدون الأخراء و عتنع و جود الكل بدون الخزء + فللایکون غیرد 
فاده اثلفظ إن اسستعمل ف غير مأو ضع له : أى ی‌معیی شار ج مأ و ضع له : ماز . والا فان استعمل شه 
المي شر عة للوجوب عدي #اصرةٌ فیپما . فحاصل الليلاف ى هذه المألة أن إطلاق الأمر على الاباحة والندب 
هل هو بطريق اسم الكل على املنزء - ام استه‌ارة بطري اشباز ؟ وأن قول فخر الإسلام إنه حقيقة في ما بناء على 
اصطلاح غاص ف اهاز بز بادة قباد على »اذ کره القوغ فى حده + وهر أن يكوث المع الیازی خارجا عن 
لمعي القیی ء فالتزاغ لفظلی کا فى تغيير التتقیح ( قرله أي الإباحة والندب جزء من الوجوب الخ ) بناء على 
أن كلا من الباح والمادوب ما آذن عله » وامتشكل بأن المباح ما أذث فى فعاه وتركه » والندوب ما أَذْن 
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اام 


يكون حقيقة بل جاز! » و عليه االحمهور ( لأنه جاز أصله ) أىانتقل عنه ( ولابقتضى) أئلابفيذ الأمر المطلق 
ر التکرار و) كذا ر لاختمله ) خلافا لاشافعی وا كان معلقا بالشرط ) مو وإن كنم جنبا قاطورو!- 
( أومخصوها بالوصف ) نو أتم الصلاة لدلوك الشمس ‏ ( أو ۸ يكن ) وقال الشافعى : بتکرر بتكرار 


المياح والمندوب . و لیس الكلام فيه تا هو فى ععنى وكون الأمر الندب أو الإباحة القطع بأن الصيغة لطلب 
الفعل + ولا دلال: فا على جواز ار لغ أله فال باحة المسثفادة من الور جز ء الإياحة : آعی بجواز الفبل : 
وكذا ف اندب وهو مزلة اجس هما والوجوب : وجواز الرلك كى الأصل ونمامه فى التلويح ( قول 
المصنف : لاء جازأصله) وعوالوجوب الموضوع هوله ؛ فاستعماله فی‌غیره مجاز : لان لازم الندب والاباحة 
عاءم امت حتاف العقوبة بعركه : ولد زم الإيجاب استحقاقها يتركه ۰ فیکون الوجوب والإباحة والندب غيرين 
اد بی لازمییها قال تر النتقيح : واب حامم جواز الفعل لا بطریق إطلاق اسم الكل على الحزء کا ذعب 
إليه ابعض . لان جواز مرك المعتبر فى الندب وال باحة لایجامع الوجوب المتبر فيه امتناع الأرك . وجزء 
اشی ء لابد أن ام" ( قول الصنف: ولا بقتفی‌التکرار ) أى تكرار الفعل وهو وتوعه مرة بعد أخرى 
فى أو قات. تعد . وى حع ابموامع : الامر اطالب الماهية لا لتکرار ولامرة . والرة ضروربة اذ لاتوجد 
الماهية بأل دنا فیحمل عآیرا اه , و فیهٍشارة إلى رد ما قاله بعض أصاب الشافعی‌رحه الله من أنه للسرة : ولا 
قبل من أنه يوجب التكرار ال“ ر عب دیع العمر إلا إذا قام دليل نع منه مستدلا بحدیث الأقرع بن حابس 
رضی الله تعالی عد حيث فهم التكرار من الأهر المج : وستأئق الإشارة إلى الحواب عنه فى كلام الشارس 
( قوله أن لايفيد الأمر المطلق التکرار) أى لايوجبه . و الراد الأمر باعتبار صیخته - وأراد بالمطلق ارد عن 
قرينة التکرار أو المرة سواء كان «وقتا بوت أو معلقا بشرط أو خصو صا بوصف أو مجر دا عن جميع ذلك کا 
فى التاویح . فلا يناف التقريد دخحول المقيد بالشرط أو الصفة فى حل المزاع ( قوله خلافا اشافعی ) قال 
الفنارى : هذا رواية عن الشافعع : والصحیم أن عذهيه كذهينا ٠‏ كذا فى قصول البدائع اه . والغرق بين 
الوجب و انحتمل أن الموجب یثبت من غير قرينة « واحتمل لايئبت يدونها كا فى جامع الأسرار ( قوله وقال 
الشافعى رحمه الله ) أى بعض تابه وكذلاك بعض اانا كنا فى جامع الأسرار . قال ابن نج : و استشکل بأنه 
لا آثر لتعلیق والتقييد”'' ف إثبات مالا محتمله اللفظ + فالصحبح أنه ليس قول أحد من »شاعنا وإنما هوقول 
من أثبت الاحيال وى الوجوب اه . وفيه أنه نقله الصنف فى شرحه وغيره عن بعض علمائنا . والموان 
عا آور ده أن هذا القائل لم ينف احيال التكرار مطلمًا حى يكون ذلك إثبات مالا تسله اللفظ ٠‏ وإنما قال 
لاعتمله إلا إذا كان معلقا أو خصو صا : أى فإذا كان كذلك متمله ۽ ولو سل فلا مانم أن يقول : إن ذلك 
صرف" اللفظ عن مدلوله الاصلی کصیغ الطلاق توجب الوقوع فى الال عند الإطلاق » وإذا علق بشرط 
يتأخر الحكم إلى زمان وجود الشرط فتدبر . وظهر هما سبق أن الأقوال فى إفادته التكرار أربعة : بوجي 
التكرار. ؛ لا يوجبه ولكن غتمله ؛ لابوجبه ولاحتمله إلا إذا علق أو قيد ؛ لابوجبه ولا حتمله مطلقا . 
والآدلة لكل مع مايرد عليها ق‌الطولات : بقيتل شبهة کلام الصنف ٠‏ وهی أنالاسيّال إذا كان بالقريئة 


(1) (قوله ابید الخ ) أى بالإطلاق اه د و يحتمل تعليق قوله بالشرط وما عطف عليه بالتقييد کا لايش اه : 
(۲) (قرله صرف الخ ) فهو مغير اه : 





ET 


الشر ط والصفة ر لكنه ) أى مفهرم الامر :' وهذا جواب سوال تقديره : لو كان فر دا لأمتمل العدد لمأ 


صح ية الثلاث . فأجاب بأنه ( بقع على آقل جنه ) ی جنس الفعل الأ ور به وهو الفرد حقيقة بلا ية 
وشعمل كله ) ی کل ابلنس من حيث آنه فردا اعتيارى زحي إذا قال فا أ الزوج لامراته ( طلق 
نالك أنه يقع على الواحدة إلا أن ینوی) ازوج ( الثلاث فیقعن ) إن طلقت ر ادنا لأنه نوی ) حتمل کلامه 
( ولاتعمل نة اللنتین م لأنه لیس بفرد حقرقة ولا اعارا فلا تلع الا ونحدة ( إلا أث تكون الرأة أمة ) 
اصح ية لانن لأنبما جنس طلاقها . والأصل أن موجب اللفظ ينبت پاللفظ بلا نية : ومحتمل الفط 
لابثبت إلا بالنية . وما لا ختمله اللفظ لا يعبت وان نوى ( لأن صيغة الامر مختصرة من طاب الفعل ) 
ودو المنهوم من مصدره (ب) أفظ ( المصدر الذىهر ارد ) هذا دال الذعب الختار ۰ فاضر ب محتصر من 
أطلب متاك ضر با ولفظ الفعل الذی‌دات عله الصبغة فد سواء در عرفا أو منكرا ( وهعنی التوحد مراع 
فى ألفاظ الوحدان ) جع واحد كركبان ورا کب ( وذلك ع إما ( بالفردية ) بأن يكون اللفظ فر دا حقیفیا زو) 





عل مامر قالامر ف‌کلامه اب ليك بالمطلق ا فعلالشارح كرف ساح د گر هو له ول" تایه ۳ يك إلىقو لسن 
ال باحيّاله له عند القريئة : وإن لم يقيد أفاد أنه عندا لايقيد التكرار وإن و جدت‌القرينة ؛ مع آنهذ کر ف التلريح 
أز. لاعيلاف لأن الامر القید يقريئة العموم والتكرار أو الخصوص والمرة بقيد ذلك : وا الاختلاف 
ی الأمرالطلی ام. وإذا كان كما قال من أن ذلاك ل اتغاق فا الفرق بين قولنا الشبور والقول الثالى ؟ فتأمل 
خی لم أجد عن ذلك جوابا شافيا ر قو له لما صح نية الثلاث ) أى لأنه عدد بلا شببة كا لأيصم نية الثنتين 

خاصل او اب أنه مع کونه فرداً اسم جنس ۰ وإنه بقع على الأدى للتيقن بفرديته . وعتمل کل جنسه أيضا 
راعپار معي الفر دية لا باعتبار «عني العده لأن الطلاق مع يع أفراده واحد من اجداس انصرفات 
الشرعية فيكو نفر دا حي فيقع عليه بالنية ما الثثتان فلا فردبة فيا بوجه ؛ فلایکون محتمل‌اللفظ فلا تعمل 
ا فما إلاأن تکون الرأة أمة فحيئئذ تعمل بالتية فهما لأن الثنتين جنس طلاقها ( قوله أى کل ابلئس من 
حيث أنه فرد اعتباری) أعنى امجموع من حیث هو جموع فانه يقال: ا لوان جلس واحد من الأجناس + 
والطلاق جنس واحد من التصرفات : وكرة الاجز اء و ار یات لالع الو حدة الاعتياربة ( قول المصلطب : 
آزه بقع على الواحدة) أى لانه موجيه إلا أن ینوی اثلاث . وی هذا الثا بتع الثلاث على المذهب 
الأول" وشحتمل الائنس والثلاث شل آلدهب الاائى + وأما الذهب الثالث فلا دشل له فيهذه ااسالة : 
کذا فى تغيير التنقیح وسیأنی التفريع عايه ر قول الصنف : عتصرة من طلب الفعل الخ ) الفعل يمتح الام ۳" 
وتو له بالصذر متعلق بالطلب و اللام ادل الضاف إليه : أى عصدر الأمر ( قوله فاضررب حتصر من اطلب 
منك ضر با ) ليس الراد الاختصار اختصار الواضع عند الرضع حى برد أنه لى لاوز أن یکون وضعه من 
غير .اعتبار ذلك على ماهو الظاهر فى الأوضاع : ولا أن اراد اختصار غيره حى برد أنه يازم أن لاتکون هی 
الصيخة الموضرعة لطلب المأهور به أولا . بل الراد أن طلب الفعل من الفاعل وضع له عبارتان محتصرة 
رمطولة > فالاول‌هوالاهر كقرلك طلق ۰ والثنی أطلب منك التطلیق ء وها فى إفادة أصل ا معني سواء لاعالة 





ره قرله الأول الخ ) مراده ار تيب السابق اه: 
1 ز قو له بفتح الفاء الخ ) غير متعين فا سبق نظير» اه : 


زح قا 


بت ۲۳ بت 
ما برابشية ) بأن یکون فردا اعتباریا ( والمثثى بمعزل منهما ) أى بمكان بعید من الواحد القیی والاعتباری 
(وما تکرر من العبادات فی‌تگرر ( أسبابها لا بالاواسر) هذا جواب من قال بتکرر الأوامر الطلقة والقیدة 
وإنما سأل الأقرع بن حابس لأنه اشتبه عليه أن اج ما بتکرر سببه فیتکرر کالصوم أم لا ( وعند الشافعی 
لا احتمل التكرار تملك المرأة ) فى قوله طلى نفسلك ( أن تطلق ثنتين إذا نوی الزوج ) ذلك ( وکذا) أى کالامر 
ر امیالفاعل ) فإنه ( يدل على المصدرولا ختمل العدد حى ) قلنا ( لابراد بای السرقة الا سرقة واحدة ) لانه 
لو أريد كل السرقات لم يقطع إلا بعدها ولا يعرف إلا بموته : وهو منتف إخاعا فتعين الفرد اقيق 





إقوله هذا جواب من قال بتکرار الأوامر المطلتة والمقيدة م حاصاء أن التكرار فى مثل هذه الأوامر إنما لزم 
من تيد د السبب القتشی لنجدد المسبب لأمن مطلق الأمر لاطاق أو المملق بشرط أو المقيد بوصف + ولا يلزم 
تکرر المشروط بتكرر الشرط ‏ لأن وجود الشرط لايقتفى وجرد الشروط ‏ لاف السبب فإنه بقتضی 
وجود المسيب ۰ كذا ف التلويح ( قواه رما سأل الأقرع بن حابس الخ) هذا جواب عن دليل من قال إنه 
برجب التكرار : فإن الأقرع بن حابس رضی الله عند سأل فى الج : ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فهم أن الأءر 
يوجب التكرار . كذا فالتوضيح . وحاصل اللدراب 7" آنا لانسلم أنء فهم التکرار ؛ پل نما سال لاعتبار احج 
يسائر العرادات من الصلاة والصوم والزكاة حبث تكررت بکرر الأرقات : وإنما أشكلعليه الامر من جهة 
أنه رأى الحج معلقا بالوقت وهو متکرر وبالسيب : أعنى البيت وهو ليس بمتكرر ر قول الصنف : وعند 
الشافعى رحمه الله لما احتمل التكرار تملاث المرأة أن تطلی دين إذا نوى الز وج ) فى الترضيم ذكروا هذه المئلة 
بانا 'غرة الاخلافات ۰ وقدمنا پباثه , قال : وم يذ كروا غرة الاختلاف بیننا وبين من قال لامحتمل التکرار 
الا أن يكرن معلمًا بشرط : فأوردث هذه الأ وهی إن بعلت الدار فطلی ننساث. : فمل ذلك المذهب 
بنيغى أن يثدت التكرار . قال : وإنما قات رابغ لا لا رواية عن هؤلاء فى هذه المئلة » لكن بناء على أصلوم 
وهر أنه يرجب التكرار إذا کان معامًا بشرط جب أن پاپت التكرار عندهم اه . واعلم أنه رد فى التحرير 
تفريم : طلی تساك على هذا الأصل السابق ا فعاء المصنف وفخر الإسلام و صدر الشريعة فقال : لاق 
أن المتفرّع فى هذه الصورة تعداد الأفراد للمأمور به وعدم تعدادها » وليس تعدادها التكرار الفعل ولا ملز ومه 
للتعدد فى الافراد والفعل واحد فى التطليق ثنتين أو ثلاثا > فتمداد الأفراد لازم التكرر آعم منه لصدقه مع 
اتتکرار وعدمه : فلا يلزم من ثبرت‌التعدد ثبوت التکرر ولا من اثثناء التكرر انتفاء التعدد » فهى أى هذه 
الصورة وأمثالها غير مبنية على هذا العنی + إل هی مسال مرتدأة : وهی أن صيغة الأمر لاتحتمل التعد د احض 
لافراد مفهومها . فلا تصح إرادته مها کالطلای من استنى + خلافا للشافعى نانه ذهب إلى آنبا تحتماه اه 
وتامه فيه ( قول المصئف : يدل على الصدر) ی مصدره ؛ ولا شمل : أى مصدره العدد : فاللام عرض 
عن المضاف إليه ؛ وضمير يحتمل لمصدره . والحاصل أن المصدر الذى يدل عليه اسم الفآعل لانحتمل المدد 
باز لة الصدر الذی يدل عليه الأمراء فى الارق : الذی سرق مرة واحدة ر قوله لأنه لو أريد كل 
السرقات ) أى الذى هوالفر د الاعتبارى المصدر ( قوله ولا يعرف إلا مرته ) فيؤدى إلى أن لابقطع وان مرق 


ا (قوله وحاصل ابلواب الخ ) لاع ما فى كلامه من اف رک کة م 
۰ - نات السار 


۳ 
ر ویالفعل الواحد لاتقطع إلا واد واحاءة ) وهی الهين بالسنة قولا وفعلا فلم تبق اليسرى مرادة فلا تفطع أبدا . 


يديت : حکم الامر 
( وحكم الأءر ) أى الواجب بالآمر فهو تقسم الحکم الشرعی والأمر”' بمعنى المأمور به ( نوعان ) 
أداء وهو تساجم عبن ( اأواجب ) الثايت ر بالامر) رهر أتمال ابو ار ح : نزن ها حکم ابو اهر : ولو قال ابتداه 


فيل الواجب لكان أولى , لأن بالتحر هه ثقط بالوقت بكرن أداء عندنا وبركعة عند الشافعی کا نقله ابن م 


اف مرة إلا عند الموت : وقد انعقد الجاع على خلافه ر قول المصنف : و بالفعل الواحد لاتقطع إلا با 
۾ اة 1 پا یر شاد ته أن اراد ار د الحقيى ار شر السر قة الو احدة 1 فالر اجب سپا قطم بآ و اسحلة : وان 
الواحدة هي الي . لبت ذلك بالسنة قولاو فعلا . وأیضا بالإماع وبقراءة ابن مسهرد - أبمائهما ‏ فلم تبتی 
اليسرى «رادة بالاية فلا تقطع أبدا , 


مبحث : كم الآمر 
( قواه فهو تتسم الحكر الشرعى ) يعتى أن المراد باکم هنا : الحكم الفقهی ۳" الذى هو وصف الفعل 


الو جوب والحرمة لا الحم الاسطلاحى أو غيره كا مر فى أرائل مث الکتاب ر تول الصنف نوهان ):. 


| يذ كرابا لفخر الاسلام الإعادة ؛ وهی فعل مافعل أولاء مع ضرب من الخلل ثانيا , وقيل إثيان مثل الأول 


على وجه الكثال لأنها إن كانت واجبة بأن وقع الأول فاسدا فهى داخلة فى الأداء أو التضاء بناء غلى فغلها 


فى الو قت أو خحارجه ؛ لأخيذ الأول حک العدم شرعاء. وإلابأن وقع الأول اقصا لافاسدا ؛ فلا تدخعل هنا لأن 
التقسم الواجب وهی ليست بواجبة » وبالأول بخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح + 
كنا ف التقرير الا کی ۰ لكن فى شرح التحرير : الأوجه الوجوب كما أشار إليه فى الهداية وصرح به 
صاحب الذار في شرحه ؛ وهو موافق لما عن السرغسى وأی البسر من ترك الاعتدال تلزمه الاعادة . زاد 
آبر اليسر : ویکون الفرض هو الا » وعلى هذا يدل فى تقسم الواجب . ثم قال شیخنا الصنف : يعنى : 
الکال : لازشکال فىوجوب الإعادة ۰ إذ هو الحكم ىكل صلاة أديت مع كراهة التحريم : ویکون جابرا 
لاذول لأن الفرض لايتكرر : وجعله الثانى يقتضى عدم سقوطه بالأول إذ هو لازم ترك الرکن لا الواجب ؛ 
إلا أن يقال : إن ذلك امتنان من الله تعالى ۰ ذ بحتسب الكامل وان تأعرعن الفرض 7" لما علم سبحانه أنه 
سيوئعه اه ومثه ظهر أن قسم من الأداء أو القضاء إن قلنا الفرض هو الثانى والا ذغيرهما اه فاغتشمه 
ر قول المصنف : وهو تسل عين الواجب ) الراد بالنسلم : المعنى المصدرى وهو الإبقاع » وبعين الواجب : 
(۱) (قرل الشرح : والأمر ) انظرء إذالم يظهر معناه اه : 


(1) ( قرله النقهى الخ) لكن بعد تأوبل الوجوب بالواجب لا صرح به الشرح اه : 
() ( قوله عن الفرض الخ ) لعل الراد : الفرض صرزة ؛ وإلا فهر للثانى ؛ تأمل : 


3 E 


2 


عن التحرير ( وقضاء وهو تسام مثل الواجب به ) أى بالأمر ( و ) الأداء والقضاء ( یستعمل آحدها مكان 


الأثير عمازا ) شرعيا . يقال فلان أدى دینه : أى قضاء > وقال تعالى ‏ فإذا قضِيم مناسككم ۔ أى أذ بم 





الماصل بالصدر وهو الالة المخصرصة الى أشار (لم! الشارح بقوژه وهو أفعال اللموارح » قلس الوجوب 
الثابت بالسبب هو لزوم وقوع تلك الحالة : ووجوب الأداء الثابت باللطاب هو لزوم إيقاع تللك الحالة : . 
رالأداء المتملق باختيار الکلف[بقاعها . کذا حققه ابن نم . وقيد بالعين احترازا عن تسل المثل كا E‏ 
وبالواجب اعراج الثفل فلا يتصف بالأداء والقضاء . وعبر فى التنشیح بالثابت بدل الواجب وقال + قلنا 
فى الأول : آعیی الاداء الثابت لیشمل اللفل اه ..زهو مى عل:قول هن عل :الا حتقة فق الاباحة 
والندب ء وإلا فو حلاف ماعله عامة النقهاء من أذالشل لابطاقعليه الاداء إلا بطريق التوضم » کذا ذکره 
المحقى الشعری » وكأن الشارح تابع ماق التنقبح حيث زاد الثابت يعاد قول المصئف الواجب تثيرا لداء ول 
يذكر مله ‌القضاء بناء على كر ث التر وك مضموثا والتفل لایضمن بالثر لك , وأما إذا شرع فيه فأفسده فقد صار 
بالشروع واجبا فششى : والمراد بالواجب هن ما يعم الفرض أيضا وضو اللازم وهو آعم من أن يكون 
بو ته بصریح الأمر کفوله تعال - أقيمرا الصلاة - أو ماهو ف ماه كقواء تعال - وه على الناس حج البیت - 
وتمامه ف التلويح ر قول لأب بالعحر عة فقط بالوقت يكون أداء عندنا وبركعة عند الشافعى ) يعنى فلا بشتر ط 
على المذهبين فعل جمبع الواجب ف الوقث لکونه أداء : هذا: واعلم أن مائقله الشارح هنا من ذهبنا الظاهر أنه 
ليس قول حرم أصابنا 1 قله فى شرحه عل المنتى عن البونسى والیاقانی من أنه بإدراك مادون الركعة تكون 
تضاء : واعتلف فى الركمة هل نكو ن الصلاة بإدراكها أداء أو قضاء ء أو مایکون فى الوقت أداء وما بعده 
قضاء آتوال : أسعها أرها > وهذا فى غير الفجر لبطلاتها بطلوع الشس . ثم استدرك على ما نقله هناك ۱4, 
قله هنا ۰ لكن ظاهر الاستدراك أن مانقله سناك ليس مذهبا پل مذهب الشافعى کا بفيده کلام الأحرير : 
حيث عا الإدراك بركعة إلى الشافعی . وقال شارحه : هو الأصح عندهم نظاهر الیادیت ۷ من أدرك رکعه 
من الصلاة فتد أدرك الصدلاة + وکونه مدرکا عندنا بالتحريمة فى غير الفجر هو امثم‌ور وهو مطلقا وجه 
للشافعية . وإلا فنی الحیط : الصلاة الواحاءة موز أن یکون بعفسها أداء وبعضها قضاء ۰ وسبقه إلى هذا الناطق 
وهو قول علمة الشافعية وهو التحقيق اه ملخصا فلیحرر ز قرل الصتف: وهو تلم مثل الواجب به ) تال 
ابن نهم : ففرق بينهما بأن القضاء لم يجب بالا در الأول: وإنما وجب بأمرجديد لانه حب مثله لاعینه » و 
على الصحرح فالقضاه فعل الواجب آبضا . لکن الأداء فعاء ی وقته والقشماء فعله بعدء كا آفاده فى التحریر , 
وقد ناقض الصاف ننه لأنه صمح أنه بالامر الأول وعرفه عا يفيد أنه پأمر جدياء اه . و بمكنأن يقال كا 
ذ کره الشوات الالو میاه ثلا مساحة باعتار تقصانه بفوات شر فية الوقت + فكأنه صار تسام ملل الواجب 
لاعينه ( قول اللصنف : ممازا ) فالعنیان متباينان مع اشمرا کهما ف تسلم الثی ء إلى من ستححفه وى اسقاط 
الواجب ٠‏ وأما مسب اللغة فقد ذكروا أن القضاء حقيقة في تسلیم العين والمثل لأن معناه الإسقاط و الا ام 
و الاحکام » وأن الاداء از فى نسلیم الئل لأنه بنی ء عن شدة الرعاية والاستقصاء فى روج عا لزمه : 
رذلك بقلم العين دون الال - كذا فى التلویح (قوله يقال فلان أدى ديته : أى تضاه ) آورد عليه آنبم 


عا كام 
رح جوز الاداء بئية القضاء وبالعکس ی الصحيم لوجود سلم الو اجب فييما ) وجعل فخر الاسلام 


نا و 


القضاء حقيقة فى مع م الأداء (والقضاء عب مما کیب به الأداء ع وهو الأمر الا ول ( عند اشققين ) من مان 
و بعض الشافعية ( خلافا للبعض ) کالعراقیین وغامة الشافعية فام قالوا : القشباء عب 1 حديد لاحق ۽ 
و حه الاتقانی و غرته فيمن تذر صوماععینا وام يصدء تیب قساؤه على اغدتار خلافا للبعض ( وفما إذا نذر 
أن یعتکف شر رمضان فصام وم بعتکف [ءا وجب القضاه ) للاعتکاف ( بصوم مقصود لعود شرطه ) من 
النتقصان ( إلى الكقال الأصلى ) وهوالاعتکاف بصوم مقصود لو ال المانع وهو رمضان ( لا لأن التضاء وجب 


جعلوا أداء الدين من قبيل الأداء الکامل کا باق فليس من باب القغاء ( قول المصنف : ج رز الأداء 
بلية القشماء وبالعكس ) قال این جيم : تفر بع ير تييح وللا تر که ف التو ضيح لان الکلام ۴ إطلاق لفل 
على معنى ۰ وليس هاهنا لفظ ء وان ضم إليه ال كر بالاسان فكذلاى لانه حينئذ أراد بکل لنظ حقيقته ولیس 
كلامنا فيه . وأما جوازه فباعتبار أنه أتى باصل النية ولکنه أخطأ فى الظن وانحطاً فى مثله معنو نا أفاده 
الكشف اه . قات : لقائل أن بقول : لاسام أنه إن هم إليه الذكراللسان فهو غير *#ميح + فإن قولك 
اویت آداء ظهر الأمس أو قضاء ظهر ابرم قاصدا ذلاك لاشلك فى أنه لفظ مطاق على مغتى : ولیس الراد بكل 
لفظ حقيقته بل الراد به غير ماوضم له فيكون ازا ae!‏ ار . نعم لو أفى به خطأ غير 
قاصد له لایکون عيازاء ولكن لاداعى لحمل کلام المصنف عليه فا تأمل ز قوله وجعل فخر الإسلام القضاء 
حقيقة فى معنى الأداء ) مع پعض الشراح بين القولين بان فخر الإسلام نظر إلى معناها اللغرى : فجعل 
القضاء حقيقة فيما والأداء حازا ف غير د : و عبر ه نظر إل العرف أو الشرع فجعلهدا غاز ا ی غير مااعتص 
كل واحد به ( قوله وهو الأمر الأول ) أشار بذلك إلى أن المراد بقوله عا يجب به الأداء الأمر الذی على به 
ثبوت الک لاالسبب الذى ثبت به الوجوب کالوقت مثلا کا صرح به فى التلويح . قال ابن تجيم : وبه سقط 
مافیل ا الوقت إذا ضاق وال از ء الأخير هو السنب ¢ ودا رج اوقت کان كله شر اسب ۽ قك 
اععالتف السیب ومع LIT‏ فالباق بعد ردج آلو قت فس لحرت ليه و تو لب الأداء ٠‏ لآ الأذاء رفيلك و 
تنم والتكارض بالممتنع ممتنع ( قوله وعامة ااشافعية ) كان الأولى سحفه ارکون إشارة إل أن مراد الصتف 
بالبعقى من عابتا ؛ فلا بتافه أنه فول أكثر الأصوليين ا نض علي ق بجع الموامع الا أن یعطف على 
البعض ( قوله خلافا ابعض ) قال أبن نج : وقل القضاء اتاقا ۳" فلا تمرة له فى الفروع فتسنده إلى الامر 
الأول دم مطالوك بالامر ایدید چ وغل الا لاف العضاء ععل مەش وأ : أا ل ار مهفو ل كالغدية 
للصر , فبأمرجدید اتغانا رقوله من القصان ) وهوعدم وجرب صوم منصود خصوص به د فانه لو اعتكف 
فى ذلك الرمضان أجرأه صوم الفرض عن صوم خصو ص به ( تواء وهذا جواب يرد الخ ) الأصوب أن 
پقول : وهذا اععر اض لقوله بعده رابراب والإشارة إلى مض وقول الصنف وفيا إذا نذر الخ : وشل 
الضاف إليه : وقوله والحواب بالرفع على تقدير مشاف ‏ أىوتقرير الحراب والاشارة إلى كول الصتف 


(۱) (فرله ومع ذلك الخ ) لا دحل له فى الاعتراض اه + 
() ( قرله اتفاقا الخ ) أى يجيداه : 


ے اا ا 
بسبب آجر) وهو التفويت ؛ وهذا جواب برد على التمفين تقديره لر كان القضاء بالسبب الأول باز تضاژه 
فى رمضان آخر . وابحواب أن النذر پالاعتکاف نذر پالصوم لأنه شرطه ؛ لكنه يسقط بعارض‌شرف الوقت 
فإذا زال عاد الشر ط إلى الال فلم يز ی رمضان انر : کن أسلم فى بر ء الناقص لابقضى فى مثل ذاك 
ولا فى راجب سوى قضاء رمضان الأول'؛ لأنه حلف عنه + ذكره ابن جى . 





لعرد شرطه إلى الال الأصل ( قوله لاز قضاؤه ی رمفان لحر ع لأن القضاء ما جب مما أوجب الأداء ؛ 
والاداء قد أوجيه النص الدال على وجوب الوفاء بالنذر وهو لم وجا صوما مخصرصا بالاعتکاف فيجوز 
القضاء فى رمضان آخر ( قوله رابراب أن التذر بالاعتکاف الخ ) بيائه أن القضاء هنا وجب بما أوجب 
الأداء : أى النذر + وهو يقتفى صرما عنصرصا بالاعتکاف » لكنه سقط فى رمضان الأول بعارض شرف 
الوقت + فإذا فات هذا کے لاعکن درکه الا بوقت مدید یستوی نیه اا والوت وهومن شرال لل 
رمضان آخر عاد إلى الأصل دوجا لصوم مقصود فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت أحوط من وجوبه 
مع شرف الوقت ۰ إذ سقوطه ,وجب صوها مصودا : وفضیلة الصوم التصود أحوط من فضيلة شرف 
الوقت :كذا فى التوضيح . هذا وغيرخاف أن الکلام فيا يجب بالامر » وظاهر هذا التثرير مع تفسير الشارح 
السبب الآخر بالتغویت أن الراد بالسيب الدید والسبب الأول هو سبب الکم لا التص الدال" على ثبوت 
الحكم + والا ان النایپ أن يشر الب الآخر بالقياس على الصوم والصلاة لورود النصص فى قتائهما ؛ 

واسيب الموجب الأداء هو النص الدال على وجوب الوفاء بالنذر کا قررناه أولا : قال فى التاويح : ويمكن 
أن يقال کون سیب الفضاء هو النشركنابة عن وجوبه بالنص الدال" على وجوب المنذور ؛ وکونه هو التفويت 
كناية عن وجوبه بالقياس على الصوم والصلاة تعبيرا باللازم عن الملزوم وغامه فيه « قوله فإذا زال عاد 
الشرط إلى الال الخ ) لا ماق ثروت شرف الوقت من الريادة وهی أُنضلية صوم رمضان على سائر الأياء 
وشوب بالات وهو فوت فضرلة الصوم المنصود : فلما مضی رهء‌ضان سقط وجوب رعابة تلك الزيادة 
لما ذكرنا من أن الوت قبل رمضان آخرلیس بنادر : فينيغى أن سقط ذلك التقصان المنجير بتللك الزيادة 
أيضا ( فوله كن اسلم فى الحزء الناقص الخ ) هر تبعل بقر له ألم عرز ف ره‌ضان آنحر : وصورة السألة فى الكافر 
إذا آسام عند اصفرار الشمس ووجب عليه صلاة العصر اقصا الم ژدها حتی دعل وقت الاصفرار من الروم 
الثاني ؛ فإنه الايزهيرا فيه وان وجبت اقسة : بل عب عليه آداژ ها فی وفت كاءل ( آواء ولا فی راجب الخ ) 
عطت على توله ف رمضان آلعر : أى وم يجز ف و اجب آخر کصیام الکذارات سوى ققباء رمضان الأول : 

وأما فيم فیجوز : وال ذلك آشار الصنف بقول» فصام ول یمتکت : أى فإنه لو لم بصم ول یعتکف تفر ج عز 

العهدة بالاعتكاف ف قضاء هذا الصوم ۰ وإن فاته شرف الوقت لاتصاله بصوم الشبر لاند لف عزه 
لاب غيرم . ۱ 


۸ 
یت : الأداء أنواع 

| زوالاداء أنواع) : آحدها ‏ کامل ) وهو مايؤدى بکل أوصافه ( و ) انا ر قاصر ) وهو مایژدی 

ببعضها . ( و ) الها ( ما هوشبيه بااتضاء کالصلاة ) المكتوبة ( بجماعة ) مثال للکامل ‏ والصلاة منفردا ) 

مثال للقاصر لعدم المرغوب فيه و هواءلماعة (وفعل اللاحق ) مثال لاشبیه بالقضاء ؛ واللاحق من أدرك آول 

الصلاة وفاته الباق بعذر کن نام خلف الامام ولم ينتبه الا( بعد فراغ الامام ) فهو مود" لاه الرقت أداء پشبه 


ث : الاداء أ نوا 

ز تول الصتف : والأداء أنواغ) سيم 0 التعميم ق العاملات والعبادات : وخاصل التقسيم هنا 
ماذكره ف التلویح عن فشر الاسلام أن الأمور به إما آداء أو قضاء » ثم کل منبما اما عض إن لم يكن فيه 
شببة الآخر أو غير حض إن كان ء فتصير أربعة . م کل من الاداء الحض والقضاء ایض پنقسم قسمين . 
لن الأداء امحض إن كان مستجمعا بمیع الأوصاف المشروعة فأداء كاءل ؛ وإلا تقار . والقضاء انمض 
إما أن تعقل فيه المماثلة نقضاء بمثل معقول » وإما أن لاتعقل فقضاء بل غبر معقول » فبیذا الاعتبار تصنیر 
الأقسام ستة . ثم كل من السنة إما أن يكون فى حقوق الله تعالى أو حقوق العباد قتصبر اثنى عشر قسما : وببذا 
عرفت أن الكامل والقاصر قسمان الأداء الحض لا لطلن الأداء كنا قعل الصنف » لأنهما لو كاذنا قسمين لمطاق 
الأداء لكان حاصرا بين الانى والإثبات . فيلزم أن يكون ااشبيه بالقضاء قسها منیما وقد جعله قسيا هما . ولو 
تال الصنف : الأداء إما محض وهر كامل أو قاصر وإما شبيه بالقضاء لكان أظهر نا لاينى ( قوله وهو 
مايؤدى بكل أوصافه ) أى المشر وعة من الواجبات والسئن وآلندوپات ما ق‌جامع الأسرار وغيره : وهو 
مأخوذ من قول فخر الإسلام . واشحضی منه هو الذى يؤدابه الإنسان ملتبسا بوصفه كا شرع مثل الصلاة 
ماع لان هذه الصالاة توفر علا حقها من الو اجیات والستن‌والاداب . ول العرمية : لکن اعبار الآداب 
فى کون الأداء كاملا مل کلام وتمامه فيها ( قول الصنف : کالصلاة مجماعة ) الراد ماشرعت فيه ابلحماعد 
مثل الکتوبات والعدين والوتر ف ره‌ضان وار اويح وما سواها. فاللماعة فيه صفة قصور عنزلة الأصيم 
الزائدة . كذا ىشرحى ابن ملك وابن م . لکن ينيغى عدم 00 التراويح لعدم صدق تعر یف الأداء المار 
عليها حقيقة . وأما تقريد الشارح الصلاة بالکتوپة ففيه قصور ۰ | الهم إلا أن يقال : إن العيد والوتر شا کتب 
علينا على القول المفبى به ٠‏ فلم تخر ج عنه سوى ال ان وأظهر من هذه الخهة ر قول المصنف : 
والصلاة متفر دا ) و کصادخ 01 فق فان أداءه قاصر و ان أدى بعضبا بالساعة : ولكن قصوره دون الأول 
لانه مقند محر عة » کذا فى الدقر؛ ر للا کل ( توله واللاحق ) أى اللاحق الصر فف : - والا نقد يكرك مسبوقا بان 
فاته من أول صلاة إمامه ركعة مثلا والبائى بعد اقتدائه فهو مسبو لاح + واقتهر على الأول لأن ار 
لكونه مسوقا آداژه قاصر كا مر . والكلام ليس فيه . وتوله بعذر قيد اتفاقی » لآن من سبق إمامه فی ركوع 
وجرد بقضیی ركعة : واخاصل ان لاريم آن الصلاة المشروعة فبا الجماعة إن أدبت كلها ببا قأداء 
کامل أو كلها بل نفراد فقاصر أو پعضما به فقط ۰ فإن كان البعض الا رل فقاصر أيضا أو الآخر فشبيه بالفضاء 


إ4 
التضاء لفوات ما الزمه مع الإمام ( حى لابتطير فرضه بنية الإقامة ) لو كان مسافرا ( وسنها) ی من أنواع ؛ 
[ الأداء فى حفوق العباد ( رد" عين الخصوب ) وهر آداء كامل ( ورد ةع أى المغصرب إذا كان عيدا ز مشیر لا 
بالمحناية ) بعد آخذه فارغا » وهو أداء قاصر ( وهار عبد غيره ) أى جعله مهرا لامرأة ( وتسليمه ) ها ( بعد 
الشراء ) وهو آداء شبيه بالقضاء 





( تزله لفرات ما نزمه مع الإمام ) تعلدل لكون آدائه شبيبا بالقضاء فهو پقضی ما انعقد له (حرام الإقام من 
المتابعة له والمشاركة دعه مثله لا بعينه لعدم کونه خخلف الإمام حقيقة ٠‏ إلا أنه لما كان العز بمة فى حقه الاداء 
مع الإمام لكونه مقتديا « وقا. فاته ذلك بعذر جعل الشارع أداءه فى هذه الهالة کالاداء مع الإمام تصار اه 
خا الإمام.. ولا كان أداء باعتبار الأصل فضاء باعتبار الوصف جعل أداء شبيبا بالقضاء لا قضاء. شيها . 
الاداء : کذا فى التلويح ( توله لو كان مسافرا ) قال ابن ملك : هذه المسألة مصورة ی مسافر اقتدی بمسافر 
فنام ثم انتبه بعد فراغ الامام فأحدث فذهب إلى مصيره فتوضاً : أو نوی الإقامة فى موضعها بعد فراغ [مامه 
حال أداء مايق عليه من غير تکام وبيان انر زات فيه وإ نما لم يتغير فرضه باعتبار أنه قضاء : والقضاء لايتخير . 
لأنه مبنى على الأصل وهو لم بتغير فى نفسه لانقضائه : واللدلف لابعارض الاصل ( قول المصنف : ومنها الخ) 
قال اين م : و قال وكذلك فى حفوق العباد لكان أظهر : لأن المراد أن الأداء ثلاثة فى حقوقهم أيضا م 
كامل ؛ وقاصر » وشبية بالقضاء اني . وجب حينئذ إدخخال الكاف على رد ( قول الصنف : رد عين! 
المغصرب ) المراد : رده على الوصف الذى ورد عليه الغصب » فهو تسلي عين الواجب بأوصافه : قال ابن 
یم : ولوقال تسلیم عين الحق ولوحكا لكان أولى وأفود لیشمل رد المنصوب وتسلم المبيع إلى مشتريه على 
الوصف الذی وردا عليه » وهو فيبما تسلم الواجب حقيقة وتسلم پدل الصرف والمسلى فيه » وهوفیپما عين ' 
الواجب حيكنا إذ کل منبما ثابت فى الذمة + وهو وصف لابحتمل التسلم إلا أن الشارع جمل المؤدى غين 
الواجب فى الفمة لثلا يلزم الاستبداك فیهما قبل القبض وهو حرام »> ولئلة يازم امتناع اخبر: على النسلى بناه 
على أن الاستبدال موقوف على التراضى ؛ وکذا اکر فى سائر الدیون إنما تقتضی .بأمتاها ضرورة أن الدين 
وصف ثابت فى الذمة والعين المؤدئ مغاير له + إلا آن الشرع جمله عين الواجب ؛ فالمؤدى عين الواجب حکا 
ومثل له حقبقة ؛ إلا الفرض فإنه مثلحقيقة وكا لعدم الضرورة » لآن رد المقبوض ممكن » فبالنظر إلى 
القبوض يكون المؤدى مثلا ( قول المصنف : ورده مشغولا بالحناية ) قال ابن جم : لو قال وتسليمه لا على 
الوصف الدى وجب تسليمه عليه لكان أولى ليشمل ماسبی من الأقسام الغصب والبيع والصرف والمسلم فيه 
وليشمل تسلم العين معيبا پا عيب كان من جنابة أو دين أوحبل ومرض أو زيافة فىالدين ( توله وهو أداه 
قاصر ) أما كونه أداء فلوروده عل عين ماغصب أو باع فى صورة البيع » وأما كونه قاصرا فلكونه لا على 
الوصف الذىرجب عليه أداه والتفريع ق‌التلویح ( قول الصنف : وإمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء ) 
قال ابن جيم : فى عبارته تساهل ۰ فإن الامهار ليس من الأداء أصلا وإغا التسلم هو الآداء » فلو قال وتسلم 
عبد غيره السمی مهرا بعد شرائه لكان أولى ؛ وكذا لو قال بعد ملكه لكان أولى » لأنه لا فرق بين آلشراء 
والهبة والميراث ( قوله وهر أداء شببه بالفضاء ) أما کونه أداء فن حيث أن العبد عين تق المرأة لانه الستحق 
لها بالتسية » وأما كوئه شببا بالقضاء فن حيث أن تبدل الماك بوجب تبدل العين بدليل السنة » وهو 


a 
) حى تحبر ) المرأة ( على القبول ) والروج علی تسليمه إذا طالبته رو) ملا ریتدل) تصرفائه کرإعتاقه‎ ( 
, وحوه ( دون إعتاقها ) قبل التسام‎ 
مبحث : القضاء أنواع‎ ۱ 
والفضاء أتواع أبضا ال معقول ع وهو أن تعمل فيه المماثلة رو عال غير »شرل ) أي ر لاید رکه وما هو)‎ 
تضاء ( ی معني الأداء ) أمثلة ذاك على الثر تیب ( کالعسوم) قضاء ( الصوم ) الفاثت ( والندية له) أى الصرم‎ 


حديث پربرة و هو ها صدقة ولنا هدبة » فالعد المتملك ثانيا کأنه مثل ما استحقته بالقسمية لا عينه ( قول 
الصف : حى بر على القبول ) تفريع على کون التسلم أداء لأنه عبن سقها المسمى . وقوله ويتفذ إعتاقه 
دون إعتقاقها تفريم على كونه شبيرا بالقضاء ( وله واازوج على تسليمه إذا طالبعه ) أي بعد المكه لما ذ کر نا 
من أنه عين حقها مع قيام موجب النسلم ودو النكاح :و بهذا القيد اندفع ما أورد عليه من أنه لو باع عبدا 
فاستحدى بقضاء ثم ملكه البائع ثانيا لاير على تسليمه ثانا لانفساخ البيع يعدم إجازة الستععی . لاف النكاس 
فزّنه لاينفسخ 3 توله وخذا ينفذ تصرفاته كإعتاقه ووه الخ ) الإشارة بقوله وفذا إلى كونه شبيها بالقضاء : 
بعنى أن اذ عتقه دون عتقها قبل النسلم متفرع على شبه القضاء لكونه تصرّنا صادف ملك نفسه » کا أن 
توله تی تجبر على القبول متفرع على کونه أداء کا مر ٠١‏ ویتفرع على ماذكرنا أولا من کون العيد مثل 
المسمى لاعينه ؛ كا أنه اوقضى القاضی فالصورة المد کورة على الزوج بقيمة العبد از وجة ثم ملك الزوج 
العبد انیا ۳" لایمود حت المرأة فى العين فلا يجبر الزوج على التسلم ولا الزوجة على القبول ؛ لآن سقها ند 
انتقل من العين إلى القيمة بااتقباء ء فاو كان له حکم السمی بعینه لعاد حتها فيه بقول الزوج مع المين » 
کالغصوب إذا عاد من إباقه بعد قضاء القاشی بالقيمة المخصوب منه يعود حقه بقول الغاصب مع جنه ؛ 
كذ فى التلويح , وزاد الشارح قوله تصرفانه : وأدخمل الكاف على إعتاةء سم الدکم وإشارة إلى أنه ليس 
خاصا بالعتی » لأن الكتابة والبيع واطبة وغيرها مثله : ولکنه غير إعراب لمن حيث جعل إعتاقه عبرورا 
بالكاف وقد كان فاعل ينفذ ویقع ذلك مله کثبر۱ ما مر وبأ . ۱ 
مبحث : القضاء أنواع 

١‏ قول الصف : ابضام أى کالاداء ؛ ولو قال خض وغيره وااض توعان لكان أولى كا تقدم 
( قول المصدف : بمثل معقول ) قال ابن نيم : وقد اتفق الكل هنا على هذه العبارة حى ابن الهمام ق‌التحربر 
مع أنا قدمنا عنه أن کون القضاء ثلا إنما بتجه على أنه بأمر جديد . وأما على الصحرح فهو عين الواجپ 
لا مثله » نتعين أن تکون هذه العبارة مبنية على القول الضعیت أويكون ذلك مجازا ؛ ولم أر من نبه عليه هنا اه . 
والذى قدمه ذكرناه سابقا ( قوله أى لايدركه ) يعنى العقل المقهوم من قوله غير معقول ء والظاهر أن 
النسخة ولأندركه » بالتون وإنكان ما رأيناه بالياء : أى لاندركهبعقولنا : فالمراد من كونه غير معقول غير 
ماس لش ۽ لا أن العقل يفيه ويرده ؛ فان العقل هن حجج الله تعالي کالسمع بل أقرى ( قوله أمثلة_ذلك عل 
الترتيب ) الأولى أن يقول : وعثل لذالك على الر تیب بقوله کالصوم الخ ؛ لأن المثل به مدخخول الکاف مع 


(ا) ر قوله ثانيا الخ ) فيه تساهل » والراد أنه ملکه ايتداء بعد القضباء اه : 


س ~E‏ 
إذ لأتعفل الممائلة بينهما ( وقضاء تكبيرات‌العيد فى الرکوع) مدرك الامام فيه مادام راكما لشبه الركوع للقيام 
حقيقة لاسنواء النتصف الأسفل : وح5ا لأن مدرك الإمام ف الركوع مدرك لتلاك الركعة ( ووجوب الفدية) 
وهو نصف‌صاع لكل فرض ( ف الصلاة ) والاعتكاف ( للاحتياط ) جواب سؤال مقدر وهو أن الفدية 
ف الصوم بشت بنص غر معقول لا بالقياس فكرف عد يتموها إلى الصلاة ؟ قلنا : تسل أن يكون ثبوت 
فدية الصوم معلو لا بالعجز والصلاة نظيره فتجب اافدية احتباطا 
با عطف عليه لا قوله کالصوم ر توله إذ لائعقل المدائلة بيابما ) لا صورة وهوظاهر : ولا معي لث معني 
الصوم إتعاب النفس بالإمساك ء ومعنی الفدية تنقيص النال وإن كان پینهما ماثلة + پاعتبار أنه لما صرف 
طعام اليوم [لالمسكين فقد من الئفس عن الارتفاق به فكأنه لم يطعمها : لكا لانمقلها فأئیتناها إما بالنص 0 
أو الإجماع . ثم اعلم أن الفدية نما تكرت خانا عن صوم هو أصل بنفسه كقضاء رمضان والمنذور المعين . 
أما صوم الکفار ات فلا تكون الغدية خلفا عد فسق ااشیخ النانی » لأنه بدل عن غير ه > والبدل لایکون 
له بدل كا عرف قى فتح القديرء كذا فى ابن نجم ( قوله لمدرك الإمام فيه مادام راكعا ) قيد بذاك لت الإمام 
إذا سا عنها ف رکم ثم تذ کر لایأیببا فيه بل بعود إلى القيام اتغاقا : لأنه قادر على حقيقة الأذاء فلا يعمل يشببه 
حي لرکان المسبوق برحو |دراکه فيه لو أل ما قاتا نه يأتى ما قاتا ء كذا ی ابن کم عن الكشف . واغا 
اشتر ط بقاء الامام را کعا . لأنه إن رفع الإمام رأسه سقط عنه مابى من اتکی تقدما المتابعة عل الواجب »> 
والقرءة لى نكن حلا لدلا آداء ولاتضاء لأنما افصل . وقيد الصنف,الرکوع لانه ار آدرکه ق‌القومة لابقضم) ‏ 
فا لأنه يقضى ااركعة مغ تكبير انما ( توله والاعتكاف أى فيا إذا آوجب على نفسه اعتکافا ثم مات أطم عنه 
وليه لكل يوم نصف صاع كا فى ابن جم ( قوله “واب سوال ) وهو أن الفدية ثبعت بنص غير معقول : 
يعنى فإنه يقتضى "أن مالا يعقل له مثل لایقضی إلا ينص » وقد قالوا بذاك ف الوقوف بعرفة وري الحمار 
وتكبيرات التشريق وتعديل الأركان » إلا لاتقضى لعدم التص ؛ وخالفوا ذلك فى صلاة الشبخ الفا 
العاجزعتها فأوجبوا الفدية ها عند الأبصاء بها » ولانص نما النض فق الصوم وهو غير معقول » فلا يقاس 
عليه ( قوله لا بالقياس ) صوابه فلا يقاس عليه کا هوظاهر ( قوله فكيف عدرتمرها إلى الصلاة ) لأن من 
شرط القیاص أن کون حکم القیس عليه معفولا ( قوله قلنا يحتمل أن يكون ثبوت‌فدية الصوم معلولا بالعجر 
الخ ) يعنى ويحتمل أن لايكون معلولا 3 ولايد من ذكره 0 إذ لايتفرع على ماذكره وحده وجوب الفدية 
پطریق الاحتياط : بل بتفرع عليه وجويها قياسا : وإيضاح هذا اللدواب كا فى التلویح أن المعنى الوثر 
فى إيجاب الفدية کالعجز مثلا مشكرك لا معلوم , إلا أنه على تقدير التعلیل بالسجز تكون الفدية ف الصلاة 
أيضاواجبة بالقیاسالصحیح ۰ و ع‌تقدیر عدم‌اتملیل‌تکون حسنة مندوبة تمحوسيثة : فيكو نالقولبالوجوب 
أحوط ويرجى قبوها » ولهذا قال محمد رحمه الله تعال فى الريادات ف فدية الصلاة تجزبه إن شاء الله تعالى اه 
(1) (قوله بالتض الخ ) أى عل تقدير لا فى الآية أو الإماع على عدم تقدير ها اه : 
(؟) (قوله فإنه بفتضى الخ ) لايخنى مافبه ۰ فلوقال : وكذاك العبادة الى ثبئت بنص غير معقول کالوقوف بعرفة 
الخ » لو فاتت لاتقضی لكان متاسباً تدیر : : : 
)۳( ( قوله ولابد الخ ) بل لفظ الاحال كاف لصدقه بذاك لا لابجتی اه : 
٩‏ ب نسيات الأعجار 


f —‏ 
۷ قباسا على الصرم ر كالتصدق بالقيمة ) ای كا أوجبنا اللصداق بقيمة الشاة المدثراة للأضحة إن 
استباكت وبعينر! إن لم تستبلك و عند فوات أيام التضحية ) بطريق الاحتياط ر وملا ) أى من أنواع القضاء 
ى قوف العباد ر شیان الخصوب بالمثل ) فهو قضاء بمثل معقرل (وهو السابی) الكامل ( أر) غيانه (بالقيمة) 
وهرالةاصر والمكيل والوزون والعددىالمتقارب مثل وغير ذلك قیمی ( وضیان الئفس والأطراف بالمال) 
ن حالة الط : فرو قضاء غلل غير معقول إذ لا مائلة ببن الآدى والمال ر وآداء القيمة ) أى تسليمها فبا 





( قوله لا قياما على الصوم ) وخذا عاق محمد الإجزاء بالمشيئة كنا تقدم ٠‏ ذ لو كان «القياس لما احتاج زب 
إلحاق الاستثناء کا فى سائر الاحکام الثابتة بالقباس ‏ ةو له أى کا آوجبنا التصداق الخ ) فى العزمية : هذا 
لدخم الاستیماد . ولیس فیس عايه لان اكم فالمقيس عليه يجب أن يكون ثابتا بالنص : والتصدق بالعين 
أو بالقيمة لیس کنات + وعتاه أن وجوب الفدية فى الصلاة الاحتباط بناء على احبال التعليل نظير التصدق 
فى كوثه واجبا لاط بنا» على احال الأصالة ( قوله بطر يق الاحتباط 213 ) متعلق بقوله أوجينا : يعبى 
آنا أوسينا التصد ق بطر يق الاحتاط لا بالقياس : لأن الأصل فى العبادة المالية التصدق بالعين » إلا أنه قل 
إن الإراقة #ط يبا الطمام وقیفا لضيافة الله تعالى : لكن لم تعمل بلا التعلیل المظئون فى الوقت فى معرضص 
التص وعملنا به بعد الوقت احتياطا . فلهذا إذا جاء العام الثانى ۸ بقل إلى التضحية : لأنه لما احتمل جهة 
أصالته ووقع الحكر به لم بطل بالك : كذا فى التتقیح ( قول الصتف : وماها ان المغصوب بالمثل وهو 

السايق أو بالقيمة ) يعنى أن القضاء بال معقول نوعان : کامل : وقاصر . فالكاءلي هر المثل صورة ومعی ؛ 

والقاصر هو القيمة إذا لى بو جد للمخصوب +ثل أو وان و انفطم بأن لا بوجد في الاسواق : والاول هو السابن 
على الثانى : أعنى الفاصر حى لو آدی القبمة فى الئل مع القدرة على المثل الکامل امير اشالك على القبول : 

كا لاب على أخحا الملل ححالة قيام امین . ولو أخرالمصنف قوله وهو السابق على قوله أو بالقيمة لكان أولى ؛ 

لأن السابق لایکون إلا سوق ولم يذكره تبله وان ذکره بعده » كذا قبل ف التعليل . وفيه نظر لأ المراد 
بالسبق ما هوالسيق فى الحكم لا فى الذكر : يعنى أن وجوب ضهان الغصوب بالمثل سابق على ضمانه بالقيمة + 

والسبق فى الممكر لايتوقف على ذكرالمسبوق قبله ولا بعده : بل ولا على ذكره أصلا > فالأ ول فى التعليل أن 
بقال لیتمین السبوق . فان کلام الصنف ممل لآن بكرن خياب المغصرب بالمثل ساپقا على رد" العين أو على 
ضبان القيمة ۰ وبتأخیر ذلك بتعين الراد فافهم . ثم المراد تأنخير الرصف بالسبق بأن یقال : والاول السابق ؛ 
لاخصوص قوله وهو السابی لإيهامه رجوع‌الضمبر لما يليه ( قوله وغير ذللك قیمی ) ومنه الى افتلط 
مخالاف جنسه كالحنطة اللو طة بشعير والشیر ج الإتلط بالریت والوزون الذى ف تبیضه ضرر کالاوای 
من اللحاس “كا فى ابن تيم عن الزبلعی" ( قوله فى حالة اللدطأ ) لانه لو كانت ابناية دا واحتمل القصاص 
لايضمن بالال . بل تیب القصاص إن م بوجد الصاح لآنه مثل لها صورة ومعنى ( فوله إذ لا مائلة بين 

الأدى والمال) أى لا ممائلة معقولة نا : لأن الآدبي مالك والمال اوك وضیانبما به بالنص على خلاف 

القياس . فلا تيب عند احمال المثل المعقول صورة ومعنى وهو القصاص ملافا لاشافعى ره الله تعالی: فان 

عنده ول" الحناية خير بين القتصاص وآخذ الدية ر قوله أى تسليمها ) یمنی أن الراد بالأداء التسليم لا مقابل 





53 ( قو له الا حتباعط الخ ) اي احمالا اه : 





و 


إذا تروح غلل ظیاب رف عينه ) ما هو مجهول الوصف فقط فيخس ور : واا تسه هول الخنس فياطلا 
ریما کد بن کل وجه نلا عير ردي تجبر عل الول بالقيمة « نا وأتاها بالسمي ) أى بعید 
وسط فإنها تبر على قبوله ۰ فهو قضاء پشبه الأداء زوعن هذا" ) ای لأجل أن الال الکامل سايق على 
لقاصر : ( قال أبو حنفة رحه الله فى القعاع ) أى قطع شخص بل عبر ه ر ثم الفتل ) له دا (اول تعايما ؛ 
وهو الکامل أو فتله بلا قطم وهو القاصم ( وتالفاه بي الأول ) فعينا القتل . رو ) قال آبضا 





القضاء فلاعتاج أن يمل من قبيل إطلاق الأداء على القضاء ازا + كذا ابن يم ( توله ما هو مود 
الوصف فقط) أى لا الاس : يعتى أن ااراد بالعيد هنا مسمی معلوم اباس عيوول الوصت تیدخل غته كل 
و ؛ كذلك فلوتزوجها على ۰ مکیل أو ا | ببن تسليمه وتنلع 
آيمة» ۰ کنا فىابن مجم ( قوله فوو قضاء يشبه الأداء ) الضمبر غائد إلى تس افيمة. :ما کته قشياء فلانه 
مثل الواجب لا" رنه 8 سی هوالعب فکان تسلم عبد وسط أذام . وأا کونه شپپا بالاداء ء فق چ 
الأصالة بناء على أن المبا. بلموالة و صنه لايمكن أداه الا بتعيينه ولا يتعين إلا بالتقوم نصارت القيمة أصلا 
برجم إليه ويعتير ۱2۰ على اعد حتی كأن العبد لف عنه : وببذا تمت أ أنواع دا aN.‏ ره فنا 
أن الأقسام اثنا عكر . وت صارت ثاداثة عكر باعترار أ ن القضاء ملل معقول ى شو ف العياد كامل و اسر 
وقد جعلها بعضیم أ ربعة فشر تسیا باغتيار 1 ن القفياء معقول فى حقه تعالى کامل كقضائبا تعماعه و اهر 
تفا ییا مقر دا 20 بأن الثايت فى الذمة هو أصل الصلاة لا وصف اللماعة . فالقضاه 
ععماعة ومنفر دا إتيان بالثل الکامل : إلا أن الأول كل . فالخحاصل أن الأداء ستة : لأأنه إما آداء فى حقوق الله 
تعالي أو فى حقوت العباد ٠‏ وكل ملسا ثلاثة : كامل وقاصر وما هو شیه بالقضاء . والقضاء سبعة. لانه با 
نی حقوق الل تعالى أو فى قوف العباد . والأول ثلاثة : قضاء بمثل ٠عقول‏ ؛ ويمثل غير معقول ‏ وما هر 
فى معنى الأداء . واثانی أربعة : قضاء عثل معقول وهو کاءل وقاصر . وقضاء عثل غير معقول وما هر 
شبيه بالأداء ر تولك أ أجل أن الل الکامل سارت ن عل القامر ) يعتى أن كلم لس عنية عل أن الاما ل هو 
السابق وان ۸ تكن" من بل القضاء فى شىء . فذکرها هب اسنطراها ( قوله أى قطام شخص الخ ) يعتى 
قطع شخعی واحد يد غيرء : ثم القتل عمدا قبل البرء : ف فهىئلاثة قود ذكرالمصنف والشار حمنبا اثتين وتر 
الاعر وهو قبل البرء . وحاصل وجوه السلة ستة عشر “كا فى التلويح . لأنبما ما أن بصدر؛ من شخص 
أو شخصين . وغل اتقدبرین : إما أن يكرتا خطأين أو عمدين > أو آحدها عدا والآخير خطأ . وعلی 
القادير : إا أن يكون التعل ثيل البرء أو بعده اه . وف الكل لارتداخيلان عبد" إلا الحطاين قبل البرء عن 
شخص واحد فدية واحدة و محل الاختلاف فى عمدين من واحد قبل البرء و هی «سئلة لمن . #لخص أصور 
الاتفاق على أنهما جنابتان أريع عثرة صورة ؛ وغل ألما جناية واحدة صورة واحدة > وهی صورة 
) (قول الشرح‌وعن هذا ) انظر وجه تفريعه على السابق مع أن سبق الکامل على القاصر فيا سلف معناه تعريا 
لاالتخییر بینپما کا هتا ندپر . 

(۲) ( قرله وان لم تكن الخ ) بل هي مه كا لاج وقدم عند قوله الصنف وضیان التفس أن القضاص مثل 
معشرل صور ة و معیی اه : 

ف ( قوله عنده ) لعله عندهم ۾ 


عه 


(لايفسن الثلى بالقيمة إذا انقظع الال ) من الأسواق ( إلا يوم انلصومة ) أن وقث القضاء خلافا لمما 
روتلنا) هذا متفرع على أن ضیان العدوان يعتمد الممائلة الكاملة أو القاصرة + وليس معطوفا على قال 
بو حنيغة ( المنافع ) لخر كانت أو عبد بأن يستخدمه أو يركب دابته لاتضمن ) قيمتما (بالإتلاف )لا 
الضیان بالمثل > ولامائلة بين العينْ والتشعة > قالوا : إلا فى ثلاث منافم : الوقف + ومال اليثم » والعد 
للاستغلال فتضمی . رو قلنا ( القصاص ) لر وجب على رجل فقتله أجنبى ( لایضمن بقتل القاتل ) لاد 





الحطأين قبل البر ء من شخص واحد + و أن صورة الاختلاف واحدة وهی سئلة لین ( قول الصنف ولا 
يضمن الثل بالقيمة الخ ) من التفریم على سبق الکامل لآن التضییق بالقضاء فعنده يتحقق المجز > بخلاف 
التي لأن وجوب قيمته پأصل السیب فتعتبر روم الغضب . کذا فى ابن تجم ( قوله من الأشواق ) أى الى بباع 
فہا وان كان يوجد فى الببوت ( قوله أى وقت القضاء ) فیه إشارة إلى أن الراد بیوم انحصومة هو يوم ثمام 
الحصومة باتصافا بالتضاء ( قوله خلافا هما ) أى لاف روسل ومحمد ۰ فإن الأول یعتبر يوم الغصب والثاتى 
يوم الانقطاع ر قوله هذا متفرع على أن ضبان العدو ان بعتمد الممائلة الكاملة أو القاصرة الخ م بعت أن قوك 
الصنف : وقانا النافع لاتضمن الخ + متفرع عل المألة السابقة . وهی أن المغصوب يضمن ]ما بالثل 
الكامل أو القاصر . ولكن هذا التمريع باعتبار المنهوم . وهو أن مالا ءثل له مطلا لایفسمن كإتلاف المنافع 
نها لأمثل لها > لا کامل ولا قاصر لما سيأ . ولا عو زأن يكون معطوفا على توء قال أبوحنيفة رحمه الله 
تعالى لأنه متفرع على أن الملل الكامل سابق على القامر . فإذا عطف عليه :قتغبى أن له ملا كاملا سابقا على 
القاصر » ولیس كذلك لما علمت أنه لا مثل له > وجعل اتفریع فالتتقيح على أن مالا يعقل له مثل لأيقضى 
إلا پنتص ؛ واأعسيده ابن چم هنا وقال : وإما دصر ج المصنف يه العل به ما سبق اف أى من وله ووجوب 
الفدية فى الصلاة الخ و قوله بأن بستخدمه ) الضمیر المنصوب راجم إلى الأحا. الداثر بين ار والعید 
( قوله قيسها ) تبع فى ذلك ابن ملك . وق العزمية : لاعن عابلك أنه إلحاق «فسد اه : أى لان نی الضیان عبني 
على أنها لا مثل ها قلا تكون متقومة + ولعل إطلاق القيمة مينى على دعوی اللاهم ( توله لآن الضمیان بالل ولا 
ممائلة بين العين والفعة) أى لا صورة ولامعنى . أما الصورة فظاهر ؛ وأما المعنى فلأن التفعة ليست يمال : 
لأن المالة للشىء بالقَوال وهو عبارة عن صيانة الشى ء واد تاره لوقت الحاجة لاعن الانتفاع بالاتلاف : 
فان الا کل لایسمی تمولا والمتفعة لاترى وقتين بل کا توجد تتلاشى فلا برد علبها القول : وکذا التقويم الذى 
هوشر ط الضیان » إذ العدوم لابوصف بأنه متقوم : ولو وجد فبعد الوجود لاپسبق التقويم الا حراز کالصیاه 
والحشيش » والاحراز لابتحقق فيا لابب زمائین ۰ وتمامه فى جامع الأسرار ( توله إلا فى ثلاث الخ ) قال 
ابن جم : ویثبنی أن حمل على أن فى هذه الثلائة رواية عن الإمام أن التافع مضمونة تأترا ما وإلا فكيف 
جاز هم الإفتاء بغلاف جميع الروايات ؟ ول أرمن صرح به اه ( قوله لوجب على رجل فقتله أجنى ) أى فقتل 
الرجل الواجب عليه القصاص وهوالقائل أجنى + فالمصادرى قول المسنفبقتل القاتل مضاف إلى الفعول : 
و لعل الأولى إسقاط قوله فقتله آجنی : إذ هوتکرار مع قول الصئف لایضمن بقتل القائل . وظاهر کلام 
المصئف أن الذى لابضمن هو القصاص نفسه . وحاول ابن مالك كلام الصنف فجعل الذى لایضمن الدبة 
لأن الحلاف قیپا » والأولى للشارح أن بفعل كذاك لقوله بعد : وضمنهم الشافعی:: ثم المراد أنه لایضمن أن له 


ھا ه 


إذا رجم الشپود : لان ملك النكاح لیس عال متقوم و ضنهم الشافعی . 


یات 


( ولا بد للمأمور به من صفة ) هی ( الحسن ضرورة أن الامر ) وهوالشارع ( حکم ) لایامر بالشحشاه : 


اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاث معان : على ملام الطبع ومنافره کالفرح والفم ؛ وعلى صفة کال 
وصفة نقصان كالمل والحهل ۰ وعلى متعلی المدح والذم کالعبادة والمعصية . ولا حلاف آنبما بالمعنيين 


3الأولين عقليان : وأما بالثالث فعند المعتزلة امک بالحدسن والقیح هو العقل : وعندنا هو الله 





القيصراص لآنه يضمن لول القائل الدية إن كان ا ٠‏ وشتهی منه ان کات مدا ز ۶و له فا عائله انال) أو 
لا عبورة وهو ظاهر ولا عى لان ف القصامس کی ال حیاء i‏ وهو لابيوجد فى المال ولا ثبت في اللمطاً 
على لاف أ لفياس ضر ورة هب انة الدم عن ادر بالكلية ( قوله إذا يخم ال ودم اف بشها د مم بالطلای 
الواقم بعد الدخول ر قوله لآن ناگ النكاح ليس جال متقوم ) لعدم المماثلة بين البضم والمال صورة ومعیی 0 
م المراد أنه لابضمن بالإزالة فلا برد تتوعه عند الدشول -لأنه على حلاف الأصل إظهاراً لحظره . ولذا قالوا 
إل البقم داوم حالة الدخول دون اخروج + و ام رضيو | ات که رز و شید ابه الخسفیر بماله وعدم جواز خلم کب يم زد 
قاطا : وقید الصنف بگونه بعد اللشبول کپ فالطلاى قبل الوط ء يضمنان لصف المهر . كذا فى ابن چم 
( قوله و سیم الشافعى ) أى 5 المسائل التادثة + لكن تغل فى جام الاسرار عن البذبب آن القاتل لا بشمن 
الدية كا هو مذهینا 1 فیبی البلاف فى الاو بل والثالثة ۳ و الب تعالى أعار ۲ 


مبحث : لايد المآمور به من صفة امسن 

( فوله هی امسن ) قدرالفسمير إشارة إلى أن الإضافة بيائية لکنه غير إعر اب اتن ( توله يطلق على. ثلاث 
معان ) أفرد الضمیر على إرادة الا كور ولا" لقال يطلقان و( قول الصتف ضرورة إن الأمرحكم ) إشارة إلى 
أن ثروت الحسن المآءور يه مقتضی الشرع لا اللغة لتحقق صرخة الامر فى القبیح : فلو أهر ساطان جائر 
بغتل إنسان ظلما يسمى آمرا لنة + ويقال لمن خالنه حالف أمر السلطان ر قواه على ملاثم الطبع ) آبدل الطبع 
بالغرض ف المسايرة وهو الاو : فان القتل منافر الطبم مع أنه قد بكرن »لاثما الفرض كقتلى العدو . کنا 
فى ابن تم ( توله وعلى متلق المدح والذم ) يعنى ف العاجل . وعلى متعلق آللواب والعقاب فى الاجل 
( قوله وأما بالمعنى الثالث فعند امعیز لة الخ ) يعتى أن مورد التزاع انا هو هذا ۰ وقد فصل هذه الأقواك وبينها 
بیان حسنا فى المرقاة وشرحها . فلابأس بإرراد ذلك هنا . قال فيا :قال الأشاعرة : الحسن ببذا العنی موجب 
الامر : أى أثره الثابت به ۰ فالفعل أمر به فمعسین . 0 به . والشاكي به والموجب له الشرع . 
ولا دحل للعقل فيه وإنما هو آلة لمهم الخطاب الشرعى ۰ ومنا من وافقهم فى هذا الى . وقالت امد له : 
اسن مارد لاس عم ا ل ل + فار په عل عکسی مأ شتا 
الأشاعرة ع الاک به والوجب له القل ععیی آنه بتي ٩۱۸‏ الا به شر غا وان لم برد » ۳۳ 


)۱( ( تو له بفتقی الخ ) ی سلی ند اه - 


ا 
والعقل 7 لة العلم بهما عند الأشعرى لاحظ لاعقل فببما وحقیقه ی‌الطر لات (وهوع أىالحسن ثلالة أنواع : 
( إما أن يكون حسدا لعينه ) أى يدركه العقل بلا واسطة ر وهو ) نوعان ( إما أن لايقبل السقوط ) أصلا 
روصفا أو وصفا فقط ر أو پقبله ) أى السقوط الذکور (أوع لایکون حسنا لعينه ولا لغيره ۰ بل ( يكون 
ld‏ بهذا القسم ) أى الحسن لعينه و لکنه عشايه لما حسن لمعتى فى غير هع أىغير المأمور به ( كالتصديق ) 
مثال لا حسن للینه ولا يقبل السفوط أصلا ووصفا له لو تبدال كان كفرا : ومال مالا بقل المقوط وصفا 
لا اصلا الاقرار بالل ؛ ۱ 





کون بوجوب الأصلح على الله : تعالمعنه علواكبيرا . ولا دخل للشرع فی‌احکم : بل الشرع مبین لسن 
فى اابعض الذى لابدرك العقل فيه الحسن ابتداء" فإله ر ما بظهر أثه مقتضى العقل اللاك عند ام الاتشباء 
وانقهم لا FE‏ بل ی مجاب معر فة الله تعالى شی قالوا بوجوب الإجمان على الصبى العاقل 8 ورداهق الكشف 
أن آلا جاب عیلی» حالف لظلر اهر التصو س والروايات : وتیل بالتفتصيل . فااسن دلول الابر قم يغوم 
العقل سئه کال مان وأصل المپادات وه وجبه ف غير الفووم كأكثر الأحكام الشرعية : واتار عندنا أنه 
مدلوله مطلقا م25 الاءرتعالي والحاكى به هو الشرع ؛ ولیس العقل عجرد آلة فهم الطاب : بل هو يعرفه 
التفصيل المد كور آخرا ظهر الفرق بين طریی الأشاعرة والماتريدية > فانه عند الأشاعرة لارمرف الا بعد 
كتاب ون" بخلافه عندنا کا علمت ( قوله والعقل 217 ملمبهما ) فخا الله تعالى العلم عقيب نظرامقل فار 
سيدا قوله أى بد رکه العقل بلا واسطة ) أى بلا و اسطة الا مور انار جة عن الأدات . :معنى أن العمل لو كان 
موجیا سنه سنه حون النظرىالمأهور راد : وان فرض عدم ګونه مأمورا ا صادر عن الحكم : کل 
فى ابن تچے عن التقرير( قوله أي السقوط المذكرر ع يعلى السقوط أصلا ووصفا أو وصفا ففط + وا ثا 
ابن ملاك تى هذا القسم تبما لا کل ۰ وناقشه فى العزمية ما حاصله أن ظاهرکلامه أنه آراد بالوصف كونه 
ان عدم سقوط أصل ذلك الشىء انا هو لكونه مأدورا به » وإذا كات مأمورا به فصفة الحسن ثابثة.له 
لاتتخلف عنه . فكيضبتصور هذا القسم؟ فليس الراد بكو نهبقيل السقوط أولابقبله إلا سقوط التكليف پنفس 
المأموريه؛ وعدم سقو طه غل اصرح يه المشثرت اھ وسیأق‌مافیه 0 قو له أولا رکو نحنا لته ولالغتره الخ ) 
أشار به إلى أن قول المصنف أو یکون ملحقا : معطو ف عل قوله یکوت دسا لعينه : فيكون مقابلا احسن 
لعينه واسن أغيره الآقى : ویکون تسا ثالثا من مطلق احسن ؛ وليس معطوفاعل قواه لابقبل السقوط ها 
هو ظاهر عيارته > ودفع اشارح الوهم الم كور أبضا بقوله أولا وهو نوعان : لکن صريح عبارة صدر 
الشربعة عد ذنك تم من اماسن نی فى تسه وسنيينه ( قوله آی غير امأ ور به يعنى أن الفضمير راجح 
إلى ما 3 Ea‏ عبارة عن "اء رر به ( ذو له ومثال مالا يقبل السقوط وصما لا أا ال قرار بالل تعالى ) هذا 





1غ ( قرله ابتداء الخ ) أى من أول وهلة اه : 


سم 
نان أصله ساقط حالة الأكراه لاوصفه » حى لوقتل كان مأجورا ( والصلاة ) مثال لما بقبل السقوط أصلا 
روصفا پعذر كحيض : أو وصفا لا أصلا كالما نى الأوقات المكروهة ( والزكاة ) مثال للملدى ره لن 
حسئها پو اسطة دفع حاجة الفقير : لكا علق الله : فکائت كلا واسطة 


مبیی عل ماتقدم . وکلام الصنف فى الشرح وکلام صدر الشريعة صر مان فى أن الاقرار مثال للقسم العبر 

نه بقو له أو بقبله أى بقبل سقوط هذا الوصف وهو الحسن. لکن استشکل بأن الساقط فى حالة الا کراء 
هو وجرب الافر ار لا حسنه ۰ حى لو صبر عليه حى فتل كان شبيدا : وعدم الوجوب لابستازم عدم 
لحن کالندوت فلذا غير فى التتقیح بقوله إما أن لايقيل سقوط التكليف وإما أن بقبل . وف ابن م : 

وأجاب افندی يأنه لایلزم من کون الصابر شبيدا بقاء حسنه + لته لولم يسقط حسنه لما أبيح ضده »۽ وهو 
إجراء کامة الكفر وشمادنه لكونه باذلا نفسه لمق الله تعالى : وإذا سقط الوجوب لاببق مانی فمنه من اسن : 

ولا تسام" سقوط الوجوب بالإكراه لما أنه آبیح مع قيام الحرم ولذا قال فى آخر المنار وحرهة لاحتمل 
السقوط ٠‏ لکنبا تسل الرخصة كإجراء كامة الكفر ( قوله فٍن أصله ساقط ) الضمير راجع إل الإقرار : 

لکن على تقدبر مضاف ۲ ای أصل وجوب الإفرار ساقط ؛ لان الساقط ليس إلا وجوب الإقرار لا نفسه . 
وقوله لا وصةء الفسير فيه راجع ال الوفرار نفسه لانه التصف بالحسن تدبر ( قوله كحيض ) تمثيل العذر 
ومثله النفاس و الاغماء ( قرله أو وصفا لا أصلا كالصلاة فى الأوقات المكروهة ) هذا أيضا مى على ماتقدم . 

وف العزمية : ليس مثال هذا القسم مذكورا فى کلام الشيخ أ كل الدين + والشارح زاد ف الطنبور نغمة لأن 
سقوط نفس الصلاة أبضا ىالأوقات المكروهة ما لايشتبه على أحد , والظاهر أن هذا القسم غير متصور 

كنا سب . ولوقال فإنها تقبل السقوط بعذر وق الأوقات الکروهة لكان أخصر وأظهر مع كوله موافتا 
لكلام القوم اه . وفيه قصور نظرء فإن الا كل قد صرح بهذا القسم فى أثناء کلامه ؛ فزنه قال : الأقسام 
العقلية فى اعتبارالسقوط وعدمه أربعة » لأن الحسن لعينه ما أن لابقبل السقوط أصلا وو صفا كالتصديق , 

أو يقبلهما كالصلاة . أو يقبل سقوط الوصف دون الأصل كالصلاة فى الأوقات المكروهة: : أو بالعكس. 
کالاقرار . وذكرأن فى کلام فخر الإسلام إشارة إلى استخراج هذه الأقسام » ودعوى سقوط نفس الصلاة 
فى نلك الأوقات غير مسلمة لما سيأنى أن النبى ف‌الشروعات يقتضى بقاء المدروعية وفرعوا غليه فروعا , 
قال فخرالإسلام : منبا صوم بوم العيد وأيام التشريق حسن مشروع بأصله قبيح فىوصفه وهذا صح النذر به 
لانه نذربالطاعة ؛ وإتما وصف المعصية بذاته فعلا لا ياسمه ذ کرا . ثم قال : ومنها الصلاة وقت طلوع الشمس 
ودلوكها مشروعة بأصلها ؛ إذ لاقبح فى أركانها وشروطها ( قوله لأن حسنبا بواسطة دفع حاجة الفقير الخ ع . 
يعنى أن حسما ليس لذانبا . لأن الزكاة تنقيصالمال+ وكذلك الصوم جويع النفس واحج سفرشاق” + و[نما 
حسها بالغير وهو دفع حاجة الفقير وقهر اللفس وزبارة اليرت ء لكن الفقير والبيت لابستحقان هذه العبادة : 
والنفس ممبولة عل العصية فلا حسن قهرها فار تفعت الوسائط فصار تعبدا محضا لله تعالى » كذا فى التتقيح . 
وهذا يقتضى أن يكون هذا القسم منا مسن لمعنى فى نفسه ١‏ لأنه بسقوط الواسطة رجع إل كوله عبادة محضة 


:)1( ( قوله ولا نسم الخ ) يرد عليهم جبيعا : 


(۱) (قرله لكن على تقدیر مضاف الخ ) لافاك أنه غير تاج إليه » بل هو يرجب فساد تأمل ام : 


بد ار سب 
فالتحقث به لعينه ( أو ) يكون حسنا ( لغيره وهو ) نوعان ر إما أن لايتأدى ) ذلك الغير ( شس المأمور به 
أو يتأدى ) به أو یکون ) ذلك اسن المطاق اللمامع لجميع الأقسام سسا لسن فى شرطه بعد ماکان حسنا 
لعنى فى نفسه ) أو غير ه بالطريق الأول 





ولا شك آنا حستة ق نها کا أفصم عنه ف التو ضيح ۰ فلا سن تقرير الشرح السابق حيث جعل هذا 
متابلا للحن عى ف نفسه وق غيره : وان كان صدر عبارة التلويح بوهم ذلك لاقتضائه أن لا یکون شذا 
انسم‌حسن أصلاکا و ضحه‌السدالشر بف قد س مره ی‌حواشیه فافهم ر قوله فالتحقت په لعینه ) آی‌با ن 
لمنه ز قو له وهونوعان ) أى مایکون حسنا لغيره الذى هو القسم ئالت.ن مطلق الحسن المأمور به توعان 
ر توله آویکون حسنا لغيره ) قدرلفظ یکون إشارة إلى أن قول الصنف أو أغيره.حطو فعلى قوله یه من 
قر له السابق إما أن يكون حسنا لعرنه : ومعناه أن يكون حسنه لا بالنظر إلى ذا تالمأمور يه يحيث لو فرض عدم 
الأ ر به ركان العقل عستا ماحسنه فلا بتاقیه أن یکونحسنالکونه إتيانا بالأءور په فكل مأمور به حسن لكو نه 
إتبانا بالمأدوربه إذا أتى به لکونه مأءورا به لا مطلقا: وا عام فساد ماقيل إن كل المأء ورات حستة عى 
لها( ببذا العنی : لانه إنما يكون كثنك إذا أتى به لكو مأمورا به فالوضوء الغير النوی حسن لغبره 
سیدنا لأجل الصلاة » والمنوى بنية امتثال أمر الله تعالى حسن انمره ولعنى فى ننسه لانه تیان بالور به ؛ 
وتمامه ف التوضيح ( توله أو يكون ذلك اليسن المطاق الحامع میم الأقسام ) أشاريه إلى أن توله أو يكون 
سنا ان فشر له معط وف عل قوله سایق أن يكون حسنا لعيتدع لا كا يوهمه ظاهر العيارة من أنه مسجلوف 
على لايتأدىفيكون قسیا ثالثا من امسن لغيره: وکا هو ظاهر عبارة فخر الاسلام أيضاء ولذا اعترض عليه 
فى التلويح بأن فيه نوع تكلف: وإن جعله من أقسام الحسن لغيره ليس أولى من جعله من أقسام الحسن لذاته . 
قال : فلا أقره الضنف للات المباعث فصلا على حدة اننبی . ولدفم هذا الإبيام من أول الأمر قال الشارح: 
رحمه الله تعالى: وهو وعان ( قول الصنف : بعد ماکان حسنا لمعنى فی نفسه ) أراد بالمعنى الحسن : آی بعد 
كان سنا لس فى فسه ا حققه فى الرآة راد" على التنقيح ( قوله أوغيره بالطريق الأولى ) اعلم أن 
٠‏ سباصل ماذ کره المصئف أن مطلق الحسن المأمور به ثلاثة أنواع : (ما أن يكون لعینه» أو یکود ملحقا به ؛ 
أو يكون لخيره . والأول نوحاث:مالا بقبل السقوط » وما يقبله , والثانى نوع واحد.. والثالث نوعان أبضا : 
مالا يتأدى بنفس المأمور ره ET‏ نوع آتحر من مطاق ا ل به يسحى الجامع أنه 
داخعل ف کل مأمور يه » وهو ماحصن لسن فى شرطه + فا حسن لعيئه حسن الشرطه : وکا للحن به من 
لشرطه » وکذا ما حسن لثیره حسن لشرطه : وسيشير الشارح رحمه الله تعالى إلى ذلك . فع هذا أوزد عل 
المصنف أنه لا معنى لقوله بعد ماکان حسنا معي ف ننسه أو ملحقا يه : فله بقعشی أنه خاص بالتوعين 
الأو لین دون الثالث ؛ فل حذفه واقتصر على قوله أو يكون حسنا لحسن . فى شرطه لكان آعم وأوجز . 
وب عنه بما آشار إليه الشارخ بقوله أو غيره بالطريق الأوفى : يعنى إنما ذکره تدقع ما يتوهم أن ما حسن 
لمته آونلق به لا يكون حسنا لغبره : ويفهم دخول ما حسن لغیره بالأولى خواز_تعدد المصنات > کل قيل 
4 زقرله لممنى فى تفسها الخ ) انظر هل ينطق عليه تعريض الحسن امن ف تفسه بما سيق » وغرفه ات ضیج 4 
سبق ؛ والظاهر أن هذ إطلاق بمهی آخر + تدبر : E‏ 0 5 0 





4 
( أو ملحقا به ) أى بالحسن لمعنى فى نفسه » أمثلة ذلك على الترتيب ( کالوضوء) فإن حسنه للنوسل, الصلاة 
وهی لا تتأد ى به بل بفعل مقصود بعدة ( واشتهاد ) قال حب براسطة اعبلاه كلية الله وتتأدى به كاقامة 
الحدود ر وپالقدرة الى يتمكن بها العيد من آداه ما لزمه » مثال لقوله ىشرطه لأن تكليف العاجز قبیح ؛ 
وف تأمل ا رشا ۹ الحين ال اد عنام عن حسن لعيره قناسب التوع النانى : أى إن 
شرطه ره لا غوالة . فكان من الس لغيرء كا هو اهر کلام الصستف : ويه يتدفع ما مر عن 
التلويح . لايقال : إذا كان هذا القسم من اسن لغيره جامعا يازم تقسم الشى + إلى نفسه ول غيره . لأا 
تقول :يلزم ذلك لوكان جهة الحسن لعیته بعينبا هى ابلبهة الأحرى وليس كذلك بلغيرها غايته أن يشتمل 
على حسنین جس باعثار ذائه وحن باعتبار شر طه ولا مناهاة يبنا > كذا فى الغرير ز قوله أمثلة ذلك 
على الثر تیب کالوضوء الخ ) الأول أن قول : وم لذي عل اتیب بقوله کالوضوء ما مر : ووجهه 
فى أول حث آنواع القضاء ( قوله کالو ضوء فإن حسنه بو صل ننصلاة ) وأما فى نفسه فليس بسن فإنه تبر د > 
وكذلك الحهاد فإنه لیس حمسن ف نفسه لانه تخریب بيان الرب تعالى ۰ وإئما حسنا عى فى غيرة.| وهو 
ما ذكره بقوله التوسل الصلاة و فوله بواسطة إغلاء كلمة الله تعالى ( قوله کلقامة الحدود ) فإنها ليست حسنة 
ی نفسها لا نها تعذيب العياد : ولکنها حسنت بواسطة الزجر عن العا‌بی ( قوله مثال لقوله فى شرطه ) أى 
لا لقوله أو يكون حسنا كا بتبادر إلى الوهم » لأن القدرة ليست من أقسام المأدور به وإنما هی شرط عمسن له . 
فى کلام المصنف رحمه الله تعال مساهلة حيث عطفها على اارضو ۰ م الجهاد مع أنها ليست من أقسام المأمور به 
مثلهما ( قوله لآن تكليف العاجر قبيح ) تعليل لكون اشتراطها حسنا سنا المأمور به : وهذه المسئلة مبثية 
على أن التكليف بما لايطاق غير جائز عندنا خلافا الأشعرى ؛ قا ‌الراد : واعلم أن مالا بطاق على نادث 
مرائب آدناها مابمتنع لعلى الله تعالى بعدم و توعه أو لارادته ذلك ۰ ولا نزاغ ق‌وترع التكليف به فضلا عن 
الحواز ۰ فان من مات عل كفره بعد" عاصيا إجماعا ء وأقصاها مالم لذاته کقلب الحقالق وجم الضدين 
والتقيضين ؛ والإجماع منعقد على عدم وقوع التکلیف به ؛ والاستقراء أبتسا شاهد على ذلك والآنات ناطقة به 
والمرتية الوسطى ما أمكن فى نفسه ۰ لكن لم بقع متعلفا لقدرة العبد أصلا كخان املسم أو عادة كالصعود إلى 
إلى السياء » وهذا هو حل التزاع ام . فالقدرة شر طالتكليف بالعثل عند الحنفية والمسزلة بالشرع عند 
الأشاعرة » لکن عند المعئزلة مرنى على آنه يجب على الله سال ماهو أصلح لعباده » وعندنا میلی على اقتضاء 
اة لذلك , والحاصل أنه لا تراع بيننا ويلم فی‌وحوب‌ترك التكلف عا لابطاق جى الازوم العقلى رعدم 
جواز التكايف ؛ لكنهم يقولون لو كلف با لابطاق لامتحق ام تعالى عن ذلك + وتمن لانقون به ء 
فان له عر شأنه أن يتص ركف فى مالکه كيف شاء . وبالحملة معنى الوحوب ند أن للعبد حقا نمل الله تعانى 
بحيث لولم يفعل فی‌حقه لكان جائرا تعال عن ذلك . وعندنا أن لله تعالى لطا وفضلا لوفعل كان متفضلا منعما 





(۱) ز قر له وفیه الخ ) انظر وجهه اه : 
(۲) ( قوله وجيب أيضا الخ ) هو لابن ملك آجاب به ما حاصله إذا كان هذا القسم جامعا للأقسام فلم آورده ني ان 
لغبره دون الیسن لعینه اه : وبه تعل ما ی کلامه : وآراد بالتوع الثاني اسليسن لغيره ا< : 
۷ - نميات السار 


نفد 
فصار کل من التصديق وما بعده حسنا لمی فی‌شرطه (وهى) أىمطلق القدرة ( نوعان مطلق ) عن التقبيد 
بشىء ها بأی‌ویسمی القدرة الممككنة ( وهر أدلى مايتمكن به المأمور من أداء ما لزمه ) بلا حرج غالبا بدئ' 
كان أو مالا ( وهی أى الأدنى ( شرطق ) وجوب ( أداء کل ) ماثيث بالرلاسر ) كالصلاة وغيره' 





لا مواد یا حقا عليه . ثم من الأشياء غير الأصلح مایازم ”1 عدم صدوره عن الله تعای كالكذب وخعلاف 
الوعد والظلم ؛ ونه التكليف بما لایطاق وكل ماهو مناف للحكة؛ وهو الراد بالوجوب عند المعتزلة یف" 
إلا أن اند رك عند هو الفیج العقلى.وعندنا مدرك آخر : کذا فرر بعض الأفاضل ( قول الصنف ”ی 

وان الي ادل أن اة قد کون ار ؤي لابشر لش »: وقد تكون بشرط لاشى ع وقد تكون بشرط 
شى ء . فالأول مطلق الحقيقة » والثانى الحفيقة المطلقة » والثالث الحقيقة القيدة: فإذا علمت‌الفرق بين الاقسام 

الثلدثة فا فاعلم أن فول الصنف وهی عائد على مطلق القدرة وهی المأخوذة لا بشرط شىء فهى آعم من أن 
تكون أدفى مايتمكن به العبد من أداء مالزمه أولا فتكون من القسم الأول : أعنى مطلق الحقيقة . وةوله مطل 
الذى هوالنوع الأول منمطاق القدرة هوالقدرة المطاقة المأخوذة بشرط لاشی ء رهي المسباة بالقدرة الممكنة ؛ 
0 اد بها عدم التقييد بشی ء ما قيد به مقابلها لاعدم النقبيد مطلفا فهى من القسمالثانى : أعنى اللدقيقة المطلقة .. 
والنوع الثانى من مطاق القدرة هوالقدرة المأحوذة بشرط شىء وهی المساة بالقدرة الميسرة فهى من القسم 
الثالث : أعنى الحقيقة القيدة : لأنبا زائدة على الممكنة بدرجة الئيسير بعد المکن . وف كلام الشارح 
رحمه الله تعالي إشارة إلى ماقرر ناه فاندفع ما أورد على اللصنف من أنه من تقسي الشى ه وهو القدرة المطلقة 
ال نقسه وهو المطاق . ول غبره وهو الکامل: وما أورد أيضا من أنه فسر المطلق بالقدرة الممكنة وهی 
مقيدة لا مطلقة فافهم (توله ويسمى القدرة الممكنة) أى ويسمى هذا النوع القدرة الممكنة لکونه وسيلة إلى 
جرد اکن والاقسدار على الفعل من غير اعتبار بسر زائد ( قوله يلا حرج غالبا ) كذا فى بعض النسخ » 
وق بعضرا بسقوط افظ غالبا . قال الفنری : الأول قيد التمکن ؛ والثانىأيضا قيد له بعد تقييده پالاول اه . 
قال فالتوضيج : وإنما قيدنا بهذا لأنبمجعلوا الزاد والراحلة فى الحج من قبل القدرة الممكنة اه . لآنه قد 
بتمکن من أداء احج بدون الراد والراحلة نادرا : وبدون الراحلة ثرا : لکن لايتمكن منه يدو مهمأ إلا 
رج عظم ‌الغالب » وفرق بين الغالب والكثير بآن كل مالیس بكثير ادر ؛ ولیس کل مالیس بغالب 
نادرا بل قد يكوت كثيرا : واعتير بالصحة و الرض وابلیذام » فان الأول غالب والثافی کثیر والثالث. نادر 
( توله بدنيا كان أوماليا ) لعل الأول" ذکره بعد قوله بالأمر كنا فى التنقیح وال رآة فیکون تعميا لما ثبت 
بالأمر ؛ ویکون قوله کالصلاة وغير ها تعميا بعد تعمیم : أى سواءكانخسنا لتفسه أو لغيره (قول الصنف : 
وهو شرط ق‌آداء كل آمر ) أشار الشارح إلى أن كلام الصنف على تقدير ماف وهر وجوب ؛ لأن . 
الفدرة الم كورة ليست شرطا للأداء نفسه لوجوده”؟ قبلها کحح الفقير والزكاة قبل الحول ؛ فلو كانت 
شرطا للأداء لما تقدم علیها وليستشر طا آبضا لنفس الوجوب لانه جبرى غير حتاج إلى القدرة ولذا بتحقق 





لد ( قر له مایاز م الخ ) أى عقلا ھ: 7 
0( قوله الأول الخ) لاوج بيت کان الم وما بت پم متدین كالا بش هج 


۳ ( توله لوجوده الخ ) أى عیز ثا ۳۹ 


مت 0 
( والشرط توضمه ) أی‌توهم النكن المذكور ( لاحقيقته حتى ) قلنا (ذا بلغ الصبی أو أمنام الکافر أو طهرت 
امانض فى آخرالوقت ) مقدار مایسع التحربمة ( لزمه الصلاة ) عندنار لتوهم الامتداد في آخر الوقت بوقف | 
الشمس ) كنا كان لسليان عليه السلام : قلبت بهذا القدر وجوب الأداء ثم بالعمجز يلزم القضاء ( وکامل وهو 
القدرة الميسرة للأداء) أى الوجبة لتيسير الأداء على الکلف وهی زائدة عل الممكنة بدرجة التيسير بعد 
امن ( ودوام هذه القدرة ) الميسرة ( شرط لدوام الواجب ) ما لأنها شرط فى معنى العلة لانها غيرت صفة 


الواجبات من العسر إلى البسر 


ف النائم والمغمى عليه إذا بوذ إلى الحرج ۰ ولا قدرة مة وتمامه فى ارآ ٠‏ ولکون القدرة الممكنة شرطا 
"لوجوب‌الاداء ينب اوضر «أعان العاجز عده کالفلزج » ول تحب الصلاة قائما بل قاغدا أو مومیا. ؛ وتنقط 
. الركاة إذا هلاك الال بعد اطحول.قبل التكن لغربته عنه اتفاقا > کذا فى التقیح با معى . وقيد بالأداء لانه ‏ 

لاپشتر ط بقاء القدر ‏ للقضاء.ف_.جب وإن كان ق‌وقت عدم القدرة عليه کا فى آهر جزء من اللدياة والتوجیه 

ف التحرير ( قوله بالاس) الباء والالف واللام من الشارح ولفظ أمر من ان ر توله عندنا ) أى عند أثمتنا 

الثلاثة ملافا لزفر فاٍته قال لاب القضاء عل من صار آهلا اصلاع فى الحزء الاخیر من الوقت ‏ لاه 

لاجمب الأداء لعدم القدرة وإلالأددى إلى التكليض عا لابطاق , والمواب عنه ما آشار إليه المصنف بأن شر ط 

التكايف توهم عايتمكن به من الأداء لاحقرقته لتوهم الامتداد + فاشتر اط" القدرة للأداء إذا كان هو 

الفرض » أما هنا فالفر ضس القضاء وقد وجد السیب: فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت كاف 
القضاء ۰ كسألة اللدلف على ٠س‏ السياء فإنه تتعقد العين لامکان الب فى احملة کادان التي عليه الصلاة 
والسلام » وتمامه ابن تيم . وأجاب فى المرآة بأنه ما یودای إلى ذلك التكليف إذا کلف بالأداء فى ذلك 

الحزء من الوقت وهو منوع : بل التكليفإنما هو بالأداء مطلقا ء وذلك ينصور بوقوع الشروع ق‌الوقت : 

نذا شرع فالوقت يكون الفعل أداء ‏ ون أتم بعد الوقت أفول فيه إنه يقتضى أنه لو ترك الشروع ف اللدزء 

الآخير یام مع أنه لايأئم اتغاها كنا نقله فى حاشية التلوبح ( قول المصنف : وكامل ) معطوف على وله مطلق 

وهو النوع ای ر قوله أى الوجبة لتيسير الأداء على المكلف ) أى بعد ماثبت الإمكان بالقدرة الممكنة ؛ 

فهی كراعة من الله تعالى ف الدرجة الثانية من القدرة الممكنة : وطذا اشترطت فىأ کر الواجيات المالية الى 

آداوها أشى على اللفس عند العامة » وذلك كالفاء فى الركاة فان الأداء ممكن بدونه : إلا أنه بصیر ابه أيسر 

حيث لاينقص أصل المال » وإتما يفوت بعض الفاء » كذا ف التلويح ( قوله وهى زائدة على السکنة الخ ) 

بيان لوجه تسمية هذا النوع كاملا ( قوله لأنبا شرط ) فى معبى ااماة تعليل لاشتراط دوامها لدوام الواجب 

بها ( قوله لآنها غيرت صفة7 الواجيات من المسر إلى الیسر) تعليل لكوئها شرطا فى معنى العلة . قال 
فى التلويح : إذ جاز أن يجب بمجرد القدرة الممكنة لکن بصفة العسر فأثرت فيه القدرة الميسرة وأوجيته 
بصفة الیسر فيشتر ط دوامها نظرا إلى معنى العلية » لآن هذه العلة ما لايمكن يقاء الحكم بدونها ؛ إذ لایتصور 


)١(‏ ( قوله فاشتراط الخ ) لايعنفاك عدم ملانته للمشرع عليه ومنافرته لقول الشارح ثبت بهذا القدر وجوب 
الأداء ثم الخ . تبر . 
(۲) ( قوله صغة ال ) الأولى حذفه اه : 





یز هه 

( حتى بطلت الركاة والعشر واطراج پلاك المال ) بعد الفكن من الاداء لاشتراط دوامها ( مخلاف 
الأولىع أى القدرة المکنة: فإن بقاء«! لبس بشرط ليقاء الواجب ( حتى لابسقط الدج وصدقة الفطثر بجلاك 
المال ) بعد رجو ما لوجو بيدا بقدرة مکنة وهی القدرة عل أن عشی ويكتسب ويملك لصف صاع ) 
والزائد زائد على أصل القدرة 

الیسر بدون القدرة الميسرة . والواحب لابب بدرد صفة اليسر لانه لم بشرع الا بتلك الصفة فلذا اشعرط 
بقاء القدرة المبسرة دون الممكنة : مع أن ظاهر النظر یقتضی, أن يكون الأمر بالعكس : إذ الفعل لايتصور 
يدون الامکان ويتصور بدون البسر اه . وق هذا إشارة إلى أنه ليس معنى التغيير أن الواجب كان أولا 
بالقدرة الممكنة بصفة العسر » ثم باشتر اط المبسرة تشر إلى صفة اليسر + بل معناه أنه لو كان واجيا ايتداء : 
بالقدرة الممكنة لكان جاثرا ۰ فاما ترفف الوجوب على القدرة الميسرة سار كان الواجب تغير من العسز إلى 
اليسر . هذا ثم توله صفة الواجب إما باعتبار تحقق اله حوب بعد وجود القدرة الميسرة ۽ أو راتار أنه ان له 
صلاحية أن يكون واجبا قبل وجودها لا فى الواجبات بالقدرة الممكنة > فسمى اتلك الصلاحية صفة 
الواجب » قاله الول الفترى إ قول الصنف : حى بطات الزكاة ) کذا فيا رأيئاه من‌نسخ هذا الشارح بالثاء 
فأخمر يطل : والذى ف نسخ الممن وكتب عليها الشراح تبطل بتاء ف أوله ر توله بعد الفكن من الأداء ) ای 
وبعد الدول نحلذفا للشافعى . وأما إذا لم بتمكن بأن هلاك المال كا ثم الحول فلا ضماث بالإنناق » كذا 
ف التلويح وقيد المصنف الاك لأنها لاتبعلل بالاستبلاك لتد يد على حق الفقراء : وكذا لرعطل الأرض 
الحراجية عن الزراعة بعد الفكن ۸ سقط الدراج لتعديه : بحلاف مالو اصطم الزرع آفة فإنه لاتقصير مله 
حبی لو آمکن استعماها بعدء وس + » أطلق فى اللاك فشمل ماإذا هلاك با طلب الساعى وامتناع» + وهو 
الصحیح کا ف البدائع + وتهامه ف أبن جم ر قو له لاشتراط دوامها + علة للبطلان : أى بطلت الزكاة وما 
بعبها لاشتر اط دوام القدرة الميسرة الى هی . صف الام : لاتباكاتت مکنة بدو 15 تقدم ۰ فظهر عة 
التفريع واندفع ما يقال إن تفريع سقوط الز>اة لاك النصاب على ماسبق لبس ا يتبغى + لاله مشعر بكون 
اشتراط النصابلليسروليس کذلاك !۳" ووجه الاندماع أن تفريع ذلك على هللاك التصاب ليس لامن حهة أن 
القدرة المبسرة الى هی وصف*اء نرت ببلاكه ( کر له فان بقاء ها ليس بشرط لقاء اواجب) لانبا شرط 
عض ليس ر عل العلة بدليل أنها ل تعير صفة الو اجب من أصل الإمكان : ويقاء الشرط لبس پشرط 
لبقاء الو اجب کالش ود ی الیکا ۱ له لو جو هما بقدرة ممكنة وهی القذرة على أن مى ريكتسب و :1 . 
نصف صاع : والزائد زائد على أصل القدرة ) هکذ؛ نا رأيتاه من النسخ : ولعل ق‌العبار ة سقطا ٠‏ وال 
لوجویپما بقدرة مک , خی الزاد و الراحلة وملك التصاب لا القدرة على أن شى الخ . لا مقصو ‏ المصنف 
أن المج وصدقة الفظر ما وجب بقدرة تمكنة : وهی الزاد وانراحلة فى الاو ومئت النصاب فى الثاني : 
وأن ذلك أدنى مايتمكن به ء ولایقع البسر فيهما إلا حدم ومراكب وأعوان فى لول رملك أموال فالثائى : 
ولیس بشرط بالاهاع . وق هذا رد" لمن زعا آنهما وحبا بقدرة ميسرة + وان أدق مايتمكن به فى اليج 
القدرة على الشی . اكتساب الزاد فى الطريق وق صندقة الفطر تملك نصف صاع من بر أو صاع س شعير > 


(1) ( قرله ولي سكذلك الخ ) بدلیل أنه لو هلك بعضه بعد الخرل لم تسقط زكاة الباق اه 


a 
وهل تثبت صفة اراز للمآمور به إذا أقى به ) أى بالمأمور به عا مس المتكتدين . لاتلبت ) حى‎ ( 
شترن بالایر دلبل ( والصحیح عن. الفثهاء أنه تثبت صدة الحواز ) لان مساق اسر بقعضی سن المأمور به‎ 
وذلك بعد جوازه (و) یثبت (انتغاء الكراهة ) لیخرج قول الرازی 2 برل الأمر الکروه كأداء عصر بومه‎ 
عاد التغير , قا ار به هو الصلاة . ود كراهة فيا بل فى التشبه بعيدة انشمسی,, واما القیو ل فلا‎ 
بدرى هو الفتار كما فى الولواحبة وغيرها ( وإذا عدم صفة الوجوب ) الثابت ( للمأمور به لاتبی صفة‎ 
الحواز ) للمأمور به عندنا خلافا للشافعي ) و مرته فىقوله عليه الصلاة والسلام « من حلف على ین فرأی‎ 
غيرها خيرا مها فلیکفر عن بمينه ثم ليأت بالذدى هو .حير » ذإنه يدل على وجوب سبق الكفارة على الحنث ؛‎ 

وذلك منسوخ بالاهاع ۱ فبى جوازه عنده لا عندنا 


والرائد من اشتر اط الز اد والراحلة فىالحجج وماك النصاب فى صدقة القطر زائد على أصل القدر: الممكنة + 
فيلزم أن يكونا وجا بقدرة ميسرة ‏ قول المصلف : وهل تثبت صفة الحواز لامأمور به ) لو قال كغيره . 
وهل الاتان بالمأمور به بوجب الاجز ام لكان أولى . وق العضد اعلم أن الأجراء بفسر دتفيرين : أحدم] 
00 والآتحر مقوط القضاء . ذإن فسر بالأول فلا شلك إن الانیان بالمأمرر به حققه وذاك 
سفق عليه . وإن شر يقوط القضاء فقد اختلفي فيه . والختار أنه .ستارمه . وقال القاضى عبد الخبار : 
0 4 وتمامه ف ابن هم قال ول يذكررا للاختلاف گرة اه . وذكر الصتف ف شرحه ف تو جاه 
القول الأول أن من صلى آنعر الوقت ظانا الطهارة مأمور بالاداء وم نز صلاته حى يحب عليه القضاء إذا 
ظهرت تجاسة ال اء وتفسبر الإجراء واطواز بسقوط الفضاء . ولو جازت لفط , ثم ذ كرف توجيه الثانى أن 
الأمر يقتضى فعل المأمور به وهوبغتضى سقرط الامر - وهو ألراد باطواز والإجراء وجواز الصلاة بناء على 
آنپا غير منهیی عنبا 00 تبين تهاسة الماء تبن عسدم اج انپا فب التكليش : إلا أن بمرت قبل العلم انه 
معذور ( قو له و شرت انتفاء الكراهة ) قدر بترت للاشارة إلى أن ن تو له وانتفاء بالرفع عطفا على صفة : والظاهر 
أنها الثانية لیکون داخلا ”نت الصحيح #ا:فيده عبار ة 'بن لحم والشرح ( قوله بل ف التشيه بعبدة الشمس) 
فتکون الکراهة فى التأخير هذه العاة ر وله وأما القبول فلا يدرى هواضار كا نى الولوابلية وغيرها ) يعى أن 
الصنف قيد اواز والكراهة وم بذ کر القبول هل بثبت إذا آنی بالمأهرر به لاد انار أنه لایدری کا قال 
ابن جم عن الولواملی رجل توضاً وصلی الظهر جازت صلائد والقبول لابدری هو الختار . لان الله تعال 
قال نما بتقیل الله من المتقين ‏ و شرالط التقوى عظيمة اه . كال : وق‌فتح نفدر ٠‏ لايقبل حح بنفقة حرام 
“مع أنه بسقط الفرشی معها وان كانت مغصوية : ولا تنا بن سقوطه وعاء قبه له . فلايئآب لعدم القبول 
ولا بعاقب فى الآخرة عقاب تار اد اچ اج زر له و دللب مسو خ بالإماع ) ) الباء المالايسة لا صلة للنسخ : 
یعنی أن كوه منسوخا مبمع عليه + لا أن الناسخ الإجماع : فإنه لابصلح للنسخ عند ابشمهور كالقياس كا 
سأق إن شاء اند تعالى : 


6 تب 
ديعت ادامر 
ر والآمر ) أى المأمرر به ( نوعان : مطاق عن الوقت) بحيث لابفوت الأداء بفواته (كالركاة و ) 
كذا ر صدقة الفطر ) على الصحيح وقضاء رمضان على الأظهر ( وهو) أى الأمر ) المطلق ( على التراخى ) 
جواز تأخيره عنه مالم يغلب على ظنه فواته ( لثلا يعود على موضوعه بالتقض ) دلبلل اجمهور ۰ فإن أفعل 
الساعة مقيد بالفور » وأفعل مطاق ؛ فلو اقتضی الفور صار كالمقيد فلي ببق مطلقا فیعود ناقضا لما وضع له 
وهو الإطلاق : أى إلا أن پقوم الدليل عل خلافه لما أن الصديح العتمد فالزكاة وا الفورية حى يأثم 


اتا :إن المأمور به مطلق عن الوقت ومقيد 

( توله أى المأمور به ) فسر الامر بالمأمور به إشارة إلى أنه تقسم ثان الدأمور به > فإنه قس.مه أولا باغتبار 
حالة للسأموز به فى نفسه من الأداء والقضاء واطسن لعینه أو لغيره : وثانيا باعتبار أهر غير قامم به وهو 
الوقت قالمقسم فهما الواجب ( قو له بحيث لايفوت الأداء بغر اه ) الظاهر أن الضمير فى فواته غائد إلى الوقت 
فیقتضی حينئذ أن يكون للمطلق وقت لابفوت الأداء بفواته : ولیس كذلك لأن المطلق كما فى التحربر هو 
الذى لم يقيد طلب إيقاعه بوقت من العمر : أى بوةت لاجوز قبله ويفوث بفواته وإن كان واقعا ی وقت 
لا حالة > ولعله لو أسقط لفظة لا من قوله لایفوت وجعل محیث صفة للوقت لصح کلامه + ویگون التقدير 
مطاق عن الوقت الكائن حیث یفوت الاداء بذواته فلیتأمل ر قول الصنف : وکذا صدقة الفطر ) فصلها جما 
قبلها إشارة الخلاف فيها ولكن غير إعراب الان ( قوله على الصحیح) خلافا لما استظهره ق‌التحربر حیث 
قال : والظاهر 20 تقییدها بيومه من قوله عليه الصلاة والسلام « أغنوهم عن المسئلة في هذا اليوم فبعده 
قضاء » قال ابن نيم : والظاهر أنه لم بر انللاف فما . وقد حکی ف البدائع خلافا بينم : فليم من قال : 
تحب وحوبا مضيقا بيرم الفطر + والصحیح غير ه : فا اختاره ق‌التحر برترجیح لما قابل الصحبح ( قولهوقضاء 
رمضان على الأظهر) قال ف التلويح : جعلوا صيام الکفارة والنذور المطلقة وقضاء رمضان من المؤقت 
باعتبار أن الصوم لابكون إلا بالنبار ؛ والأظهر أنه من قسم المطلق کا ذهب إليه صاحب البزان » لآن 
التعليق بالتبار داخل فى معهوم الصو م لاقيد له و نامه فيه ( قوله والتراخى جواز تأخيره عنه الخ ) العراخى 
له تفسير ان : آحدها عدم التقييد بالحال وهو مراد الصنف کصدر الشريعة بالاستقبال : ثانييما التقبيد وهو 
اراد من قوطم ار أن مطلق الأمر ليس على الذور ولا على التراشمى : ولا دلالة للأمر غلل آحدها بل کل 
منهما بالقرينة . وق التحرير فسره ما ذكره الشارح . قال ابن جم : وهذا أحسن من التفسيرين الأولين » 
لأن التصود من قوش على التراخى إفادة جو از التأخير لا التقييد بزمن أو عدمه(" ر قوله وأفعل مطلق ) 
يعنى أنه وضع للطلب فقط والز مان الأول ء راشای نی صلاحبة حصول الفعل فيه سواء ز وه أي إلا أن 
يقوم الدليل على خلافه الخ ) استدراك جواب ما عسى يرد من أن قولکم أن الأمر المطلق على رای 


(۱) (قرله والظاهر الخ ) لم لايجوز أن يكرن تر جيحا لأحد القولين بعد اطلاعه علییما ه : 
(Ty‏ ر قرلهأوعدمه الخ )هو العی الأول 0 ولأاعناك أنه ملژ و م با قال‌الشرح ور الحو.ز لازم لف اظ = 


سے ا کار سے 


بالتأخير وترد شبادته كا حقفه فى فتح القدير فى الموضعين ( ومقيد به ) أى برقت من العمر يشوت الأداء 
بنواته ( وهو ) أى القید بالاستقراء أربعة : ( إما أن يكون الوقت ظرفا للمادى ) فیردی فى بعضه ز وشرطا 
داي فیفوت الأداء بفرائه ( وسيبا للوجوب ) حتى تلف الواجب باختلاف الوقت إن كاملا فکامل أو 
اقصا فناقص (كرق- الصلاة ۰ وهو ) أىهذا النوع ( إما أن يضاف إلى ابدزء الأول ) حى يتعين للسيبية 
إن آدی‌فیه ( أو ) تنتقل السيبية ( إلى مايلى ) أى إلى المرء 17 الذى يليه أى يعقبه ر ابتداء الشروع ) إذا لم يود 


بقتضى أن یکون الزكاة وج كذلك مع أله خلاف ماصمحتموه فيلزم أن يكون على قول الكرختى وهو 
ضعرف . وا لواب أن اعیاد الفورية فما لا لأنها مقتضى مطلق الأمر » واغا هو من دلیل خارجی + وهو 
ف.الركاة آنها لدقع حاجة الفقير وهی معجلة ؛ فى لم تجب على الفورلم صل القصود من الایجاب على وجه 
العام . وی الاج الاحتياط لآن الموث فىسنة غير نادر : فتأخيره بعد الذكن تعريض له على الفرات فلا وز 
فكل من الزكاة واج فريضة والغورية فيبما واجبة فيأثم بالتأخير ( توله ف الموضعين ) أى ف كتاب الزكاة 
وکتاب احج ( قول الصتف: وهو إما أن رکون الوقت ظرفا للموادی وشرطا للأذاء وسیبا الوجوب کوقث 
الصلاة ) المودي من الصلاة هو اف تة الخاصاة من الأركان اللأصوصة الرائعة فى الوقت والأداء إتعراجها من 
العدم إل الرجود : والوجوب لزوم وقوعها ذلك الوقت لشرف فيه » فوقت‌الصلاة ظرف المؤدي: أى 
زمان حيط به ويفضل عليه وهو ظاهر وشرط لأدائه » إذ لابتحفق الآداء بدونه مع أنه غير دأخعل ف مفهوم 
الأداء ولا ۳ ق وجو ده ولس شرطا للم وی )٩(‏ ی لان احتلف باشتلاف الرفت هر منة الاداء 
والقضاء لا تفس اليلة وسبب لوجوب المؤدى : أىلزوم نلك الهيئة »رتب عليه حى كأنه المؤثر فيه بالنظر, 
إلنا تیسیرا من الله تعالى على العباد بر بعل الأحكام بالأسباب الظاهرة کاللاك بالشراء مع أن الم( مثر ادذة 
ف الأوقات والعبادة شكر فأقم امحل مقام الحال : والمتقدمون على أن السبب نعم الله واختلاف العبادات بحسب 
احا تم ال سای ۽ کا ف التلويح ( قوله ودی ق بعضه ) تفسير للظرف وهو معیی ماقدمناه عن 
لتلویح ( قوله مختلف الواجب باختلاف الوقت ) دليل لکون الوقت سببا لوجوب ؛ وذلك لان الاصل 
فى اعتلاف الیک أن یکون باختلاف السبب وان جاز أن یکون باختلاف الظرف أو الشرط : إلا أنه 
لایقدح فى كو نه آمارة السية ( قوله إن كاملا نکامل أو اقصا فناقص ) أى إن كان الوقت كاملا فالواجب 
کامل » أو كان الوقت اقصا فالر اجب ناقص ( قول الصنف : كوقت الصلاة ) فإن مطلق الوقت ظرف 
ها : وابطزء الأول منه شرط للأداء » وکل الوقت سبب لو جو با إن فات الفرض عن‌وفته » وإلا فالبعضص 
سبيه ۰ فاحکوم عليه مختلف بالاعتبار فاندفم الاعتراض بأن بين الظر فية والسيبية منافاة > لأن لازم السببية 
التقدم ولازم الظرفية القارنة ؛ والتنای‌پین اللازمين بوجب التناق بين الملزومين ر قوله ای هذا النوخ ) یمی 
<< (1) ( قول الشرح : أو إلى ابلرء الخ ) ستننی عنه جا قبله » لکنه آناد أن ابلزه الناقص : أى الکروه يصلح. 
السيبية ؛ ولا بناق ذلك نقصه والمراد منه كا قال المحشى : مایسم ما بعده التحر يمة لا ابلزء الأخيير کا پوهمه كلام 
للشرح : تدبر + ۰ TL‏ : 

(۲) (قوله غير داخل الخ ) أى فلا يكرن رکنا: ‏ (۳) (قوله ولا موثر الخ فلا بكرن علة : 

(4) ( قوله للمرادى الخ ) أى على أنه جزء من المفهوع اد : 

(©) (قوله مع أن النعم الخ ) أى فهى السيب فى الحقيقة اه . 


3 
ف الأول فيصير الثائی سیا وهكذا » فابتداء بالرفع فاعل بل والفعول محذوف کا فررنا ( أو إلى ابحزء 
الناقص عند ضيق الوقت) بى تنضل السبة من جزء إلى جر ء إلى آخر اوقت ( أو إل حلة الوقت ) إن لم يواد 
ىلوقت لز وال الداعى إلى الحزء . والحاصل أن كل جزء سبب على طريق الترتيبوالاتتقال لکن قر ر 
السيبية موفوف على اتصال الأداء فلا دور ر فلهذا لابتأدى عصر أمسه ف الوقت الناقص ) لان سیه کل 
لوقت وهو کامل فلا بتأد ی بالناقص ( لاف عد بومه ) لان جه ارم الأخير وهر ناتصی ؛ ولا يرم 
ناد العصر لو شرع فيه قبل التغير فد ه إليه : لآن الا جر از عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر فجعل عفوا كما 
در حوا به قاطبة ( ومن حكده ) أى هذا النوع ( اشتراط نية التعيين ) لتعدد المشروع ( ولا بسقط ) التعبين 





اميد الدع جعل الوقت فيه طرها ناموادی وشر طا تلأداء و سیا الوجوب. وأرجع ابن نهم الضمير إلى الإجوب 
رعو الظاهر ( قوله فصر الكثانى سببا وهكذا ) أى وإن 1 بد" ف الثانی بصبرالتالث سببا : لأن الأصل 
السب هو الاتصال بالسیب فلاحاجة إلى العدو ل عن القر بب القاتم إلى البعيد المنقضى ( قوله فابتداء بالرفع 
ناعل بلى الخ ) قال فالعزمية : والظاهر أن ععل قاعل بى هوالضمير المستثر العائد إلى الجزهء : ويكون قوله 
ابتداء الشروع ومتصوبا مقعوالأن معنى الولاء على ماذ كرف الصحاح وغيره هو القرب والدنو عطلقا ؛ 
وان كان أ کر استعماله فیا یگرن بطرية. التعقب اه . وذبه أن اليب هو از ه الذي بليه الشر وع : أىيعقيه 
وبتصل به فهو الحزء الذی‌یکون فبیل الشروع لامایقرب مله عم من كونه قبله أو بعده؛ فالقصود هنا هر 
التعقيبكا ذ کر ه الشارح تدبر ( قوله يعنى تنتل السبية من جزء إلى جرء إلى آاحر الوقت ) يعنى إذة آد ی 
فى الحزء الأخير فا اتصل الأذاء به هو السبب . والراد أن ينتفل إلى جزء يسع مابعده التحريمة » خحلافا از فر 
ره الله تعالى ذب الانتقال عنده بتبى إل جز ء لایسع مابعده [لافرض الوقت وتمامه فى المرآة ( قول لزوال 
الداعی ) يعنى يكون الوجوب مضاها إى جميع اوقت + فكل الوقت سبب فى حق القضاء ؛ لآن العدول عن 
الكل فى الأداء کان مب ورة وه أنه باز م حبنلة التقدام على السبب أو تأحر الآداء عن الوقت ؛ وهذه 
ET‏ و دور ع جواب عا أورد 3 السددية متو قفد 
عل الأداه » والأداء متوقف على الوجوب : والوجوب متوقف على السبب : أى فیازم توقف السيبية على 
اليب وهودور » وبيان رجه الاندفاع إن تقرر السببية موقوف على اتصال الأداء : ولا شك آن الوجوب 
ليس متوقفا على تقررالسببية بل على السبيية نفسبا زقوله ولا بلزم فساد العصر الخ ) ی بأن يقال إنه وجب عليه 
كاملا فاد اه ىثاقص ( قرله لأن الاحتر از عنه الخ ) تعليل للننى لكن قال فالتنقيح : هذا پشکل بالفجر . 
وأحاب عنه ق‌التلویح أن العصر مرج إلى ماهو وقت الصلاة ف الحملة مخلاف الفجر ۰ وبأن فى الطلوع ‏ 
دخر لا ‌الکراهة وفى الغروب17! خروجا منها ( فوله أى هذا النوع ) أى الذى جعل الوقت فيه ظرفا للموّدی 
ر تر الصتف + اشتراط نية التعيين ) ای نية هی التعبين فالإضافة بيانية لأن الشرط تعيين النبة لا نية 
النيين : قال ابن جم : ولو حذف نية واكتى بقوله اشتراط التعيين لكان أولى ‏ قال ف الكنز : وللفرض 
شرط تعييته إلا أن یکون مقصرده التبیه على أن التعيين بالقلب لاباللسان ر قرله لتعد د المشروع ) يعني 





(۱) ( قوله وق الغروب الخ ) لاناك عدم ملا مته » ذ الكلام فيمن مداه إلى التغير لاإلى الفر وب »> قابمو اب 
الأول متعین ‏ واار اد من وقت الصلاة فى الحملة هر وفت القذیر < تلبر : 


س او 
ر يضق الوقت م لأنه من العرارض فلا يعار الأصل ( ولابئعين ) بعض أجراء الوقت ر بالتعیین ) يأن 
وسم الاسپاب لیس العياء وإ رالداء ) فتن خر ور العمل ر الا 1 امن عدار بو غا سن الكفارة 
بالفعل > ولو عینه بالقول ل يتعين ( أو يون ) الوقت( معیارا ) مساوبا ۱ له ) آی لواجب ١‏ وسيبا رحو 
كشبر رمضان ) فان اسافة الصوم إلى الشبر دلیل السببية + و السبب «طلق شبوه الشبر ز فيصير غيره منفیا ) 


لا مشر و عا محدیث : إذا انسایخ شعبان فلا صوم إلا ره‌ضان ( ولا بشمرط نة التعيون ) لتعیته 


اشتر ط تعيين فرض الوقت لانه ظرف يسع فيه غير القر شي" : فان الشر وع شا تعدد م بعر .+ کورابالامم 





المطلق الاعند تعبينالو صف‌فیجب‌تعبیته ( قوله لأنه من العوارض فلا یعارض الأصل ) قال فالمر؟ة : لان 
ما لوت حکا أصلا : أعنى وجوبالتعيين باه على سعة الوقت لابسنط بالعوار فص وتقصير المباد اه . على 
أن التوسعة لم ترل بالكلية ۰ فزنه لرقضی فر فا عند. ضرق الرقت أو صلل ثلا صح فار احم موجرد وهو 
العلة فىاشتر اط التعرين ( قوله لأن وضع اسراب لیس اعد ) أى ليس فى وسعه إذ ليس له وضم الشرائع . 
فأوقال عینت هذا الحزء من الوقت للسببية . ثم آد ی قباه أو بعده جاز ز تو ل الصئف :أو يكون مارا له ) 
ددا النوع الشافی من المقيد بالوقت( قر له مساو با لدع آی‌للو احب‌لانه قدر به بز داد باز دياده و ينقعى پانتقاهسه 
( قوله فان إضافة الصوم إلى اشپر دلبل السيدية ) أ حيث يقال صوم شمر رمضان + والأصل ق‌الاضافات 
إضافة المبب إلى السببلأته حادث بهء وقد يضاف إلى الشرط تباز؛ ار حود الحكم عنده: وأيضا وله تعالى 
۳ شبد منگر الشبر فليصعه ‏ يدل عايياء فان الأخبار عن الموصول شر بعلية الصلة [لخير عند صلوحها 
۸ + على أن الأظهرأث من هنا شر علية فتکون أدل غلى السببية LM‏ ول يتعرض دا ااشار ج فلگ ن 
الوم بستغرق أجز اء ساثرآیامه ولا يفضل منبا عنه شی » والایام هى الراد من الشبر شر عاء وإن كان شهر 
رمضان لغة اسها للأيام واللبالى معا : و بپذا يتدفع منع كو نه مهيار | بناء على أنه امم للأيام والبالى كا نقله ابن 
م عن التقرير ( توله والسيب مطلق شود الشبر ) هذا ما ذهب إليه س الا ة السرخسى يناء على ماهو 
الظاهر من النصى والإضافة کاقدمناه : لن الشبر اس المجموع + إلا أن السبب‌هوابلزء الأول من الليلة 
الأول منه لثلا يلزمتقدم الشىء على سببه , وذ هب الأكثرون إلى أن ابلزء الأول من كل برع سیب لصرمه 
لأن صوم كل .وم عيادة على حدة فیتعلی كل بسیب : ولأ البل ,تافیه‌فلا يصليم سيا" نوجوبه . قال ابن 
تیم ول أرمن ذكر لهذا الحلاف ثمرة فى الفروع ‏ والتحقيق ماذهب إليه السرحسى لانه عنى ترا غبرء 
يازم مقارنة السبب‌لسیبه ۰ لآن الحزء.م نكل يوم سبب لوجوب الصوم مع وجوبه فى اباز ء الأول أيضا . 
وقد جع بين القولين فى الهداية فقال فى فتح القدير : لأنه لا منافاة ‏ فشبود جزء منه صبب لكله : ثم كل يوم 
سیب لصومه » غاية الأمرأنه تكرر سیب وجوب صوم الیرم باعتبار خصوصه ودخوله فى ضمن غيره اه : 
ول یذ کرالصنف کون المعيار شرطا لأدائه لأنه یعرف من کونه سيبا ( قول الصنف : فیصیر غيره مافيا ) 
تفريع على کونه معيارا ر قوله لامشروعا ) إشارة إلى أن المراد بالننىهنا عدم المشروعية ( قوله لتعبنه ) أى 

لنعين الفرض فيه » وقيد الصنف بالتعيين لأنه لابد من أصل النبة : خلافا لزفر والتوجيه فى أبن جيم 
1 (قوله فيه غير اتفرض الخ ) حذفه أولى د (5) (رله اسم ) أ لغة الخ * + 

(۳) ۰ ( قو له سببا) عيارة ابن ملك وغيره : من کونه معيارا » وهی ظاهرة , تدبر اه : 
(4) (قرلاق الفروع ) تظهر المر ة فیمن كان مفیقا فى أول ليلة من رمضان ثم أعمى علبه قبيل التبار .م + 

۵ - لمات السار 


7 ب 
(فبصاب عطلق الاسم) أى يقع > مه بمطلق النية ( و ) يصح أزمنا رمع الط فالوس هل) کنية القضاء فياخر 
الو صف ديب أصل الشه إت المسافر بثو واجبا آخر) فإنه بقع ما نوی (عند ألى حتيغة رهه الل قوط 
الأداء عنه وقالا هوكالقم (غلاف ااریضی) لتعلق رخصته يحقيقة العجز : لکن الأ مم التسوبة یلما ا 
نقله فى التقرير عن عدة كتب معتبرة (وى) نية المسافر (النفل عنه روايتان) أضصعهما بقع عن الفرض کا لوأطاق . 
وأما لونوى الصحیح المقم انفل فی التقرير بخشی عليه الكفر . قال ابن تجيم : وكأنه لکونه كالمنكر ا 
ر آویکون ) الوقت ( معيارا له لا سيا كةغاء رمغان ) والكفارات ( فيشترط فيه نية التعيين ) من اللبل 
لينعقد من أول الروم عن‌القناء ( ولاتخدمل الفوات ) لأن وقته العمر ( بحلاف الأولين ) أى الصوم والصلاة 
ر قول المصنض : فيصاب يمطلق الاسم ) تفريع على نى غيره ر قول المصتف : إلا ق‌السافرالخ ) هذا استشداء 
متعاق بقوله ودع الدطأ ىالوصف لا بقوله فيصاب يمطلق الاسم لقوله نوی واجبا آخر : أى بصاب صوم 
الشبر نة الصوم مع الاطاً فى الوصف حت اللدميع ۰ إلا في مسافر إذا نوی واجبا آخر فإنه بقع ما نووی 
زقوله لسقوط الأداء عنه ) فصار رمضان ىسق أدائه عنز لة شعبان ۽ واذا آدی نفلا أو واجبا آتمر فى شعبان 
بصح فكذا فى رمضان ر قرله وقالا هو کالقم ) لأن الشارع رخص له فى الفطر دفعا المشقة ؛ فإذا حملها 
وترك ال خعص كان هووالمقم سواء » فيقع صومه عن فرض الوقت بکل‌حال ( فرله لتعاق رخصته محقيقة 
العجز) فاذا سام ظهر فرات شر ط الرخصة فصار کالصحیح؛ وق السافر تعلقت بدلیل المجز وهو السار 
وهو ثابث ( قوله لکن الأصح النسوية بينهما ) أئ بين السافر والریض عند الامام : وعلیه أكثر الشایخ 
ومنبم صاحب اغداية . لأن المرخص هرالرض الذى یز داد بالصوم لا المرض الذى لابقدر به على الصوم ؛ 
فلا نسلى أنه إذا صام ظهر فوات شرط الرخصة » وما اختاره المصنف من الفرق بینیما عنده هو ماتقله فخر 
الاسلام وشس الأثمة بناء على ماتقدم كا فابن نجم ر قوله وق نة ال-افرالتفل ) فيه تي إعراب الان 
( توله كا لوأطلق ) أى على یم الروابات فى الأصح كا فى ابن جم ( قوله قى التقرير يخشى عایه الکنر ) 
علله بقو له لأنه ظن أن لا أمر بالاسالك المعين»وعن هذا ضور بعض المشايخ مسثلة نية النفل فى رمضان من 
الصحيح المقبم بيوم الشك : لکن رده فى النبابة أنه لما لغى نة النفل لم تتحقق نية الاعراض : قال ف المحر : 
والحاضل أنه لاملازمة بين نية التفل واعتقاد عدم اافرضية أو ظنه ۰ فقد بكوك معتقدا للفرضية ومع ذلك 
نوی التقل : فلا يكون بن التفل کافرا إلا إذا انضم إلا الظن المد کور : والله سبحانه وتعالى أعلم (قول 
الصنف : آویکون معیارا لا سببا ) هذا النوع الثالثمن المقيد بالرقت ر قول الصنف : كقضاء رمضان ) 
آما کو نه معيارا فظاهر : وأما كونه ليس بسبب فلأن السبب شهود الشبر کالاداء » وسيب صوم الكفارة 
أسبابها من الحنث والقتل : وأما صوم الذذر فهومن هذا القسم معينا كان أو مطلقا + لان سيبه التذر لا الوقت 
ولذا جاز التعجيل ف المعين قبل وقته . لكنه فى المعين مشابه القسم ااثانى من وجه باعتبارصمته مع إطلاق اله 
وبنية النفل . مخلاف‌نية واجب آخرؤإئه بقع ۴ا نوی لأن تعيين الوقت له من العبد فأثر فيا له لا فيا عليه » 
كذا ق‌اين نحم ( قوله من الیل ) زاد ذللك للإشارة إلى أنه لايكنى التعيين فقط : وهذا حكر هذا التوع لته 
لام يكن الوقت متعينا كان الصوم من عوارض اوقت فلا بد من التببيث ( قوله لينعقد من أول اليوم عن 
الفضام لانه لوشرع بمطلق النية أوبنية مباينة يقع الامساله ىأول اليوم من مشروع الوقت وهوالنفل فلا يقع 
عن القضاء إلا إذا نوىغته فينعقد الامسالك من أول النهار بمحتمل الوقت و هو القضاء (قوله أىالصوموالصلاة) 


عد 8۹ س 
لتعين وقتّبما ( أو بکون ) الوقت فيه ( مشكلا ) أى ذا شببين ر يشبه المعيار والظرف کهوقت ر الحج ) 
0 لأنه لایصح فى عام إلا حج واحد ؛ والظرف لأأن آرکانه لاتستفرق أوقاته احصل الاشکال 
(ویتعین آشپر الح من العام الأول عند ی پوسف رحه الله خلافا مد رحمه الله) يبان لإشكاله بوجه آخر ؛ 
وهو أن الج جب عند أى بو سف من قا فأشيه الممار وعند مد موسعا فأشيه وقت العبلاة فحصل الإشكال 
(ف)أشيه المعيار قالوا ( يتأدى ) احج ( عطاق البة ) لتعینه بدلالة العرف ولشبه الظرف قالوا (۷) بصح 
( نية النفل ) لأن الصريح أقوى من الدلالة . وقال الشافعى : تاغو نيئه ويقع عن الفرض . 





ع ماکان الرقت فيه ظرفا وما كان ارا وسبيا فان الآداء فيبما بفوت بفوات الوقت كالصلاة 
وصوم رمضان ( تول لان يكون مشكلا ) هذا النوع الرابع من المقيد بالوقت ( قرله فحصل 
الاشکال ) أى على تول کل من أنى بوسف وعد حيث أشيه العار و الظرف : وبیان ذلك آذالیج وفته 
العيمر وهی تاضل عل تواجب سنی وت به ام یی ناض انا 0 
لاوز تأخيره عن العام ا إلا يجا واحدا فأشبه المعيار ‏ وعند ”مهمد : عوز بشرط أن 
لایفرته ٠‏ فان عاش آدی فكان !أ ل د لت 
تعين الأشبر من العام الأول النبار الصوم . لابقال : إن حکم ی بوسف بتضیق الواجب فى العام الأول 
بعين أنه وقته فلا يكون فى الثانى أداء وحکم محمد بالتوسع یمین أن وقته جميع الممر فلا ثم" بالموت فى العام 
انتالى : لأنا تقول + ان أبا بوسف سک بالتضیق للاحتباط لأن الياة إلى العام القابل «شكركة فأثم بالتأخير 
عن العام الأول حى يوكدى . فلذا أدى بعکم بارتفاع الإثم لزوال الشاك لا لانقطاع التوسع بالكاية » وغذا 
جاز آداوژه ی العام الثافی : وأن مدا رهه الله تعال حكم بالتوسع لظاهر الحال فى بقاء الإنسان فجوز 
الأخير لا لانقطاع التسبيق بالكلية » وغذا يأتم بالتأخير لو مات ف العام الثانى ۰ فثبت أن وقته يشبه كلا من 
الظر ف والعیار عندها » إلا أن الأظهر الراجح فى الاعتبار هو المعيارية عند أنى يوست رحه الله تعاللى 
والظرفية عند محمد رحمه الله تعالى اه . من التاويح والمرآة ( قوله فأشبه المعيار قالوا یتأدی) هكذا فيا رأيناه 
من النسخ بالناء والهمزة بعدها فعلا ماضياء وهذه الفاء من ال + ولكن النسخالى رأيئاها منه وعلیبا كتب 
الشراح بالواوداخلة على يتأدى » ثم لعل الصواب فاشبه باللام يدل عليه قوله بعده واشبه الظرف + والظاهر 
أنه تحريف من النساخ (قوله لتعينه بدلالة العرف) لأن ظاهرحال السلم الواچب عليه الحج أن لاينوىالتفل 
( قوله وقال الشاقعى تلغوا نيته ويقع عن الفرض ) ومنع من أداء رمضان بنية التفل وأتمتنا صحوه كما 
تقدم » والفرق لكل ف ابن جم . 
(إ) ( قوله أو بکون الخ ) انظر وجه جعل هذا وما بعده من القید بالوقت الذى يفوت الاداء پفراته ا هر 


الموضوع . تدبر : وقد مر عن التلويح أن الأول اه : 
(۲) آرر قوله فلا يأثم الح ) ف التفريع تظر تدبر 2 


ك ٩‏ با پسیس 


معت : إن ال‌کفار حاطبوت 

12 ل .یا اناس [فى ر سرا اله لیم چا دول د انا - 
ليخت )کالیه وال جارة ( وبالشرانع 1 أص بازتر + ت 
+ اه اعت ع رت عأ 


(والحفاو ۽ ماحم له مالا ل داز غاب ۽ وله تاش - 
(وبالشروع عن العقوبات م کاطده د والقت ام و 
كالصلاة والسوع لکن ر ىحم المؤاشدة ف الام وم فعاقون عل 
اقب ٠‏ الحا رسن : وللا ققد حالف ادخ سر فد تقالوا : .ماوت 
له تما - ماسلحکي ی مت قلوا لگ من الس لبن - - من لین المشدبن 
دام رض ز بادة على 


بسن العم ل ل ر ف ااا الشر 1 


1 راحتح اب قیاق ار ۳11 3 
فرضينها . ( وأما وجوب الأداء فى أحكام ادنيا 0 ) نع طبوت 006 سلى توك 








».عضت ان الكقار #اطبوك 


ر قوله إل فأمتوا م آی اقرا ا‌توله بعالل د دامنوا والأية مگذا . قل باأا الناس _ ای رسول الله إليكم 
حيما الذى له ملاث السموات والار لاله لا دی کک (»- رقو له كا لدو : و لقصاص) 
اتقام علییم عند تقرر آساسبا 5السررقه والز لرن اف . لا o‏ زاجرة عن أسبابها . 
0 درءة السیب بتحقق 5 ذلاگ : و الگفار الق بذلا من الومنین و قوله كارن رالاجارق لان الب سب 
ہا أمر دثبوي و ثلك ب بیم ال . كليم آنر وا الدنيا على الآخرة 1 وم مر 2038 ية أسكامنا اما 
یرجع إلى العاملات( قوله فيعاقيون على ترك !عتماد و جو پا ع بع أن معني الماخذة على 
الواخحذة بترك الاعتقاد لآن موجب الامر اعتقاد پر > ا ذلك وذلك کفر سيم رل 
[نکار التوحيد : والراد أنهم به‌اقبوث على ی و عقو بة الکفر خلا برد أنه لافائدة فد کره 
لدخو له ف الإعان ر قرله واحتح اپور ف كو لد تدان الح ) معن الباه : والاحتجاج بالاية دلى 
السمر قندین ذلاهر نبا تبت التكليف غلى کل TT‏ الاعقاد ارو عل ای ها 
000 ساق وهذا نلاهر . وأما ما فى التو ضيح من زک الآرة دللا إا ادعى الاتغاف عليه وهر 

نهم مخاطبون بها فى حدق الاه فى الآآخر ة فبعد حاه على اها" : |ذ۸ یذ کر فعقابله إلا القول بم جر 
0 لاتفای على الأول : ول يتحر خي ادف السمر ل ولا ال ! 
للقائلين بالوجوب ىسق المواإضيذة حل تر له الأعمال أيضا . ولذا آجاب عده الفر بق ال 
المعتقدين فر ضة اأسسااة وکوت العذاب عل ترك الاختشاد , و ۳ 5 أنه شا امك كلت أذ دشا 
الثتر ی : قل قل نښله شه مس الأئمة عن أنمة التفسير TS‏ ترك ادا : عام أى 
كا يعاقبون على ترك الاعتقاد . ال ف التلویح . لا یلاب نی عد برا الأداء حال الکفر ولا فى عدم 
وجوب القضاء يعد الاسلام + ونما تظهر فائدة اللملاف فى E‏ رعاقو ا 
على عقوبة الكفر كا يعاقبون بترك الاعتقاد + كذا ذکر لى ارات . وهو المرائق لا ذکر ف اصول 
الشافعية من أن تكليفهم بالفروع إنما هو لتعلیب‌م بتركها کا يعذبون بتر ك الأصول ١‏ فظهر أن عل اللا 


انما 1 ل الآخرة 





)1( ( قوله وباعتقاد الخ ) أى وه لابعتقدو ما اه . 
9١‏ ( قوله ماهنا الخ ) أى من الر د فیتمین حله على الاستدلال قط اه. * . 


u 
عفر : الكفر ( عند لعن ع وهر داقبود مت «خاعنا والشاقعي, ز رااه حيح ) عند ال نف با ماله الیخاربون‎ 

1 0 ۷ نها یو ال بأذاء ماعتس ' اشر عل مین العادات 00 فيعاقيونْ عا ل ترك اتاد لا الأداء 
ند ا حورد این جام با عليه العراقيوت انب اوت على تركها لان ظاهر الاء وص يشب في > وشملافه 
شر أى حنفة وأصعابه شین ۶ 


× 
تار بل ل لر فس الل خر 7 ی سید يسن معاد لا بو حب تو قف انتگلیضه 2 يشل عن 


لبر سم إليه , 
مبحث ای 
زومله ) ی من انلاصی والبى و هو قول الفائل لغيره على سبیل الاستعلاء ء لاتفعل ۰ وانه بقتضی صفة 
میج للسنبى عنه ضرورة حکنه هی ) وينبى عن الفحشاء وامنكر» وما مر فى الأمر یی هنا ٠‏ 





هو الوجوب قم اح ااراخدة على ترك الأعمال بعد الإثماق على اارخنة بنرك اعتقاد الوجوب. لک 


ماذكره الشارع عن مشایخ مر ند بقتایی أن الاش راتفا نضا + و هو الموافق لما لاه ی التحر تر خلافا لظاهر 


كلام اتن ر قوله عند الصنف ع أى تبعا لعامة مشايخ ما ور اء الثبر وإليه ذهب القاضى أبو ريد والامام 
سر ال وفخر الاسلام وحور اغختار عند ال لمتأخخر بن مهس لله ف الورك كوك 5الصادة ) 
ومثلها الصوم فانما تلان السقوط بعذ رکالا کراه : و ما الاعات فلا حتمل القوط أصلا فيخاطبون بأدائه 
( وله لاد ظاهر الصو هى یمد طم ۽ كقوله تعالى ‏ الذين لابوتون الزكاة ‏ وقوله ‏ لم نك من المصلين - 
١‏ و له و الا ند تأویل م آی ی كأن یکون الراد بالأولى لايفعاون مايزكى آنفسبم و هو 
الا مات والطاعة : وبالانبت ماتقدم ( قوله وتر تیب الدعوة في لٹ معاد رضي اش تعایل عنه ) وهو قو له 


صل الله علب وسار 1+ حين بعتد إل امن ١‏ إناك ئى تما أهل کتاب ۰ فادعهم إلى شادة أن لا إله إلا الله 
آن الل قد افتر ضس علييم م ہس صلوات ف کل بوم وليلة : 


5 
س 


0 یه و ید 
أطاعوا لذلك تأعلمهم أ ن الله قت اقم قي ى عليهم صدقة فی آمو الم تول چ ن لیام وترد إلى فقرائهم ۱ 
9 قر شر سم تحر در ١‏ قول لا بو حاب و فا ای 18 ل ارت یاه هذا تع هریج بان و حقو اسیا 
اداء الشر ائع يەر تبه على الاسعاية إلى ال غاب , وباند قاف شرح التحر : ر أنه ذکر اقعراضى الركاة بعد 
الصلاة » .لا قائل بأن الركاة ة إا نب بعد الصلاة فى وه ی اه > غاية مافيه تقديم الأ قالأهم مح مراعاة 
التشفيف ف التليم ( ۶ب ** رلم يشل عن الاسم شی + لير جم إليه ) قال ابن جم بعد تقريره عل 
الات 0 ولسى کشو ص ن أ دة و ااه ۳3 0 گر 9 الب م سي : و اما اسانبطها 1 دا ز دوك س قول 
م بز مه 2 قدلى أن الکفر مبطل وجوب ادا » العیادات + وعد 2 
م أن Li‏ ع لے شل ماقو له . اب الذعب 


» العلساء کی الیش لو اهفته تفناهر اانعصو حی‎ 1 E 


امل فیس اہ صوم شر فار ت م | 
لسر سي بأ استنباط #تعييح 1 وأقره ف التبم 
وإنما هی مستنيطة من شی > لايشيد . فالراجح ماغليه 2 
فلیکن هذا هو المعتمد اه . 
٠‏ بے السپی 
SS‏ نمی مملوم على الاتعراد ر :.1. الصنف ٠‏ وإنه يقتضى صفة 
فیح السبى عنه ) قال ف التلويح : أ ر بافظٍ الاقتضاء إد, أن القبح لازم متقدم ممنى آه یکون #سحا 


۳ 
فهو عند الحمهور للتحريم عينا كا أن الأمر الوجوب وقغيره مجاز» وتخالف الأمرمن جهة أنه بقتضى 
الفور والتکرار أى الاستمرار. خلاف الأمر(وهو) آیالنبی عنه (إما أن یکون قبيحا لعينه) يعنى عين الفعل 
اللی أضيف إليه الى قبیح وإن كان ذلك لمعى زائد على ذاته ر وذلك نوعان: وضعا :وشرعا ) متصو بان 
على القبيز ( أولغيره وذلك نوعان :وصفا ) أىلابقبل الانفكاك ( ومجاورا ) أى مصاحبا ومفارما فى الحملة 
( كالكفر) قبيح لعينه وضع ( وبيع الحر) لعينه شرعا ( وصوم يوم النحر ) لغيره وصفا لانه يوم ضيافة 
( والبيع وقت النداء ) محاورة ترك السعى الجمعة : وكذا وطء االض والصلاة ف الأرضي المغصوية قبیح 
نی جاور » ومثل الكفر الظل والكذب واللواط كنا ذكره القانى ؛ وهو صريح فى أن اللواط فیح عقلا "كا 





ثپی الله تعالى عنه ‏ لا أن عة الى" توجب قبحه كا هو رأی الأشعرى ر قوله فهو عند ابامهور 
التحريم عينا ) أى حيقيقته ذللك دون الكراهة أو العکس أو الاشتر اك بينهما أو الوقف ۰ وموجبه عند ابمهور 
وجوب الانهاء عن مباشرة المبى عنه لأنه ضد الأمر : كذا فى جامع الأسرار ( قوله يعلى عين الفعل الذی 
أضيف إلبه البى قبيح الخ ) بعنى ليس الراد أن ذلك الفعل قبیح من حيث ذائه لما عرف أن حسن الفعل 
وقبحه | نما يكون بمهات‌بقم عایپا : پل المراد أن عين الفعل الذى أضيف إليه النبى قبيح : ون كان عى 
زائد على ذاته كالكفر والظمم والعبث فإن قبحها باعتبار کفران النعسة وو ضع الشىء ف غير اه وخلوه عن 
الفائدة ر قول المصئف : و ضعا وش عا ) بالضاد المعجمة والعبنالمو.ملة ؛ وفوله بعده وصفا واورا بالصاد 
الموملة والفاء ( قوله أى لابقبل الانفكاك ) یعنی المراد بالوصف هنا مایکون لازما للمنبى عنه محيث لابقبل 
الانفكاك ر قوله قبيح لعينه وضعا ) ) أى قبيح فى ذانه بحيث يعرف حه بمجرد العقل قبل ورود الشرح 
(قوله لعينه شرعا ) أىقبيح لعيئهشرعا لأن العقل يجوز ه: وإنما قبح شرعا اعدم ال لن لحل المال: وهوليس بمال 
وحكر هذا النوخ عدم الشرعية أصلا کسکم الذى قبله كا ينبه عليه الشارح ( قوله لأنه يوم ضيافة ) ببان لكونه 
قحا ارہ وصفا + يعنى أنه مہ عنه لا لذانه + لأنه فى ذاته إساك ٠‏ بل باعتبار وصفه وهو أنه يوم عید 
وضياةة وق الصوم (عراضی عنها والوقت فيه کالوصف اللازم لاله داخل فى تعريفه : وملاه البيع الفاسد 
كبيع الربا والبيع بانلمر» وحكم هذا النوع أنه مشروع بأصاه لأنه صوم وهو فعل شرعى غير مشروع 
بو صفه لتعلق البى بالوصف لا بالأصل : أى قبیح بوقوعه فى يوم منبى عنه للإعراض عن ضيافة الله تعالى 
فصم النذر به لكونه طاعة ۰ ووصف القبح من لوازم الفعل لا الاسم ؛ وم بازم بالشروع لاتصال الأداء 
بالعصيان . ولو صام فى هذه الأيام المنبية عن فرض أو واجب أو نذر آنعر يز نای الحاوى » لآن ماوجب 
كاملا لابتأدى بالناقص ‏ كذا فى شرح تصر النار ( قوله جاورة ترك السعى للجمعة ) يعنى قبح البيع وقت 
التداء لغيره بمعنى جاور البيع وهو ترك السعى للجمعة وهو قابل للانفكاك عنه ء إذ قد يوجد الإخلال بالسعى 
بدون البيع بالمككث ف بيته والبيع بدون الإخلال : كا إذا باع فى حالة السعى ف الطريق ؛ وهذامعی قول 
الشارح فيا مر : أى مصاحبا ومغارقا فى ابلسمله ( قوله قبيح ی اور ) إفراد الخبر على تأويل المذكور ؛ 
وإلا فهو خبر عن وطء الحائض والصلاة نى الأأرض المغصوبة والعنی اجاور الذى أوجب القبح ق الأول 
| الأذى » وف الا شغل ملك الغير ؛ وحکم هذا التوع الصحة لو أن به الکاف على مثال الصا بترك الصلاة 


به 


۰ (۱) «قوله عة انهى الخ ع عبارة التلويح : لا أن انبى برجب الخ » وهی ظاهرة اه : 


ا ل 

ا هو قییج شرعا وطبعا » فلهذا كان فیح من الا لعدم قبحه طبعا : وحکم هذا النوع عدم المشروعية أصلا : 
كذ؛ أفاده ابن ن لبم . وأفاد ابن ملاك وغيره آنمر تكب المكروه یستحق حرمان ااشفاعة. ولا بازم أن یکون 
جزاء الا نی جزاء الأعلى . قات ا IL‏ 
ای له: فلیتنبه له . ( والتبی ) اللدالي عن القبحين( عن الأفعال الليسية ) أى الى تعر ف حا بلا توقف على 
الشرع كالقتل والزئا ر يقع على الأول ) 


فهو مطيع بالصوم وعاص بر كها ها هر مطيع بالصلاة وعاص بشغل للك الغير وواطىئ بمللك النكاح ایح 
وعاص باستعمال الأذى + ولذا ثبت به الل للمطلى ثلاثاوالإحصان الواطی فيه كذا اين جم ( قولهوحكم 
هذا النوع ) أى القبح عقلا وهو النوع الأول ( قوله وأفاد ابن ملك وغيره أن مرتكب المكروه الخ ) قال 
ف التو عم : أول الکتاب من شحث الفقه أن المكروه تحر نما يستحدق فاعله محذورا دون العقوبة بالنار کحر مان 
الشفاعة ١‏ ثم لبنظر مناسية ذکر الشارح هذا الكلام فى هذا العام : ولعل وجه المناسبة بيان جزاء الحرم الى 
عنه المستفاد من إشارة قول الانى ولا يلزم أن یکون الخ کا سبأى يبان تأمل ر قوله قلت : وأفاد ابن جى أن 
اراد باحر مان حر مان شفاعته لغبره لا حرمان شفاعة النى صل الله عليه وسار له فلتنبه له ) هكذا برجد 
فى بعض النسخ : وأفاده ابن جم فى فصل الشمروعات قبيل بحث الستة » وسيأق إن شاء الله تعالى . وهذه 
الحملة فى موقع التعليل لقوله : ولا يلزم أن یکون جزاء الأدلى جزاء الأعلى وهو ارتکاب الحرم » وبيان 
ذلك أن مرتكب الحرم یستحق العقوبة بالنار : وظاهر رفم إن مرتکب المكروه بستحق حرمان الشفاعة أن 
یکون مستحقا لاعقوبة بالنار أبضا بناء على أن المراد بالشفاعة الشفاعة من التار فیستوی جزاء الأدى والأعل ؛ 
وبالحمل على أن المراد من حرمان ااشفاعة حر مان شفاعته لغيره باتني ذللك إذ هو حر مان فضيلة » ولكن یناف 
هذا السمل ماذكره ف التلويح فى مباحث الاحکام أن ترك الواجب حرام يستحق العقوبة بالنار : ورك 
ا IB‏ و ا ترك سفی لم بنل 
ی ام . فهذا بقتضی بفتضى أن المراد عدم شفاعة النى صل الله عليه وسلم له فيعود الحذور » لكن قال الفثرى 
ی أول الکتاب عند قول صاحب التلوبح کحرمان الشفاعة : أى استحفقاقه فلا بنای وقوغها كا لابنای 
استحقاق العذاب العقرء ووز أن يراد الحرمنان الوقت فلا يرد أن هذا الفاعل ليس فوق مر تكب الكبيرة 
ف الحرم وم يحرم من الشفاعة وان مات قبل التوبة لقوله عليه الصلاة والسلام « شفاعی لاهل الكبائر من 
أمى » اه . وفمنبواته قد يقال : المراد مر مان الشفاعة حرمان الشفاعة لر فع الدرجة لا التخليص من الثار اه 
( قوله الهالى عن القيحين ) صفة لللپی والظرف متعلق بانال + وقول الصنف عن الأفعال متعلق بقوله 
واللبی » والمراد اللحالى عن القرينة الدالة على أن النبی‌عنه قبیح لعينه أو لغيره , والناصل أن النبى عن الفعل 
الحسى محمل عند الاطلاق على القبيح لعینه » و بواسطة القرينة محمل على القببح لغيره ۰ فذلك الغير إن كان 
وصفا قاتا با بى عنه فهو مز لة القبیح لعينه » وإن كان جاورا متفصلا عنه فلا : والنبى عن الفمل الشرعی 
مل عند الإطلاق على القبيح لغيره وبواسطة القرينة على القبیح لعينه . وقال الشافعى رحه الله تعالي باامکس : 
كذا ق‌التلویح وستأق رة الدلاف ( قوله أى الى تعرف حسا بلا توقف على الشرع كالقتل والزنا ) ذإنهما 
معلومان قبل ورود الشرع . قال فالتلويح : وفسر الشرعى با بتوفف شحققه على الشرع والحسى لاه ۽ 
واعترض بأن مثل الصلاة والركاة والبيع وغير ذلك بتحقق من المكلف من غير توقف على الشرع : وأجيب 





د ا 
ی بنضرف عند الإطلاق إلى ماقيح لعينه ( وع 'الأموز الشرعية )أن الی تمرف شر عا كالصلاة بقع (علل 
الل اتصل ) القرح ( بد وعسما ) إلا لديل (ذإت القبح ثرت اقتضاه )للعبرى علد( فلا يتحقق ) الفیح ( غلل وجه 
01 ) أبن بذاك الوجه ( القتضی ع بالكسر . آما بالفتح فهو القيح ر وهو النبی ) لثلا یمود على مو ضوبعه 
000 »أن لکرن الى عن الفعل الشر عى واقعا على ما قبح لغيره ( كان الربا وساثر ) 





بان الستعیی عن السرغ هو نس الفعل i‏ فخ و صف کر نه عبادة أو عقدا مخصرصا بتو فف عل شرائط 
وب عله أحكام فلا يتحدقق بدوت الشرع رده ات المتوقف على الشرغ هر وصت کرنه عباد: ومو 
ذلك .۰ فى السات أيفنا وصف کون الزنا أو الشرب معصية لایتسقق الا بالشرع اد . فلهذا فسره 
ف التو ضيح بتفسير سال فقال : و المراد 17 بالحسيات ماللا وجود حى فقعط : والماد”"؟ بالشر عبات ما لها 
و خود شر شی مع الو جود الاسی کالبیع فان له و جر دا ا فان الات واأقمول مو حو داي حسا + ومح 
هذا الو جو د اکس له وجود شر شن ۰ فاك الشر ع كم أن الاب والقشموك الو حو فين حسا بر تبطات 
ار تباطا یا فیحصل مع شر عى یکون هلك المشترى أثرا له - فذلاك المعنى هو الببع حى إذا وجد ام تجاب 
والقبول غير الحل لایعتبره الشرع بيعا : وإذا وجدا مع انلبار بعکم الشراع بوجود البيع بلا ترتب الاك 
غايه سیب !۱۳ الوجود 1 الشرعی اه : فالآرلى أن يفسر كلام الصنتف ذا (قو له أى بنصر ف عند الإطلاق 
إلى القبيح لعينه ) علاف ما إذا دل" دليل على أن القبيم لغيره كالبى عن الوط ء حالة ايض ؛ دزن الدليل دل" 
على أن الثبى امنى الأذى لا لعينه . ثم لا حاجة إل هذا التقريد ؛ وکنا انى من قوله الا لدلیل يعد ماقيد 
النبى أولابانغالى عن القبيح فإنه يغنى عن -ذللك:( قوله أى الى تعرف شرعا ) أى تاوقف معر فا على شرع 
وقول امصنف : على الذى اتصل به وصفا ) عبر نى التنقيح بقوله بقتضی القیح لغيره > وهو أولى منعبارة 
الممشن لانه. آعم من.أن بکون وصفا أو جاورا .: فإن الي عن الصنلاة فى الأرض المغضوبة من قبیل الي 
عن فعل شرعی مع أنه مجازو لا وصف ٠‏ واعتذرعنه بعضبم بأنه نما فيد به لكونه أكثر وأشبر.( قوله إلا 
بدليل ) أى يدل عل كونه فبيحا لعينه فلا يكون مشروعا کالنبی عن بیع المضامين والملإقبح وصلاة اخدث 
فپ آفمال شرحية قبحت ليها » وسيأقى بیانه ( قوله أما بالفتح فهو القبح ) لو أخره عن قول الصنف وهو 
النونى السام من.ال رکا که ( قوله لفلا يعود على مو ضوعه بالنقذى ) بیانه أن الله تعالى نهی‌عباده ابتلاء + فلا بد 
أن يكون المبى عنه متصور الوجود حى بكرن العبد «بتلى بين أن بفعله فیعافب أو يتركه فيثئاب > و لو كان 
تبيصا لعينه فى الشرعيات يكون باطلا ولا عكر وجو ذه شرعا ؛ والنبى عن المستحيل عبث أن قال لإنسان 
لائطن فيبطل الى المقتضى : وفيه ابطال للقبح المقنضى اعود قل مو تو غه بانس ؛ وإذا حل القبح عل 
اقب للغير يكون الى ممكنا والقتضی وهو الفیم فرظا والغتقی وهو الپی أيها عفوظا : حا" 
ی أبن مك قرو له أى لكوت النبى عن الفعل الشمرعی واقعا على مافبح لغير + ) [طلاقه شامل لما قبح لغيره 


تا 





زه ( قله الماد الخ ) انظر ۸ فم يعتبر تقييده بالقيو د الشر عية وجو داز البا على الى اه : 

(۲) “( قرله و اثراد الخ ) انظر هل یظهر ما قاله فى مثل الصلاة . تأمل وحرر اه :. 

(۳). فوله ببب الخ ) لا خی مافية من الصادرة + وعبار ة التلو بح : فیتبت الوجود الخ : وهی ظاهر ة اج : 
. 44 رفو "یحو دالخ ) أ شیر تا اه . (۵) ز قوله گذا الخ ) انظر ماع عبار ته اه , 


ی ا الام فر اليا تراك 
( على الا ل( نت 0 ۱ تهی ری هن ه ا لصو صن متا اضر : 
0 ل ت حص وت جص مده 
الى اقب أي 9 گن 
الامورالشم: ع( أى 
ال ترتع 






وجودشرع مع الوجودا لس یکابیع فان رجوداحدیا فانالامجاب والغبول» وجودان حساومع‌ه_ذا 
الوجود الحسىلهوجود شريى فان الشرع كي بان لايجاب والقبولاموجودين حسايرتبطانارتباطة حكميا 
فصل معنى شرعى کون ملاك الشتری| ۸ رال فد لاك المعنى «والبيع تی اذاو جد الا ماب والقنول ف غبراحل 
ا بەت ره الشر ع بيعا رداوك كيار ع الشسرع بوجودالبيع ا ری‌اللاث عله دب الونجود 

















كاالاة بقع لاع 

الذق |: 3 00 الك فى اج لول أن يقسركلامالمصنف دا (قوه ی نصرف عند الاطلاق ای بیج اعينه) لاف 
دوه‌فا ) رو رت ]| مااذادلدليل على أن البح د بره كالنهىعن الوطء حالةالحرض فانالدليل دل على ان اہی لی الاذى 

0 القبم 3 لا لعیثه نم لاحاجة الى هس قیید وكذ ماب قی من قولهالالدليل بعد مافید اام یا ولابا ال عن !بیع فان 


يغنى عن ذلك (قوإهأىاانى تعر ف شرعا) ی نوا قف معرفتهاء یی الشسرع (قولا لصتف على الذى اتضل به 
وصفا) عبر فى التنقيعم بقوله دض ى اقب لغيره وشوا هوأ وی من عبارةا اصنف لاه عم * ن أن ون وصفااو 
ماو رافان ای ء نالصلاة ف الارض المغصو يةه ن قبيل التهبى ر 
ات کنروآ شور ا ل( أكبد لع لیکو قبح العينه ایکون 
[مابالة چ تور ناكا( یرد وضو باتقض) 
ای اقا ار فان را 
أبضاعفوقا کذاف‌ان لاک ی تس میدن اضما ]تما ماب اغ_يره) طلاقه 
شام ل لاه جاغيره بنوعيهأى وصفا و ماو راومینی طا التعمم على ان ادا امت مین E‏ 
SS‏ ری 
هنا کان الاو لی له د. انه هناله تفه ا لأشارة والاولی ا بقاء ا لکا م على ظاهره ان يةول أى لکون‌الهی‌عن 
الفعل الشمرعی واقماء یی الذى اتصل به اأر ردعلی التعمم من أن الفر ع عا »عام امد قهعلى الوص واشحاور 
والفرو عاد كورةاعا تناسب القبح الوص دون اجاورلانهمشنر وع باص له دون رص غه (قواه‌ایباق) 
فلار بر ععنى اليا لاعمنى اا کا ل لان ار اما إضاقالها بن نيم (قوله دتحوه) كبقية الايام انوي (قوژه 
وحودالر؟ ا 'ى ف الر باوالبيع يان ر (قوإه وطذا) أى اشروعيةأه ليو الضميرقىعلك| ر باوالبيع بجر 
رق‌صوه» یوم انح رفهوزشرعلی‌طر يق الترئيب (قوله وهوالفضلبلر )فان به تقو تا أساراةاابى هى شرط 
وا زوهو تب عكالوصف وكذإك ار ط الفاسد فى البيع مدل الر با ومن الشرط الفاسدالبیع بات رلانهاجعات 
ERAS ¢‏ ودبل وسیل ل ا 0 م من له 
0 را يات راون 
شسروعية الاصل نه مت عدم بطلا نه في مل القاسد والصتحيح قال ابن نحم اء لان بين لبیع باش رط 
2 بو ما[ لنحر فرقافان البیع بشرط قاس د وصوم نوم ااشدر# ۳ دتى ودره وصامهسز ج 9 


2 البيع والاعراضص (فولهبسیب!() لاح ماقیه من المصادرة وعبارة‌التاو ٠2‏ ثبت الوجوداخ وهی ظاظرة أذ 
عن اضیانه وذ || (فولهالوجوداك) أ ىشسرعا اه( فو لکد اا )انظ رع ام عبارنه اه( قولهلانه‌اط)لاحاجةالیه بل حذفه واه 


: او" ۱ اج ی کے 
هر لي عي 'دظم EE‏ 





افتضاء) للمنهیی عنه 
(فلایتحتی) القیح 
( على وج»يبطلبه) 
أى بدلای الوه 
(القتفی) الکر 
(رهوالنهی) لثلابعود 
على مو صو عه بالنقض 
(وفدا) أى کون 
اوی عه ن الفسعل 
الشرعى واقعا على ما 
لغيره ) کان الريا 
وسار) أى باق 
(البیو ع الفاسدة) 
كالبيع ند (وسوم 
le‏ اده 
( مشمروعاباءله) لوجود 
ارکن وهو الايجاب 
والقبول من الهف 
هن حرت انه بوم وطذ | 
لك بالقبض ولوندر 
تدع مه فعس اديه 3 (غبر 
مشرو ع وصفه) راو 
الفضل بالربا والشرط 
























۳ 


سس دحا حیحص رازن کل مات لت تیاس مرن ار سح هیحان رسای او اک اس ار رس اس e‏ 
وءضی كالخالفعلى مءف_يةأوفعاهاسقطت|ال-كفارة وأ مق کیف جعوا بشما والدی‌ظهرلی‌ان مس اددهم 
الىآحوماذ کرہ الشار حم فال و ہم ۔ذابوفق بان ماصیر حم به الفعهاء من فس اد البیع بالشمرط 7 ل انار کنا 

ببعالربا ولمخالف ذلك | دو بان مأصر سح به الا صولیون‌هنا 8 نان النهیعن الة_عل الشرعىلا ؛ عام 
دبا أميحة لاا اهوت ة الاصل فقط وهومعتى قوطي مشرو ع باصله و اد الفقهاء ااه 
الوضفققط وهومعنی قوطم هاما غبرمشروع وصفه‌فلاخالفة کالامن‌وعامه‌فی» (قولااص: :ف لتعاق 
ای نا ودف لاالاصال) حا م مش ا ان سف ول عازم من قبع | وصف‌ قبح الاصل له" ی اذا 
اصق رٽ فیحسن لعینه و يقيع بره ولائ رجيج لاعارض على الاصبی فصحیام له اذاأصعدة تفع الا ركان 
والشرائط (قوله جواب قض۱() الاولی تا رهد اسکلا معن قول ا لمم نف ع ازع ن الق لانه‌هوا لواب 
البتدابلاخيرتأمل (قول|لهتف#ازعن النفى) لمشاموة بنبماصورةبوجودا رف ومعتىلانالاعدام 
مطلوب فيهما فهوم: قلامنهئ والفرق'نالاولاءد ام شرعی يبتتىعلٍ»الامتناع والشانی طاب امتناع يبتي 
عليه الد مقلم دكن مشر وعامطلفاولذالا .ثاب على الامتناع فی اانسو اقول ولا عن انقوطمهنااناامى 
ممازءن النئى اف اظاهرملب_بق من ان الى عن الامورالشرعية يقع على القبيس ابره الايد ل فظاهره 
انه رقم على القمیح یره ال يدل على قبحهلعيف» وه ذا بقتفى أن کون النبى هنابإفياءلى ٠عناه‏ 
اطفیق سكن دل الد ليل غلى ان قعد_هلعية_هلاان! لنهى يعد لبه عن معناه اقيق الىالنئ ازا 
للدلییل الله الاأنيقالانقو طم الالد ليل الاستشناءفی» منقطع بعنى ان النهى عن الامو رالشرعي-ة 
بقم على القبيح لغ بره الا -ل فلا کون النهی على سفیقته بل ون ما زان | اس سکن غالفه_ذا 
الل ماهس عن ا23 ادع من أنه ملل نواس_طةالقر نةعلی القبیح 
النهبى عن اسکاح ارم" بل اہی فيه على حقیقت» کنه مه روف عن ! قتضاء الق بح له نی فى غسيره الى 
اقا ره الھب لعيتهبداي_ل قولهانه كان فا حشة وها وساءسدیلا وحینش‌فاز ر د قف اعا ارلا ساےہ 
الى انعر ص الا لواب عدهفلیتامل (قوإهلان لآ لبیسم والنسكاح معدوم) بان لو حه الءدولالى 
الجاز (قوله‌ایاعداماط) کذایان‌جج وھد اج واب اا ور دهان ملاك حيث قال واقائلأن 
الهی وذاغیره‌عآوم وحاصل اواب اختيا را لشت الاول وهوانه اعد ام ولاطو بل لانه بیان لعنیالنیی (قوله 
الانيى من بناتآدم مالس رم فهذهالاشیاء وان كانت من قبي ل الفع لالش رع المة:ضى اشسروعية الاصل 
عرسا وفاسد الكن انعسدم الحم لعدم انل لا نی ی كذ ان ان نے فهی ماد ل الد ليل على ان النهى لعينها 





اعشه واف افر : عالا,ظيرذلك فى 


ے 


مر وغه الاصل رف 


و مشر وعبه الو صاش 


حومته أعم عن أن کون 
فاسدا كالبيع بشمرط أو 


(لتعاق النهىبالوصف) 
الذ كور (لابإلاصل 
والهبى عن بیع ار 
وااضامين) هو ماف 
ظهور الااء من الى 


(وانلافیم) هوماف 


أرحاء الامهات مرن الحنين 


د احکاح الخار. م( 
جواب نقضع لأ صلنا 


ان هده نص قاتشم عه 


فالنهى عا هی 


ان النهبىعنها (مجاز 
عن النى) لان >-ل 
البيع والتكاح مدوم 
( فسكان )النہی عنما 
(نسخا) ذى اعدا 
فهو بیان مى الى فلا 
تطويل فیبه کا تلن 
(لبدم )ای عل 
التصرف وفیل الى 
(رقل الشافی , فى 
البابان) أى السية 
والشرعية (ينصرف) 





( ول الم ح سر مهاعم 
اس ) م۶ بظه رم افد مه و بعد 
فالظاهر ان ال اد طرمة 
مایشمل الک راهةحتی 
«ظهر ق‌مئل الصلاءی 
الارض لصو به در 
(قولااثسرحفيودان) 






(قولالمصنف وقال الث اذى ال) كرةا لخلا ف كاف التاوع أنه هل بترتب عليه الاحكام أملافالحام ل أن الشارع 
وضع د« ض أفعالا ل كاف لا عیام ۰ قصودة کالصو ملاثوابوالبيع لاملا وقد نه ىعن ذلك ف بءض المواضع 
فيل ق ف تلات المواضع ذلك الوضع الشرعى -تى بكون لصوم فى بوم العيد سببالاثواب والمیم الفاصد سببا 
0 وار a‏ لرن تج عنهقبيعحالعيته ومن لا فلالتنای الوضع 
رنقس رت دنکن دام نج انیا لت نک آفا) 
لاعف اه اغهاقا إد!! ا بل اه 


دواو ی وماع ماف علی»ای 








أ اللطاق (الىالق.م 

الارل ) وهو ماقيح 
لعينه (قولا) ی قاتلا 
( بکلاقیح) ١‏ 


الکال 5١‏ قلنا فى 
يقتفى اس لفيته 
( لان الى لاقتماء 
u +‏ مه ” ات 
القمسقيقة)لاسصالة 
اه ( كالامس ف 
افص اء اسن ) ی 
التلو ع ان الا 
ا ان 
2 بای واولا 
هول نبت (ولان 
ای ا 4( 
وله سرام (فلا کون 


مشروعا)لا نالشروعية 


تفتضی عسلم ال ردة 
امان التضاد) 
قانالا دای لاجه_لافب 
ايء «شروع باصله 
ماوع بوصذه(رطذا) 
لاون الم غنه 
سعد اله > (فال) 
لای( د نیت رمه 
الصاهر ة بالزنا ولا شید 
الخصب الملك)اذاهلاك 
وقهی بایان (ولا 
کون سفرالعصة) 
Cs‏ ( سوبا 
0 اه 
الكافر مال امال 
يأل ساماد ( الي دارهم 


الدلیل لاحانيين ‌ااباولات ومست العام كه (وآما العام شاد -ارل ) 





اس 








ی ۳ قبس الذالى اه و امه‌شه (قولء نمی اطلی) أى المطلق عر ! قر ةالدالة على أ ن فده 
ا بره و حاص .| ل‌اطلاف سناع نه كفي التوضيح فی‌آحی‌ین [وطماان‌النهیع 3 9 
قتف اقم لعینهعنده و فا زد بها أن یکوت العف باطلا وعند تاھ تفي تيمم لغيره وا امح ةلاصل وما امه 
اه اذاو جد ت أاقر ينه على ان الي سيب !قح لغيره و کون‌ذلاك رصقا فاه باط ل عند موع ند نا ميس یاه له 
لابوصة» ونسميهفاس_داوا ن کان حاورا قتض یکراهته عند ناوعنده كااصلاة فى الارضالمغصو بةوالبيع 
وق تالتداء وکا هل یذ کرهااصدف لاد تفای عله أو لاع فتد ر ( قوھ ىة( فهو حال و کور هدره 
مدو لمعلا ( وإ اذالطلق ينصرف الى ال کال) الاظهر الى الكاملأى فا لی عنهالمطلق ذه رف الى 
اكام ل وهوالةبح لعینه (قول !لصف لان اه یا ) ء(دلار نه مراف وقوله حقسقه خيران ( قو اد لا سح حالة 
ع )ا ن شال نچ الشارع لا رة“ هی اله ب ودلا من امار E‏ اه ده (قواهق التلو ع ان‌السافیلا.مول 
لل کذای| بن نحم وه و اع تراض على ولا اصتف لا نانوي قافتا «القبح حقيقة وقد حابسغغ_4بان 
قد إلا ب ىالاقتذاءهناالا ستازا م والاعا ا نی | (صطاح عدج بلزم تعد م ای فاثهم (LAYA)‏ 
سید بے رن الدایلالنانی رهو و0 ا سك 4 بشید سيك ه واطوا ماعن ٠‏ الا ل‌مایی!! رات‌ان کال اة تھی 
a1‏ نیا لمح هه دا امطل اه هی وهوامیبی یٹ لاسق الم ی على حاله مده از هی الاعس حدمت 
ال کال سود : بل كه قه و ؛ ۳۹ ره انا ی عنه ىت أن :کون مت ورالوجود یت لوا ود م اجه اود 
تالا ف النسخ فانه اممانآن‌الفعل بق مص و رالوحودة رعا كالتوسهالىيبنث القدس 5 وم ب كه 
11 لشار حلامز بهء لاما تہ تعب السابق ) قول!اصنف وغ تالا نامث سجر م4 | اصا هر قیال (ij‏ وال انم 
00 6 تفر يماعلى أصلالشافى و أوردهاالمقةون ماعل أ صلا فاا اقم ال ةو لنهى عنها 
۱ يعدم المشسروعية صلا فلاح هام كوا تدا اا سكاماء_كس ماذ کره‌الشافی فقلناالزنالابوج بذاك 
۱ دغه بل لا به سحت لاو لد و الا صل‌یا شاب ار ۳ مع اب و + الیالاط راف والاء_ اب کالوطء وما على 


۱ 
| 


n a saa‏ ا 





باه اعتبری لوص ره الاصلوالاصل وهو الواد لا ب صف )الوه ة وا للات الغ سلا ت هة صو دابل شر طا 
جع دم هی رھ وات ان اثلات: مع البدل و ادلی .لاک شخخص وا <د والمد بر خرج عن هلك الولی تعقیقا 
انپانا ن لاد ع لف ملافا لاص ب ضمرورة! ثلا سطل هأ ردو دال ملا اد وا أماالاستملاءقاةا 
ی فى یی الدنيا 








هي عنهلعصمة أ دوا 1 ! a‏ یغ رث اتی زع هم أرهى تایه مادام # 2 | وقدر ز ال فقس ا 
وسفر المعصية قبي تماوره کذ ائ یال ےم وع امه ف الاو ع 

ع مبحدث العام وهو القسم الافءن وجوه ا للظم چو 
(فولااصنف رأما العام فا .ةناول) العام ف الاغةا'شامل وف الا صطلاح له نعر شان الاو ل ناء عل انهلا شترط 
3 >الاستغراق ماد کرد الصف رها له e‏ رالاسلام و المانی ناء على اشتراط ه وعايه احقة ون عافد مناهفی تق 
الاب وا اف وضع وضهاواحد!!_كثيرة برس ورهستغ رق م ماه له دح العددوااك_ترك وشر ع على 





ای ال ا راق رع مها 0 TT‏ ها ا شرف وی 


ل مم سس مسر سس سس مسب سس سس 


TT TS 3 TT ۷ oT‏ دأصون دلب هته أذ 








الا ڪام 


1۸ 
2 1 - 
الاحكام من التخصيص رالاستنناءبلانراع واتفقواءلى ان المع للت؟ لابىل هذ «الاحكاء فلايقال اقل 
رمالالاز بدالا الات اء اراج مالولاءلد خل و بد خل ولا بقبلالتخصیص أبضاحتى لوقي لافتل رجالا 










































ولا فلز بدا کان ات د اء ا ما کا فاده ف اکر مر وما فی قول ا فا ناولع می لها و لضعم | ود 00 

u -‏ 00 3 2 5 7 3 بالق تا #8 اد - 

أنتكونعمنىاعساوثئ والاولمبنى على ان الءموم من عوارض الالفاظ فقط وان عیانهمنءوارض 7 1 

۳591 ( لیاف کایسدق نط عام یصد »هی عام حقيقة وال هورا لا ول وهوالذی اختاره‌فی‌جم اخوامع ۷ ص‎ ١ 

۱ واختارفی النحر رالناتی د بد لله فوطمءطرعام وخصب عام کت افىالعرفالناسم (قولهبلوضع) قبدبه E‏ 6 

| لا ال لاف الا الوت ل ل رن ا ا 
ناکلام ف الافظ ا موضو ع وم بصر ح به ما کتفاءماذ كردق ص وقد يقالايثمل کون لا الیدل تفر جالشسکرة 


العام #ازار جوم اجار اسیا صر عاق حث الهازانهيئص ف بالعمو م كالصاع ف لپت لر باوكقوهم 
ا اء ی الاسودالرماةالاز دام (قوله خر ج الخاص) أى مطلقاسواءكان خصوص العين كز به قانه لا ةنا ول 
الافردا و خصوص! خاس کانان فانه دل ءل الماهية لا لاف راد وخصوص النوع كرجل فانه دال على فرد 
۱ دهم وخر ج العد دأيضا قانهينناول أسزاءوهىآنمادلاافرادفهومن اتفاص كام تحقيقه فى نس (قوله خر ج 
| یرگ ) لانافرادء خت افا دود فلا دگون عامارهف! الفرق على ماده اليه قرالا سلامواقفون؛ ووأ ۱ 
نوما باتحاد الوضع وتعددء العام ماوضع لكر يوضع واحد وا مشترك بوضعين فا کثرکاسیأیآفولو برد 
عل ماف کره‌اامنف‌عوالدی قانه متش اول لافراد متفه على سمل الد مول وقد نقل ابن حم فى حث! اترك 
الاثفاق على امه عام ( قر هلاال دل تفر ج 'لنكرة) أى ف الا شات ٹل ر جل ملا فا ے ناولافر ادامتفقه 
۱ ادو دو لکن على طر يق الء_دللاءنىطريقالثك_ءول کذافی جامع‌الاسرار وقول‌ابن لك كالتكرةى 
N‏ فاطلا ی العام عايها جار انف تا ی اتاو ع من ان الاطلاق علیها یی (قولااصستف‌رانه ‏ 
۱ بوجت افا تاولهقطها) ا برق امه ردو دا العام والر ادنهالذ یم برد عامه غو ص نف ق غار ال ۱ 
۱ ف‌الرا ةاختافگ حك العام من حيث هوعامفعند الا شا عر ال وقف نی يومد لبل عو ماو صوص وعند ۱ 
| الاخ وا بای اخزمباطصو صكالواحد فى الس واش از نه في لسعم والتوقفؤمافوق ذلك وع-دجهور 


ومثاله سامون (وا به 
بوجب الع فيا 


شاوله) موه الوا حدلی 





غ-بر جم والشلات 
والاتنین وج ما( قطعا) 
کا حاص الم قم دال 
لافه وقالوا الجع 
اتفاقا لاه اختاف ف 





عوسه (حتى وز 
سخ الخاص به) 
نفر يع على اعا قطما 
( کیٹ العرنيين) 
(القيد لطهارة ول 
با یڑ كل جه دوو 
خاص 

وان /بوجدیاخار ج 


| العاماءاثيات! لك فى جيم ماناو نا عمد جهو رالفقهاء وال امان وهومذ هب اأشافى واتارعند 
۱ مشا سم رقندحتى بفيد وجوب اله ل دون الاعتقادو يصح تخصيص العام من ال کاب كبرالواحد واقر ای 
1 | رد اءوقطعاعند مشا العرای عا بن اه أى د لاع وز ڈیم بوا د منامام عص بدلیل نای 
| ایی وش ح جع لوامم وان قام دليل على انتغاء نخسي ص کاف واه بكل ثئ علي نمی السموات 
| وما الارضكانت دلا لته فطعي ةا تفا (قوإهكالخاص) أى فى القطعيةفانه على ماسب ما ياولا صوص 
| قطه ا( قو له مالم قم دا ل كلافه) فلا کون فطعا فیحو زعصیصه عير الوا حدوالقیاس کاسیای ( قو إهلانه 
۱ اختاف لعومه ) قال الجر بر ابس الم النسكرعاما خلافالطائفة من الحتقية (قول الف کد بث 
| الع رئيين11) قافیالتحر برولذ اأى لاساو بهمانسخ‌طهارة بو لالا کول!استفادة ماع[ سان ره‌طامن 
۱ كل أوقالمن عر بنةقد موف جتوو لین فاص طم النبى صلى له عليه وس ل بلقاح وآمی‌همآن ور وا 
| أنواطا وألياتها متف ق عا ردو ایا لص الد طهار به و هوقوله فاص‌هم أن يشر توامن أ بواطاغخاص 
اماث_ملالتوعى وبأ اشار ایو يدم ق عت الجازدير (؟و سفق عليه 1) عبارةالبحروانهأى 


الافردواحد كمس وثر 
| (ق-ولالشرح»ن 
الوا حدا) لاي ابه 
لاناسیه طر یه لصف 
بل لا اسب الاطر ۳ 


البلحی وا بای ندبر 











ج | 











| الما 5ا افو عم الو عا ها لے قال اعافد العا دک اا هلا ساسا یر مر ار به اهب 
۱ م وبل اقم وص دیع / ۹ عه لا رام م a‏ 
| ماف کلامانعشی( فوله کف ) كالمقل فیا 


ا 


۷ نب اسیات‌الاسخار ( 


(أسخ بقوله عليه السلا م( 


البول ( اسف 
لنیحاسیته وو عام |[ 
شو شه هام إلا سان 
عبالغص) بفتح وکسر 
(منه دراناخاة» ) 
را فص ینهمااصفان ) 
اب ایک فتساوا 
فی‌الوصمه‌با افص ( ولا 
عوز) طف على سی 
عوز (میص قوه || 
تعالى را لوا عا 
aa‏ عل( 
ولاعه.رص (وسن 
دغله) ی اطرم(کان 
آمنا بالقياس ) ع-لى 
(وخبر الواحد) وو 

کو له عليه | اسلام اس 
ری ۳ 
دم (لامهما) ألا 
7 کاوا رهن د له 
(اسا مخ وصين ) فان 
الناسى لیس صوص 
فل دار شرعا 
والاطراف لك 
لاعصص ااةعا ی 


الله سی 








1۹ 
أنه ماه فی اطع » القائل بظناعه جه لعدم التساوى (استيرهوا 











ا هوا وا البولأى عاروىعنا آل‌هر رة رط ی الله ثءالىعنه قال رسول النه على الله عليه س _ لاست نز هوا | 
| من الب ول فان عامةعف اب القبرمنه وهفاعام لان من للتعد بةلاللتبعیض والب ول على بالا م للحنس في کل بو ل 

| والطاهر لابو مي بالنزاهةمنها أو رجح حد يث الاستازاهلی سد رث الع ر نرين انبعل تأخرمع: E‏ 

کک فلاو چ م اه مو وه ون #مر ٍِ لابن مب حاج ( قو إو لانمل فىالقطعية!1) | 
تعليل اج و له و زاسخ الخاص به ف کان الوا جب ذ 2 إعده افع ل ابن تم أو بعد قوله‌اسننزهو! ابول( قود ۱ 
| وعندالقائلظنيته) وهوجهورالفةهاء والشافی کا می لایخ امد مالاو ی لاله احط رتبقءن الخاص | 
اف نی 7 ار ثرةالخلاف:ظه رف المعارضسة ووجوب فسخ المتاشرمنومااللتقدم كاف ا لاجر يرفالقائلون | 





بالعام ) قال ف التحر بروفول#درجه‌النه قم ادس اما اماه مغصو لا فص دلا خران! لفص ظ 
| ماو اه ول خاصة من باب ا لاص لان التعببرعنه مات أوهذ اا لاتم وا لاتم الفلائى ES‏ 








| حاص لاالعا ا بف العام غ _عرصادق عليه وا االفصمنه کز من الاا سان لاک 
ز لا بص‌پرالا ان باع ار س أجزائه عامافکذاا تام غ سرا أنه زظامرالعام و ماو و نوی ۱ 
۱ 1 اام مايتناوله قاطا ق عليه العام وھا وخالفها وو لوس اذمل أ ى الفصللئاق أذ مو صحامی 2 مر ملاس 
(قواه سكوناللام) قال این ی م واطافة بفتح الفاء 2 و نا اون حلقه الد, رع وحاةة!! پاستاو | 
| معروقةوا للق بغ محاللا م جع حااق a‏ 18 الوم فد لو وی هه ی شر حمسلا ل داه 
ام سكو ناللام على المشهوروقمه لعه‌شادة < لو هر ی بفتحها ( فول ا اص نف ولاعو 2م صل وله 1 
۱ 0 ولاعاً (lg‏ آو ار ا برك الدسمية على الل جهن سبال و عا مدا لا حل وفال لسافی و سره | ننه ثوالي ۱ 
صاهاقهما ( وه عاف على س ی‌عوز ) ومسا ل 8 ومد طوف على مد خول حتی لمكون داخلا: E‏ 
ا رح (قوإه ولاتصیص دمن د خله کان آمنا) علدا ن ما حالدم بردة أوزناأوةطعوطر !ف آوماص 
ادا تايارم لا ید ا واكم رت بر ۱ 
شار جه‌وااسافی ريه الله حو ز فاده (قإهاىار م( ااسَمبرق‌الا بةراجع الى لبيت واعافالالشارس | 
باع ا نال لب ما وللهوط _تاقال تعالى شه انا نات : ومیل فى حر مهمع ان مقام!. براهم عليه ۱ 


اوه َه ند 








۱ 
۳ 


السلام غا رج البيث کذای جامع‌الاعمرار وعايدفيه 7 لااصيفيااة. با( مدای :دفص (فول . 
00 اساعحموصین) سي لا :مط وله لا عوز یلاع وزخم ص الابتين» ا د : کرلانهلاعمیص 
مهمال,صایح #صيصهمائا نابإاظنى ( قله فان الناسی ل دس دصو ص رد2 د دساین ول اصنف لالهما ۱ 
ا وکا نالاولىالاةتصارعلى قوله فان اناس دا برد شرعاأى فلاس مخ رج من وال نه و | 
اروك م اط بل‌الماسید۱ کوک یام تام الذ كرفكان دالا (قوإه رالاط رانسال | 
| وا ااه ال) أى فل ند خلت الا ب لاعها: نز او ول‌الا نس دون! اط رف لابه فى < کر ااال وااص مه E‏ ۱ 
| برجم ال نفس الدا غل دون ماله ( وه دا E‏ أحثرر : دقوله مسدة| لودو ما تا ز افك أ شق به ظ 
غبرمعءاي اعد لوا الكلام عن قصمر العام على بعض أذ رأده غبرسةقل وهو جتهالاسشدناء والشسرط 














فكان ااتسا ۱ مان ا کم ۱۱ EN i‏ کرم الرجالالعاماءوالعا. ا k٣‏ و 6 ج امین بد اواو نوله 
ست قا بها 22 - و ر ی | 
3 ل (قو هيما ن‌داخلااخ ) 7 1 فیا رید فكوا اماد ک راسم اه عاج > بل بر ۱ 
ګر ج منه‌اجاعا على | 
ل امسا ث الا ول جل على النسمان والثانى على اعقو به لم فض فى 


العام( خصو ص) هوقصرالعام على بعض افر اده بد ایل مس قل لفظى »قار ن ىم وصول امام فى الخد رص الاول فان تراج عنه فناسح 


۳۳ ۴ .ص .== 


.۷ 
سس سس سس 
ا ای عی تیصو تاای کل 3 و فان حك رد ال قل 2م ص ذايه تع الى منه وحن اا نم اقل الذي تعن الا ىء والافلا 


مخصيص لهد م د وله وه مه تخصيص ااصی والجدونم رن خطاباتالشرع وعن! سی ووا وندت من کل‌شوم 
۱ راء قار ن عن الناستجكانبه عليه الشارح وأعافسس دوله. دقار ان ا ١‏ »علوم أو و ول کلربا) 


ET 







ولا سبط ١‏ لمعخص مه 


اقران کابسطه انیم 


التحر بردفعالةوهما الم راد ا اتا رة اة قامهامهل | ا لعبى غ رعس اد ةهنا لا مها »انتصور فى فعل خاصلمی دص من ا حل اب 
از ۹ ۱۱ أ 35 1 1 

لى ا تدعام وسل مع فول عام اف شير ح ااتحر برلا هج هل العام الخصوص -ةية: فى الباق أ ومحاز زكاعام البيع بقوله تعاف ررم 
المرادبهالخصوصاعنى 1 اک و الأستعدل فى جرف اتداءالدذى ۳۳۳۹ ادر رع الخصاص كان الباق الرياوهو لھا سان 
جعاطقيقة والافحاز وعن ااسرخسیحقیقهمطاها وعن امهور و بعض‌النفة كماحال بد یسم وعدر || الرسول نقامراحمدوص 
ا لع دار اعا ؛ الع عر كلك مه‌یاختباره (قوله: رأماا صصص اكان فلا يشترط له حص مه | له ران) ای العاوم وف لحهول 


(لاحق ماديا على 
بالقما ى وبال عادو 


تاج سم وراعقب» a‏ وتو و ۱ 
و3 ع که التعارض کبرد. يح الام على امب ج والاآی وا نا تات ااثرب a.‏ 
تس شك دالمما رش لا لعج .ص 4 ,عمل على الت رانء ع عدم سح بکونه ص ما و فاد و طا | ال 
مدير کول تا دا ا ماخر سید عح بلا مسي جح و به ت هن ساد ماف ل بان جاناعلى || 5 ران لصيل ع ادص ته أ 
(قوله کالر با) الوجودق سخا اشارحءی‌اهدن| أكن ولاس»و دود افیا صل لقن على مارآ یناه ن ده 
ومن تسخ الشراح (قوله وة ل جهول) أىوقبل بیان الرسولعلبه!اصادةوال. لام نفایراخهوص 


اتءدون خراواحدق 
الدرجه ( لسکنهلا بسقط 
الاحتجاج به) آیان 
كان خصو ما عه أوم 


الهو ل لا نار اة هوالفضل ومحردالفضل لاس كرا م ( قو له رغاد انه دون خبرالوا دف الدرجة) قالفى | وان عجهول فلس 
التلو يم الول ل ل EG‏ العام مد على الراجم 
الوا حدس ر 22 | خبرالفهقيةعبى الاس وكذا<برالا كل ناسياف [أصوم ددلاثك لان بوتا لک فياوراء | ره ان یر 1 


وا کال الق طر يقهباء تا بوهم اط الراوى اوه لود نا اصدقالىالكذب یه | 
(قوله‌دان عجهول) كال تناو بعطهم بع داق لوا الثم ركن فليس العام عحة على الرا جح اعا کان دنا ۱ 
هوااراجحلان‌ماد کرهااصنف عیاب ون جهة الد لل لته استند ل لعد م سقوط الا حشحاجبالعام ام وص 
وبان نناول الباق بعد باق وجنه فیه کان باعتباره وذلك لا بدل لعد م سقوطه فا ممهوللان‌الاستدلال‌طم‌ای 


موصن و 

الصاب وغسير ار ر 
با« جاع ( عملاینیه) 
دلیل الخصوص 
( الاسدئناء) من ها 


اأسعحاية والعصيان! اهو فى !العاوملاالنخهول واعة العام قل التخصيص لعد م الا جال‌وهو باق‌قالملوم از ااعکم فان کلام 
به والعصيان! كاهو احيولت وا م فل بص لعد م2۱ ۳ ۳ 5 و 
لا الج ل فاا كونداء_لااذهس!لطانى ف ال#مصصوا نكانهواختارر. ذى عليه لصاف اعافد رالا سلام ا#موص وا سل 


لايد خل وه 


فالظاهر مذ هب الور لقائر اة صل هذ ساد ماف ابن نحي وآ نت خبیربانتحویل الشار کلام نف الى 
(والناسخ) دن ٤٣‏ 
سب 


هد الفول‌غعر عي‌ضی لا هلا بناسیهقو له عملا شبهالاستثناء والناسع قا نە لس الاعلى مامث عايه خر الاسلام | 


وأماالقائ أو نادصي ل فيح لونه على الاس تثناء فقط ابا ی بيانهفى الاخرفتفطن ( وله کا به السرقة)عثيل الصيغة فان كلام 
لقوله فلوم( دول اممف عملا بشبهالاستتناءو الناسخ )قال ف جامع الاسرار ف عرز اماف باحد هما نە سی مستقل بنفسه إفصار 
ایلوا سد التسيان بل يمتيرفى كل باب بنظيره فقانااذا كان الم وص مهولا قباءتيارالاستثناءعاعثبوت | التخصيص ( 1)15: 
الک فار را ۶ تصو ا وللا جهاة الست و حب حهالةالستنی مله و ل متسل مال اذا 
(قوله كالعام ال)ظاء رەيقتضى أنالاخلاف یه واه اتف الک لمستعمل ف هون نکن TT‏ 
SEER‏ ی | عویش 








بازم ابم ف الأترفهو 
فى الحم كالاس ۱ 
وق اأسات کال اس 
)د قيلانه) أى العام 
ايوص ( سقط 
الىالبيان( کالاستنناء) 
ای ملا ث.هالاستثناء 
E‏ 
منهما) یهن الاستنناء 
افوص ) لبيان 
انهل بد خل) عت الله 
وهذا اذا كان هو لا 
الناسخ كع لمان 
التنفييج وضو يدان 
م (فسار) دليل 
صوص ل بدا 
القول( كالبيع المضاف 
الى حر وعبد هن واحد) 


تسس ی دس سح تحت 


ال 
١‏ كا كان فى جيع منت اواهلان امهل لابسلر تاس الاعمو م فايس قطد ليل الوص بالشلك ولا رج‌الهاممن 
کونه حح فجارواءهيااشك ول یمق قطعي ا يضابالشك وکذا اذا كان دليلالخصوص معلومافانهاعتباراصیفة 
قملالتعليلفانالامل ق الصو ص ال و العلل لاد رىمابتعدى اليه حك اه وص هیناه هام 
| صارمایتناوله العام محهولاو باعتبارالاس: اء لا بقل التعلول|ذالاستاناء لا بقمل التعايل لا ته لام غير تقل 
بنفسه قوقم ال وفدکان!اعام» وجيافلا ببطلبااشك ولات فطعیابضاءع ااشك اه بر ند 
امه ول اعثيار ا اصيغة لا بیط ل العام وباعتبارا لحك بطل والعساوم با لعک سکن اف الاو مادراج ااشارح 
وله دا ل الله و ص بان ااصد رالذى هو شمه وش ما ضیف اله شراع راب الان لان الصدر <. ند صارءضان 
الى دل ل الدى هوفاء له في ازم فص ما كان اذا اليه على ال مفعولية وكذ لاك ماععاف عليه ن وله والتاسولو | 
قال کافی إن نم هلان هالا ةنا ءالخدص ل کان خصسی نم افد له الشا رح وى من جر ةالمعني لان اله ص 
| شه الاس ناء رالنا سخ لابا كس فافوم م الموج ودف ا اون والنسخ على صيغة ا صد رلاءلى اسم الفاعل 
(قوله فهوفا + الا س اء وق اسب کالناسخ) يعنى ان الع هالذی‌شرط فيهاظ .يارمن حيث انەغر 
داخل فا لک أعنى الاک بکون رده مار الشرط بیان! نها رد خل فسکون خبارالشرط کالاسناناهومن حيث 















om a 








| انه داخ ل فیااسببآعنی العقد بکون ودهنبد بلافیکون| لظ اركالتخواذا کان له شهان بکون کااتعحصیص | 





< اا لا صم لش مه الاس ناء 7 به‌عل انا اسر باعي لاه اماژن کون مح لا شما رو الم نکلا هسامعاومان | 
أ ول الرارء ع لوماوا لعن حيو لاا والعكس أ رازه اهر لن فالم_ یه فيا ذاع ا ارالبطلان ف الوجو 
لش لائة والنظر الى الدول ف الاعاب يصحصهف الكل والنظرالى عد ماد خول فالسا ليق 

رجح جاب الصدحة فيلا عم شمه لنسخ المقةضى لاد حة و-هالة حل الخيارا وان تر جح جانب الفساد فیلام 
شبهالاستنناء (قول!اصتف وقول انهيسقط ) قائلها (-کرخیکاف‌التنقیح (قوله فبتوةف الى البيان) لانه | 





عي مالصنفان‌سقوط تجینه‌معلوبا كان أ وجي ولالشبه الاستنناء امه ول رالاس بصحیح وا اصواب‌ماق ۱ 
التنق يمن انها ن كان غوولا ا شبه الاس ناء ا ی ول فابطل المد روان کان معلومااشيه! تناس لاستقلاله 
فالظاه ر أن کون معاولا ولايد ری عر جبالتملیل فق الباق مجحهولارقه_ذا القول عل شب وا<د 
بشبهالاستئناء ونفرالاسلام قد مم لبكل من الث ين معكل من الجهالة والمعلومية ١ه‏ أقولو »كن أنيقال 
اس هس دااص نی‌ابه سقط الاحةعداج باه طلقا جالع الاسب_مدناء احهول ی لا نموه له بل هس أده ابه 
يشبه الاس تنا ءا وولف سقوط الاحتحاج احهالقی كل كايغهم من المرقاة وش حهاوعارموماوقیل ۱ 
لادچ عتةمه_لوما كان أ وعهولا کالاستنناء!حهول آمااذا كان الخصوص مهو لافظاهروآمااذ! كان 
معلومافااظاهرآن کون معلل( لانهمستقل ولايدرى ماخر جبالتعلیل فیق الباق شهولاا هی وحاصله‌انه آشه أ 
1 و ولا آمیانانه لد خل فسقط الاحتحاج بجيال هفى!غالتين کال ستهناءاحهو| لو دلع1.-»فوله 
کا لاس ناء دكا ف مهو كلاد ای 5 ستهنا ء قال ما بعدواء شار ابالاسیخ فلس سقوط الاحتحاج نه 
معطلقا سا على الاب نفد اءاحهول بل ااا شيهه قف السقوط وأهابمان وحدسةوطهاذا كان معاوما رحهولا 





هر 


س 








فیوسبی على ماذ کروهءن E‏ على الا سا ءا هول وف حالم علو ته با لعل ال تاخ | 
هذ اغاية منکن حلکلام لصف عا لد قم لا رادالمد کورفا مل( 5وو فانه باط ل لدد م دول ار ) کان 
ا اسي لويد خل تالس م نی منه وان کان الکو م صارتکامایالباق بمد انیا وکا تا سل نظبرالاسة ام 
مپذاالاعتمار وعال فا لتتقيم بطلانالبيع بقولءلان؟-_دعمالريدخل ف لبم فسارالييع مت ات داء | 
| ولان مالس بيع وص برش رطا قو ل الم فيفسديااشسرط الفا دوق حوائى اافترى قال وفقو لام نف ,بطل | 
الببعلان أ حد هاا عث رهوان اق ان الم فى ار اطللا لکا لتر ىا مااولو ق ضدق الما 
البائع صراحة أ ودلالة وف |ام ما فا سد ع که پالقیض بأذنه قعه و پلزه» هته قيازم | عنم بين | .هر وامجاز و عکن | 
الجواب بد تلم ان‌ال راد بطلان! لسع فى کل من اله بد وا طر با اه برای وم لجاز بان تحمل!! لان على 
عدم | لوا از اه روىة خوله رمد تیلم ان!! راد بطلا نالیم فى کل اس اشاره الى انهعكن دفع! ال وال من دات | 
بان ,راد بقوله نبطل البيعيعنى فى القن فقط و بکون‌اار ادیالبطلان! لفسا د ماد لء لي هالتعايل الما لابطلان | 
واک المع اسل الأول ناف هقانا ENS‏ فى الوط قاب مى | 
العییر بال طلان در الاس اام فصول وفالعزميةعن!! ط الامام | 
MT‏ رت ناموش ينال نها 
حوول وا شهالة توحب الفساددون 1۳ لانو ان راده‌ن الماطل القاسد ۹ 0 00 اي | 


| اعتراعمص‎ ٣ ial! قول ی‌ان کان 4#( فالا ان عم وطابه رکا م الم :فان هد|!‎ TT 


شف قال واا وریا الاسم را روه اسو 





بالناس يخ مالقا ولس لاه بلاغ اعتيره بالماسخ حالة کو نه هو لافس قط اھ و هر.و و از TE‏ ماه ۳ 
ای مدا سکلام‌وا مان كان معاوماقاء ااعتيرهبالاسة ماع ءالمع اوم وهولا : ۳ مل الما ل3 سه العام معدم کان | 


سس وت وت 


فكذادا!ء_ل! طموص ET‏ وال کو رف انقح ای وعمار ال فا عار ةالص نف وقال ی ۶ عر سا 
فاه اا شیه ا! انا سیخ لس ره | سر عاله فان الناس خا ن کان حهو لا د قط تساو ان کان. ٠‏ هاو مالا (صیح تمه aj‏ 


لك فعلى ا لتقدبر بن کون العام فى الباق فطعیاوا افص مد لد ف کون حك د له ۱ 
أيضا كذلك اھ وده - لوی الشار سحا لای فالوجه| E‏ فا مل وهداهوالقولاك ۳ 
فى العام اء دا لصو ص ص وفى هذا القولآ لوا عملت م سأعلى ظاه رکا م الص_نف وصمر كاذ مار : ظ 
فاا روا ماعل ماهشی عل له الشار حتبسالابن نحم فلانه مع جهات اعبرم ال ماسح وم ەجەرە با سستدناهوء 2 
معلوميته|عثيرديالا سدة باع و لریعتورهبالناسخ لاف نه رالاسلام ( قو ]ددح ف الى هوا نفخ الا خو) ْ 


| سەن ن حیث ان الع دالدى مات قل السام ,کان د الا شي تالبيع سكن لات‎ rT 





فى بد ااب اام ةل القسلیم | نفسخ البيع فيه قصار كاف خ لان لنسخ تمد یل بعد الروت فلاف دا لبم فى المد ۱ 
الاخزمعانه: افر تیعابا مةل کرم فى حال اليقاء وان غير فد لان | هالة ایلار تلا تفس هک ذ ای التوطیح ۱ 
د قول رابع رکه ال نف آنه .دغ عامها لاصو امین ووا ی را بالقطعیة ان عل | 

اممو ص كالاسة ناء الم لوم والاقیعدم | يت كالاس:ثناء ا مهو ل والاصل كاف المرا ذان القائلالاولآعتبر ۱ 
| شرهالاستثناء لهو ل فقط والثای‌شبه(انسخ فقط والثالث شيهالا ستثناءالمعلوم ف العاوم والمهول فى ا جهو ۳ 
ون اعشيرناشيه الاستثناءو الفح فى اجه ول وه التما لل ف المعلوم ۱ 


متك لعمو: ۳ اک 


وت رسد رادههالقساد اذا ها الهلا :متهي !| طلا ن لاعن 1 ۱ 
۱ 


( فوله الا انا حد (LIP‏ هوالئن 


1 
۱ 
۱ 
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واه باط ل اعد م دحول 


| ار ( وفیل أنه بق 


5 كان) قبل (اعتبارا 


بالناسج ) اي‌انکان 
خيولا دابع توا 
الا ناء ماوكا 
ا 
(لان کل ۳ حل فن ا 
مسقل دنه لاف 
الا ذنتاء) وانه 2 رل 
الوصف فصار کّاداباع 
عدن فاسع ال 
وهلا أحدهما فلل 
السام صحف ای 
محصته وا نفس ق الاح 


¥ ميعدت العمووم # 


(وا لعدوم اماأنكون 
ا 
لاغ رک رال وتو )ف 
واثمر > صيغة الجسع 
المد روالواو 2 سو 
افعلوا هل تشم ل النساء 
EN‏ 
وف الفاق القوم خاص 
لجال 

ل بحت من ونا د 
(وسن وماعتملان 
العموم وااصوص) 
A‏ 


71 ۷ 
0 0 
ظ (قول ااصنف والعم وم اما أن بکون؛ااصیفة وان أو با لى لاغي ) اءز انألفاظ العمو مةمان الاول العام 
| اصيغاعرءعناموه و وع الط ومس غ_قااعنی سواءكان له وا حد من لفظه كيال أولا كنساءوالثاقى العام 














| 
۱ تعناهفقط وهومفر د الافظ ومسعغر قی‌ا نی ولا تصورآنکونااعام عاماصرفته فقط اذلا دمن تعد دا اعی ال 
وهذاالقسم اماان قنارل و عالاحادلا کل وا وحرث بت هاا ابت لدت وهای جهو ع كالرهط از 


1 1 و‎ 1 E 


أ مع غبرماً ومنة ر داعنه هثل من د خل هدا امن له در هم واماء لی سبیل الد لبان تعلق | تس بكل وا حد ا 
| شرب لا نف را دوعد م التعاق بو ادا حرشل من دخل هدا سره آولافله کذاهد اما ختارهصاحب الانقج | 
وذهب ناس الاعونفرا لاس للام الى ان ما »فرظ ولانگون خاصا وهو انختارههنا کاس ما ئی ان اء انه | 
۱ ا كاف الرا ة( قو لولف ر 0 )أى تب الاول. ن المثالين لاد ول وا لای الثالى ف ر حال منال لاهام یه 
| 0 ددا د لدم لفظهوهوء فرد صيةة بدليل انه یو مم و بوحد(اضمیرلماند وان جع قراعاةلعناء 








| ومنه_ذا! النوع هن وماوأى وکل و جع وال :فى ساق ان والشمرط 
| ک ق ولات لاا جالس الار جلاعا اوا )فر د اغملى بال اذام کن لاعهد كق وله تعالى ان الا نسان ا خسروسید کر 
۱ المصدف غالا( قو له م صيغة جم اد كروالواوا ل ) قال التحر برصيغة چم الد کر وعوالواوف افملواهل 
١‏ تشسملااساءوصعاافاه الا کک رالا ف تله خلا فاللحنابلة ثم قالوهوةولالحنفيةأإضاوعاي »فر عأءنوق 
على نی ند خل بنانه والاظه رخصوصهأى چم المد کر بال کورلتباد رخصوصهم عند الا طلاق ود خول‌البتات 
اد حتاط ف الامان حيث كان عاتم اراد نه اه أىارادةالامانعلبن من الامانعاءهه تبعاحقنا للدم 
أولعموم لماز فالبتين بالاولاد كذافى شر حهوذ كرفب_هأيضاالاتفاق على ان صيءة جع الد كرا موضوعة ۱ 
۱ سب المادةللذ كورخاصة كالرجاللا:ةناول'لنساءوجمع المؤنث لايقناولالذ كوركالاناث وال اماتوان | 
| الصيةةالوطوعة لا هوأعدءن الد كورة اناس تاناوطماو ستاق هذ ه١1‏ الامتناقبيل عث الصر ثم ( قول 
الا نییا)الاستتنناءمنقطع لان التغليب جز کاصر حب فى التعدر مروشرحه ( له وف الفانیاج) قال 
ال عرواتحقر یآ القومف الاصلصدرقام فوصف به ع غاب* ل الرحال خاص ةلق امعم باه ورالنساء 
و »ف الفائق اه و دل‌عاب»قوله تع الى لاس_عخرةوم*ن قوم مقالولانساءمن ساء وول ز ھر 
الجاعةمن ارال واانساءمعا والرجال خاصه 


5 افو ءآ ل حصن أءنساء و ولحكن فالقاءوسالةوم 
و يد ها انساء‌علی تبعیه |= ميعدت من وماد 
(قسولالصستف وسن وما عت ملان‌ ال موم واناعوص) قال ق ال ع 
| كابرالوصولات وال کرة وأخصمنها فانها لعاقلذ كرأواتئىء:دالا كثر اه وف شمه 
التجر وظاه کلام ثرا لاسام انهاه‌وضوعه للعصحوم وا اا لحمو ص فاا حال ثبت بالفر نه‌ومشی 
علبهغير واحد بلوعن اطامع الكبعرمن بالف کف ال م وظاه کلام صاب النا رانا کل منهماعلی 
السواء اه قات‌وق‌فوله وظاهركلؤء المنارا عت بل ظاهرءان من وماموضوعان للم وم قذما لقوله نعده 
والا مل فيم اال موم فان الام ل یقتضی‌مبادرذالفه وهى أمارة' لحقيقة فلایکونان‌طمادفهاللاش تراك 
۱ (قوةاولا كناءالح) ات رکیف کان من تو ع اللفظ وماالفرق بن هذا والقسم الا والظاه رانم 
| ولناان منم التعمم الد كور اھ 2.دناوفیه‌ان فعالمن صیخ اجو ع کنساهوبه تم الفرق در 

ظ از )ولعل الاو لللتغليب:أمل 
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1 1 و‎ 1 E 
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۱ سب المادةللذ كورخاصة كالرجاللا:ةناول'لنساءوجمع المؤنث لايقناولالذ كوركالاناث وال اماتوان | 
| الصيةةالوطوعة لا هوأعدءن الد كورة اناس تاناوطماو ستاق هذ ه١1‏ الامتناقبيل عث الصر ثم ( قول 
الا نییا)الاستتنناءمنقطع لان التغليب جز کاصر حب فى التعدر مروشرحه ( له وف الفانیاج) قال 
ال عرواتحقر یآ القومف الاصلصدرقام فوصف به ع غاب* ل الرحال خاص ةلق امعم باه ورالنساء 
و »ف الفائق اه و دل‌عاب»قوله تع الى لاس_عخرةوم*ن قوم مقالولانساءمن ساء وول ز ھر 
الجاعةمن ارال واانساءمعا والرجال خاصه 


5 افو ءآ ل حصن أءنساء و ولحكن فالقاءوسالةوم 
و يد ها انساء‌علی تبعیه |= ميعدت من وماد 
(قسولالصستف وسن وما عت ملان‌ ال موم واناعوص) قال ق ال ع 
| كابرالوصولات وال کرة وأخصمنها فانها لعاقلذ كرأواتئىء:دالا كثر اه وف شمه 
التجر وظاه کلام ثرا لاسام انهاه‌وضوعه للعصحوم وا اا لحمو ص فاا حال ثبت بالفر نه‌ومشی 
علبهغير واحد بلوعن اطامع الكبعرمن بالف کف ال م وظاه کلام صاب النا رانا کل منهماعلی 
السواء اه قات‌وق‌فوله وظاهركلؤء المنارا عت بل ظاهرءان من وماموضوعان للم وم قذما لقوله نعده 
والا مل فيم اال موم فان الام ل یقتضی‌مبادرذالفه وهى أمارة' لحقيقة فلایکونان‌طمادفهاللاش تراك 
۱ (قوةاولا كناءالح) ات رکیف کان من تو ع اللفظ وماالفرق بن هذا والقسم الا والظاه رانم 
| ولناان منم التعمم الد كور اھ 2.دناوفیه‌ان فعالمن صیخ اجو ع کنساهوبه تم الفرق در 

ظ از )ولعل الاو لللتغليب:أمل 








لهل 


(قولهآوا‌موم 





(قو! له 


YE 


: اراد ولةوموصوةة والاولبان نعمانذوى ااءقول وأماالاخر بان وقد ب ونان لأعموم وشمول 






وا ماف‌الم طوالاستنها 
فيازم ۹ «وم («ااصل) 
الشائم ) فيهماالعدوم 
ومن ) وضع لان تعمل 
(ف قوات من ن قل ) 
ذ كراأواش ولوقالمن 
يل لكان أولى لانها 
اطلقت على الله تعای 


ذو امقول وف کوان لا<عوص‌وارادة‌الیض وه له ی الد در ر فااوصولة کقوا له تعالى وهم ¬ | ( 


اماب ك فال ی التحمير فانالمرادعن هناافرادخموصونذ کرد مالفسرون وا او صوفة كقولهتمالى 
| ومر ا لناس ٠ن‏ :قول که عو ایال حك قو لاقي اهنا فان الاب زات فی أناسباعيانهم قا لواقائل أن ول | 
اعلا وان کان رد و راف غبرموضع لاخر بره فان. عن 6 #ص»وصولةوه‌وصوفهاعدم موم «صمون 
ال ل ورد طية واس شفهامية ع ابوج ب تخصیصها وکایازم ومع اشر ط ية واستفهاميةبو ۳ 
| الشمرط وا ستهام م قد بلزم و مها موصولةوموصوفةلعموم. مون صاتهارصلتها ملايلزم من كوت امسادا 
ا فى حالةمن هذه الاحوالأن :کون مو ضوع ةله كوا زأن کون للعموم وا e‏ 
| الاصوصض» من العا ما#صدوص (قو له لاما طلقت على اله عا ) کقوله ومن عنده‌عز اسکتابق‌قول كذا ا 
ف التعديير ااي بھی وطاق عليه س عحانه وتم الى انه عالرولا يطلق عا انه عاقل | 
(قول الصنف كا ذوا ل أىوضعمن فى ذواتمن ذم -قلى كوضعمافىذوا تعالاءقل قالى 

الاو عه سذافول عض أ عةالك: یا ویو وف التعدر بر واعابافلة_يرالعاقل 

وللختاط اه آی من بعقل وگن لابق ل کقوا 4 تما لی‌سییح لنه‌مأی!(سموات وماق الارض وقدستدمل 000 
بعل كايا ( قو هكون من عامة)فهذالمسئّلة تفر يم على تموم من (قولە ودن بان ) ا ادح 


ر سچرها زده وا !الى الف رق عل مذ هب الا مام رجا لله بان هن الب اة 2 بان مالوقال من شت من تعد اك وي عرد كه ۱ 


س 


اسب 







رتاو فد شبا الع 
ل |ألابالعقز ( 5) وذملان 


لدیل (ق‌دوات 
| مالا قل فاذاقال من 





|[ شان ع دی اتی 
فهر حر شاا عقوا 
جيها)الكونمزعاءة 
وف سانبه لا عة 
لاض اء ةاش الى عام 


0 1 اليا‎ 4 E 
۱ لاا ل ال ل ی وان| عقوم دنع عنغوا الاواحداعتاره الو‎ ] 


| وعتدهمالهاءتاق!| کل لان من للبيان كف الا ر لفطو ا اسا م با رگ وة بن باو جه اة مد كورةى 


بر تاه 2 ا ا بیان لاف تلو ا استعمال. عن قال بش هو el‏ أقال دمه 
E‏ مافی: lı‏ مأك 


غاڑ مافانت ج دفو دن 
الاين انف الا ای قر ينةدالةعلى أنءن لابيان دون التب رض لاف الثانية ۱ ا 

کن اع على جوم الال 
۱ خاص رهوا ا ابا ب الوا حد فلا ,دل على تا كدالعموم وو جت الد ملل مهماولع لهذا أقرب ناد کر وەی بان | 0 
الفرىولذاعول عله نی ند را دة م وضعف مابرد علیه فی 2 تاو ج وآماراآرردعایمنآن قوله تعالى من 3 ۱ دن 00 ۱ 
| اتيت اله عام مع أن ا تة ند الى خاص وهو الله تعالى فلاو جه له لانهليس اكلام فى اتسومام 7 0 0 
مع الاضاة :الى خاص بل ف أن العم وء E‏ رز إلى العام علا ف الخاص على أنه ليس فى لاقم ا م 


ی 52-7 ا ون رورهاذا بعاض 29 ید مل عليه مالم بو 5 a alr‏ العموم ور جال عم ا ما ی ۱ 
.کانمن شا من عبد ی عتقه بر ااا اه الىمأهومن A.‏ العموم سار ا! فرق نان | 


لقم م وم سس د 


ساق | ل ماالدى 
L1 |‏ الوص ولة) قال ابن م عن! ی و فاوئالان کا ۱ ولد 0 1 9 
م الو صو لد وه 
5 3 دای ۳ 1 ی ۱ شر 4 

1 وک وأوقالاعييفه!أضارب نع زاندا حو فهو عدن الذی (كولهم افیا ادلا) ای ل e‏ ادل وان کان جلك 
ول النسانمن ۰ اما فان سا bek‏ ۱ ن 8 وقالان ان جلات لیا ولوقالان كان ف بطاذك عاد م فولدت ما علا 
= شا تال 
| غلاماوجار بقتعتتی اء SS aT‏ فى بطنك غلاما (وما 
رقع -هعلى امه اس مکان. ۰ | (قوا ERNE‏ وماتكي ء ععنى من كازا) مَل له ر ا ۳۹ امعم 1۳ التاق يخ من قوله 
N‏ بع العقلاءوغب» ل هم أنه حقيقة اکن فالا هیا الفترى آنا رادها نه رتد مل قم مار او | 







مخ اس مشق ات با کش ی 


کی ٣ی‏ من ) ارا 








#ازافى دهم فلا كلام فيهوان! دعى الاستعمال یماس الق قة فم نو ع دلعابه‌مارو ی 
فوله تعالی ان ج وماامیدون من دون الله حمب‌جهم اعد اند خن الز عرق 5 اك تاا ةوا س 


تست یت 





a‏ لعا لی وال ماءو مااش اها وکداتکس»هکقوا لهو نوم من عشى على بطل الآية (و دخل ) ما( ف‌صفات من یعقلآیدا) بفال‌ماز تقول 
الكر وکل( عا م مدا هالا الا حاطة )وک ( على سد لالافراد) بکسراطمزةآی الانفراد ةي تناو لكل ف ر دعل الاصالة (دغى 

تد الاماء) لازوه وا لاضافة (فتعمها) ی الاسياء (فاندخات) کل (علی الک رأوجبت وما فرادهواند خلت على الءرن 
آوجیت ع وم أسزاله )لعدم افراده (0 ۱۷ ) (حتى فرقوابين قوطم كل رمان ما كولوكل الرمانما کولب مدق )نی 
الا ول ان کلف اده 













1 ل انذب) ۱ احرص اطم بهسد بون فة ال عليه السلا م ماا جع لاك باغة قوم لك ماعامت ان مال الايعقل (قوله کةوله نہ الى ۱ 
: 0 ۳ ۳ والسماء وبأ بناها) قال‌فیا لتحییر وقد تس تعمل لن يعل اذا قصدبه لتعظيم كافال السههيلى تصووالسماء ور ۱ 
ل 1 5 7 ۱ ناهاماء:م_لثك ا ناتف و (قو له يقال مازدفتةولا(-کر م) عله كاقل والسياءوما 
تن ول 1 | ناها ای والقادرالذى ناهاذ که فيالكشاف وغمره‌قاله ال_-تری ( 3و( عامس (laine‏ وأمالفظها 
ولاه 9 ۱ لغ د کاس (قو لها الانفراد ) فسرهفى الوط یح بان برادكل راح دمم قطع النظرعن غ مره قال 
أنتطالكل تطليقلة | وهذاآذاد ل عل النسكرة (قولالمصتف فان د خلت على ال سک رأ وجبت موم آفراده) سواء كان ذاك | 
ار ری رک زا در را 
و یی بد حل بينم دو ره اصفرمنواالانامل »وک لك اذاد خلت على المعرف المجموع کو ركاه م بوم القياءة] نيه | 
واحسادة ومالوقال ن 


على کفاهر آمی‌کل دوم 

2 ر مه ايلا ولاغوارا 

u وادا‎ 0 = 

مر ذبعال الظهارولوقال 
3 


۳ ل بوم له ان ةر مها 























1 


۱ فردا كافى التحب_برفةولهواند خا على المعرف اليس على اطلاق» واا هوق الفرد وه ذا حیث 
۱ لار بنتصارفةعنهکاقیدهانحقی این کال پاش فلا برد عوك ذلك يطبع ده على کل قاب مشک برك نو ن ۱ 
داب وٹ اضَیفت الى .نكر وا !را داس ةراق الاسؤاء ولاو حدیت.ذی‌الیدین وقول‌الشاعر » كلهم | 
| أصنعحيث ضيفت الىمعرفة وا رادجو مالافرادفافهم (قوله ومالوقا لنت علىكظهر ی ا) کون | 
| دل قرعاء ی الاصل الد کورغمرظاهرفان افظ کل‌فی! سا( هن.افة اى نکرة وهنا ماخوذ من | 
ین جم وا اظاه رانهمقرع عل د فی !طرفية وائياتها اباق البحث قبهاوالتقر , عليها وييانه هن 
| بهاذ اعد فتاتصل الظهار بالیوم بلأواسطة فيقتضى ا ستيعاية لابه شابه الف عول‌به و دخل الایسل ترما واذا أ 


2 


اد وون 3 اهر | 





ES‏ ان | ف الطلاق على قول‌الامامءن أنه لونویآولالمهارفی وله نت طالق فغد تصح نبت ەلان یکون بیانا لام مه 
وت جره (رادا وصلت ) ۱ 
کل (عا) مدرب 
0 وجيت موه الا فعال ) 


لاا ضاف الاد 


اترا ةة تہ لاف مالوحذ فهاها نالا نصح نيتهلانه لابدانيكون وأقعافى! وله لتيدصيل الاس_ة.عاب 


فاذانوى اغرهءث_اافقد هرمو حبكلا مه الى ماهو حقيف عا قا بر ق فص ۶ و دل على ماقلنا ان‌ان 
۱ تمد کرالفرع اذ کورف مت فی وم له طبرا لاد کرهمغرعاءی حسدذفهاود کزهاوس ند ردان ۱ 
شاه یله “الى ( قول لانهاتضا ف اابيا)أى الى الا فعال تدای ان ادوصلت عا وقفه تسا لانالمضاف ۱ 
الاقعالضمناستى لوقالكلامر أ ةأتزوجها كذ اتطا کل امس( نیو جهاعلى المسموم ولوتزوج اة طاق 
فى ال رةاا ری دون الثانية ( ی له علا فكل ) فامها تفي د الاحاطة على سد ل الانفرا دئاص (قول المت حى 
اذا قالاط) تفر يع على ماذ كره من الالفاظ ال لامة أعتى افظ من وكل والجيع ولكن يتفرع على كل | 
۱ من الالفاظ التلاتمسائل ۶اه اقذصرالصتف متها على واحدةو قد بشهاف الأو يم تقلاعن عذرالاس_لام سالا | 


و کون لأصدر اي 

الو ات 5 کل وت 
ىأ 3 

اع !ج ا طا 2 


وت بقع ى العروج 
ا E‏ 
ماي ف لا روج و 
بعد زوج اسر( و ثبت 
تمومالاسياء د( ای 

| (ضمنا كعمو م‎ E 
الافمال فى کل) فاته يقبت ضمنا ضرورة وم الامیاء قصدا| شاديا‎ 
من العام ( کا( وهی ( وجب وم الاجماع 0 أى احاطةالا*راد على سيول الاجتماع ) دون الا نفراد) لاف کل‎ © 
جا بالشركا‎ 














ف کک کا > ی اس تسس 292737721017۳ نی سس سس وسوس و ۱ 


سیب سس ی مور درم سس سس سس دس سس TT‏ سس سس 


TEES 


3 


ا مم ججح 
























| شافيافقالاعل ا زالمثسر وط له ال.غل فىمسائل نقییدد وا ل اصن بقدالاواية امان کون مذ ڪور 
ا علی سدیل التعاقب تف اعد فان کان الد ال و ا_دافقط فلو کال انفل فى الصو راتلاث اماقءن 
دغل وکل من د غل فظاه ر وای جيع من د خل فلان هذ تفیل لس جیع و ظهار اطلادة فلهما استحده 
ا نوعطم فى صورةمن دخل وا کل واحد نفل تام فى صورة من‌د خل ولاءعدموع نفل واحد فى صورة جح 
من دل لان لغظ جيم للا حاطة على صفة الا جتاع فا عشرةکشتص واحه سابق بالد خو عل سار الناس 
علا یکل فان عمومهءلى سبل الا نف را دکامی وان د خاواعلی سبل التعاقب فالتفل الول ممم ف العور 
لے ا بث اما من وگل قظاه روامافى جيم ؤلانه عمل مستعار الكل لقيامالدايل على استعدهای الو اعد 
وهوان!1لادة ىد وله ود ها وی فهو بالتفل أ ری ( قو له راود خلوءفرادى فالنفل لادول دقط ) 3 
۱ ناه على حمل اقا الجبع مسةهارا! كل کانقدم وکن اعترض عله بان فىذلك جعابين المفقة ولاز 
| لام لود لوا استحقواالتفل لا بعمو مایم ولود خلوافرادیاسحة» لاو لمن علا بمجازه کا اذا 





















ماود شاووفر ادی‌فااتفل 

لا« ول فقط ( وف 
کل) مود دشل الى ره 
( ب اسکل رجحلل نهم 
النفل) التام بإعتباركل 
انغ را دە رھ وأ رل ف حق 
من اف زو فكافمن ) 
بان‌ةال من د خسل الى 
آسره ( بطل النغل) 
لان الآول اسم عرد 


ساای اسار به ان سقط 


۱ ندل الاواحدواختارف التوضيم ف الجوابعن ذلك انه من بإب موم اناز بان براديهالسابق سواء کان 
| منفردا أو 2ة معاولا بسترط الا جهاع بقر منةان هذاااسکاام‌لاتحر بض والث‌علی دخو ل لصو آولا چ 
| مر وقال ف التلوم واعل أنو. لوسجاوا كلدم على حةيقته وجعلوااستح قاف الف رد کال انفل نايدا بدلا أةالنص 





الک له واختاره ف التصر رفةال فلا كل ته ل عرقت رلاد رل 2ط ف التعافب بدلالنه اتهی‌آیبد لالة || عوم من فل عبالنفل 
هذ | القول فانه لاتشجيع وا ث على السارع_قای‌الد خولآولافاذا استحقه به فةالاجثاع فلان يستحقه |رلالوا حد متقدم ول نود 
| بصقةالانفرادأوليلان الحراءةواطلادةفيها فى ی فان قات هلا حت ,امه ان دشاواء ءا جل على اة ةة ولا (والتكرة فی‌موضم الث 


تم) وجو بان‌نضمنت 


۱ فعلىالمازقات لان‌امتداع الع رينهما أظرا ال ىالارادةلاالوفوع فاوأراد حقيقة الوم لستحق الف ردأوا از 
من الاستف افیه كود 


| إستعدق ايم تاا وا حد ابل کل واحد نفلا تا مافادیم ( قول له و جو بان تف منت من الا تة اقية ا )اعل "به 


رج لف الداروالا خوازا 


۱ اذاقللارجل فى الدار بالغتعم عون کو نهانافية لجنس و يقال فى توكيده بل امسأ ةوانقيلبالرفع مین كونها 


| عاه ل لیس وامتنع أن تسكون مھ مل والالتکررت وات مل أن تسكون لت الجنس وأن:كوناننى 
۱ |لوحد و بالق نو کد على الا ول بلاعس أةوعبى الثالى الرحلان أورجال کذ اف مغنی الابدب وف الثلو 1 
۱ التكرةالواقعة فى موضم ورد فیه النی بان سحب عا حك مه رازمها! موم رو ردان انتفاء هر دمم 


فيمن قر أبالرفع وقد 
لاتم رأبترج-لابل 
| لا بکون الاباتفاء جيم (لافر اد وقد يقصه باش رةالواحد بسةة الوحد في جج البو الى الوص ف فلا آم مل ماف رین (وقالاثيات 

خدص) (عدم موجب 
العدوم (لكما) أى 
التكرةالششة (مطلفة) 


| قطما أ و نهنعل ماف قول الشارحان تضمنت م نا (قولالمصنف وف الاثيات تخص )ای ف الاراتافظظا 
ومعنى ليشار ج وقوعهافىسياقالشر ط الت حال كونهعينا فأبهاثياتافظانى معتى لان من قالان ضر بت 00 
رلا ف امھ ناء لاا درب رحلا لان العين للمنع فشكون لالب سكل وعلءه‌فتکونمنااقسح الاول 5 على گر ۵ کے ا معاي 
| صر حبه قیال را ۶ وشملهااطلاق! اص_ نی نی حيث شمل ارس به وغیره (خوأه أحك م م جب العم وم) 
لاء موطوعه للفردفلاتم الابدا ل بو جب العم وم امالفظی مث لأ کر مکل ربل أوغيرهمثل فوطم رت خبر “ن 
سراد( قول اصتف ناملا ) قال نی ار درا اطلق مادل على عض فر ادشام لادد معه 2ة 
۱ نم قال قد ساوى المطاق ال کرةمال ید خلها موم والعرف افظایاشستر لادم و بان ااطاق وال رة وم ٠ن‏ 


ویس ديه ح-- 
TT,‏ = سحت تنيت 

















0 ...سح 
وه اع اھ د فه مان کو تدر بر رقیةوانف رادالشکرةعن!طاقینکرةعامة كالنكرةف الاق وانفراد ۱ 








هب الشافی 










حت قال («جوم ۱ ۵ 
المد كورة فىااظهار) 


ااطای عنهانی واش ترا لاحم فانه معرهة ف الاصطلاح د كر المصتف کذافیالتحییر (قول الہ نف رع زد 
ااشافى آم ) ظاهره وج ودا لحلاف اقيق ولا سكذلك كأسققه ف التلو عم لان القائلين إل_موم لا رون 
شمول اطع کل فر د تی سف مثل أعط الدرهمفقيرا اصرفه‌ا کل فةبرعلی انه تقل عذه فى احمال الام 

وقد خص منها الزه 1ه التكرارانه تمل على المدر وهو كر ةف موطم الاثيات فوب بالخصوص على احتال ال«موم قال ان 
اجاعا والخصوص داءل 
۱ 


۱ ۱ تیم وا -ماصل ان اثبات الششافى الد موم هنی اله موم لبد لى لاالك موی ون فتاه ی العموم ال موف 
ااعموم فنص الكافرة 


والفزاع فى تسميتهعا اوااظاهر ماذ هبن اا ايه لان العم وم الث ول ولاشمولفیا لگ ةره امه ليه ( كوإدقوله 
| الى فتحر بررقية) لقنا قو له حر ورعلى اه دل‌سن| لظهارءلى ذف مضا فآ ىآية! لظهارفالعنى المد كورة 
فی قو له تعالى ةشر ررقية ( قول لان الرفبة اسم للبنية کا لقي !ينه نما ) أى فلا نتناول الامنه وا وردعامه 


قاسا فنا لاخصوص 
أصلالان الرقبةاسم 


لامک اة پا الله تعالى إن الذى خاق أعبى أوعنونا يصدق عليه ذلا فیشکل الام (قو مه كذ اف ال حاح )عد ذلك من الشمررح 1 
کت افیالصیحاح عل الا واعترضهف العزمية بإن ماعب الصحاح قالالرقہة الہ اوك ول بزدعايه شيا والشار حاعتمد ف الثقلى | 


الكامل (واذاوصفت 
الشکرة) ف الا ات 
(إصفةعامة تم ) ضرورة 
وم وصفها ( كقوله 


عنه على صاحب جامع الا سرا ر ولع ل هکان عنده کتاب مسمی بالصساح غب ر غا ح | لو هرى أوكانذلك هوا ظ 
من قامهانتهى قلت عملأ ن بكون صاحب! لصحاحد كر فى غبرحله لناسبة ( قو له على ان المطاق بنصرف | 
الى اللكامل )دلي لان على نن الام وص بان المرادبالرقبة السلمة غير اله السكة إلا نهر فال القردال_كاءل ۱ 
و زمئة ها که من وجه فل بتنارطامطلنی اسم الرقية (قول! لصتف واذاوصفت الكرة بصفهعا نم ) ااص 4 | 
العامة عي الى لاص بفردواحدمن أفراد :لك النکر اذا اف لاع الس الا رجلاعا لفان لعز لاس عا ۱ 
"1 ۳ 5 1 5 3 2 ا 
ود أحد الا || يس واحدامن الرجال خلاف مااذاحاف لايجالس الا رجلایدخل‌دارهوحده‌قب کل حد فان هذا لوصف | 
6 سا لدا ۰ 0 ۰ ۳ ١‏ ع ۱ 
1 2 0 3 ۱ لايد ق الاءلى قردوا حد کذ اف التلو وغامه فی ان نحم والمراد بقولهتم العموم لاضافا متسه الى ۱ 
1 ار ا ف ۱ ۳ ۰ ۲ 
: 1 0 ا ۱ شمول ذللك. لوصف فرادالاحمومابدليا کانو همه اطتدى لاله عاص ل لاك ر 2 ل الا تصاف العام ولا عموما 
للك 3 #۴ 3 1 ج - 2 
5 . 0 شمولياءطاةا هذا ا سک کر یلا کلیلانواقد تم بد ون وص نف بدلیسل الاستعمال كاف فوظم» ر 
تومااقر نكا فيه) ۳ TR ET aE 1 0-1 E‏ ۱ 
۱ هرمن جراد وقد ص مم الوصف کالوقال واه انز جن امیا و قمهةیر ازو جوا دة ( قوإه/ بعس | 





للع ]| 0 ۱ 
الق 1 با )ی لوقاللاس آذیه هف | السكلام وجامعي مال بسكن ابلءفه نامهيم امتی شاءلان اليوم عام حموم 
روش ۳2 || صفت لاف اذا کان تاصافاهحینشذ بعڪ ون مولابسه نحقق القر ان ولا جیا بكون 
7 2 و ۱ : 8 م E‏ ۳ 

لوا حدمستتتیو : مقر ا EN‏ 
النكرهتع بالصقة العامة ا تی و يصيرا خلت عدالقر بان منعقد ابالنظرالی‌ساثرالایام ( قود لان ا باوص فبا ھ رب 


أ( بان‌لوج-4وم‌ای!4 نکرةعم آعسموم‌صفته وذلك لامها باعت ار أ صل الوضع الخصوص والقصدای 
اافرد كسا رالتكرات واه انم بع موم الصفة کا سبق لا يكام الار جلاعا وکر هاحال الا صافه‌ای 


| ا تظاهر وا ماعندالاضافه الى الح ر فة فعناها نها لوا حد هسم بعل کل واحدمن الأحاد على سل الیدل 


(قالعاهاتااداقالای 
عبیدی ضر بك فيو 
ر فضر بوه) معا 
آویتفر قبن (ان سم 
بمتقون عليه ) لانآ با 


| وانکااتمعر وه الافظ وال راد وصفهاا لوصف اللغوى لا النعت التعدوى لان اة هد ها قدت‌کون 
س ۱ أودلة أ وشرط اوقد صر واف قولهتعالى لياو مایا حسن لاا مان سکرة وصغت سن العمل وغو 
عام فسمت بذ لك مع هلا خفاء فى آمهامیند وأحس.ن تملاخبره کذاق اناوج (قوإه والتحكرةل هدا 


م ۱ ۱ 2 ۱ 
ولكك ون زر || الاصطلاح افیا ہام) اشارةای‌دفع اقا لک كو ن باکر قو قدا ضیفت الى المع رة يعني انال رادا 
الامعالاإمافيها مهام ىالاصطلاح اعم من السگرةا لصناعية ومن المع رو الغيرا حه 








(وکذا) أىالوصف || (قولهااموص)أىذانا اه (قوله لعموم)أئصفة اه 


ات 
بسوم الرقبة المد کورة ق الظهار ) قوله تعال - فتحریر رقبة - وقد حص مها الزمئة إجماعا » وانخصوص 
دلیل العموم فتخص الکافرة قياسا . قلنا : لاخصوص أصلا لان الركبة امم للبئية “كما خلقها الله تعالی » كذا 
فى الصحاح على أن الطلق یتصرف إلى الکامل + ( وإذا وصفت النكرة ) فى الإلبات ( بصفة عامة تعم ) 
ضرورة موم وصفها ( كقرله والل لا کلم ادا إلا رجلا كوفيا ) فله أن يكل جميع رجال الكوفة ( والله 
لا أقريكنا إلا يوما آفریکا فيه ) لم يصرهوليا لانه يمكنه القربان فى کل يوم ( وهذا) أى لکون اتکرة تم 
بالصفة العامة ر قال علماونا : إذا قال أ عبيدى ضريك فهو حر فضربوه ) معا أو متفرةين ( إنهم يعتقون 
عليه ) لآن أيا وصف بالغسرب وهو عام والذكرة فى هذا الاصطلاح مافيه إبرام . 
وجود الللاف الحقيق : ولیس کذاك كا حفقه فى التاویح » لأن القائلين بالعموم لابرون شول الحكر لكل 
ارد حى يجب ف مثل أعط الدرهم ققیرا : صرفه إلى کل فقير » على أنه نقل عنه فى احنال الأمر التكرار أنه 
«شتمل عل الصدر وهو نكرة ف »وضع الإثبات فتوجب انحصوص على احهال العموم . قال ابن جم : 
والمحاصل أن إثبات الشافعی العموم بمعتى العموء البدلى لا الشمولى » وننی الحنفية له بمعتى العموم الشمول ؛ 
بالتزاع فى تسميته عاماً : والظاهر ما ذهينا إليه لأن العموم الشمول ولا شول فى النكرة وتمامه فيه ( توله قوله 
تعالى ‏ فتحربر رقية -) لفظ توله مجرور عل أنه بدل من الظهار على حذف مضاف :أى آیة الظهار + فالیی 
المذكورة فى توله تعالى ‏ فتحریر رقبة -(قوله لأن الرقبة اسم للبنية "كما علقها الله تعال) أى فلا تثناول الزمنة ؛ 
و آورد عله أن الذى خخلق آعی أو نو نا بصاءق عليه ذلك فيشكل الأمر ( قوئه كذا فى الصداح ) أخذ ذلك 
بن الشرح الملكى ؛ واعترضه ف العزمية بأن صاحب الصحاح قال : الرفية : المملوك ؛ ولم بزد عليه شیثا 
والشارح اعتمد ف النقل عنه على صاحب جامع الأسرار : ولعله كان عنده كتاب مسمى بالصحاح غير 
تاج الوهری » أو كان ذلك سوا من قلمه انثبی ‏ قلت : تمل أن يكون صاحب الصحاح ذكره 
ى غير عله لمناسبة ( فوله على أن المطلق يتصرف إل الكامل ) دلبل ثان على ننى احصوص ۳ بأن المراد بالرقبة 
السليمة غير المالكة بالانصراف إلى الفرد الكامل : واازمنة هالكة من وجه فلم يتناوها مطلق امم ال قية 
ز قول الصنف :وإذا وصفت النكرة بصفةعامة تم) الصفة العامة هى الى لا تخص بغر د واحد من آفراد تلك 
التكرة » کا إذا حلش لانجادى إلا رجلا عالما فإن الملل ليس مما بخص واحدا من الرجال + بحلاف ما إذا 
حلت لاجالس إلا رجلا يدخل دارء وحده قبل كل أحد + فإن هذا الوصف لايصدق إلا على فرد واحد + 
كذا فى اللویح وتمامه فىابن جى . والراد بقوله تم العموم" الإضاف : أى بالنسبة إلى ول ذلك الوصف 
أفرادا لاعوما يدايا کا توهمه المندى لأنه حاصل للنكرة قبل الاتصاف بالعام » ولا شموما شمولیا مطلقا : ثم 
هذا لمکم أكثرى لا كلى » لأنها قد تم بدون وصف بد لى الاستعمال کا ىتوم رة خير من جرادة + وقد 
تخص مع الوصف فا لوقال والله لأتروجن” امرأة كوفية بر بتزوج واحدة ( وله لى بصر مولا الخ ) أي 
لو قال لامرأتيه هذا الكلام وجامعهما لم يكن إيلاء فله أن يجامعهما مبى شاء ؛ لأن اليوم عام بعموم صفته » 
عتلاف ما إذا كان خاصا فإنه حينئذ يكون مولیا بعد تحقق القربان الأول > لأنه حيائذ يكون اليوم الواحد 
مستئنى »ویصیر الف بعد القربان منعقدا بالنظر إلى سائر الأيام ( قوله لآن أيا وصف بالفرب الخ ) بيان 
لوجه موم : أى بأنه نكرة عم لعموم صفته » وذلك لأنها باعتبار أصل الوضع اصوص والقصد إلى الفرد 
0 .زا قول اللصوعی) أى ذانااه: ‏ (0) (قرله السرم ) أى صفة ام : 
: 1 ١س‏ نسيات السار 


ارك 
مطلب لام التعريف ۱ ۱ 

( وکذا) أى الوصف العام (إذا دلت لام اتعریف فيا لايحتمل التعربف بمعنى المهد ) بأن لم يكن 
ى جنس تلك النكرة »مهود (أوجبت العموم) لاجنس مو ان الانسان نی سر ( حى بسقط اعتباربهمعية إذا 
دخلت ) اللام ( على الجمع ) لأنبا ف الأصل للعها.: فإذا تعشرحمل على الحاس ( عملا بالدليلين ) أى الجمعية 
والفردية ( فيحنث بتز وج ادرأة إذا حلف لاير وج النساء ) لصير ورنها للجنس ( والنکرة إذا أعيدث معرنة 
كانت القانية عين الأولى ) لدلالة العهد : قال تعالى ‏ فعصی فزعون الرسول - أى الذی ذكر ر وإذا أعيدت 
نكر و كانت الثانية غير الأولى ) لأنها لو انصرفت إلى الاو لتعينت من وجه والفرض خلافه . ( و العرنة 
كسائر الشکرات . ولا تعر بعموم الصفة نا سبق فى لایکلم الا رجلا عالما ٠‏ وتنكير ها حال الإضافة إل 
اللكرة ظاهر , وأما عند الإضافة إلى العرفة فعناه أنها لواحد مييم يصلح لكل واحددن الآحاد عل سبيل البدل 
وان كانت معرفة مسب اللفظ . والراد بوصفها الوصف اللغوى لا النعت النحوی : لأن الحملة بعدها قد 
تکرن خمر | أوصلة آوشر طا : وقد صرحوا ف ةوله تعالى ‏ لیبلوکم آیکم أحسن عملا أنها ذكرة و صفت مسن 
العمل » وهو عام فعست يذلك : مع أنه لا ناء فى نب مبتدأ و أحسن عملا یره : کذا فى التاویح 
ر قوله والنكرة فى هذا الاصطلاح مافيه إببام ) إشارة إلى دقعم مايقال كيف تکرن أيا نكرة وقد أضيفت إلى 
المعرفة ؟ يعنى أن الراد بها فى الاصطلاح أعم من النكرة الصناعية ومن ااعر فة الغير المتعيينة 


مطلب لام التعر بف 

ر قول الصنف :]ذ۱ دخلت لام التعریف ) کذا فى عض سخ التن؛ وی بعضبا وهی الى كنب عابه 
الشراح لام العرفة ( قوله بأن لم يكن فى جنس تلك النكرة معهود ) بعنی أن العهد مقدم على الاستفراق فتزجب 
العموم حيث لاعهد ؛ وذلك على ماف التلویح أن الأصلى الراجح هو العهد الخارجى لأنه حقيقة التعيين و كال 
القييز ثم الاستغراق » لان الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قلبل الاستعمال جدا » والعهد الذعنى 
نوقوف على وجود قربنة البعضية » فالاستغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لاعهد ل انار خحصو سا 
ى المع ۰ فإن الممعية قربنة القصد إلى الا فاد دون نفس الحقيقة من حيث هی هی ( قول الماش : علا 
بالديلين ) لأنا لو أبقيناه حمعا لغا حرف التعريف أصلا » وإن جعلناه جنسا بی حرف اللام لتعريف ابدفس : 
أى الإشارة إلى هذا انس من الأجناس : وبني معنی المع ف ابلنس من وجه لأن ابلنس يدل على الكثرة 
تضمنا » بمعتى آنه مفهوم کل لابمنع شركة الكثير فيه فكان أولى ( قول الصنف ‏ فبحنث بهزویج امرأة الخ ) 
وكذا حنث بالواحد فلايشترى العبيد أو لأيكلم الناس + إلا أن ينوى العموم فلا يحنث قط : ويصدق ديانة 
وقضاء لأنه نوی الحقيقة : والهين تنعقد لأن عدم تزوج جميع النساء متصور . وقیل لايصدق تضاء لاله نوی 
حققة لاتتبت إلا بالنبة فصاركأنه نوی الحاز : كذا فى ابن تجيم ( قوله أى الذى ذكر ) آي ف الآبة قله 
فيفوله تعالى ‏ “كا أرسلنا إلى فرعون رسولا - (قوله لها لو انصرفت إلى الأولى لتعينت الخ ) فیکون المناسب 


س ا ع 
إذا أعيدت معرفة كانت اثثانية عبن الأولى ) لدلالة العهد : قال تعالى ‏ فان مع العسر بسرا : إن م 
العسر پسم! - قال ابن عباس رض الله عنهما : ٠‏ لن يغلب عسر بسرین + ( وإذا أعيدث نكر ة كانت اثانية 
غير الأولى) لا مر : وهذا عند عدم القرينة . والحاصل أنه لا اعتبار للأون : وأن الثانى إن كان نكرة فهر 
غير الأول مطاقا : وان كان معرفة فهو عين الأول مطلقا كما فى التحرير : فلو أقر بألف مقيد بصاث 


هو التعريف بناء عل كونبا معهودة لسبقها فى الذكر ( توله لدلالة المهد ) لأنه الأصل ف اللام والإغسافة 
ز قوله قال ابن عياس رضی الله تعالي عنهما « لن يغلب عسر يسرين ۽ ) قال فالتلوييح : منقول عن ابن 
عباس وان «سعود رضی الله تال عنهم . وروی عن‌البی صل الله عليه وس « أنه حرج إلى آععابه ذات يوء 
فرحا مستبشرا وهو بض حاك ویقول : لن يغاب عسريسرين » اه . وق الآرة شاحد لقسم الثانى آیضا فی تکر بر 
اليسر منكرا كنا يدل عليه الحديث : ولكن فیه کلام . قال فى البلویح : وذللث يدل على أن الثانى مغاير للأول 
ف النكر ة ؛ مملاف اامرفة نتتگیر الیسر للتفخم وتعريف العسر للعهل : أي الذى آنم عليه أو الحئس : أى 
الذى يعر فهكل أحد فیکون البسر الثانى «ذايرا للأول : بخلاف العسر. وقال فخر الإسلام : فيه نظر ؛ 
aE‏ پان الىل الثانية هاهنا تا کرد للأول لتتمر بر ها ق‌النفن وکیا ف القاب ۰ لاا كر بر كد ها 
تلا ندل على تعدد الیسر» کا لایدل تولنا إن مع زید کتابا إن مع زيد کتابا على أن .عه كتابين اتہی فتاء ل . 
ونقل فى مغتی اللبيب عن الكشاف مابدفم توجيه النظر المد كور حيث قال : فإن قلت : مامعنى لن یقاب 
عير پسرین ؟ قلت : هذا عمل على الظاهر وبناء على توة الرجاء ‏ ون وعد الله لاع لى الا على أبلغ ماحتمله 
الفظ فيه . والقول فيه إن المدملة الثائية محتمل أن تكون تكريرا للأولى كتكرير - ويل ,ومئذ المكبين - 
لتقرير معناها فى النفوس کتکربر المفرد و جاء زيد زيد » وأن تکون الأولى عدة بأن العسر مر دوف بيسر 
لاعالة : والثانى عدة مستأننة بأن العسر متبوع بيسر فهما يسران على تقدير الاستتداف . وإثما كان العسر 
واحدا لآن اللام إن كانت فيه للعهد ف العسر الذی کانوا فيه فهو هو لان که حکم زيد فى قولك إن مع 
زيد مالا إن مع زيد مالا. وإن كانت لاجنس الذى يعلمه کل أحد فهو هو أيضا . وأما الیسر فنگر متناول 
لبعض انس . فإذًا كان الكلام الثانى مستأنفا فقد يتناول بعضا آخعر ویکون الأول ماتيسر لم من الفاوح 
فزمنه صل الله عليه وسلم + والثانى مائيسر فى آیام الخلفاء . ويحتمل أن المراد بهما بسر الدنيا ويسر الاخرة » 
ثل - هل تربصون بدا إلا إحدى الحسنيين ‏ وها الظفر والاواب اه . فحاصله أنالتكرار فالآية غير مثعين . 
بل تل الاستتناف وهو أبلغ فیکون اليسرالثائى غير الأول ( قوله لما مر ) من أنها لو انصرفت إلى الأول 
لتعينت من وجه والفرض خلافه قوله وهذا عند عدم القريئة ) قال فى التاويح : واعلم أن الراد أن هذا 
هر الأصل عند الإطلاق وخطوالمقام عن‌القرائن » ولا نقد تعاد الدكرة مع عدم المغايرة کقوله تعالى ‏ و هر 
الذى ف السیاء إله رق الارض اله - ومنه باب‌الت رکید اللفظی + وقد تعاد النكرة معرقة مع المغايرة کقو له تعان 
وهذا تاب أنز لناه مبارك ‏ إلى قوله ‏ أن تقولوا إنما آنز ل الکتاب على طائفتين من قبلنا - وقاء تعاد المعر فا 
معر فة مع المغايرة كقوله تعالى ‏ وأنز لنا إليلك الکتاب باق مصدقا لما بين يديه من الکتاب - وقد تعاد المعرفة 
نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى ‏ إنما لمكم إله واحد - ومثله كثير فى الكلام ( قوله فلو أقر بألف بصلك ( 
هو كتاب الإقرار بالمال » وغيره معرب : يعتى لو أدار صكا على الشبود فأقر عندهم مرتين أو آکثر بألف 


س پا ص 
مرتين جب آلف : وان آقر به منکرا يحب ألفان عند الامام ؛ إلا أن بحا اولس کا التحرير ( وما) أى 
المقدار الذی ر يتبى إليه الللصوص نوعان ) آحدهما ( الواحد لا هو فرد بصیفته ».أو ملحق به ) عطف 
عل فرد ما هوجنس مثالمما ( كالمرأة والنساء . و) الثافی( لاله فيا گان جمعا صيغة ومعنى ) كر جال ( أو معني 
e‏ و ا ا ات 
والتار أن متتبى الشتصیهی واحد طاق » وعله بشمهور كا ل الکشف 


فى ذلك الضلك فالواحب ألف‌راحه انفاقا ؛ لأ الثالى هو الأول لكونه معرفا بالمال الثابث ف الصلك ؛ 
وان ۸ يقيد بالصك بل آفر عضر شاهدين بالف ثم فى مجلس كلمن تحضنرة شاهدين بالف س غير بیان السب 
فعند ألى حتيفة رمه الله تعالى يلزمه ألنان پشرط نغازرة الشاهدين الاتهر ین لاگولین ف رواية » ویشرط عدم 
مغايرتهما طما ق‌روابة وهذا بناء على أن ای غير الأول» وتمامه فالتلوبسح ز توله إلا أن بشحد ابلس ) أف 
فإنه يلزمه ألفاتفاقا فى تخريج الکر خی ممع الاس اتر قات كا فى شرح التحرير . وفیه أيضا ام 
بألف مقيد بالصك ثم فيمجاس لحر بألف منکر حرج لزوم ألفين على تول ألى حنيفة يناه على إعادته المعرفة 
نکر ة > وق عکس| بلغ وصوب ألف ائفاتا » لان النكرة أعيدت: »عر فة . وافاد فى التحرير أن هاتین 
الصورتين غير منقول سجهما عن الامام وصاحيه ء وإ نما هونخریج ؛ ویفهم مله من التلویح وأن الاولمن 
تخريج صدر الشريعة ( قوله كا فى التحریر ) قال فيه : وضابط الأقسام إن نكر الثانى فغير الأول : أو عرف 
فعينه وهو أكثرى اه . قال فى التلویح : وذكر ف الكش أنه إن أعبدت التكرة نکر ة فالثانى مغاير للأول + 
وإلا فعينه وتمامه فيه » ومثله فى مغتى اللييب فى الباب السادس ؛ وعليه فنى اأعرأة المعاذة لكرة تزلان. کا نقل 
الدمامينى ی شرحه عن شرح التلخیص لاسبكى : ونقل عنه کلاما أجاد فيه ذلير اجعه من يبتغيه ( توله مثالا 
كالرأة ) الأولى أن يقول : ومثل هما بقوله كالرأة وتقدم وجهه (-آول المصنف : لأن أدلى الممع ثلاثة ) 
اختلفوا فى أقل عدد تطلق عليه صيغة ابيع ؛ فدهب أكثر الصحابة والفقيهاء كأئمة اللنة إلى أنه ثلاثة + حى 
لو حلف لايتزوج نساء لامنث يتزوج امرآئین » وذهب بعضوم إلى أنه اثناث حنی شك بنزوج امرأتين ؛ 
0 بوجوه مذكورة ف التاويح مع وبا ؛ وملا الخلزيث النض ذكره المصنط. ( قوله رادار أن 
متبى التخصيص واحد مطلقا الخ ) أى فيا كان فردا أو جما . قال فى التحرير : وقیل واحد وهو ختار 
الحنفية » وما قيل الواحد فيا هو جنس والثلاثة فيا هو جمع فرادهم بالجمع المع النکر: صرح به حرث فیل 
كعبيد ونساء : وبإرادة نحو الرجل والعبيد واللساء والطائفة بالمنس ۲۳ وهو أى الحاس معظر الاسةنراق وفيه 
الكلام انى . فتحصل أن متبی التخصيص واحد مطاقا سواء كان مفردا أو جعامل + فان استغراق المع 
اغلى کالفرد لكل فرد كا ذكره فى التحرير . ومن قال مشباه ثلاثة فيا هو مع كالمصئف فراده به المذكر 
بدلیل تمثيلهم يعبيد ونساء وبارادمیم من نحو العبيد والنساء ابنس + وهو يصدق على الواحد لا مر ؛ وهذا 
صربح كلام المصنف هنا » لكن صرح فى التحرير أيضا بأن امختار أن أقل المع مطلقا ثلاثة مجاز فيا دونها > 


)۱ ز غوله بانس الخ ) لعل العبارة مقلوية + والأعمل وبلرادة له من ما جال الغ كا بش له اغشی 


و سار عه امع 


ETE 
محمول على المواريث والوصايا أوعل سنة تقدم‎ ٠ وقوله عليه الصلاة والسلام « الالثان فا فرقهما جاعة‎ ( 
الإمام ) فإنه يتقدم على الاننين كالللالة ؛ وا حل عليه لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لتعلیم الأحكام‎ 
: ۱ , لا لان اللغات‎ 


مبحث المشيرك ‏ 


( وأما المدترك ) لم بقل المدتر له فيه لاله علم على هذا القسم فلم براع فيه العنی ( فا يتناول آفرادا ) غرذين ' 
فأكثر ( متلفة ابلدرد ) خترج العام ( على سيبل البدل ) لا الشمول (كالقرء ) بضم القاف وفتحها الو ضوع 


فكأنه الخارعنده , بى يحث وهر أن مامثلرا به هنا من صبغ جع الكثرة الف لإطباق 27 التحاة على أنه آقله 
احد عثير ؛ فلذا قال ابن السككي ١‏ اللبلاف فى القلة رعليه فا مثلوا به من صیغ حع الكثرة مستعمل فى جمخ 
القلة ازا ۰ رالوم فى التلريج الخالفة لآن ماهنا آرفق بالاستعمال ر قول الصنف : وقوله عليه الصلاة 
والسلام الخ ) إغارة إلى الخراب جن اد عي أن أفل امم اثنان مستدلا ذا الحديث . قال احير : 
رواه حاعة بأسانيد ضعيفة همهم ابن ماچه پافظ ؛ انان فا فوقهما جماعة ( قولالمصئف : محمول على المواريت 
أو الوصابا) كنا فى قله تعالي ‏ فإف "وان له إخرة ‏ فيستجب الاثنان من الاخنوة الام من الثلث إلى السدس 
كالثلاثة فصاعدا : ولو أوصي لاقر باء بي الان وله النان استحفاها ( قوله فإنه ید م على الاثنين كالثلاثة ) 
علاف الواحد فإنه بقعب عن يبن الإمام , وزاد فى التحرير حله على الثواب : يعنى أن للاثثين حك الجماعة 
ف إحراز فضيلة الخماعة + وهومنةرل عن الکشف . وحرر ف التلویح أن لاورود احديث أصلا » [ذ لیس 
النزاع فى حاعة وما يشتق من ذلك » لاله فى اللئة ضم شی ء إلى شىء : وهذا حاصل ق الاثنين بلا خلاف . 
وإنما التزابع فى صیغ الجمع وغيبائره : ولذا قال ابن امحاجب : اعلي أن الأزاع فى حو رجال ومسلمین 
وضر بوا لا فى لفظ حاعة ولا في لحر فعلنا ولاي تمر صفت فلو بها - فإنه وفاق . ۱ 


مبحث المشيرك ؛ وهو القسم الثالث من وجوه النظم 

وله لم بقل المشترك فيه ال ) إشارة إلى أنه لا حاجة إلى قول من قال : إن الأصل المشترك فيه » لأذ 
الكلام فى اللفظ وهو «شترك فيه والمعال «شتركة : بعنى فيكرن من قبرل الحذف والإيصال ( قوله فردين 
فأكثر ع ای ليتنارل تحوالقر ء فإله لمر دين کا بأنى » وما يأناول الأكثر حو عين» وأعرج بقيد الإفراد الخاصر 
ركذا العدد فإنه كا مر يتنارل آچزاء هى آحاد لا أفراد ( قوله عرح العام ) لأته وضع لأفراد متفقة الحدود كا 
تقدم فى تعريفه ۰ وقد عوّل الصبت تبعا لفخر الاسلام فى الفرق بين المشثر لك والعام على اختلاف الحدوء 
واتنقاقها ۰ وتقدم أن الفرف عاد اجنین وهو تعد د الرضم و اتحداده: فااشتر لك ماو ضع للكثير بوضعين فأكثر 
والعام مار ضع للكثير برضع واحد ( توله لاالشمول ) ظاهره أن قول المصنف على سبیل البدل البیان و الایضاح 
لا للاحتراز كا فى ابن تجم. تال : لآن القبد الأول احرج الخاص واسم العدد : والثانى العام . وأقول : 


ع3 ر توله لإطباق الخ ) بل فیه لاف فى الأقل "ا صر حوا مه » فا هنا موافق لطريقة » وى ظلنی أنها الراجحة 
فراجم اه . ۱ 07 


( الحخيض والطهر وحکه التوقف فيه) لكن ( بشر طالتأمل ليترجح بعض وجوهه العمل به ) كا تأملعلماو 
القرء فوجدوه دالاعلى المم‌والانتقال: وکلاها فى ایض لأنه ممع فىالرحم وینتقل ( ولا عموم له ) 
أى لابستعمل المشثر له فى أكثر من معلی واحد حلانا لأشاقعى . 


الظاهر ما قاله بعض الشراح أنه لإخراج الشىء فإنه متناول لافراد مختلفة على سيل الشمول من حيث إنها 
+شمرکة اشثر !كا معنو یا ف معتى ا! الشيثة لشيئية وهو الثابت فى اللهارج ه وما استدل به اين عم عل عدم مته بقو له 
هم اتفقوا عل أن الای ء عام ينكد كون القيد للاحتر از . نم يدل على أن ما ادعاه ذلك البعفس من أنه 
ای: من. غير اعتقاد حكم معلونم سوى أن الراد يه حمق ی بقوم دلیل الترجيح لانه لاوم له کا سای 
( توله. ها تأمل علمائنا القر ء فوجدوه دالا الخ ) أی‌فوجدوا أصل هذا ال کیب کاوقع فا عبارة الکا کی : : 
یعی 'أن-مادة قرء وهی القاف‌والراء والهمزة على هذا الترئيب لا دلت فى أكثر استعماها أو فى حبعه على . 
انتفل كان الحيص أحق بالإرادة من لفظ القرء بالنسبة إلى الطهر لوجودهها فيه دون الطهر ٠‏ لان اليد 
تمع ق‌الرحم ومتقل منه إلى الحارج يحمل عليه عند عدم القرينة على خبلاقه + وعل هذا التشرير لابرد 
ماقيل إن کون الیفس مع امع إا سنق إذا ثبت ثبت أن الشر ء ععنی المفعو ل + وأما إذا كان معني الناعل 
فالآمر على العكس > لأن زمان الطهر وفع للدم فکان أحق به ٠‏ وکذا الانتقال قا يكون من الطهر ال 
ا خیش بكون من الحيض إلى الطهر انپی . لآن هذا بة بقتضی أن يكون القرء بمعنى ابحاهم أو الجموع : كت 
و الشرء لين مسد بر هرا سم للدم أو ی : ولا رم له ) بیان لدقم وال ثشاً من قوله 
و یه التوقف بأن بقال ا سس 
بامتناعه ؛ واستدل اسیا تا عدم مومه بدلائل : ما ماذ کر ه فى الجر ير بأنه يسبق إلى الفهم ار ادة أحيرهم] 
ی باراد طلب المعين ٠‏ وهو يوجب اللدكم بأث شرط استعماله کونه فى أحدهها فائتق ظهوره فى الكل 
ومنع سبق ذللك إلى الشهم »کابرة . وفوطی [نه وضع لكل فإذا قصد الكل كان فيا وضع له ۽ انا : : سم 
اسف تة بالاستعمال لا بالوضع فإذا شرط ف الاستعمال عدم الجمع امتئع لعة + فاو استعيل كان شملا : 

وتفرع عله بطلات الو عسية بو الید وهم له من الطر فين . ( وله ملافا اشافمی ) ركذا الباقلای وحاعة من 
المع له . فعندهم تجوز أن يراد ه, من المشثر لك کل واحد من »عنييه أو معائيه جميعا بطر يق اللرقيقة إذا صح المع 
بيسبما ٠‏ فالعام عندة فسا : تحسم متفق الحقيقة + ٠‏ وقسم تلف الشقة . وعئد عفر راب الشافعى : 

وز اطلاقه عابپما از | لا حقيقة . وعند آصداینا ویعف الققين من آحاب الشافعى وحيع أهل اللغة : 

لايصم ذللك لا حفرقة ولأ شيار : کذا ف جامع الأسرار . واتار ی التخرير جرازه ل ۽ الق . قال : وفیل 
ف ال فقعل حممة : وغليه فرع ف وصايا ا . وى البسوط حلف لا أكار مولاك وله أعلون وأسفلون 
ایہم كلم حنث : لان المشترك فى ای يعم : وهو اغثار انپبی . وحاصله كا فى ابن تجے أن له بالنسبة إلى 
ماوضع له آحوالا أربعة . الأول و مرة ENE‏ بإطلاق واحد 


(۱) (قوله حی پتیادر الخ ) عبارة التحریر : تبادر + وهو من البادرة والإسراع اهم 





مت بار سم 


مبحث المؤول 
( وأما لول فا ترجح‌من المشثرك) السابق ( بعض وخوهه ) آی‌معانبه ( بغالبالرأى ) أىبما يوجبالظن 
رأياكان آوخبر واحد : ( وحکه ) وجوب( العمل به على احتهال الغلط) والسبوكن وجدماء فظن طهارته أو 
ابره واحد لزمه التوفو به + غلو تبین تماسته أعاد . : 


إلا أحدها . ولا تراع فى کعته وفی کرنه بطريق الحقيمة . الثانی : أن بطلق ويراد أحد المعنيين لا على التعيين 
بان يراد به فى اطلاق واحد هذا أو ذاك مثل تریصی قرأ : أى حیضا أو طهرا : وهو سقيقة الشتر ك عند 
التجرد عن القرائن . اثالث + أن بطاق إطلاقا واحدا وبراد به جموع »عنييه من حيث الموع المركب منهما » 
ای کب ای : ولا نزاع فى امتناعه حقيقة ولا فى جوازه مجازا إن وجدت علاقة 
مصححة . والرايع : أن بطلق إطلاقا واحدا ويراد به کل و احد من معنييه بحيث يفيد أن كلا منہما مناط الحكم 
ومتعلق اللإثبات والش : وهذا عمل البلاف وغامه فيه . 


مبحث المؤول » وهو الرابع من وجوه النظم 

وأسقطه صدر الشريعة عن درجه الاعتبار: وجعل أقسام هذا القسم ثلاثة > وأدخل المؤول تحت 
المشترك لانه ليس باعتبار الوضح بل برأى امْنهد . وأجابوا _عنه بأنه إذا حمل على أحد معانیه بالنظر ) 
فى الصيغة : أى اللفظ الوضوع لم مخرج عن أقسام النظم صيغة ولغة : أى وضعا ‏ قوله السابق ) أى لیس 
الماد المشترك اللغوى وهو ما فيه شغاء : وحينئد فيخرج الى والمشكل واجمل إذا لقا بیان بظنى كر 
الواحد والقياس »> فان کل واحد منبا لیس من الموؤول الراد هنا وان “مى مرولا » لأن التعريف هنا ليس لمطلق 
لول وهو مارفع إحماله بظلی بل لنوع منه وهو المواول من المشتر ك لأنه الذی هو من أقسام النظم 0 
والتقييد بالظنى للاسمراز عن المفسر ؛ فإن الدليل المرجح إذا كان قطعيا كان ذلك تفسيرا لا تأویلا وغا 
ذكرنا اندفع ما أورد ف الشرح الممكى على عيارة المصنف ( قوله أى بما يوجب الظن الخ ) أى ليس الراد بول 
المصنف پغالب الرأى الاجنهاد فقط كا توهم ؛ ؛ إذ المعهرد التعبير عته بالرای لا بغالب الرأى . واعلم أن تجح 
بع ى وجوه الشتر له قد یکون بالتأمل ق. صيخته كالقرء وجدناه دالا على معنی الجمع فحملنام عل الحيشن : 
وقد يكون بالنظر إل سباقه بالباء الوسدة ۰ فإنا إذا نظر نا إل لفط ثلالة فرجدن : دالا علی عدد معلوم حلثاه 
على ایض لثلا يتتقص عنها لو -ملناه على الا طهار ۰ وتقدم مام تقربره فى بحث احاص ‏ وقد يكون. بالنظر 
إلى سیاقه بالثناة وهو آحر الكلام كقرله تعالى ‏ الذى أحلنا دار المقامة من قضله - وتوله - أحل” لكم لبلة 
الصيام الرفث ‏ فالا ول من الحلول بدليل دار المقامة ٠‏ والثانى من الل بدليل الرفث (قول الصنف : وحيكه 
العمل به على احمال الخلط ) لأنه إن ثبت بالرأى فهو لاحظ له فى إصابة الق على وجه القطع ‏ إذ اليد 
عط ؛ ويصيب ل ا ا 


(۱) ( وله بان ابه آی اين اه 


س 
مبحث الظاهر. 
( وأما الظاهر فامم لكلام ظهر) أىاتضح( الراد به لسامع) إذاكان م نأهلاللسان ( بصیفته) آی جر د 
سماعها بلا تأمل وسیجی» مثاله . ( وحکه وجوب العمل بالذىظهرمنه )على سبيل القطع عندعامة المتأخرين 
حی يغبت به الحدود والكفارات : وينينى أن يكون عل الاختلاف الظاهر العام : أما الخاص فلاخلاف 
فى قطعیته بمعنى عدم الاحهال الناشی عن الدلیل , 


مبحث النص 


( وأما اللص فا از داد وضر ا عل الظاهر ععی من المتكلم ) سباقا أو یاقا 


1 1 مبحث الظاهر 

وهو الأول من الأقسام الأربعة من التقسم الثانى وجوه البيان بذاك النظم ( قوله أى انضح ) فسر ظهر 
باتضح إشارة إلى دفع مايرد عليه من أنه آذ العرف()جز من التعريف ؛ وأنه دورى » فالظهور الواقع 
ی التعريف هو اللغوى . يقال وضح الثىء : ظهر » فلا يكون العرف مأخوذا فى التعريف قلا دور 
(توله أى جرد میاعها بلا تأمل ) احثر از عن الحنى و ااشکل بعد ظهور معناهها ؛ فإن ظهور المراد قیهما ليس 
بتغس الصيغة پل بتوقف على أمرآخر بعد سناع الصيغة وهو التأمل » وقيدنا يقولنا بعد ظهور معناها لأنهما 
قبله يخرجان بقوله ماظهر | اد میه كما أفاده فى العزمية وخرج النص أيضا » فان ظهور معناه لعنی من المتكلم 
سباقا أو سياقا لا بنفس الصيغة » وأما الفسر والمحكم قییخر جان بقيد احّال التأويل المد كور ف النص » فإنه 
كيد الظاهر أيضا لكنه استغتى بد کره قأحدفءا عن ذكره فييما ؛ أو ينهم أنه فيد له بالأولى کا سبأق ۱ 
وفالعزمية : قد يقال يخرج لمكم والمفسر بصيغته » إذ لابد فيهما من قرائن نطقية وعفلية تنضم إليهما حى 
خر جهماعن اال التأويل والتخصيص والنسخ فليتأمل انتبی. هذا واعلم أنالاحتر ازعنهما مبنى على أن هذه 
الأقسام الأربعة متبايتة » وهونذهب التأخرین‌بناء على أن السوق مع احمال التأويل أو التخصيصض شرط فى 
النفن وعلعه شرط ف الظاهرء وان احهال النسخ شرط ف المفسر وعدمه یاک : وأما علىمذهب الممقدمين 
فالأقسام الأر بعة متداشخلة بناء ع ىأنه لايشتر ط ف الظاهر عدم السوق بل قد يكون وقد لابکون ؛ ولاف الفسر 
اسال الفسخ بل قد عتمل وقد لاحتمل » والتوضيح ف التلويح والتخریر ( قوله على سيبل القطع عند عامة 
المتأخرين ) قال فى التلریح . : والكل ؛ أى الظاهر والتص واللمفسر واكم بوجب الحكر : أى يثيته قطما 
ربقینا ؛ وعند البععض حکم الظاهر والنص وجوب العمل واعتقاد حقبة الراد لاثبت اكم قطعا و بقيتاء لأنالاحيال 
وان كان بغيدا قاطع لليقين »ورد بأنه لا عبرة باحال ينأ عن الدلیل (قوله ويلبغى الخ ) کذا ف ابن نج : 


0 


وهو الثافى من أقسام أوجه البيان ( قوله سباقا أوسياقا ) يعنى أنه يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقريئة. 





ره (قول الشرح : وينيغى الخ ) تأمل مع تعليل البعض بما یم العام والحاص اه : . 
(5) (قوله اعد المعراف للخ ) لعل الأول آنعد جزء العرف تى للتعريف "كا ليمي اه 


ب الخ ب 
و هوآخرالکلام ( لا فى نفس الصيغة ) وليس ق‌اللنظ مایدل عليه وضعا کقوله تعالى ‏ فانكحوا ماطاب لكم - 


الآبة » فهم منه إباحة التكاح وبيان العدد + والكلام سيق للثنی بدليل السياق وهو - فإن خیم أن لاتعدلوا 
فواجدة ‏ فالاية ظاهرة فى الإباحة نص فى بیان العدد . ( وحگه رجرب العمل عا وضح ) بطريق القطم 
ر على احعال ) أى وإن کان فيه احهال ( تأويل حو فى حبز لجاز ) فلا خر جه عن القطم . 

۰ 


١‏ وبا امثير فا از داد وضوحا على النص عل وجه لاي معه احال التاریل) ی الس ٠‏ بات کات 
تما اسن ؛ أو غيره أن کات غاب فالحشه مامد باب التخصيص. : والأوك بسمی بان التي ء والثالى بان 
اعتررر . ( وحگه وجوب العمل به ) قطعا لکنه ( على احهال النسخ ) من حبت هو مفسر فشرج ام ۱ 


دالة على قصد التکلم + وإن ذلك المعني الزائد غر ضه والکلام مسوق له : وهذا غيرمايستفاد من نفس الصيغة 
فان إطلاق اللفظظ على معنى شی ء وسوقه له شىء آحر لازم" للأول ‏ فإذا دلت القريئة على أن اللفظ مرق 
اه فهو نص فيه ز قوله وهو آتحر الكلام ) أى الاق بالقنا اة آنعر الكلام ؛ وأما السباق باأوحدة اهر 
أوله و قول الصنف : عل اسال تأويل ) قال ابن جم : بتصل بالظاهر واللصس لا ی الكشف وهو بعيد ؛ 
والظاه أنه خاص بالتص : ونما قيد به ليعلى احتاله انظاهر بالأولى انتببى : لأذ النص لما احدل ذلك وهو 
آوضح من الظاهر فلأن يحتمله الظاهر أولى . أقول : لأربعد إرادة الكشف بالاتصال بهما ذلك العی 
ر توله ای وان کان فيه احپال تأويل ) كذا فى غالب النسخ بالراو موائمًا لما فی جامع الأسرار : بى حح 
الس اوخو لسه العمل بطر بی القطع وان کاب یه اأحيال تأويل 1 قول الصنش : ی سح اشار إا راث 
از لژن التأويل لا ينحصر فى الباز بل بكون بالتخصيص وغيره : کنا ق ابن جم : وشو مبی عل ان 
لعام ا بو ص تة فق الباق 5 ار فيك حلاف ا خراء و قك خر جح تأریل اعم لم نه ا غاز زه 
استعمال فيا وضع له جا فى ابن جم عن الكشف ر قوله فلا رجه عن القطع ) أى قلا عر جه ذلك الالال 
عن القطع > کا أن احتهال الحقيقة الجاز لارجها عن کونبا قطعية كا فى قولك جاعنی زيد فإنه عتمل غ ,ء 


یات الفسر 
وهو اثالث من أقسام وجوه البيان ( قوله بمعنى ق‌التص الخ ) سبأنى بیان ذلك فى الشرح عند ذ کر مال 
والباء ق‌قوله عع السبية ها ف الرا: الى ق قول الصتف عع من التکلم : أى از داد وضوحه سيب 
.عنی. نی النص أو فىغيره ( قوله قطعا ع لأنه لاعتمل غير المراد أصلا لاف الظاهر والتص : لأن الظاهر 
تمل غير الراد احیالا بعيدا والنص عتماه احالا أبعد ( قوله من حيث هو مفسر) إشارة إلى الحواب عا 
أورد على الصن ف"علي تمثيلة للمفسر بقوله تعالى ‏ فسجد الملائكة كلهم أمعرن ‏ من أن قوله تعالى ‏ فسجد - 


(۱) ( فوله لازم الخ ) لعل صرابه : غير لازم الخ “ا لاعن : 
۲ - پات الاسار 


ل لام 


هيبت الام 

ر وأما اشکم فا أحكم المراد به ) وامتنع ( عن استيال النسخ والتبدبل ) بمعنى فى ذاتهكآيات وجو د الصام 
تعالى أو بانقطاع الوحى موت الرسول ؛ والأول يسمى كا لعينه ؛ والثانی لغيره ( ركه وجوب العمل ب" 
من غير احّّال ) ثم لما بين هذه الأقام ببن آمثلتا فقال (كقوله تعالى ‏ وأحل الله الم وحرم الربا - مثال 
اظاعر وللتص ء فژنه ظاهر فى التحليل والتحرع نص ف التفرقة بين البيع والربا ( - فسجد الملائكةكاوم 
خبر لاختمل الفسخ لأنه يفضى إلى الكذب والغلط فلا بكرن فسا , واواب ‏ أن الاسر تمل اللخ 
بع حت هوشر . وعدم اال الأسخ نما نشا من حيث هو خر لا من حيث أله مفسر فلا يشر نا 
ف القديل . وأورد عليه أنه يدل هذا المثال فى تعريف المکم لانه بصدق عليه آنه لايقبل النسخ : ةل 
ف التلويح : وى هذا الاعثر اض على تباين الأقسام الأريعة واشتراط احهال النسخ ق‌الفسر . وقد يجاب 
بأن المغسرهو قوله ‏ الملائكة كلهم أمعون ‏ من غير نظر إلى قوله ‏ فسجد - وإلا فالأقسام الأربعة متحةقة 
فى هذه الایة : فان الملائكة مع ظاهر فى العموم » وبقوله - كلهم - ازداد وضوحا فصار نصا ء وبقوله 
_ أجمعون ‏ اتقطع احتال التخصيص () فصار مفسرا » وقوله. فسجد ‏ [خبار لاجتمل النسخ فيكون ها ؛ 
وق كلام الشارح الآتى إشارة إلى هذا وفيه کلام بآلى . 


هی المحم 

وهو الرابع من أقسام وجوه البيان ( قوله نخرج افمکم ) أى بشو له على اسل نشخ ( قوله بمعنى فى ذاه 
الخ ) أى القطع عر احهال النسخ والبديل بسبب معنى فى ذاته بأن لايحتمل التبدیل عقلا أو بسبب القطاع 
الوحی ۰ وقد تبع ابن ملك فى تقس الحكي هنا المحكم لعينه والحكم لخيره بانقطاع الوحي بموئه صل الله 
عليه وسلی » واغترضه ابن تیم بأنه غير صرح 4 ذ الراد هنا باکر ما امتنع معناه عن النسخ : يعنى ل زمانه 
yT‏ ار 
الصلاة ولاحرمة القراءة على اللينب واطائض» فاحکم لغيره حارج عن البمحث لان الفرآن کنه حك لغيره اه . 
وإلا برد أن نمو فاقتلوا المشركين كافة ‏ لاحتمل النسخ مع أنه يحتمله کا ياتى » واشحکم لغيره بشمل الظاهر 
والاص والمفسر وانحكي كما فى التلويج ( قول الصنف : وحکه وجوب العمل ۽ ن غير احمال ) فهر 
فى هرتبة المفسر من حيث أنه لاحتمل غبرالراد أصلا إلا أنه أقوى منه حيث لابقبل النسخ والتیدیل كما لايقبل 
اتبخصیص والتأويل ( قوله نص ف التفرقة بين البیم والربا ) لأنه مسوق فا رداً على الكفرة القائلين بهائلهما 
كما تال تعالى ‏ ذلاك بأنهم قالوا إنما لبيع مثل| الربا - وف یل ؟ الصنف ببذه الاية إشارة إلى أن الكلام 
الواحد بعينه جوز أن یکون ظاهرا فى محنی نصا ی معنى آلعر » وقد يكون الظاهر باعتبار لفظ والنص باعتبار 
لقنا انعر كا فى قوله تعالى ‏ فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع - فإن لفظ انكحوا ظاهر 
نہ حل النكاح ؛ إذ ليس الأمر للوجوب إلا أنه مسوق لإثباث العدد فيكون نصا فيه باعتبار قوله مي وثلاث 


7 قرله ( و اعلواب ) الخ تأمل + 
 )۱(‏ قوله التخصيص الخ ) بل التخصیص انقطع بکلهم : وأجمون يقطع التفرقة “كا ی شرع اه : 


ا4س 
اهمعون - مثال المقسر فالملائكة عام وكلهم بقطع احهال التخصيص () قصار نصاء و أحعون بقطم التفرقة فصا 
ممسراء واستكئناء إبليس منقطم لأندجنى  (‏ إن الله بکل شیء عام - )ال المحكم ( وبظهر) أى کل من هذه 





دباع وتمامه فى التلویح . ومثال انفراد النص - ياأيها الئاس اتقوا ربكم لظهور مفهومه بانس الفظ مع 
کونه مسوقا له واحیاله التخصيص : وكذللك کل لغظ سق لفهومه . آما الظاهر فلا پنفرد : إذ لابد من أن 
بساق اللفظ لغرض . فإن کان معناه الوضعى فهونفس النص ‏ وان كان غيرء فهو لازم المعنى الظاهری : 
صرح به فى التحرير ( وله فالملائكة عام ) لأنه حع فهو ظاهر فى العموم . قال فى التلویح : وقوله تعال 
فسجد ‏ [خبار لاشمل النسخ فبكون غ5ا اه . فالأقسام الأربعة متحققة فى هذه الآبة كما نقدم » لكن 
الصف مثل بها للمفسر كغيره من المتأخرين ؛ واعترضهم فى التحرير بأنه لايصح لعدم احمال النسخ ؛ 
ولبوته معتبر لأجل تبئين الأتسام عندهم > وكذلك نی التاويح قال : وفه نظر لأن نسخ المعتى لايتصور 
إلا فى کلام دال عل حكم لام بأنه لا ئى لنسخ «عنى اللفظ المفرد » فإذا اعتبر فى المفسر احمال النسخ 
لايد من أن یکون کلاما «ميداً کم اھ . والمثال الذى لامناقشة فيه على رأى المتأخرين ما ذكره 
ق التو ضیح وهو وله تعال . فاقتلوا 29 الشرکین کافة - لأن كاذة سد" باب اتخصیص وهو محتمل النسخ 
لأنه مفيد حکا شرعيا ولبس بر ( قو له وکلهم بقطع احنال اتخصیص وأجعر التفرقة ) فيكون قد اجتمع 
ی الآية بیان التقرير بنوعیه . ذإنه توکید الکلام جا يقطع احنال اغراز أو اللمصرص : وسینبه الشارح على ذلك 
ف قصل البيان . هذا وقد أبطل الشرخ حال الدين بن هشام ف بعض کنبه دلالة آحمون ی الابة على قطم اسمال 
اتفرقة .واستدل بةوله تعالى ‏ وان جهنم موعدم أحعين. وقوله ‏ لأغوينهم أمعين ‏ تال :لآن دخولم جهم 
وإغواء الشيطان لم ليس فىوقت واحد. فدل‌علی أنه لاتعرض فيه لاتعاد الوقت . وانا مناه تعنى کل‌سواء 
وهو تول <هورالنحویین . وغا ذكر فالابة تأكيداً على تأكيد اه . لكن ف العزمية عن الرضی التصريح 
بالاتفاق على أن جاء الوم آحعون لافادة ااشمول دون الاجیاع : لکن البرد والزجاج تالا بذاك فى الابة 
كراهة ترادف لفظین ععنى واحدء ولا حذورق‌ذلات مم قصاء المالنة , قال : وتبعه السعد فی‌اختصر وبه ظهر 
ماق كلام ابن هشام الأن الکلام 7 فىتكر رالتأكيدء وقد ظه رأن قوله و آهعون التفرئة إما يتمشى على مدهب 
برد والزجاج ( قوله واستثناء إبليس منقطم لانه جنى ) جواب عا برد علىالمصنض هن أن الابة لاتصلح مثالا 
المضر . لأته استشتی [بایس فيككون حتملا تخصیص . وابلواب أن الاساناء منقطع لآنه جى وکا فيد 
اتخصیص لو كان متصلا . قال ف التلویح : ورد بأن الاصل ف الاستبناء الاتصال : وعد ابلیس من 
الملائكة على سبل التغليب : وهو باب واسم فى العربية وطذا يتناوله الأءر لى قو له تعالى ‏ وإذ قلنا لل لالكة 
اعيدرا لادم فسجدوا إلاإيليس ‏ بل اواب مامر من أن الاستثناء ليس بتخصیص( قول المصنف : إن الله 
بكل شىء علم ) ذكر ف التحرير أن الأولى نى ال قوله عليه الصلاة والسلام و المهاد ماض منذ بعثنى اله 





(1) (قول الشرح:التخصيص) أى فازداد وضرحاء وقبه أن النص لایتی استال التأر بل الأعر من اخصیص اه . 
وقوله فصار مفسرا : انظر هل الاختلاف ف الزمن تأويل حى ين ما هنا ؟ تدپر : 

(؟) (قوله فاقتلوا الخ ) التلاوة وقاتلوا المشركين اه : 

رم ( ترله لأن الكلام الخ ) فا استدل يه من الآبتين لاپدل له لعدم التکرر قييما اه : 


۲ 
الارن موب ناک #عذما لکن بظهر ( الاو ت عند التعار كس ليسبر الأدل مر وكيا بالأعل» ابجع النص عل 
الثلاهر والمفسر علييما راخ عل الكل ( حى قلنا : إذا تروج اءرأة إلى شبر إنه متعة ) لا لكاح لآن ار له 
نروجت ننس ف النکاح وبحتمل المئعة » وال شبر مسر فى المتعة لاحتمل النكاح : ثم ذكر أشداد هذه 
الار مه فقال : 


مبحث ای 


زوأما الى" فاع أى لفظ (خنی مراده ) أى معناه (ب)سيب ( عار ض ) ل ( غير الصبغة ) 





تعالى إلى أن يقاتل أخير أءبى الدجال ؛ لابطله جور جاثر ولا عدل عادل ‏ قال ف التحبير : لكونه مفيدا 
حك! شرعيا مایا غير تەل الفسح لأشماله على لفظ دال على الدوام ٠‏ فلاف قوله تعالى ‏ إن الله بكل شي + 
عام - فإنه وان كان غير محتدل لانسخ لأن معناه فى نفسه لاجمل التبدل فهو ليس فيد طبکم شرعی لى ۽ 
والكلام إتما حو فما بشید ذلك اه . ومثل فى المرآة بقوله تعالى ‏ ولا أن تیگجیا أزواجه من بعده أبدا - 
ر قوله لکن يظهر التغفاوت ) أى توة وضيعفا فق القطعية عند التعارهي وهر تقال الحجتين . وقيده ق اارا ة 
أن يتساوى الأدلى والأعل رتبة بأن يكرنا متراترین أو مشبورین أوخبري واحد ؛ لا ورجح نمی الواحد علي 
ظاهر الکتاب کا فى قوله تعالى ‏ سی تنكم زوجا غيره ‏ فانه ظاهر فى ألها ناکد نمی فى ثروت اطرمة 
الخليظة . وقوله عليه الصلاة والسلام : لانکاح إلا برلل ١‏ رإن ان نصا فى اشتراط الو" الدالی لكونما 
نا كحة لابقوی غلل معار ضة ذلك الظاهر : وعلى هذا فقس ( قوله بر جحالیمي علي الظاهر الخ ) قال التاوبيح 
لأن العمل بالأوضح والأقوى أولى وأحرى » ولآن فيه حا بين الدليلين ممل الظاهر مثلا على ااه الاخر 
الموافق النص : مثال» قراء تعالی - وأحل" لكر ماوراه ذلكي - ظاهر يحل" »افوق الأربع من غير الح مات . 
وقوله تعالى ‏ مثنی والاث ورباع - نص ی‌و-رب‌الافتصار على الأربع فيعمل يه , وتوله صلىالله عليه وسلم 
١‏ المستحاضة تتوضاً لكل صلاة + نص ف مدلوله عتمل التأورل عل اللام على آنا للتوقيت . وقوله عليه 
الصلاة والسلام ١‏ المستحاضة تتوضاً لوق تکل صلاة ؛ مفسر فيعمل به اه . وهذا مثال تعارض ااتص والمفسر 
ف النصوص : ومثاله فى السالل ماذكر ف اي , وأما مثاك التعارض بين المفسر واكم فتقل فى الشرح 
اللکی عن بعض الشراح أنه لم بوجد آل النصر ص وتمامه ابه ( قوله لاععمل النکاح ) لأنه لاءقبل التوقیت : 
وأورد على الصنف فى الشرح الملكي أن فى العارفي ببنهما نظراً لاه يقاضبي كلامين مستفلین + وهاهنا لیس 
كذاك بل معناه أنه داثر بين أن بكرن لکاجا رمتعة + ف جح كوله متعة . 
مبحث ای ۱ 

وهر القابل لاظاهر ( توله ثم ذکر اضداد ماه الأربعة ) الراد پالضد هنا اصطلاح الأصوليين ؛ وهر 
مايقابل الشىء ویکوت بینهما نبابة الللاف : سواء انا وجوديين أو احدعما وجودی والاعر عدي : 
لا اسطلاس أهل العقرل من أن الضدين الأمران ال و جودیان التعاقبان على موضوع واحد : كذا ی ابن جم عن 
افندی . فلا يرد ماقيل كيش اجتمم الظاعر واللئى” ف افظ السارق فإنه ظاهر فبا وضع له خی فى حمق 


A 
: تأكيد للعارضص بأن ر لايئال.) ذلك المراد ر إلا بالطلب ) تأكيد الخنی : وعبارة التتقيح أخصر وأحس‎ 
وإننى لنفسه فان أدرك عقلا فشكل : أولا بل تقلا فمل : أولا بل‎ ٠ وهی ؛ فان شو لعارض "می فيا‎ 
أصلا التشابه . ( وحكه النظر فيه ليعلم أن اعتفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد کابة السرقة ) ظاهرة فى إنجاب‎ 
الفطع ىكل سارق غضية ( ی الطراروالنباش ) بعارض فيهما وهو احتصاصیما بامم آخخرء وتغایرالاسای‎ 
دلبل على تغاير امعان ء فطلبنا فوجدنا معنى السرقة كاملا ق‌الطرار فیقطم ناقصا فى النباش فلا > ولو القبر‎ 
. فى بيث مقفل فى الأصح‎ 
الطرار والنبائى ر قوله تأكيد للعارض ) أى ف المعتى > والراد أنه صفة كاشفة له أو بدل فيكون عينه ولیس‎ 
صفة موامسة العارض لاه احثر ز به عن المشكل والمجمل والمتشابه فيفهم منه أن الحفاء فى هذه الثلاثة بعارض‎ 
هر الصيغة ؛ وهو فاسد لان الصيغة لابصح إطلاق العارض علا > وعلى هذا فزيادة ف الرفية فى قوله‎ 
فى غبرالضيغة مخلة با لقصود لأا تكون متعلقة بعارض وليس عراد » وكأن الذى أوقعه فى ذلك قول ابن‎ 
ملك بعد الذى قررناه . وعبارة شس الاعة وهی‌ماخی مراده بعارض غير الصيغة أظهر ام : لان عبارة‎ 
مس الاعة بدون لفظة غير کا نبه عليه فى العزمية وبه تكون أظهر من كلام المصنف ء وإلا فهى موافقة له‎ 
ومصادمة لما قرره أولا نما ذکرتاه فافهم ( قوله تأكيد لخن ) كذا فى غالب النسخ » وف بعضما للخفاء‎ 
لآن‎ ٠ وهى الأظهر : أى ليس من تتمة اد" إذ حصل القصود وهو الاحتراز عن الثلاثة بقوله بعارض‎ 
خوناءها بنفس اللفظ ر قوله و عبارة التتشيح أخصر وأحسن ) آما کونپا آخصر فظاهر ؛ وأما كونها أحسن‎ 
فلسلامتها مما فعبارة الصنف من الإييام ( قوله أولا بل أصلا فتشابه ) ليس فعبارة التنقبح لفظة بل‎ 
قول الصنف : فيظهر الراد به ) بالنتصب میا عا لعا رصق نفك ببس الخارح ز توافت‎ ( 
فيحق الطرار والنباش ) الطر الشق + ومنه سمی الطرار لأنه يش ىالثوب ۰ وهو الاعذ لمال مخصوص من الغير‎ 
ظلما و هو بقظان حاضر قاصد لحفظه» يذرر ب غفلة منه , والنباش : هرسارق الكفن بعد الدفن ( توله فوجدنا‎ 
معنى السرقة كاملا فى العلرار ) لأنه سارق یأعذ مع حضو رالمالك ويقظته فله مزية على السارق من ابوت على‎ 
. سبل اللحنية ( قوله فيقطع ) كذا أطاقوا القطع هنا + وفصلوا فى کتب الفروع فقالوا ون طر صرة خارجة‎ 
من الكم لم يقطع + وان طر صرة داخلة فيه قطع وحل الرباط على العكس . وف الشرنبلالية على الدرر قال‎ 
الال : وعن أى يوسض رحمه الله تعالى أله بقطع الطرارعلی کل حال : وهوةول الآثمة الثلائة؛ وعا ذكره‎ 
من التفصيل ف الطر ظهر أن مایطای فى الأأصول من أن العلرار يقطع اما بتأتى على قول أنى بوسف ( وله اقصا‎ 
ف التباش ) لعدم الحافظة بالموث ر توله فلا ) أىذلابقطع لأنه صارفيه شببة؛والبدود ندرأ بالشبيات: فاحاصل‎ 
أن لفظ السارق نى فحت الطرار والتباش . لکن فاه ق‌الطرار ازية على ماهو ظاهر فيه فالمعني الي‎ 
تعلق په ایک فيشمله االفقد ويثدت فى حفذ» الحكم وى النباش لنقصان على ماهر ظاهر فيه ف ذلك العی فلا‎ 
پشمله اللفظ ولا بثبت اک فى حقه ( قوله ولو القبر ىبيت مقفل فى الأصح ) كذا فالشرنبلالية » وف‎ 
آبضا : وكذا لوسرق من ذلاك البيت مالا غير الكفن أو من تابوت فى القافلة وفيه المبت لابقطم ؛ ولو اعتاد‎ 
لص ذلك لاومام قطعه سياسة لاحدا كنا فى التبيين والفتح اه . وبه جمع بين حديتى » من نیش قطعناه » ولا‎ 
۱ . قطع. على امحتیی » وهو التباش بلخة المدينة‎ 


~A 


يحت ااشكل 
ر وأما المشكل فهر ) الكلام ( الداخل 17 ی أشكاله ) بفتح الحمزة أى أمثاله بميث لایعرف إلا بدليل 
يتميز به (وحکه اعتقاد الحقية فيا هو المراد ) به ( ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه ) يعنى التأمل فى نظيره من 
كلام العرب لاق‌نفس الصيغة » إذ الى كذلك ( إلى أن يتبين الراد ) کقوله تا فأتوا حرک ألى شنم - 
اشته أنه ممی من این أو كف ء فبعد الطلب والتأمل ظهر أنه بمعنى كيف بقرينة الحرث + ذ الابر ليس 
موضم الحرث . 





مدت المشكل 

وهو المقابل للنص ( قول المصئف الداخل فى أشكاله ) المراد بالجمع مافوق الواحد وقيه إشارة مأخذ 
اشتقاقه بقال أشكل عل كذا : إذا دعل فى أشكاله :يعي ما أشكل على السامع طريق الوصول إلى معناه 
‌ننسه لابعارض ) فکان خشاراه فوق الل الذى بعا رضن لأنه لاينال إلا بالطلب والتأمل إلى أنيابين المراد : 
عخلاف ۳ ای فانه ينال جرد الطلب : فانگتی عنزلة رجل اختى عن غير ه بيت فيوقف عليه عجرد 
الطلب . وااشکل بمتزلة من اختق بت بين أمثاله ونظائره فلا یوقت عليه الا بالطلب اکان اختفى فيه » " 
ثم التأمل ليتميز عن أشباهه وأمثاله . وق التوضیح : وااشکل إا لنسوض ف العی غو - وان كتم جنا 
ناطهر وا - فان غلل ظاهر الیدن واجب وغسل باطنه سافط فوقع الاشکال فى الفم فإنه باطن من رجه ج 
لايفد الصوم بابتلاع الريق » وظاهرمن وجه حى لابفسد بدحول شى ء ف الهم » فاعتر نا الوجهین فأ 
بالظاهر ف الطهارة الكبرى حى وجب غسله فى الحنابة وبالباطن فى الصفری فلا يجب غسله فى انمدث 
الاصغر ؛ وهذا أولى من العكس لن قوله تعالى ‏ وإن كنم جنبا فاطتهروا ‏ بالتشديد يدل على التكلف وامبالغة 
لا تو له - فاغساوا وجوهكم ‏ أو لاستعارة بديعة نمو - قواریر من ففسة ‏ لن القارورة تکون من الزجاج 
لامن الفضة » فالراد أن صفاءها صفاء الرجاج و بياضها بياض الفضة ر وله يعنى التأمل فى نظير ه الخ ) قال ابن 
نیم : والظاهرمانی التقوبم من أن حكم ال وجوب الطلب بتأماه فى نفسه حنی يظور : وحكي ااشکل وجوب 
الطلب بتأمله فى نظير ه من كلام العرب مما عقل معتاه اه . والراد بالتأمل ااتکلف والاجنهاد فى الفكر لیتمیز 
العی عن أمثاله ( قوله اشتبه أنه بمعنى من أبن أو كيف ) أى لاستعماله فييما , قال تعالى ‏ أن لك عقا 
۔ أنى ی هذه الله فهر مشنرلك لفظى فيكون ااشكل آعم منه اعدم العناق : اذ يجوز أن يسمى الكىء بان 
عتلفین من جهتين . قال ف التحرير + ولا یبال بصدقه على المشترلك فستقط ما فى الشرح الملكى من اد عاء 
التناق بنپما ("قوله ظهر أنه بمعنى كيف ) فيقتضى التخيير فى الأرماف ؛ ی سوام كانت قائمة أو ناما 
أو مقيلة أو مدبرة بعد أن يكون المأ واحدا ( قوله بقرينة الحرث الخ ) فلا يكون عى من أبن لاقتضلائما 
حل الائيان ف الدير . 

۲۱۱ ر قول المصئث الداخل ) أى دخل الراد مته فى أشكاله اه : 

(؟) ( قرله غیلاف الخ جعل مناط الفرق بينهما التأمل وعدمه؛ وبأ عن‌الشار سم وابن تج مایخالفه تبعا التغر يم اه و 


مبحث المجمل 

وا الجمل فا از دمت فيه المعاني ) أى تواردت على اللفظ بلا رجحان!۱) لاحدهم-متساویة(۱) كانت 
کالشنر له آو له كإببام مكل لو ضمه لغیر ما عرف كالأسماء الشرعية ویکنی از دحام معنیین ( واشتبه الراد 
اشتباها لايدرله بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ) من اجمل فلا يرد النشابه لانه لايدرك بالرجى غ 
إلى الاستنسارر ثم الطلب ثم التأمل ) إن احتیج الما ( وحكه اعتقاد ااقية فيا هوالراد وابتوقت فيه إلى أن 
يثبين ااراد بيان المجمل ) كبيان الرسول الربا فى الأشياء الستة من غير قعمره علييا فى فيا وراءها جملا 
فطلب الراد ق الحديث أنه لی معیی حرم الربا فوجدناه القدر والخاس .و ( كالصلاة والزكاة ) وضعا 
للدعاء والماء وها غير مرادين فتفسرا بیان الرسول . 


میحث اجمل 

وهو المقايل المفسر ( قول الصنف : فا ازدحث فيه العای ) جنس : وقوله واشتبه الراد الخ فصل 
أخرج المح والمشكل دون المشترك خلافا لما فى الشرح الملكى » فإنه إذا اند فيه باب الأر جيم يكون ميلا 
کاصرح به نفسه أولا ۽ إلا أن يريد ماليس كذلك ما عکن أن بظهر بالتأمل بعض وجوهه فكون شارجا 
( قوله مقساوية كانت كالمشترك ) كرصيته لوالیه ی بطلت فمن له الحهتان ما بي التحرير : أى إذا مات 
قبل البيان فی‌ظاهر الرواية لبقاء الموصى له جهولا ر قوله کلام متکلم لوضعه ) أى ذلك اللفظ لغير ماعرف. 
مر ادا منه عند إطلاقه بالنسبة إلى أصل وضعه ۰ وكغرابة اللفظ کافلوع فىةوله تعالى ‏ إن الانسان خلق هلوعا 
قبل التفسير ١‏ قو له ویکیی از دحام معنيين ) آشارة إلى أن قول الصنت فا از دحت ذه اللائ پالم اتقاق 
أر أطاق المع على ما فوق الواحد ر قوله فلا يرد التشابه ) دفع لما آورده فى الشارح الملكى من أن اتمریف 
غير مانع لصدقه على التشایه » ووجه الدفع أن رجاء معر فة الراد منه منقطع كنا يأ ر قوله إن احتیج [لهما ) 
کذا قيد ق التنفيح . إذ ليس کل جمل بعد بيان الجمل محتاج إلى الطلب والتأمل » فالصلاة والزكاة بيائهما 
شاف فلم تج إلى تأمل بعده : ربيان الربا غير شاف صار به الجمل مؤولا وهو تاج إل الطلب والتأمل » 
وكان على المصنف أن يقيد به أو عثل له كا مثل للأول بالصلاة والزكاة لیندفم الإيبام رینتظم الكلام » لكن 
ذكر الصنف ف شرحه واش فى فتح القدير والکاکی فى جامع الأسرار أنه تاج فى الصلاة والركاة إلى 
التأمل بعد الاسنفسار ( قوله إلى أن يتبين ا مراد ببيان اجمل ) فإذا لحقه البيان وجب العمل به على حسب تفاوت 
درجات البيان : فإن كان شافيا قطعياكبيان الصلاة والزكاة صار المحمل مفسرا » وإن كان ظنيا کیان مقدار 
المسح بحدیث المغيرة صار مورلا » وإنلم يكن البيان شافيا عرج عن حيز الإجمال إلى الاشکال ۰ فيجب الطلب 
والتأمل بعد ذلك كبيان الريا بالحديث الوارد فى الأشياء الستة » فإن الريا على باللام المستغرق لجميع أنواعه : 
وای صل الله عليه وسلٍ بين الحكر فى الأشياء الستة من غير قصر لانعدام کلمات القصر > وانعقد الاحاع 
أيضا أن الربا غير مقتصر عليها فصار مؤولا فيها وبى فيا وراءها غير معلوم كا قيل البيان » إلا أنه شا احتمل 





(1) (قرل الشرح : بلا رجحان) أى فى الإرادة 6 2 () ( قول الشرح : منساوية) أى فى الوضع + 


ب ٩ب‏ 


مخت المنشابه 
۳ اشا به اهر اسم لا اتقطع وتا ء مفر 44 اراد اه 1 ف شنا دون الر سول ( وه اعتقاد اش 
تيل الاصابة ) أى قبل روم القرامة إذ لا ابتلاه ی الاضرة ( وهذا كا اقطعات ف أوائل الور ) مثل ام فتزمن 
5 و" توو شمان نا و ا متا ر ن 3 وكالعنات ی هو اليد والعين والأأمال كالول ١‏ وک التحر بر : 
وال کر عل إمكان دركه خيلافا للحنفية وف التفیح فا ابتلى من له خرب جول 
أن بوقف على ماوراءها بالتأمل ى هذا البران يناد .كاه لا عملا : وبعد الإدرالك بالتأمل والوقوف على 
المؤثر صار مرولا فيه أرشا فیجب العمل به بغالب الظن . كذا قبل . 





الي 
مخت المتشايه 

وهو القابل المحكم ( قوله ی نا دون الرسول ) عليه الصلاة والسلام کذا قاله فخر الإسلام وس 
الأثمة ويأقى تمام الكلام عليه ( قوله لا امتلام ف الأخرةع بعنى أن انز ال اتشاب للابتا کا بای ء وهر إبما یکون 
والدنا دون الأحرة لانه يصير معلوما ومتككفا فى الانعرة ( ةوك المصنف ۰ كا أقطعات ف أوائل السور ) "میت 
بذاك لأنها أسياء روف يجب أن يقطع ف التكام کل منها عن الآكير علىهيئة : وتسميتها بالحروف المقطعات 
عازلان مدلوفا حروف ؛ أو لأن الخرف يطلق على الكلمة ۰ کذا فالتاويخ ( قوله فتؤمن جما وذ توول ) 
E‏ هذا فيكون الوقف على قوله تعالى ‏ الا الله و قفا لازما + ویکون - الراضون ق‌العلم - غير عالین 
بالمأشاباث وهو مذعب علمائنا . قال فى التوضيج رعناالك بنظ, القرآن حيث جعل اتباع المتشاببات حظ 
الرافغين » والإقرار حقيقته مع العجزعن دركه حظ الراعنين ء وهذا يفهم من قوله آمنا به كل من عند رپا - 
أعسراء عا نا أو لم نعلي اه , ویویده قراءة اببن«سعود رضى الله تعال عنهما : إن تأويله إلا عند الله + فإنه لاکن 
عطف و الراون المرفوع عليه لأنه جر ورلفظا ولا ( زو له ملافا لأكثر المتأخرين ) فإنبم تحملون القطعات على 
ليه وععلون الوجه عباز! عن الرضى : واليد عن القدرة » واللزول عن نزول الأمر إلى فير ذلك 
ر وله حلافا للحتفية ) حيث قالوا : لامکن دركه فالدتيا أصلا . قال ق‌التمبز : والذى ذ کره صاحب 
ااکدت رالتحقيق وغيره أن هذا مذهب عامة الصدابة والتابعين وعامة متقدء أهل السنة من أعاینا و أعاب 
الغافعى رالقاضی أ زيد وفخر الإسلام وشس الأئمة وجماعة من المتأخرين : إلا أن نخر الإسلام وشس 
الاما تنبا انى صلى الله عليه وسام فذكرا آنالنشابه و ضح له دون غيره اه , لکن أورد عليه أنوج ب 
ارقف على - إلا الله يقتضي أن لابعلمه الرسول كغيره من العباد : وان كان الوقف على والراعون 
ی الم - کاموعتار نالف يلزم أن لایکرن الرسول علیه الصلاة راللام توص بعلمه ؛ وتقل بمده عن 
الكش ما حاصله آنه رز أن بكرن اتعلیم حاصلا بعد نزول‌هله الاب » فلایکون الرسول عليه الضلاة 
والسلام عالما بالمتشابه قبل تز وها فيستقم الحصربقوله إلاالله وتمامه فيه فتأمل ر قوله وق‌التلقیح الخ ) جواب 
عا أورد أن الراعمين إذا ۸ بعلا تأويله يكون الليطاب خظابا بما لايفهم : وهو إنجازعفلا نهو بعيد جد ۰ 
وحاصل الراب أن فائدة الطاب به الأبتلاء ( قوله من له ضر ب جهل) نما قال كذلك لأنه لاتكليف للجاهل 


بالإمعان في السير ابتلى الراسخ فى العلم بالتوقف » وهذا أعظمهما بلوی و أمهما جدوی ؛ 
ا |الحقيقة 
( وأما الحقيقة ناس لكل لفظ) کابلنس ( أريد به ما ) أى استعمل یما( وضغ له ) شرج الهمل وما وضع 





الذى لايعلم شیا ( قوله بالإمعان فى السير ) أى فى طلب العلى : والمراد بذل ال هرد والطاقة ق‌طلب | 

( قوله اب الراسخ ف الءلى بالتوقض) أى عن طلبه‌فنه لابمكن ابتلازه بالأمر ,طلب العلم كن له ضرب من ابلمهل 
لآن العلل غاية متمناه فكيف يولى به ؛ فللراسخ ف العسلم نوع من الابلام » وان آه ضرب من اللجهل نوع آخحر » 
کا آنر یاضة البليد نیون بالعدو : ورياضة ابلمواد بإمساكالعنازوالمئم عن السير( فوله وهذا أعظمهما بلوى 
وأعمهما جدوى ) کذا فى غالب النسخ بضمير اللثنية فى الموضدين ؛ وهو الوافق لعبارة التنقيح > وف بعضم| 
بدونه : أى هذا النوع من الابتلاء أعظ النوعین بلوى ؛ لأن البلوی فى ترك ابوب أكثر من البلوی 
فى تحصيل غير المراد وأعظمه ما جدوى : أى نفما : لأنع أشق فثوابه أكثر ۰ والله تعالى أعلم . 

یٹ اة 
وهو القسم الأول من التقسم اللالث . وهو تقسم اللفظ باعتبار اله فى العنی ( قوله کابلنی ) 

تقدم الكلام على نظايره فى أول عد الخاص فلا تغفل ( قول المصاف : آرید .ه م'اوضم أه) أى أراد المستعمل 
لذيك الفط ب وداه أى معنى وضع ذلك اللنظ له . فنى قوله أريد هنا وکالك فى تعريف الجاز إشارة إلى 
اشتر اط الاست‌مال اللازم االإرادة » وأن ااقصود إما هو الإرادة لا غيرد الاستعمال العارى عنبا » فقیل 
الإرادة والاستعمال لابوصف اللفظ شقيقة ولا عباز » وهذا ما حققه فى "تلويح حيث فال : والتحقیق أن 
معن استعمال اللفظ فى الو ضوع له أوغيره طلب دلالته عليه وإرادئه منه : فجرد ال کر ايكون استعمالا ام . 
وپذا التقرير علمت أن فى کلام الصنف غنية عن قول الشارح استعمل » لأن المراد بالار ادة لیس إلا إرادة 
کل على أنه پلز عليه تكرار «ما) فقول الامارح فى « ما » إذ هیف الموضعين واقعةعل العی » وان آراد به 
تفسير الإرادة فى كلام الصنف بالاستعمال لا زيادة قيد آحر فبعد کون الرابحب"") الإتيان بای التفسيرية 
لأحاجة إليه على ٠اقررئاه‏ ۽ بل يوه حلاف ااتصود" فافهم . والمراد يوضع اللفظ تعبینه للمعنى بحيث يدل 
عليه من غير قريئة : أى یکون ١‏ بالتعيين کافیا فى ذلك » فان كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة 
کالاسد الحيوان اتر س فوضم لغوى ؛ وإلا فإن كان من الشارع فوضم شرعی كالصلاة للغيادة لأ صوصة 
ولا فان کان من قوم مخصوصين كأعل الصناعات من العلماء وغير هم كالرفع للحركة المخصوصة عند النحاة 
اوضع عرق خاص ویسمی مطلاحیا » ولا كالداية لذرات الأریم فإنها فى اللفة لما يدب على الأرض 
فوضع عر عام؛ وقد غلب العرف عند الإطلاق على العرف العام 4 فالمعتير ف اللقيقة هو الوضع بشی + 

من الأوضاع المذكورة » وفالجازعدم الوضع ف ابلسلة ( توله عرج المهمل ) لأنه لا معنى له فلا وضع 
(۱) ز وله الواجب الخ ) لا وجوب مم کنر نه فى کلام الولفین اه : 


(۲) (قرله القصود الخ ) من أن المدار على الارادة لا الاستعمال الماری عيبا اه ' 
© لسياث السار 


نس پر سه 
و يستعمل والغلط واغياز » ثم لفظ الحقيقة مشئرك على ذات الشىء وعلى اللفظ الستعمل فيا وضع له ؛ 
إطلاق الحتيقة عل اللفظ اذ كور حقيفة الغوية أنضاء وهو الأصح لأن الحقيقة اسم للذات لغة + كذا 
فى الكشف وق التوضيم . وإطلاق بعضی الناس اة واحاز عل المعنى إما حاز أومن خخطأ العو ام وتدقبه 
ف التلويح بتعيين أنه مجاز : وحله على طا العرام من خط الخواص . ( وحکها وجود ماوضع لهم أى ثروت 
کہ قطما ( خخاصا کان أو عاما ) أمرأ أو نيا كقرله تال با اپا اللمین آمثرا اركفوا. وئوله ولا تقرروا ٠‏ 
از نا - حاص فى المأءور به ؛ والمبى عنه عام فى المأءور واأنبى . 


مدت اجار ۱ 
ووا !راز فاسم فا أى لكل لف ( أريد به غير ماوضع له لمناسية بيئرما ) أى بين ماوضع له ان 
و بن غم ه الای ار ا يك خر ج 1 و اس يبنا کامتعیان الأرض ؟ السماء غلطا رخرج اعلر المتقول كفضل 


لير شا سند كر فى عبت اماز من بان الراد-بالخلط . وقوله وا لانه لم يوضع له ( قوله مشر لهل ذات 
الشى ء 1 8 دشر ك يطلق ل ذا تالش ء الخ ۱ و له آسم زللات لغةه 1 آي الى لابن جم عن الكنب اسم 
للثابت . وقد وحد كذلك مصلا فق بعش اسخ الشارح : وها بناء على آنا زعي ممن فاعل من سل الث ء 
عى : إذا ثبت + وعتمل أن يكون معني مفعلة : أى الكلمة اأثيئة من حففت الشى ففا أحقه : إذا أبته : 
والئاء على الأول للناليث وغل نی لنشل من الو صفية إلى الإ.ة العسرفة . وقيل للتأنيث أيضا ؛ ولا .+ 
افيه" ( توله وتعقبه فى التلویح الخ ) حرث قال : ثم إطلاى الحقيقة واغاز على نفس العی أر هلي اطلاف 
ال على المع واستعباله قه شائع كثير ف عمارة العلماء مع ماب النظ والعی سن الملابسة الظاحرة 
فیکون ازا لا خطأ : وله على خطأ العوام من خحطأ اوراص ام . جاب السید قد من سره پأن المستف 
اراد أن من بطاق الحقيقة عل العی إن أطلق بعد مللاحظة الملايسة الى بين اللفظ رالعی فجاز : وال" فخطا 
صر بح لابلیق من الو اص ؛ فحینیل يكون اله عل دیا الخواص معطأ العرام ( وله حاص ف المأمور به ) 
و هوالر كوخ د واللهی عته وهو الزنا . عام ف المأمور ايى وهر الواو من اركعوا ولا تقر برا لاما للعدوم . 


مبحث اغجاز 
وهر القسم الثاني من أقسام اللفظ باعتبار استعماله ف المعنى ( قوله کاستعمال الأرض ف السماء غلطا ) 
أى خيطأ ی اللغة صادرا عن قصد بأن طن المناسبة بينهما فاستعمل أحدها مكان الآخر ء وعلی هذا فيصح 
. شمر وجه بالقيد المد كور" . وأما لو أريد بالغلط السو وسبق اللسان كا هو التبادر منه فیخریج بقوله أريد به 
لاله حيفئف لم يرد ه کذا ذكره بعفى المحققين فى حواشی المطول : ومثله ی شرح التحرير ( قوله وتخرج العلي 
المنقر لالخ ) التقول ماغلب فى غير الموضوع له محيث يضوم بلا قرينة مع وجود العلاقة بينه وبين الموضوع له 





(۱) ز قرله ماقه الخ ) اذ فعيل ععی مفمول پستوی فيه المد کر والموانث اه : 
(۲) زقرله المد كور الخ ) أى هو مستعمل فيا وضع له اه 





ا 
کقوله تعال - أو لامسم النساء ‏ الاد الماع و هو ماص ( آر عاما ع إذا اقرن به مابشيد العموم کالصاع 
ف الحديث الآلى : ثم لا حلاف أنه لايعم جع مايصلح له اللفظ من أنو اع .اهار + بل نيعم حميم آفراد ذلك العیی 
على الصحيح لما مر من أن الصسيغة للعموم من غير تفرةة بين کونها مستعملة ف المعالى الحقيقية . واخرازية : 
ر وقال الشافعي) أى بعفى أصعابه ر لاوم للمجاز لآنه ضروری ) والثابت بالفهرورة يتقدر بقدرها + . 





وينسب ال الناتل لأ وصف القولة إا حصل من جهته فيقال منقولل شرعى وعرق واضطلاخی : وفيه 
لصيل يطلب من التاويح . واعرج أيضا الرتجل وهو ما استعمل ف غير اوضع لها استعمالا معیحا بلا 
عاا و2 ۽ لأب هذا الاستضمال وضع جديد فیکون اللفظ »ستممال فيا و ضنم له فذكرن حقيقة > و نامه ف الا 3 ؛ 
ول یذ کر الشارح خروج الهتبقة لظهوره . واختلف ف افزل فقيل  :‏ بدخل لانه لم برد به شىء وعلیه 
المندى . وقبل پل دل لأنه آرید به غير ما وضع له + وخترج بقيد العلاقة العبرعنها بالناسبة ی تعر يف اغا 
و هو الظاهر ؛ والأوفق بتعر یف افزل الای وهوأن يراد بالشی مالم يوضم له ولا مایصلح له اللفظ استعارة ؛ 
وهذا میتی على أن انس ما آرید لا لفظ وما » وإلا فهوداخل قطعا » ولکن هذا هوااظاهر . و اعلم أن لظ 
امجاز مقول بالاشم اك عل مان بصدده ما هر صفة اللقظ باعتبار استماله فى العی وعلى الجاز الى هو 
صفة الاعراب أو اللفظ باعتبار تغير حکم إعرابه والتعريف للأول ؛ فلذا ذکر فى التحرير أن كلا من باز 
الحذف والزيادة حتيقة . أما الأول فلأنه المد كور كالترية باعتبار تغير إعرابه . وأا الثافىي فلوضعه لعی 
کید( فلا برد أن تعريفه ا ازم جامع + وم يذكر فالتعريف القرينة الم العة عن إرادة العنی اطفریی ها 
ذكرها علماءالبيان لاخراج الکنا رل نالکنا یی اص طلا الأصوليينتجامع اغاز لابا عندهم إناستعم لتق المو ضوع 
اء فدقيقة ولا #جاز قا ق‌التاویح فلا يصح إخراجها ر فول ااصنف : وحخّه وجود ما استعبر ) اعلر أ 
الأصوليين بطاقون الاستعارة على کل غاز ۰ لاف البیانیین فإن امجاز عندهم ينقسم إلى الاستعارة واارسل ؛ 
خلا تنفل عن محالة الااصطلاحين . وسينيه الشارح غلى ذللك ر قله ثم ل" حالف الخ تال قالتاریح اناز ۱ 
المقترن بشیء من أذلة العموم کالعراف باللام ونحوه لاخلاف فى أنه لام جميع ما باح له اللفظ من أنواع 
اشماز الول والسببية واللحزئية ولحو ذلك . أما إذا استعمل ياعتبار أحد الأنواع کلفظ الصاع المستعمل فيا 
عله فالصحيح أنه يعم جميع أفراد ذلاك المعنى لما سبى من أن هذه الصين العموم الخ مال الشارح ۰ لکن" 
۱ أدر فى آی موضم مر ذلك فى کلام الشارح . نم آشرنا له فى أول نحث العام فلا تغفل ( قول الصتف : 
لأند ضروری ) أىثارج على خلاف الأصل الحاجة ر قوله والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها) فاذا كان 
مقترنا بأداة موم تندفع بارادة بعض الافراد فلا براد حبعها إلا يقر نة کالاستئناء فى آرطم : ادل الااسود 
الرماة لا زي ( توله والأصح ق المذهب ) أى تى مذهب الشافعی رحه اش تعالى الثول بعنومه گذهیتا . 


1 
ا 


(۱) ( قوله التأكبد الخ ) أى وقد استعمل فيه اه : 
۲2( ر قرله لکن الخ ) فهم أنه مر له بدا العنوان و لیس هذا مرادا + بل مراذه أن عام من صیغ العموم أطلقوا فيه 
وم يقيدوه بما إذا “كان مستعملا فى معنا اقب فس المعائى الجازية وهو ظاهر »رسب لك أن فول الشارح بالو خیم يناق ذلك 


5 
والأصح فى الذهب القول بعمومه ( ولنا تقول إن موم الحقيقة لم يكن لکونبا حقيقة ) والا لما وجدث 
خقيقة إلا وهی عامة ( بل لدلالة زائدة على ذلك ) وهی أدوات العموم ککونبا نکرة فى موضع الى فكذا 
الجاز ر وکیف يقال إنه ضروری » وقد كثر فى کتاب الله تسا والله مه عن الضرورة ( ولهذا ) أى بحريان 
العموم ف الجاز ر جعلنا لفظ الصاع فى حديث ابن مر رضی الله تعالى عنه ) و لاتبیعوا الدرهم بالدر ین 
ولا الصاع بالصاعين » ( عاما فيا يمله) من المطعوم وغيره بإطلاق اسم ال على الخال ازا لأن حقيقة 
الصاع غير مرادة إجماعا . ( و ) من علامات ( الحقيقة ) أنها ( لاتسقط عن السمی ) أى لایصح ثفيها عنه 
ر عخلاف الباز) خالاب لايش عن الولد واللحد يسمى أبا وی نه ( ومتى أمكن العمل بها ) أى با حقيقة ر سقط 
لجاز ) الآن الحلف لایمارض الأصل ( فيكون العقد ) فى توله-ولکن ژاخذک بما عقدتم الا مان - فکنارته 
( لما ينعقدم أى برتبط فيختص ف النعقدة لکونبا ربط القسم بالمقسم عايه أو ابلزام بالشرط ( دون العزم ) 
أى قصد القاب كا قاله الشافعى حتى يكف رق الغموس أيضا » وما قلنا أولى لقريه من الحقيقة بدرجة لأن العقد 


قال ابن تیم : نسب الصنف هذا القول للشافعى + وى بعذى كتب الحنفية نسب إلى بعض أصعاره » ونسیه ابن 
السبكى إلى بعض التفية وضعةء وععح القول بع ومه اه . وق اتلویج : إن القول بعدم موم الحباز ما لم 
نجده فى كتب الشائعية اه . ويدل عليه إرادة الشافعى من الصاع يم اميل رمات لا بشما . وأا تخصیصه__ 
بالمطعر مات فیتی على ماثبت عنده من علية الام فى باب الر با لا على عدم وم اطجاز ( قوله فكذا الغباز) 
يعنى ليس له دحل ف العموم بنفسه » ولا يثبت اعدوم بأداته ر قول الصف : وكيف يقال انه ضروری 
وقد کثر فى کتاب الله تعال ) هذا مبنى <لى أت الراد بکوته ضروریا من جهة التکل ف الاسم ال معني 
انهم يجد معنی سواه : أى هو باطل آوقوعه فى کلام الممزّه عن الضمرورة > ولأن التکلم يوز أن يسدل إلى 
احجان لأغراض موجية ازيادة البلاغة فى الكلام من اطائف الاعتبارات وحاسن الاستهء‌ارات وان أريد 
بالضرورة من جهة الكلام والسامع » بمعنى أنه لما تعثر العمل بالحقيقة وجب الحمل على لباز بالفمرورة اثلا 
يلزم إلغاء الكلام فلا نسلم أن الضرورة بدا المعنى تناف الى وم فإنه يتعلق بدلالة اللنظر » ذعنا. الضرورة حمل 
على ما احتماه اللفظ خاصا كان أو عاما ؛ وتعامه فى التلويح ( قواه والله مره عن ااضرورة) لأبا من آدارات 
العجز ؛ تعالى عن ذلك علرًا كبير! . وق بعض الخ : والله تعالى ماه عن ذلك ضرورة ( قوله لان حقيةة 
الصاح غير مرادة إساعا ) لان بیع نفس الصا بالصاعین‌جائز بالاجاع ؛ فالمراده.كيلالصاع مکل الصاعين فيجزى 
اربا ‌حوابلص ما ليس بمطعوم + ويفيد مناط الربا کا فى التحريرلآن الحكم علق پااکیل‌فیفید عانية مبدأ 
الاشتقاق (قوله ومن علامات الحقيقة ) فيه تغرير إعراب ان > ولو قال والحقيقة من علامانها أن لا سقط الخ 
لسلم من ذلك على أن ابن نچ استظهر أنه يبان لديا لا لعلاماتها ر قوله فالآب لابتی عن الوالد) أى لنظ 
الأب لابتی عن الوالد فلا يقال لوالد زيد إنه لیس بأبيه » غملاف الحد فيصح تى الأب عنه على سيل 
الحقيقة) لأن تسميته آبا مجاز ( وله فیختص ف المنعقدة ) أى الهين النعقدة زهى الحلف على الا + ولفظة. 
فى بمعنى الباء ( قوله حتى يكر فى الغموس أيضا ) وهی املف على آمرماض أو حال يتعمد الكذب فيه 
زقوله لقربه إل الحقيقة بدرجة ) أى إن لم نقل اه حقيقة كما هو ظاهر امن » والراد أنه حقيقة شرعية 





(۱) (قوله عل سبیل الحفيقة الخ ) خرج به مير ماهلا بشرا ‏ وما رميت إذ رمیت ب تلهبر. * 


سے ۱۱ سب 
عقد الحبل » ثم استعير اربط الأافاظ ثم استعير لعزم القلب . (و) یکون (اانکاح) فى قوله ‏ ولا تنكيحوا 
مانکح آباو کم - ( للوطء) عدا ( درن امد "كنا قاله الشافعى ٠‏ لأنه للوطء حقيعة وللعقد عماز . استذل 
بالآية على حرمة من زنى بها الأب على الابن فيبنى من عقد عليها تلبت حرمنبا بالاجماع أو بإرادة الجاز مع 
المقيقة فىمقام الننى : قاله النسى فى شرح اللتی ( وبستحیل اجیاعهما ) أى المقيقة واغياز ( مرادين ) أى 
مقصودين بالحكم ( بافظ واحد ) كقولك لاتقتل أسدا وترید أسدا ورجلا شجاعا » وجوزة الشافعى 
بدايل قوله تعالى ‏ اهبعلوا - لادم وحواء . قلنا : اللفظ للمعىكالثوب لاشسخص > والجاز من الدقيقة کالعارية 





لا لغوية ؛ أو أنه لما كان أقرب إلى الحقيقة ماه حقيقة » ]د الشبىء [ذا فرب من شىء رعا آخد كه 
( قوله ثم استعير لعزم القلب ) لأنه سبب لهذا الربط و قوله استدل بالآية ) على صبغة البنى للمجهول : أى 
استدل فقهانا . قال ابن نجم : وهلا : أى حمل النکاح فى الآبة على الوطء طريقة للبعض + وعامة المشايخ 
والمفسرين أن الراد به فى الآرة العقد . ثم قال : وعلل هذا فحرمة مزئیته : أى الأب بدلیل آخجر ( قوله أو 
بإرادة الجاز مع الحقيقة فى مقام ای ) أى عل ول من قال #وازه . قال ابن ملك ف غير هذا ال : 
وإليه مال صاحب البسوط وهو تار صاحب افداية اه , قلت : وعليه مشى اازيلعى ف التببين فقال : 
وف التى يجوز المبمع بينبما كا جوز المشترك أن يم ميع معانيه فى الى » وقدمناه عن التحریر ف المشترك 
ر قوله أى مقصودين بالحكي ) أى فى حالة واحدة بأن يستعمل الفظ » ویراد فى إطلاق واحد معناه اللقيق 
وائءازی معا بأن یکون كل منبما متعلق الیک » واحترز به عن اجماعهما فى احمال اللفظ إياها می 
صلاحيته لأن يستعمل ف كل منبما + وحن اجاعهما من حيث التتاول الظاهرى تبعا من غير أن يراد کا سيأى 
فى مسألة الاسنهان . وعن اللدمع بينهما بعموم الجاز کا يأنى وينبه عليه الشارح ( قول الصنف بلفظ واحد) 
أطلة» فدمل المفرد وغيره : وتحصمبه ‏ التصرير بالمفرد » ومح جوازه فى غير ه عقلا ولغة قال : لتضمنه 
التعدد فكل لفظ لمعنى » وقد ثبت القام أحد اللسائين واللحال أحد الأبوين . قال ابن يم : ورده فى التقرير 
بان یلسع ۽ أى المثابل المغرد يفيك یم ما اقتضاه المثرد ؛ فإن كات مثناولا للمنيه دان ابم كذللك + وإن 
كان لايفيد سوى أحد اله‌نبین كان ابلمم كبلك اھ ب وستأنى الاشارة إلى رده أيضا فى کلام الشارح جا نقله 
عن الظهيربة ( قوله قلنا اللفظ للمعنى کاالوب للشسخص الخ ) احتلف ف سبب امتناع الجمع بين الحقيقة وامجاز 
نقیل : تنم لفة لا عقلا وهو اختيار احققین . وقيل بنع عقلا أيضا » واختاره الصنف واستدل فى التحرير 
للأرل على عه عقلا بصحة إرادة معان متعددة قطعا ۰ وكون الفظ موضوعا لبعفم! لاعتم عقلا إرادة'"! 
غيره معه بعد مة طريقه : أى الجازی ؛ إذ حاصله نصب ماروجب الالتقال من أفظ بوضع وقرينة . قال : 
فقول بعض الدئنية یستحرل الوب ملكا وعارية نبافت إذ ذاك فى الظرف اللاتيى : أى فلا يازع 2۰, استحالة 
إطلاق الفظ وإرادة المي الحقيق وانجازىمعا وعلى عدم عه لغة بأن نبادر الوضعی ۳" نقط ینی غير القیی 


)١(‏ ( ترل الشارح : وتريد أسدا ورجلا الخ ) ای تريد موعهما » والجموع من حيث هو غير ماوضع له الافظ 
فهر معتى عجازی ؛ وهذا خر پر غمل العزاع فتدبر : 
۲) ( قوله إرادة الخ ) عبارة النحرير : إرادة متعدد په اه : 
(۳) زتوله يأن,تبادر الرضعى الخ )لاجقا عدم إنتاجه للدعرى اه : 





بك س 

من املك فاستیحال اسراعهما رک استحال أن يكون ااثوب الواحد على اللابس علكا وعارية فى زمان واحد) 
رالابة من باب التغليب فیکون‌فیپما ازا فقط باعتبار هگا آفاده اهندی فى شرح المغنى قيد یکونهما مرادین ؛ 
اه لاثر اع ق‌سواز استعمال الاشعل ف میں حاز ی کون الط ای من أفراده وهو المعبر عنه يعبر اجان 
کا سیجیء قريا . ومن الفروع الغريبة المتفرعة على امتناع ابلیمع ما الظيمر ب2 لوقال از وجته وأمته آعقتها 
ونو طللاق زوحته وعتق أمته عقت أمته ولا تلق روحته در وقي دال علي عدم جواز ابلمع فى الى 
كالمارد . ثم ذكر الأربع مسائل المتفرّعة على منم املسم فقال حب أن الوصية الموالى لانتناول «والى الموالى ؛. 
وإذاكان له معتق ) بنتح التاء ( واحد یستحق النصف ) أى نصف الرمی به سواءکان الرصی به اثلث أو 
أفل أو أتكثر عند الإنجازة أو عدم وارث ؛ ذكره ابن نج لأنه لمعتقه حقيقة ولوال الموالى ازا . ( ولا يلحق 
غير اندمر باللحمر )"كما قال الشافع " ۱ ۱ 


حقيقة : ی لأن التبادر من إمارات الحقيقة ولا سيرا مع العلم بوضع الفظ اه وکون الأصل عدم الانشعراك 
( قوله فيكون فما جازا فقط باعتباره ) أى فيكون استسال الواو فى آدم وحواء علببما ااسلام باعترار 
التغرب عراز فقط لا دازا وحقيمة » وفيه مث لأن القلب معنى حقيى للفظ والمقلب عليه معى #ازى ؛ 
وتمامء فى حواشی الفرى ف مث الحروف ( قوله لأنه لا نزاع الخ ) "كا أنه لا نراع فى امتناع استعماله 
فى المعنى الب والغوازى حیث يكون اللفظ بحسب هذا الاستسال حقيقة وعبازا ء وكا أنه لا نراع أبضا 
ی الامتناع فا لا يمكن ابلهمع كافدل أمراً ونهديدا > وكا آنهلانزاع أبضا على قول احققین ی اداع تس 
المانی 03 اشیاز بة كلا أشترى لشراء الوکیل والسوم كا فى ااتحرير + وإئما مل النزاع ماءر . تال ل ألراً ة : 
والحق أنه فرع عن استعمال المشترك فى معتيه » فان اللفظ موضوع للمعتى المجازى بالنوع + فاللفظ بالنظر 
إل الوضمعين عنزلة المشترك ۰ قن جوز ذلك جوز هذا كالشافعي رجه الله تعالی » ومن لافلا اه . وريه 
.انقدم من أن اى المبسوط واهداية جوّزاه ق‌منام الث کنا جوزا ابمع بين معشين الراك نيه أيضا 
ر فوله كنا سیجیء قرپپا ) أى فى مسئلة ما إذا حلف لایضم نیمه فى دار فلان ( قرل السنف : حی ال 
الوصية للموالي ) أى وصية من لا ولاء عليه ؛ إذ لو كان له موال من ابلهتین فالوصية باطلة كا قدمناه عن 
التحرپر ی بحث امل » وصورة السألة أن يكون له عبید أعتقهم وه اعتقوا غیر هم > فعتفاژه موالی 
وعتقاؤهم موالى مواليه ( قول اممف : يستحق انصف ) أى والباق للورثة كا فى التحرير > لآنه لما 
تعينت الحقيقة واستحق الاثنان منم ذلك لآن هما حکم الجمع فى الوصية کا ف الميراث كان بالغمرورة 
التصف للواحد والتصف للورثة لا لعتقاء العتيق لثلا ازم المع بين الحقيقة والجاز : وعندشا بكرن 
انصف لوالى الموالى عملا يعموم اهاز ا نی التحرير ( قوله لأنه امتقه حقيقة ) تعلیل لقول المن : 
لانتتاول » والفسميرفى لأنه للفظ الموالى > وهذا اگم عند وجو د النوعين , أما إذا م يكن له إلا مولى الموالى 
فالو صية لم إتفاقا سین التاز حينئذ كما فى التحرير + وأبناء الموالى كآبائهم عند عدمهم كما فى ابن نم .. 
( قوله والموالى موال عبازا ) لعدم مباشرته إعتاقهم : ولكنه صارسببا له بأن أعتق الأول حى قدر على (عتاق 





این ر قول الصنت : ولا يلحى غير اللدمر بال حمر ) أى فى إيجاب الحد , أما الحرمة فنايثة في الأشربة 


- 1 ( قوله تعمم العانی الخ ) أى أنراعها ابقر ٠‏ 





e سه‎ 

حى حد بالقليل من بشبة الاشربة المسكرة ١‏ لان الدمر حقيقة للبىء من ماه العضب إذا قلا + وله :عار 
انمخامرة , ولا براد بتو نيه بالوعسية لابنائهم أى أبناء فلان لنه للصلبي حقرقة وققيره مجاز وهذا عند الامام . 
رولا پراد !اش بالید فى قوله تعالى ‏ أو لامسم النساء - خلافا الشافعي ( لن الحفيقة فيا سوی الأخير ) وهو 
الموالى واللسر والصای (عرادة : واخباز ) وهو اللتماع ر فيه ) أى ق الأخير ( مراد ) بالاحاع حى أحاوا 
الجنب اتیمم ببأءا النص مع استدلالهم به على أب المس بالید ناقفی ( فلي ببق الآخر ).وهو الجاز فالثلاثة والقيقة 
فى الأخير ر مرادا ) لثلا بازم الجمع بين الحقيقة واثراز « و ) ماقيل إن ( فى الاستهان ) من الكفار ر على 
الأبناء و''رالى بدخحل الفروع ) فيلومكم پم جوا اف دخار! ر لأن ظاهز الآسم ) أى اسم الأبنَاء والموالى 
( صارشية ) ف حت الدم من أن يسففك » والأمان بثبت بأد شيب : ثم أشار إلى مابرد عل ابلمواب تقال 
مقلا ايان على الأباء والامهات بعیت لا اتدل الأجداد والحد'ت ) أى لم تعتبر هده الشبرة لآن هذا ) 
التناول هدتبر ( بطريق الابعية ) لاه طلقا ( فيل بالفروع دون الأصول ) فلا يكونون بها . 





ار هة کا عمل الد ۰ كذاف ابن نج ( قوله حنی حد" بالقلیل من بتية الاشربة ) کاانصف وااثلث » 
وأما عندنا فلا" عد إلا باكر لا : وثيوئه بالاماع لا بالالحاق ( قو له للنى ء ) بالکس واطمر مقابل التضیج 
ی ed a‏ 
المسائل الاریم . وقوله واغباز بالنصب عطف على اللقيقة ( قوله حى أحلوا الخ ) بيان لدعوی الإجاع على 
إرادة الجماع بالاية : لان المستدل بها على التقفس بالمس باليد استدل يها على جواز التیمم للجنب ( قوله للا 
يلزم المع بين الحقيقة والخجاز ) لأنه ثبت امتناعه ( قوله وما قيل الخ ) وارد على المسألة الأولى والثالثة ؛ 
وتقريره لوقال الككفار آمنونا على آبنائنا أو أولادنا أو موالينا فان أبناء أبنائهم وموال موالبهم بدخخلون فى رواية 
الاستحسان ( قول الصنفی : لآن ظاهر الاسم صار شببة الخ ) ) لن اسم الابناء قد ینناول يع الفردع مثل 
ہیی آدم وی هاشم » فجعل غبرد صورة الامم شبوة أثبت بها الآمان : لكن فيا هرتايع فى المدلقة لما سياق ؛ 
كذا ق‌التلویح وغيره ۰ هذا بالنسية إلى الأبناء : رأما بالفسبة إلى موالى الموالى فلينظر ماوجه تناول ظاهر 
الاسم له حى صار شبية ؛ ؛ ولعله ۲ لأب المقام مقام إرادة العموم لان الأمان لقن الدم فيراد موال الموالى 
بطريق عموم المجاز فتأمل ر قوله والآمان پثبت بأدنىشببة ) ولهذا یثبت بمجرد صورة السالة بأن أشار مسلم إلى 
كافر بالزول من حصن » أو قال إنزل إذكنت رجلا أوتريد القتال أوترى ماأقعل بك وظنالكافرمنه الأمان 
ثبت الأمان + لاف الوصية فإنها لاتستحق بصورةالاسم والشيهة + کذا فالتحبير( قوله ثم أشار ل‌مابرد على 
الحواب ) يعنى إلى ابلعواب ما يرد على ابلمواب ( قوله معتبر بطريق التبعية ) أى فى مكان صالح لها كأيناء 
الأبناء وموالى الموالى لا مطلقا : ای سواء كان اليا لما أو لا كالأجداد واحدات ر قوله فلا یکونون تبعا) 
لأن الأصالة فى الق تمنع التبعية فى الدخخول فى اللفظ . قالوا : لأن التبعية فى الدخول باعتبار تناول صورة . 
' الاسم دليل ضعيف ف نفسه . فإذا عارضه كولمم أصولا لي فى اللبلقة سقط العمل به ؛ وثعقب هذا ابلهواب 





)۱ ( قراله و مله الخ ) لاعفاك عدم التثامه ممع قرل المبئش لأن ظاهر الام الخ فالظاهر أن يقال إن ظاهي :لفط 
" الموالى شل موال الرال عرفا فبطلق فيه على مابشمل ذلك اه شیختاه: ۱ 
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وأما حرمة نكاح ابلددات فلبونها بالإجماع لا بالكتاب ر وإنما بقع ) لت ر على الماك والإجارة ) فبا إذا 

حلف لايدشل دار فلان ( و ) على ( الدخول حافيا ومتنعلا فيا إذا حلف لایضم قدنه فى دار فلان ) ولا 

ئة له » لا الجمع بين الحقيقة والمجاز > بل إنما يقع فى الثانى ( باعتبار موم الباز ) وهو كا مر استعمال اللفظ 

في معنى مجازی يكون المنی الحقيتى من أفراده فصار اللفوظ وهو وضع القدم مجازا عن شىء وذلك الشىء عام 
( وهو الدخخول ) فذكر السبب وأراد السبب و) ف الأول باعتبار : 





فى التحرير بأنه بالف قوم : الأم الأصل لغة » وقول بعضبم : البنات الفروع لغة » وتمامه فيه : 
وقال ابضا( : إذا مرف الاحتياط عن الاقتصار فى الأبناء فيصرف عن الاقتصار فى الآباء “كا فى الأبناء 
بعموم افجازی الأصول : ای عل الآباء جازا عن الأصول › كا أن افظ الأبناء مجاز فى الأروع إنلم يكن 
حقبقة فیدخل الأجداد وابلدات ومائعية الأصالة خخلقة آمر ماوع : أى امدم اقتضاء عقل أو نقل ذلك ؛ 
وحاصله التسوية بين الفروع والأصول فالدخول : لكن لابعارین التبعية » بل لآن الابن مجازعن القرع ؛ 
والأب والام از عن الأصل > ودلیل الجاز الاحتياط فى حقن الدم . ثم قال بانيا على مانقلناه عنه مايا : 
هذا وانلق أن هذا من مواضع جواز ابلمم لأن الاباه والأبناء مع : أى فیجوز فيه الجمع بين القيقة وافجاز 
لأنه فى غير الفرد اه ۰ ومقتضاه الأساوى بين الفروع والأصول ف اللخول؛ وعلمت انيه ما هر عن 
التقرير ( قوله وأما حرية نكاح الحدات ) ومثلها بنات الأولاد كما ذكره الزيلعى ( قوله فشوما بالإجاع 
لا بالكتاب ) أى لا بان لظ الامهات یتناوطا » كذا ف‌التلویح . قال الحقق اافترى : قرل هذا غير مرفى 
لأنسخرمة نكاح الأم إذا ثبت بعلة الأصلية فحرمة ما هو أصلى الأصل ثابتة بطريق ال رل فهى ثابتة .النص 
اضرم لنكاح الأمهاث دلآلة : ولیس هذا كسألة الامان» فإن الشفقة الداعية إلى الاستئان بالنسبة إلى الأم أكثر 
مها بالفسبة إلى الحدة فلا تنتظمها الدلالة اه : وعلله الزيلعى بأن الله تعالی - رم العمات والخالات وهن أولاد 
ابلدات فهن أقرب من أولادهن » وكذا حرم بنات الأخ فبنات الأولاد أقرب منبن فكان أولى بالتحريم : 
وأجاب أيضا بما قدمناه عن التحرير من أن الأم هى الأصل لغة والبنت هى الفرع ( قول المصنف : راغا 
عل الملك والإجارة الخ ) إشارة إلى دفع ما أورد على الأصل المد كور بأنه لوسلف لاپدشل دارفلان حقه أن 
لاحنث بدخول داره بالإجارة » لأن القيقة داره المملوكة مع قولكي بالحنث مطلقاء وكذا لايضع قدمه حقه 
أن لايحنث متنملا ء لأن حقبقته نی الما مع قولكم با حنثكيفما دخل فیلزمک ابلمع ( قوله فى الث ) وهو 
الحلف على عدم وضع القدم ؛ والأول هو الحلف على عدم دخول داره ( قوله فصار اللفوظ وهو وضع 
القدم جازا الخ ) اعلم أن قوله لايضع قدمه له حقيقة لغوية » وهی وضحه آدنل أولا > وهی مهجورة قلا 
تحت با . وله حفيقة عرفية وهوالدخول ماشيا » وهی غير مهجورة » حی أو أواهلم يحنث بالدخول راكبا 
کا لو وی الدنعول حانيا لم حدث متتعلا » وله جاز وهو الدخعول من باب ذکر السبب وإرادة السبب 
فيحشث کیف.عخعل باعتبار عمومه ماشيا أو راكبا حافيا أو متنعلا عند عدم النية ( قوله وى الأول باعتبار 





)۱( أ( قوله بآنه الف الخ ) ند يقال لا ممالقة + إذ ما قالره بیان السعی االثرى الأصل ؛ والكلام فى الم العرقی 
فیأمل اه + ۱ ۱ ۱ 
(۲) (قوله وقال أيضا الخ ) ذكرها الممشى بالمامش فا لفت ل بض النسخ بالأصل ام شيخنا : 


اف 


(نسية ااسکنی ) إذ الدار لاتعادى ر وما محنث إذا قدم ليلا أ ونمارا فى قواه عبده حر يوم يقدم فلان ) مع 
أن الیرم انيار يقة ولیل عبازا لا لجمع نما + بل باعبار وم لباز ان المراد بلیومالوقت ) زا 
( و هر عام ) شامل لول والنبار و کب بجله أن مذار وف آروم فى کان عبر مد كالقدوم يكون ار بن لجاز 3 
والر اد بالمتد مایصح تقديره عدة و بغیره مالا يصح وفيه انار إل أن المعتعر 5 الا ععداد شو الفعل الد 
تعلق به الیرم لا الفعل الذى أضيف زلیه البوم » وکلام انحیط مشعر بأن الیوم مشترك بين مطلق الوقت وبیاض 


نسبة السكنى ) فيه تغيير (عراب المئن ؛ ومعناه : إذ قول الصنف ونسبة السكتى معطوف على الدخول الواقع 
رم اشجاژ وجعله الأول مقایلا به» فظاحره أن تسه السكى ليست من موم اخماز » و لیس لاف بل ابو اب 
مبنی على أن الراد بدار فلان کونها منسوبة إليه نسبة السکتی من باب عوم اجاز فیشمل ما لو كانت ملكا له 
أو إجارة . ولو حر قوله ف الثافى وذکره بين الفسير المبتدأ وخبره وأسقط قوله باعتبار لما كان عليه 
غبار . ثم إن السكنى قد تکون حفيقة وهو ظادر : وقد تکون دلااة بأن تکون الدارملكا له فیک من السكنى 
نبا فبحثث بالدخول ق‌دار تكون ملكا افلان وهو لايكون سا نا فا : مواء تال غيره ما کنا فيا أو لا 
تقيام دليل السكى اتقديرى وهو الملك : صرح به فل الحائية والظهيرية : اكن ذ کر شس الأمة أنه او كان 
ر و سا کا فسا لا غیت لانقطاع النسية بقعل غعر 5 + i‏ قّ التلويح ( قو أده إذ الدار لاتحادى ) تعلیل الحمل 
ال كور بل اه أاعادة وهو آن الدار لا تعادی بلا حل لذا بل ابغفس سا کنا 1 وذلك آعم من تون السكى 
مك أو إجارة ( قول المصاف : ونما ينث إذا قدم ليلا الخ ) إشارة إلى اواب ا آورد آبضا من أن هذه 
المسألة لزع فيها ابلسسم الممتنع + فإن اليوم حقيقة فىبياض اانبار وعوازق اليل ( قول المصنف : لأتالمراد باليوم 
الوقت ) کا فى قواه تعالى ‏ ومن يوم بوذ دبره - ( قوله وضابطه ) أى ضاءط هذا الكلام با يعرف به 
فى کل موضع أن المراد به حقيقته أو جازه . وذلك أن الظروف مى كان غير متد كالعتق والقدوم فى قدمت 
يوم كذا بكون قرينة اطداز بمعتى الوفت : رمالا قریده فيه على اغباز بأن “كان ند کر کبت بوم كذا فهو 
حتيقة : وملا التقرير ظهر أن لا زشمار باحتياج! لحقيقة إلى اقرينة فانهم ( قواه و الراد بالستد مايصح تقديره 
بمدة الخ ) مثل لبست الثرب بومین وریت الفرس يوما : جلاف قدمت يومين ودخلت بوها فانه لايصح . 
( قوله و فیه إشارة إلى أن المعتبر فى الامتداد هو الفعل الذى تعلق به ايوم ) وذلك حيث عبر بالظروف ‏ فزذا 
ال أتت طالق يوم ایس ثونى کان الراد هزه «طلقی اوقت » لن ااطلاق ما لاعند وإن کان اللبس مدا : لان 
المعتبر هو الفعل الذى تعلق به اليوم لا الفعل الذى أضيف إليه . وإذا قال أمرك بيدك يوم يقدم زيد كان 
اراد منه بياض الثهار : حى لو تدم ليلا لایکون الامر بيدها لاه ما تد ؛ إذ يصح فيه ضرب المدة . يقال 
جعلت أمرك بيدك شبرا » والراد من التعلق بالظرف التعاق په بتقدير فى فا فى صمت الشبر ؛ وأيشا الراد 
ماكانت ظرفیته للعامل قصدية لا ضمنية » وحاصلة لفظا. ومعنى لا مفتصرة على المعنى » فلا يرد أن اليوم كنا 
زم ظرف للفعل المتعلق به كذلك هو ظرف للفعل الضاف إأيه » فيجب امتداده پامتداده وعدمه يعدم 
امتداده ؛ فيحمل على الآن عند عدم امتداد الضاف إليه > هذا واعلم أن هلا إنما هوعند الإطلاق وال 
عن الوانع » ولايجتنع مخالفته بمعونة القرائن مثل - ارکبوا يوم بأتيكم العدو فان الفعل فيه مد مع کون الوم 


6 - نسهات الأسمار 


TE 

النبآر ؛ والأرجح الأول لآن الاز خير من الاشتر الك : قاله أبن جم راغا ار بد النذر والهين إذا قال ش عل 

صوم رجب ونوى به الهين ) نع أن الكلام للنذر حقيقة ولليمين مجاز | اتوقفه على التية لا لمع بيثهما » بل 

( لأنه نر بصيغتد ) لکونها «وضوعة للاك ( بين بموجبه ) بفتح الم . لأن على لإاب" وزاب الباح 

یصلح عینا کتحر مه . فإذا لم یمه جب القضاء بالتار والکثارة :امین ر نهر كشراء اقریب لك بصرفه 

تحریر موجبه ) وهو الملك لاضتحالة کون ااشراء مثبتا الماك ومز بلا له > فسمی ااشراء إعتاقا بوا.طة حكه 

لطلی الوقت ؛ وبالعکس مثل أنت حر يوم تتکسف الشمس ( قوله لان افجاز خير من الاشعراك ) قال 
ف الرا ة : اعلم أن الفظ إذا دار بین أن يكون ازا أو مشتركا تحر النكاح فإنه محعمل أنه حقيقة فى الوطء 
از فى المقد وأنه معمر بینیما » اغلاز أقرب لأن الاشتراك تخل" باانفاهم عند شفام اأقريئة : لاف 
لجاز إذ تمل مع الفرینت عليه وبدونها على الحقيقة . ولأن الجاز أغلب من الشنر ك بالاستقراء فاللائق 
(خاق الثرد بالاعم الأغلب ( قول المصنف : وإما أريد التذر والهين الخ ) إشارة إلى الراب عا أورد 
أيضا من ازوم الدع الأمتنع فى هذه المثئلة » فإنه للنذر حقيقة ولليمين عبازا . وقد جعم بینیما باأنية 
'فالابراد ۳۱ على قوذما فان آبا پوسف لامجعاه هما فلا إيراد على قوله . وفائدته ازوم القضاء والكفارة إن 
م بصم “كا ذكره الشارح . وقد أجيب عنه ما ذكره المصنض على ما يأل بيائه : وبأجوبة أخري عمدوشة 
تطای من الطرلات : و بلك پر جح قول آن برسف اف ابن نمم وق التلويح والمسألة على متة أوجه 4 
لان القائل إما أن لاينوى شيا . أو ینوی النذر مع نی امین أو بدونه + أر ینوی الدين مع نی النذرأو بدونه : 
أو ينوى النذر والمین معا : فالثلائة الأول نذر بالائقاق ؛ والرایم مين بالاتفاق . وف الأخيرين خلاف ؛ 
وإلبما آشار بقوله ونوی البين : أى مع ية النذر أو من غير تعرض له بالتی والائبات ؛ نعند ألى يوسف 
ا عن والسادس نذر . وعندها کلاهما نذر وعین ( قوله انذر حقبقة ) لانه الفهوم عرفا ولغة 
ر توله لتوقفه على النية ) علة لکونه جازا ( وله لالالجيع ینیما ) مرتبط بقول ااصنف : وانا آرید ( فول 
الصنف : بين موجبه ) اختلف فى معن الوجب هاهنا » فقيل اللازم المتأخر لآن النذر ياب للمباح الذى . 
هو صوم رجب مثلا : وإيجاب الباح بوجب تحریم ضده الذى هو مباح أيضا كترك الصوم + وريم الباح 
مین للقرة ۰ فعلى هذا الموجب نفس العين رالباء ل عوجبه زائدة . وقیل معناه : إن هذا الکلام عمين. بواسطة 
موجه : أى أثره الثابت به ؛ لأن مرجب النذر لزوم المنذور الذى هو جائز العرك ء إذ لانذر ف الواجب 
فصار النذر تحربما للمباح بواسطة حکه . وحاصل ابلواب أن الصيغة حقيقة لالنذر لانجوز فيا > وائیین 
لازم ها فلا جمع . وفيه نظر لما سبق من أن معنی الجمع "۳" بين الحقيقة وانجاز هو إرادة المعنى الحقبى والمبازى 
معا ؛ لا کون اللفظ حفيقة وغبازا . وكيف يتصور ذلك واغياز مشروط بعدم إرادة الموضوع له ؛ كذا 
ف التلویح وانظر حواشى الفنری. والذى يفهم هن كلام الشارح أن مراده الأول : لكن كان المثاسب له أن 
يقول : لأن على للإيجاب؛ وتحري الباح يصلح يمنا : يعنى أن على لإيجاب الباح وهو بوجب تحريم ضده ۽ 





[۱) ( قول الشرح : للإعاب الخ ) فكان نذرا بصيفته اه . 
(؟) ( وله فالإيراد الخ ) الأول الواو امع 
(۲) قوله من أن معی الممع الخ ) أى وقد وجد فى قوله لله علی صوم الخ ام م 


مب ۱۰۷ س 
ل بصفته ( و طرش الاستعارة ) أی اغماز : إذ الاستعارة ف اصعللاح اافقهاء تر ادف اغغاز و كار خاص عند 
عاماء البيان : فإن عندم لجاز نوعان : مجاز مرسل وهو أن یکون علاقته غير المشاببة . واست‌ارة وهو أن 
يكرن علافته الشابة ( الاتسال بين اليئين ) وقد حدر د العلماء بالاستترا+ فى خسة وعكرين نوغا : إطلاف 
اسي السبب على المسبب وعکسه , واسم الكل على اأبعذى وعکسه . وامم اللزوم على اللازم وعکه . واعم 
الطلق على القبد وعكسه . واسم الام على فاص وعكسه + واسم الخال على ال وعكده : وحااف 
المضاف وإقامة ااضاف إايه مقامه وعكسه : وثاسية اشی» باسم مجاوره . ونسه‌یته باسم مايكول اليه ؛ 
وتمته باعتبار دا كان عليه : واسم آ له ااشی * قلس : واسم الڈی ء على بدله : والتكرة ف الإثبات للد وم ٠‏ 
والعرّف باللام .. وإرادة واحد منكر . واسم أحد الضدين على الآلحر : والذف > وااريادة : كنا 





ورم الباحج یصلح مینا فيوافق ماذ کروه من أن کونه يمنا هنا باعتبار کونه تحر با اامباح لا باعتبار كونه 
[ ابا له فتأهلى . ثم تعبيره بقوك يصلح إشارة إلى دنع ماقرل لو کان المين ثابتا عوجبه لما نوتف على النية . 
وحاصل اواب أن المراء أن إيجاب الباح یصلح أن بكرن بمينا لا أنه کین اليئة ذلا بعتبر مالم توجد النية 
( قوله وقد حصره الل.اء پالاستقرام في فة وعشرین نوعا ) أقول : ذکر منها أربعة وعشرین + وسقط 
من کلام» انعر كنا هو ساقط من کلام ابن نهم . مثال إطلاق اسم اب یپ عل السبپ : رعینا الفیث : أی 
یات الذي مييه الغيث . ومثال عکسه وله ٠‏ شربت الم حى ضل عفل ۾ عى الكير نا لانه مسب 
عنه. ومثال اطلاق اسم الكل على البعقسةو لدتعالى ‏ يجعاو نأ صابعهم نی‌آذانهم ۔ أى آناملهم ومثال عكه قوله 
تمال - فتحریر رقبة ‏ أطاقت عل الذات . ومثال إطلاق امم الاز وم على اللازم قرفم : نطقت الحال بكذا : 
أى دلت . ومثال عكسه قواه : ۱ 
قوم إذا حاربوا شد وا مازرم دون النساء واو بانت باطهار 
أى اعزاوا عن الناء . وءثال إطلاق اسم المطلق على المقيد قوله تعالى - أو لامسی النساء ومثال عکسه قوم : 
رأيت مغر زيد : إذ الأغفرشفة البعير . ومثال إطلاق اسم العام على الحاص قوله تعالى ‏ الذين قال لي الناس - 
أ نعيم ب رسعو دالأشجعى . و ال عكسه ‏ ولا تقل شما أف - الراد معللق الأذى . ومثال إطلاق امم الخال 
على امحل توء تعالى - فني رة الله هم فببا خالدون - أى في جنده . ومثال عكسه إطلاق الفائط : أى المكان 
المطدئن من الآر ض على العذرة . ومشال حذف المضاف وإقامة المضاف لایه مقامه قوله تعالى ‏ واسثل القر یه - 
أى أهلها . زاد ابن نجم حذفء بدون إقامة كقوله : 
أكل امرئ تحسبين امرأ ١‏ ونار توقد بالليل نارا 

ومثال عكه قوله . آنا اين جلا وطلاع لابا ٠‏ أى ابن رجل جلا : أى كشف الأءور . ومثال تسمية 
الشی ء باسم غاوره : سال ااوادى: أى الماء اجاورله . ومثال تسميته باسم ماپ وول إليه قوله تعالى ‏ إفى أرائى 
أعصر خرا ‏ ای عصير! بژول إلى کوته خرا . ومثال تسميته باعتبار ماکان عليه قوله تعالى ‏ وآ توا ایتای 
مرا - ومثال إطلاق اسم 1 لة الشى ء عليه : ضربت عصا : أي ضربا بعصا . ومثال إطلاق الى ء على بد 
قرام : فلان أكل الدم : أى الدية , ومثال اللکرة فى الإثبات للعموم ‏ علمت نفس أى كل نفس . ومثال 
إطلاق العرف باللام وإرادة واحد منكر قوله تعالى ‏ ادخلوا الباب تبدا - أى بابا من أبوابها . ومثال (طلاق 


ااه — 
ف ااتقریر وغيره , وضیط ذلك المصئف تيعا اضر الاسلام فى شرئین . وها الاتصال ( صورة أو «عی ) 
أى وصنا خاصا لازها مشمورا ( ا فى تسمية الشجاع أسدا ) بینبها اتصال معنى وهی اشجاعة ( والطر 
میاء ) اتصال صورة : فإن السماء اسم لکا ماعلاك و السحاب عال والطر مته هذا فى الحسيات . ( وق 
الشرعیات الاتصال من حيث السببية والتعليل ) أى اتصال ااسبب بالسپب والعلة بالعلول ( أظابر الصورة ؛ 
فى الله. وس : فالمثاببة فى ذلك من حيث الجاورة صورة ( والاتصال ) أي اتصال عقد مشروع يقد 
مشروغ (ف المعنى الشروع ) حال كونه مقولا فيه( كيف شرع ) أى لأى معنى شرع ذلك العقد المشروع 
( نظير المعنى ) کافبة والصدقة فإن کلا مثرها مايا بللا عوض 


اسم أحد الضدين على الحر قوله تعالى ‏ فبشرهم بعذاب ألم أى آنذرمم . ومثال ادف قوله تعالي ‏ واختار 
موسى قومه - أى من قومه ومثال ااز بادة قوله تال - لیس باه شی ء - والنوع الحادس والعشر ون الذى ت رکه 
اطلاق أحد التشابپن على الآآخر كإطلاق اسم الاد .ان على الصورة المنقوشة اتشایبهما شکلا وإطلاق اسم 
الأسد على زيد لتشاببهما بالشجاعة ( قوله وضبط ذلك الصاف تبعا افيخر الإ لام فى شيئين الخ ) وهذا 
أضبط مما ذكروا ء فان كل موجود من الماديات إنما هو با'صورة والعی ولا ثالث شا - فلا ينصور 
الاتصال بوجه ثااث ( قول المصتف : صورة ) أى بأن يكون ينما جهة اختصاص فلا يجوز استعارة السماء 
للأرض أو بالعكس مع أنبما يشتركان فى الوجود والحدوث وال ية وغيرها ( قوله أى وصفا خاصا لازه! 
مشرورا ) تفسير للمعنی فلا يصح نسمية الإنان أسدا باعتبار الحروانية امدم الاختصاص : وكذا باعتبار 
البخر لعدم الشبرة : وان كان من اوازم الأسد فقواه لازها صفة کاشفة ( قول الصنف : 1۸ ل تسمية 
الجاع أسدا والطر مماء ) اف ونشر غير «رتب ( قول المصنف : وق الشرعيات ) أى وطريقها ف 
الشرعيات ٠‏ فأفاد أنه کا يجوز اجاز فى الأسماء اللغربة إذا وجدت ااعلاقات يوز فى الأمیاء الشر عية إذا وجد 
بين معاتيها نوع من العلاقات المذكورة نب الشرع . لان المعتبر فى الباز وجود العلاقة . ولا يشرط 
السماع فى أفراد المازات فيكون الجازسواء كان وجود العلاقة مسب اللغة أو الشرع : وء واء كان الكلام 
حبرا أو إنداء : کذا فى التلوبح ( قول الصاف : تابر الصورة ) أى نقلير الاتصال اصوری ف الوس 
۷ العنوی : لانه لامغاببة بين السبب وايب و العلة والماول فى العنی : إذ یی ااسبب الانضاء : وکونه 
طریقا إلى السبب : وذا لابوجد فى السیب . ومعنى العلة آنما .وجبة مثبتة . وذا لايوجد فى المعلول إذ هو 
موجب ومثبت لکنهما «تجاوران صورة كا بين المطروالسياء . فجعل الاتصال باغاورة کالاتصال من حيبت 
الصورة - لأن الشروع لیس بصورة ( قوله مقرلا فيه كيف شرع ) كيف ف محل نصب علی الخال من 
ناب فاعل شرع فدم عليه لصددلرته . وحماة كيف شرع حالية أيضا على تقدير القول : وظادر کلام الشارح 
حيث قال : أى لأى معنى شرع ذلك العقد الشروع أن ذا الخال محذوف . وهو فاعل الصدر الذي هو 
الاتصال لا المعنى ٠‏ المد كور . والظاهر أن هذا مراد ابن ملك وابن نج من قوطهما كيف شرع ف حل نصب 
على الال متعلق بمحدوف اه . والراد بالحذوف التوم المقدر والتملق على كل معنوى فسقط مال العزمية 
(قول المصنف نظير المعنى ) مرفوع خر الاتصال الثانى : أى الاتصال الذ کور فى الشرعيات نظلير الاتصال 





4ب 
فیستعار أحدهها الاتعر حى برجم بصدقته‌علی .الى لا ببیته لفقیر ( والأول ) أى ماهو نظبر الصورة ( عل 
نوعین : لمدضا اتصال الک بالعلة کاتصال املك بالشراء) اف ونشر (وأنه) أى هذا الاتصال ( یوجب ) 
أى پیت ( الاستعارة من الطرفين ع وذلك بأن نطلق العلة ويراد با اسم + وبالبکش تلمجاورة بين العلة ` 
والمعلول ( حى إذا قال إن اشتریت عبدا فهوحر ) فاشتری لصف عبد فباعه ثم اشترى النصف الاجر شراء 
بحا ( ووی به الاك ) أى قال عنيت بالشراء الاك عتق هذا النصف ( أو قال إن ملكت عدا ) فهر حر فلك 
سل عيد فياعه ثم ملك النصف الباق (ونوی به) أي الملك ر الشراء) لابستق : أى هذا النصف مالم جتمع 
الكل فى ملكه ؛ وإنمسا ( يصدق فما ديائة ) لأنه استعار العلة الحکم فى الأول واطیکم العلة فى نی . وفيه 


المعنوى فى المحسومن ( قوله فيستعار آحدها لحر ) كا إذا وهب لفقير شيئا أو تصداق على غنی » ویتفرع 
عليه ماذكره الشارح وعدم متع الشيوع فى الأول لا الثانى ر قول الصنف : وأئه بوجب الاستعارة من 
الطرفين ) لآن مبنى الغياز على إطلاق اسم اللزرم على اللازم + والملزوم أصل واللازم فرع ؛ فإذا كانت 
الا صلية والفرعية من الطرفين كااعاة مع المداول اللى هو علة غائية ها + وذالك كالبيع فإنه علة للك 
ف الخارج » والملك علة له فى الذهن فيصح إطلاق امم السبب عل المسبب وعکسه : لاف ٠١‏ إذا کال 
سببا حضا فإنه لایصح إطلاق اسم السبب على السبب ‏ وهذا قال ف النوع الأول : وأنه يؤجب الاستعارة 
من الطرفين . وف الثالى : فيصح استعارة السيب للحکم دون عکسه ر( قول المصنف : حی إذا قال إن 
اشتربت عبدا الخ ) فرض المسثلة فى المنكر . لأنه لو عرفه فى الفصلين يعتق النصف فيا . لآن الاجماع 

صفة «رغوبة فيعتير فى غير المعين ولا يعبر ف المعين : لأن الصفة ف الحاضر لغو كن حاف لایدخل هذه 
الدار لايعتبر فيا صفة العمران ويعتبر غير العينة ( قوله فاشترى لصف عبد الخ م حمل الشرام على المتفرق 
لكونه الذ کور فى أكثر الکتب . ولیس بلازم لصحة تصوير ماق اين فبيما با إذا اشترى بشرط اتلوار له 
فإنه يصدق دبائة فى الأول ولا بصدق قضاء لا فيه م‌الخفرف عليه : ذإنه لولا نيته لوقع العئق بالشراء وسقط 
الیار . وف الثانية ديانة وفضاء : فانه بنيته شد د على افسه: ویصح تصواره آبضا ما إذا نوی بالشراء االلك 
فلکه بببة أو نوی باللك الشراء فوهب له » ذکره ابن جم ("قوله شراء صیحا ) عا بظهر فائدة التقبید به 
إذالم بثو بالشراء الملك .وبیانه أنه إذا قال إن اشعریت عدا وم ينو االلك فلا يعتق النصف الا إذا كان الشراء 
مها . لأله لو كان فاسدا لایعتی: لأ شرط.الحنث وهو الشراء يوجاء فيه قبل القيض : وما ملك له فيه 
قبله فتنحل اليمين ولا بقع ابیز اء لعدم ال . آما إذا نوىالملك فلا روج الار ط إلا پالقیض ( كو له عتق هذا 
اللصف ) صوابه لم يعتق لعام تحقق الشيط وهوملك العيد: ذإثه يعد اشتراء النصف‌الاخر لا بوه.ف ملك 
العبد حقيقة . وأما إذا لم ينو به اللا فیعتق : لائه بعد شراء لصف الاعر يوصف بشراء العرى عرفا ٠‏ وباك 
الفرق بینپما ی‌التوضرح ( نوله لايعتق ) صوابه عتق . وةوله مالم تمع الكل فى ملکه میتی عليه . والصواب 
ذكره ق‌الصورة الأولى : وكأن الذى آرم الشارح قول ابن اللث: وبیانه مسبوف ععرفة حكم المسثلتين 
وهو أن نصف العيد يعثق ى صورة الشراء الصحیح : وى صورة الملك لابعتق حى مجتمع الكل فى ملكه اه . 
ومراده بيان الحكى يدون نبة آحدهها بالاخر: وإلافا لحك على العكس فتنبه ( قول المصنف : ولعا يصدق 
نهما ديائق) ای لو استفتی الفی يجببه على وفق مانوی لاقضاء : أى لو رفع إلى القاضی حك عليه بموجب 


اا ب 

يدق تضاء أيضا لأن فيه تشديدا . (والثانى) من توعئ الأول (اتصال السبب) المفضى إلى الحكم ( با مبب 
كاتصال زوال ملك الحعة ) بأمته (بأافاظ ر زوال ملك الرقبة ) فقوله أنت حرة سبب مغضى لزوال ملك 
٠‏ المنعة -بواسطة زوال ملك اارقبة : وى هذا التوع إنما جوز الاستعارة من أحد الطرفين ( فيصح استعارة السبب 
لحک ) أى المسبب كاستعارة أافاظ العتق الطلاق ( دون عكسه ) لاستغناء السبب عن السکم عراز لفه » 
كن اشتری مجوسية ملك الرقبة لا المتعة ففقد الاتصال فامتئعت استعارة کم خلافا للشافعى ( وإذا كانت 
الحقيقة متعذرة ) تحصل بمشقة ( أو مهجورة ) عند الناس ( یر إلى المجاز بالإجاع ) اعدم المزاحة ر كا إذا 
حل لابا کل من هذه النمخلة ) 





کلامه » ولا بلنفت إلى مائوی إن كان فيه تخفیف اكان التبمة لا لعدم جواز اغاز » كذا.فى التاوبح ( توله لآن 
فيه تشدیدا ) وذلك لأن العبد لایعتق فى قوله إن ملکت : ويعتق فى فوله إن اشتریت ۰ فإذا قال عنيت باللك 
الشراء بطریق إطلاق امم السبب على المسبب صدق ديانة وقضاء ٠‏ لانه قد عنى ما هو أغلظ عله . لاف 
قوله إن اشتریت إن قال عنیت بالشراء املك بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب صد ق دیانة لا قضاء . لان 
أراد تخفيفا : كذا ذكره فى التوضیح ( قوله وفيه ) أى ف التائ ( قوله من نوعی الأول ۾ أى مادو نظير ` 
الصورة ز قوله الفضی إلى الک ) أى ولا يكون الحكر مضافا إله ولا علته . فااراد السبب الحضس ا 
فى التتقيح . فخرج السب فى معنى العلة ۱۱" وهر مايكون علة الک عضافا إليه . لك الرقبة فإته علة للك 
المنعة . وهو : أى ملك التعة مضاف إلى السبب و دو عد البیم قول الصنت : 5اتصال زوال ملك المتعة 
بر وال هلك الرقبة ) إن زو ال ملاث المتعة مسبب عن ز و ال لاك الرقبة + فهولف ونشرغير «رتب ( وله بالشاظط 
زوال ملك الرقبة ) تقديره للمضاف : أعنى قوله الفاظ مشعر بأن ااراد پالسبب آعم من أن يكون عضا 
أو فى معني العلة . وهو متايع لابن «للك. ونظر فيه !"ابن م فكون إزالة ملك الرقبة غأة : والسبب هو 
ألفاظ نات الإزالة . وهو لاف الظاهر من کلام الصنف . وكذا صاحب التنقیح فإن الفهوم منه أن المسبب 
هو زوال ملك المتعة والسبب هو زوال مللك الرقبة. وبواسطة ما بينهما من الاتصال يطلق الامیم الموضوع 
الثاني على الأول وهر الظاهر . فتكون هذه الإزالة سببا قريبا وألفاظها سببا بعيدا ( قوله كاستعارة ألفاظ 
العتق للطلاق ) من طلاق اسم السبب و هوالمتق على السبب و هو زوال ملك المنعةفرقع الطلاق بهء لكن بشرط 
الة لأن العل غير متعين المجاز ؛ بل هوعل لحقيقة الوصف باطرية ( قول المصنف: دون عكسه ) وهر 
استعارة اليك السب بان بذ كر السبب وبراد السبب: فلایثبت العتتی عندنا بافظ الطلاق( تو لهلا ستغناء السب 
عن الحكم ) أى لن شرط جواز الاستعارة الاتصال » وهر بالافتقار و الافتقار ثابت‌من جهة السیب لكون 
الم مفتقر؟ إلى السيب . فأما السبب فليس بمفتقر إلى اليك بل هومستغن عله فى ذاته لقيامه بنفسه وحصول 
حکه الأصلى الذى وضع له : وثوت المسبب به إتما هو من الأمور الاتفاقية ولذا جاز تخلفه ها ذکر 
ر قوله حصل عشقة )يغهم منه أنمراد الصنف بالمتعذرة المتعسرة ء بدلیلثاله : ولوزاد « أولابتوصلإلبها : 





(1) ( قوله العلة الخ ) أى لكر آخعر فلا يناق ماسبق له اه : 
(۲) زقوله ونظر فيه الخ ) بأن الاتصال إنما بكرن بين العانی ء والاستعارة بين الألفاظ ام : 
.)٣(‏ ( قوله فیکون إزالة ملك الخ ) انظر من أين يول هذا اه : 


بت ا ألا 
مثال للمتعثرة » وائجاز أن لابأكل ثمرها ( أو لایضع قدمه أن دار فلان ) مثال للمهجورة : واللباز أن 
لابدخل ( والهجورة شرعا کالهجورة عادة حى ينصرف التوکیل باطصوهة ) فانپا مهجورة شرع لقوله 
تعالى ‏ ولا ناژعوا - فیصار إلى ) اشجاز وهو ( ابلمواب مطلفا) أى ينعم . ولا حتی او أقر على موكله ازمه 
خلافا ارفر . ( وإذا حلف لايكلم هذا الصبی لارتقيد ) حلفه ( بزمان صیاه) فیحنث »طلقا : لأن ترك کلامه 
لیر لش الم حدم تحرام ماوت ۾ ان ga,‏ ۱ 13 نت الحقيقة مستحملة ) 
- أى غير «جاجورة شرعا : وعادة (واجاژ متعار فاع أ ى غالبا * شی اتعامل عاد به‌#ر 
ألا + اللا ارة إلى أن المراد المتعثيرة مایم المتعسرة لكان اول. وعله فيكون الصتف أذاهر مثال مات 
وأختى اناهر + وعبارة التحرير أحسن حیث قال : پلزم الباز لتعذر الحقبى أو اتمسره أو مجره: وهثل 
للءتعدر و با ]ذا حاف لاب کل من‌هن! القدر ولانبة له فان عینه لما عله وقول ااصنف : آرمهجورة) هی 
مايتيسر إليه الو صول لكن الناس ن رکوه (قوله ٠‏ مثال للمتعذرة) آی‌باامنی الذی ذ کر ( قو له ولاز أن لاب کل 
مرها م أي تصرف إلى مارج ج ما کو لا بلا كبير صلم : قلا کشت بالناطف والنبيف : فلوم خرچ مأكولا 
فاشيثبا كا ق‌التحریر ( قول الصنف : والهجورة ز شر عاکالهجورة عادة ) ی ظاهر حال المسلى الامتناع 
عن الى عنه شر عا لدبنه و عقله ( توله فیصار إلى انخاز ) إقحامه هذا الفعل قطع ارتباط ان , وقوله وهو 
0 . وقال إلى اسراب وهو انجاز لسلم + وهو من إطلاق اسم اليب على 
الیب ب ان الي ٩۳۱‏ سببه آوالقید عل FE IMN‏ ء بناء على عموم احواب للإقراد 
والإنكار كنا یذ کر . وهدا عند علمائتا الثلائة » غير أن عند أنى بوسف آخرا بصم إقراره على الموكل 
فى جلس القاضی وغبره » لأن الموكل آقامه مقام نفسه مطلقا . وعندها يصح عند القاضى لاغير لأن إقراره 
إا يصح باعتبار أنه جو اب اللحصومة ازا وهی مختص عجلس القضاء . فكذا جوابها : کذا ن التحبير 
(قو له نيحتث مطاقا ) أى فى حال صغره أو كبر ه ( توله لآن ترك کلامه لترك ٦ر‏ حم حرام ) يعنى أن ترك 
كلامه فبه ترك المرحمة وجو حرام ۰ فنكون حقيقته ااشار [لبا وهي الذات المقيدة بصذة الصبا مهجورة فيصار 
إلى اخماز وهو مطلق الذات فيحتث مطلقا : لآن الذات موجودة ق‌اطااتین : وقيده بالعرف لانه لوحلف 
لایکلم صبیا تقيد بزمن صباه. لأنه لام بشر إلى خصوص ذات كان الصبا نفسه مشير | إلى المين» و إن كان 
على خلاف الشرع فیجب ثقييد اليين به لقصده با . وان کات حراما کحلفه ايشر بن" اليوم خرا فزنبا تنعقد 
لهذا الممنى وإن كان حراما ( قوله أى غير مهجورة شرعا وعادة ) بعنی أن الراد بالستعملة ذلك فلا يرد أن 
الاستصمال داحل فى حقيقة الحقيقة ؛ فکانه قال: الكلمة الستعملة مستعملة » ول بقل : أى غير متعذرة ولا 
مهجورة کا ذکره بعضمم تفروج التعذرة بالأولى » وفهم منه آیضا أنه لو كانت اللقيقة وافجاز راء 
فى الاستعمال : أو كانت القيقة أكثر استعمالا » أو كانت مستعملة وامجاز غير مستعمل فالعبرة للحقيقة 
اثفاقا . وأما إذا كانت اليقغة غير مستعملة فاجاز أولى بالاتفاق ر قوله أى غالبا فى التعامل عند بعض 





(۱) (قوله اللمصومة الخ ) ابو اب بلا ام + 
(۲) ( قرله أو الكل الخ ) کذا وقع ف التحبير + و لمل صوابه واللخزء عل الكل ا لا ام . 


ب 11س 

المشايخ وف اتقام عند البعض ( فهى أولى عند ی حتيفة رحه اللہ تعالى شلافا غما ) فعنداھا لباز أولى ر کا 
لوحلف لابأكل من هذه الحنطة أو لايشرب من الفرات ) ولا نية له » نمنده يحنث با کل عینبا وبالكرع منه 
لا باکل انلبز والشرب من الأوائى خلافا هما ( وهذا ) الاختلاف ر بناء على ) أصلى آحر وو ( أن اللدلفية ) 
أى کون الباز خلفا عن الحقيقة ( ف اتتکلم ) دون الحكم ( عنده ) فیکنی صصمة الكلام من حيث العربية فقط 
ککونه مبتدأ وخبرا سواء صم معناه أو لا : ثم يثبت اکم بناء على مه التكل بطريق الابتداء لاخلقا عن 
حکنه الحقينى ( وعندهما ) هو حلف عن الحقيقة ( فى الىك ) فلا بد لثبوت افجاز من [مكان المعنى > فإن امتنع 
ات امتنع النجاز ر وبظهر الحلاف ف قوله لعيده وهوع أئ عبده ( أكبرسن! مئه هذا ١‏ یی ) نانده بەت أصدة 
الكل لا عندهما لامتناع الحقيقة ز وقد :تعذر الحفيقة والباز مدا ذا نان ایک 

الدایخ وق التفام عند الپع ) اختلف فى تفم البدارف ثقيل : هو ماکان غالبا ف التعاءل : أی 
استعماله فى عرف الئاس أكثرهن استعمال الحقيقة وقيل ٠اكان‏ غالبا التغاهم : أى ۰تبادرا إلى الفهم 
فى العرف : وهذاءبنى ۲۱۱ على تسمية المعنى بالتقيقة واأغباز قاف ااتحرير : وذلك إ١٠‏ على طررق القسامح 
أوالتعجوّز لما بين اللفظ والمعنى من الملابسة الفااهرة لإ<ماع أهل اللغة على أنبما من عوارض الانظ ( قوله ولا 
نية له ) أما لو نویالقيقة أونوى الباز یقع‌مانوی اثفاقا ر قوله فعنده محنث بأكل عيام لانبا «أكواة عادة 
نا تغل وتقل فتواكل ویتخذ منها الكشلك وافريسة ( قوله وبالكرع منه ) لأنه الحقيقة : فان من لابتداء 
الغاية نتشیدعی کون ابتداء الشرب من الفرات وهی مستعماة . والكرع على ما ق‌القاموس : تناول الماء شه 
من موضعه من غير أن يشر ب بكفيه ولا بإناء ( قوله خلافا مما ) أى فعندها يعنث با کل مايتخذ منها كالفيز 
وتعوه : کا حنث بأكل عينها » وبالاغتراف من الفرات كما محنث بالكرع ۰ كذا فى جامع الأسرار (قوله وهذا 
الاعتلاف ) أى الاعتلاف فى تقديم الحقيقة الستعماة أو اناز المتعارف ر قول المصيف ؛ بناء على أن 
الحلفية فى التكلي عنده الخ ) أى بان صار عنده التكل بلفظ هذا ابنی : إذا أريد به اجاز وهو الخرية + خلفا 
عن التكل بلفظ هذا انی : إذا أريد ل ا و : 
أى حکه المازی خلت عن حکه الحقيتى ۰ ومن شر ط اللحلف إمكان الأصل ر قول الصنف : وهو کم 
سنا منم الظاهر أن المراد به أن بكون بحيث لابولد مثله ثله فيشمل الا کبر والمساوى له والأصخر منه بأقل من 
سن" البلوغ ومدة الحسل ( قوله لامتناع الحقيقة ) وهی أن يكون الأكبر ماوقا من نطفة الأصغر . قال 
فى التوضيح : قحاصل انللاف أنه إذا استعمل افظ وأريد به انی اجازی هل يقسترط هکان انی اطفرقی 
ہلا اللفظ آم لا ؟ فعندها() يشترط ۽ فحيث ینتم المعنى الحقرى لايصيم اغازء وعنده لا بل يكنى عة هذا 
: اللفظ من حیت العربية اه , ووحجه اء ماسیق على هذا الأصل أن الملفية لما كانت عنده فى التكلم اعتبر 
لفظ الحقيقة وان قل استعمالا » لأن الباز لایزامه , فالقيقة الستعملة صارت أولى من البازالمتعارف . رلا 
كانت عندهما فى یکی وجب الترجيح باعتبار ال مكم > وحکم افجاز راجح لأنه أكثر استعمالا فکانت الحقيقة 
مقابلته كالحقيقة الهجورة ( قول الصنف : إذا كان الحكم ) أى لازم المعنى الحقيق : أعنى التحريم الى هو 





ف ( قوله وهذا مبنى الخ ) لایتعین فيه البنام على هذا ها لاع اه : 
ر وله فمندهما الخ ) حله عل غير المباهر من قر له مايقا » فمندهما الباز أولى » والواقم أن عندهما روايتين 
فى الینث با کل للمين وبالكرع , ومشى فق جام الأسرار على الاستعمال فى موم اناز اه 2 


س 
متنعا ) فیطل الکلام کا ق‌توله لامرأته هته بتتى وهی معروقالنسب وتو لد لثلهآو أكبر سنامنه حى لائقم الحرمة 
بذاك أبدا )سواءأصر أوكذب نفسه؛ لکن یفرق ف الإصمارلابهذا بل عتم الجماع ۰ 'والحق أنه لاتفريق پینہما كا 
فى البزازيةوغيرها . وهل يعتبر إقرارها بآنه ابنها رضاعا اأمى به لامعالقا لأنالهرءة ليست إليا (واطقيةة تر 
مخمسة أشاء |د لابد للمسجازمن قريئة مانعقمن إرادة المعتى ام بدلالة العادة )على تركها (كالنذر بالصلاة 
والحج ) فإن حقیقما لغة : الدعاء والقصد ( وبدلالة اللفظ فى تفسه كا إذا حلف لا يأكل ما ) لم يحنث 





من لوازم النتية » وانتغاژه يستلزم انتفاء الملزوم : ام ثبوت البلاية الذى هو الى القیی فينتنى العناز 
حميعا ۽ ا نقله ابن تم عن السيرانى ( قوله فبطل الکلام ) لاستحالة معنأه ول ز میز قو لصنت ۰ و خی 
معروفة النسب وتولد له ) قيد الأصغر بداك لآن تعذر الحقيقة فما أظهر : وإلا فى الأصغر اهرب الت 
لايئيت 7 التحريم : كذا ق‌التلویح ز قول المصنف : حى لاتقع امار مة بذلك ) لبطلان الكلام لتعذر العر 
الحقيق وامازى ما . آنا تعذر الق ی و هوالنسب فالأ کر سنا منه فظإهر .وق الى تواد لاله فلأن الشمرع 
يكذبه لاشباره من الغير . وأما تعذر المعتى اشبازی فلگن الثابت ببذا اللفظ الالو إما أن يكون التحريم الذى 
بقتضی عة النكاح السارق أوالتحريم الذى لايقتضيها . والثانی «عتف لأنه او قال لأجتبية معروفة النسب هذه 
بنیی يكون لغواء أعلم أنه إن ثبت النحريم يشو تالتحريم الى یقتضی مة الذكاح ويكون حقا من حقوق 
البكاح كالطاكق ء وذلك ابضا غال لن اللنظ يدل عل على أتحريم الذىيقتفضى عللاان هد السارق 
عتق قاطع للملك كإنشاء العتق ؛ وففا بقع عن الکفارة وشبت به الولاء لاعتی ماف املك : وطفا بصح 
شراء أمه وبئته » فإئيات العتی القاطع للملك «تصور مته وتابت فى وسمه : فيجعل هذا انی للذكير سنا منه 
ممازا عن ذلك . وا التحريم الذىهو من اوازم اأبنتية فهو مناف لإلك انکاح: فااز وح لاعلك زناته : اذ 
ليس له تيديل غل اليل : وما ملك التحرم بت الحل اثابت بالتکاح و یس من أوازم هذا الكلام 
بل من منافياته فلا تصح استعارنه له قول لا ببذا) ای لابو تالحرمة ببذا االفظ بل يسبب منم اللجماع ؛ 
لاه عند الإصرار تنم عن حقها من الوط» فيصير ظالا وتكون كااعلقة فيجب دفعه بالتفريق كاف الیب 
والعنة ( قر له مطلقا ) آی سواء آصرت أو لا (قول المسئض : و اه ترك) شروع فى بیان قرينة امجاز 
( توله مخسمة آشیام هذا عند الامام ۰ وأما عندها فتترله آبضا عمارضة لماز ا لمارف كا عرفت .كذا 
ف العزمية ( قول المصنف : بدلالة العادة الخ ) العادة عبارة عا يستقر افوس من الاءور التکررة المعقولة 
عند الطباع السليمة : وهی آنواع ثلاثة : العرفية العامة کوضع القدم ؛ والعرفية الخاصة كاصطلاس کل 
طائفة: مصبربة ء والعرفية الشرعية »> ذکره افندی كنا فى ابن جم ( قوله فان حشقما امَة : الدعاء 
والقصد ) يعنى حقيقة الصلاة فى أصل اللغة الدعاء ۰ وحقيقة الح فيه القصد مطلقاء ثم تقلا فى عرف الشرع 
وصارا امین لعبادتين محصوصتین عبان لغويا فانصرف النثرإإءيساء ولیس الراد باجازااشرعی كا ظنء لأنه 
لاحلاف أن المستعملة لأهل الشرع حقائق شرعية . ولٍعا لاف فى ألا عرفية للنقهاء أو بوضم الشارع 
.فالجمهرر على الثانى ر قول الصنف : وبدلالة الفظ فى نفهع أى إنباء المادة عن کال فتختص بذی 
(1) ( قوله لايعبت الخ ) أى إلا إذا آصر فیثیت التحر يم كما فى التلويح اه : 
۵ ب نسيات السار 
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ای اسك ام بدلا اشتقاق الافظ الدال على القوة : و می اللحم به اا تو ده 
من الدم ولا دم للس‌اد . وبعضپم علاه بالعرف وعليه فلا محنث بلحم الادی والليم زير . قال فى الکاش 

وعليه الفتوى ( وكقوله كل ملوك فی حر ) ۸ يتناول الکاتب اکونه کار يدا ر وعکسه) ای عکس »اذ کر 
من ترك الفيفة فى المألتين باعتبار ااتقصان ماتر لك القیقه باعتبار الال مث ر اللف أكل اما کهت) لاا 
من التشگه وهو تنم زيادة على مابه قوام الپدن د فلا ماك بار مان والرطب واعاب عند الام له شان 
بها التوام ( وبدلالة سياق اانظم) أى سوق الكلام يعنى تبر ك الحقيقة.بقري'ة افظية التحقتبه سارقة أو «:أخر 
( کفوله طلق امراني ) لايكون توكيلا لان المراد إظهار عجزه بقرينة ( إن كنت رجلا ) فيكون للتوبيخ جازا 
( وبدلالة معی برجم إلى ) حال ر المنكلم ) أى ب ن قله لاغعر رکا ی ين الفور ) أى السرعة وهی المؤيدة 
لظا المؤقتة معبى کنو لاه درآنه حين قاست لتمخرج ار کت ابت ی + فإنه يقع على ال انلبرجة حى 
او رجعت ثم حرجت لاتطلق . وكقوله والله لا أتغدى جوابا لمن دعاه إلى الغداء ( وبدلالة فى غيل الکلام ) 
وهو اغتبر عنه . فإذا لم يكن قابلا لما عبر عنه تركت حقيقة الكلام وصير إلى اشجاز ر كقوله عليه الصلاة 
والسلام د نا الأعبال بالنیات و وء رفع عن آمی الخطأ وانسیان 4 ( فإن ظاهره أنه لابوجد عمل بدون أية 





الخال كا فى المثال الأول والثانى : أو نقص فلا تثناول مافيه کال 15 فى الثالث ر قوله لانه #صرص بدلالة 
اتاق اللفظ الخ ) يعنى أ ن افظ اللحم یتناول لحم ااسه‌لث لأنه لحم حقيقة حقيقة: لأنه لايصح أن بت عنه + لكنه 
حص مه بدلالة اشتقای النفظ . فان مادته تدل على الشدة والقوة . يقال التحم القغال : أ اشتد . واعلم آ4 
ليس الراد بالدلالة ااصر محة العتبرة عند الوضم بل ماتکون بطريق [نباه الظ والتبادر منه > فلا يرد أنه إن 
كان خصو صا بدلالة الاشتماق یکون اللفظ غاز فى لحم السماث فلا یکون ما شمن‌فبه : لأن تصرشحهم بأنه 
مس داب اتخصیص وهو ذرع العدوم یقتفی کونه حقيقة ق‌احعصوص منه لاعالة ( فوله ولا دم السمك ) 
رإلا لشرط دحه . ولا عاش فىالماء لآن الدم حار واشاء بارد و بینهما منافاة طبيعية ومایری عتد جرسه ما 
هوغل صورة الدم فايس بدم . لآنه يبيضي إذا طرح فی‌الشمس والدم إذا طرح فيا اسود" ( قوله وبعفممم 
علله بالعرف ) آفیکون من القسم الأول . واعلم أن عدم الحنث [نما هو عند عدم نية معممة السماث آماعندها 
نبحنت به ( قوله لکو نه کار بدا ) فکان مملوكا من وجه دون وجه فلا يتناوله المملوك الطلق المنصرف إلى 
"کامل ( قزله أى عکس ماذ کر ) اشارة إلى أن إقراد الضمیر فى قو له عکسه باعتبار الذ کور > والاکان 
حقه التثية لعوده إلى الستلتعن . وهو مبتدأ خبره الحلف ؛ وعلى حل الشرح خبره ما الوصولة فى توله 
ماترك القيقة والعائد محذوف : أى ماترك فيه ( قوله مثل الخلف ) لو تال مثاله الب لسلم من تيبر ان 
( توله عند الإمام ) وأما عندهما قيحنث بأ كلها لأن الفاكهة ما یو کل على سبرل التنعم » وهذه الأشياء كذاك 
و إن نواها عند الف يحنث اتفاقا كا فى ابن ملاك ( قوله سايقة آومتأشرة ) يعتى أن الراد بالسیاق هنا.بالاء 
المثناة مايشمل السايق واللاحق وان كان أكثر مايستعمل فيا بلحتی بآخرالكلام کا فابن ملك ونجم ۽ لکن 
فى العزمية أن هذا إذا ذكر فى مقابلة السباق بالوسدة : وإلا فلا کلام فى عمومه السایق واللاحق ر قوله ی 
السرعة ) قال ی‌التلویح : الفورق الأصل مصدز فارت القدر : إذا غلت استعير للسرعة؛ ثم ميت به الحالة 
ای لاريث فيبا ولا ليث فقيل رجم‌فلان من فوره : أىمن ساعته قبل أن يسكن( قوله وكقوله وا لاأتغدى 
الخ ) أى فزنه یتقیدبالنداء الدعو إليه ( قوله فإن ظاهره أن لایوجدعل بدون نية ) بدلالة إنما والجمع الى 


سا 

ولا يوجد خخطأ ونسیان » وهوممنوع فيحمل على الغياز فير اد به حكر الأعمال وحک الليطأ وهو مشترك فحمله 
الشافعی على الصحة وحله أبو ححليفة وه الله على الراب لاستلرامه اصحه وإراذته بالإأجاع ر( والتحريم 
الضاف إلى الأعيان کاشحارم ) فى قوله تعال - حرمت عليكم آمهاتکم ا 
الحمر لعيئها ( حقيقة عندئا ) كالتحرع الضاف إلى افعل ( خلافا للبعفى ع دن أتصاءنا . قالوا : المراد عه 
حرم افعل : أى نكاح أمهاتكم وشرب اللددر : فان احير عنه بالجرءة هو المين :وهی لاتحت لها لآن اير هة 
من صفات الفعل » وااعین ليست بفعل . و آفاد الصذف فى شرحه أن الراد بةو لتا قعل حرام ام ی منع عا یلا 
وا کئسابا ٠‏ وعين حرام + أى منم عتا تصرفنا فيه . 


لاف ولام لتق عل ابر ( وله وا يود خط ونيان) لكون كل منهما كر على بلام باس 
و وود فرد مله يملع رفم الس ١‏ قوله فیحسل على اكداز ( سیأتی فى ممث مفهوم الالفة أن بض الاخ 
ای دلالة الحصر بالمفهوم فعدم الاعتبار ءوعلیه فلاتتاج إلىحمله على اغازفافهم ( قوله فيراد به حکم 
الأعمال وحکم اللدطأ ) باعتبار إطلاق الشی» علىأثره ومو جه کا التو یحو من قبیل قو له تعالی - واسثلالقرية - 
1 الما ( قو له و هوه شترك ) آی بین اک الا عروی و هو الثواب و العقاب و الد نو ی وهو اة والقساد؛ 
واشتر اكه محسب الوضم‌النوعی كنا ق‌التلویح لانه عجازعن النوعين المنتلفين : وهذا الاشتراك لفظى : واما 
اشتر ال كلمن امک الأخر وى والحكم الدئیوی‌بین*سمیپما 4۱۱ فعنوی‌کالانسان بالنسية إلى أفراده .اعام آن 
مايتعلق بالآخرة ليس كا للأعمال وآثرا ا على مذهب أهل الق خلافا للمعتزلة : بل هی علامات ° 
حضة كا تقرر فى ءوضعه > فإطلاق الک وما فى معناه عليه يكون ععنی آخر بالقسرورة + ولا معنی 
للاشتر اله اللفظى إلا ذلك : فإذن لاوز ارادنما خنيعا . أما طندنا فلن المشتر ك لا عموم له . وأما عند ااشافعی 
نلان مثل هذا الجاز عدده من قبيل القتفی‌ولاعوم له بالاتفاق فیجب حاه على آحدشا . كذا فى المرآة . 
وحينئذ فلا يدل الحديث على اشتر اط النية ف الوسائل للصححة نا ذهب إليه الشافعى : ولا قى القاصد أيضا : 
وإنما اشتر طت فيها بالإسماع کا ذكره ابن نيم ق الأشياه والنظائر ر قوله لاسنازامه الصحة ) ها می على أن 
الصحة عبارة عن ترتب الارض وهو الثواب : وهو حالف 1ا : ف الشروح ءن عدم استازام الثراب الصحة 
وعکسه ‏ ولا فالتلويح فإنه قال : والنوعان أى الحروی والدتروی تلان دی 90 نی الأول على 
صدق العرعة وخاوص النية : فان وجد وجد الثواب والا فلا . ومبتی الثائى غلى و جو د الا رکان والشرائط 
المعيرة فى الشرع Le‏ ال لح المز عة او لا . وهنا مى عل 
أن الصحة عبارة عن الإجزاء آودفع وجوب القضاء أو أ ن المراد بالغرض الأمتثال وءوافقة الارع وهوالذى 
مشى عليه فى التلویح ۽ وذ کر فيه فيه لتوجيه کلام الامام وجهين : أسوله] ذكره الشرع انا ع والثاى أنه 
لو حمل على الثواب لكان باق على عمومه : ذ لائواب بدون النية أصللا : لاف الصحة فانا قد تكون بدون 
النية كالبيع وانکام( قواه وإرادته بالاحاع ) لانم أحمعوا على أن لاواب ولا عقاب إلا بالنية . وحیابذ 

بنتی أن يكون الأثخر «رادا لماءر (قول المصنف -” فعبى سر مة 
العين آلا معت عن العبد تصرفا بها : ومعنى حرهة الفعل کونه منوعا عد نی أن الكاف مع من اکتا 
وتحصياء : وهذا معنى مايأ ىعن شرحالصنف ( قوله قالوا الراد تمريم الفعل الخ) فيكون عجازا من قبيل ذ کر 

( ( قوله قسسيبما الخ ) الثواب و العقاب والصحة والفساد اه , 
09 ( قوله علامات الخ ) أى على أنه سبق منه عمل طاعة.أو معصية اه : 


N 


( بتصل عا ذ كرنا) أى بالليقيقة والحباز رحروف ) أ ى کلمات ر المعانى) لانقسامها لبهما : والاستعارة 
التبعية تجری قالخروف کا تجرى ف الشقات ‏ فإن الاستعارة أو لاتقع فى متعلق معنى الحروف » ثم فيه 
كاللام مثلا فيستعار أولا التعليل للتعقيب : ثم بو اطیا تستعاراللام له نحو : لدوا للموت 3 وتماءه ق التلويح . 





الل وإرادة المبال ‏ أو محذف الضاف تركت الحقيقة فيه بدلالة محل الكلام على ماقرره الشرح ؛ ويبذا يظهر 
وجه إيراد هذه المألةعقيب ماتثر لك به الحقيقة » وذلك أن تحرم الأعبات وإنكان حفيقة عندنا لكن لا زعم 
مم أنه من قییل‌ماترکت الحقيقة فيه بدلالة محل الکلام‌قصد التبيه على رده فی هذا القام . ونقل أبو القاسر 
الى فی‌ساشية المطرّل عن بعض الحققین قولا آخرمتوسطا بين هذين القولين : وهو أنه إن کال منشأ الحرمة 
عين ذلك ال كحرمة أ کل الينة وشرب الم بسمی حراما أعينه وتضاف إايه حقيقة» ون كان غير ذلك 
كحرمة مال الغير فلا يقال إنه حرام لعينه » لأن امحل قايل للتصرف فيه فابلملة بأن يتصرف فيه مالكه 
أو غيره بإذنه ؛ وتضاف المرمة إليه مجاز إما حذف المضاف أو بإطلاق اذل على الحال . 
شمیت حروف العا 
( قوله آی‌کلمات) إثما أوّل به لن بعض‌ماذ کر هذا الفص لأنماء مثل إذا ومى أو ,قال سم ی امدمیمحروفا تغلیا 
آوتشیها لظروف بالحزوفف البتاء وعدم الاستقلال » والأول آوجه لما فالثانى من المع بينالحقرقة واجاز 
والظاهر أن الصنف رحه الله تعالى آراد بااروف حقيقتها ولذا مياها حروف المالى ٠‏ ثم ذکر بعد ذلك 
الا میا «عل نپا ص اروف . وتسمي.يا حر وف المعاتى بناء على آن و مها مان تتميز امن حروف اماب 
الى بنیت الكلمة علیها ور کیت منها : فالهمزة المفتوحة |ذا تصد يبا الاستفهام أو التداء فهی من حروف 
المعانى : والا فن حروف الماني » کذا ف التلویح ( قوله کا ری نی الاعات ) کالافمال والصفات 
المنتقة فزنبا تجرى أولا فى الصدر ثم تنبعه فى الفعل : وما يات مذء مثلا يقدر فى :علقت الحال و المال ناطقة 
بکذا تشي دلالة الحال بنطق الناطق ؛ فيستعار النطق للدلالة ء ثم یرشح مه اطقت دى دلت وناطقه حى 
رال وغير ذلك ( قو له ف متعلق معي المروف, الراد عتعلشها مابعير به عاك تفسير و معالی اروف حیث يقال 2 
من لابتداء الغاية : ول لانباء الغاية » وف الظرفية : واللام الیل إلى غير ذلك . فهذه ايست ماتيا ولا 
لكانت آمیاء لا حروفا . وعا هی متعلقات معانیما بمعنى أن معالن تلك الروف راجعة إلى داده بنوع استلز ام 
وهو استلزام القید للمطلق ( قوله نحو لدوا للموت) هذا بعض بيت قبله بيت آخعر : وها : 
قليل رثا فى دار دنيسا ‏ ومرچعنا إلى بيت الراب 
له ملك ینادی کل يوم لدوا للموث وابئوا الیخراب 

ومثله قوله تعالى - فالتقطه آل فرعون ليكوت 2 عدوا وحزنا - شبه ترتب العداوة على الالتقاط وترتب 
الموت على الولادة بيرتب العلة الغائية للفعل عليه » ثم استعسل ف المشبه اللام الموضوعة للدلالة على ترتب 
العلة الغائية الى هی المشبه به ء فجرت الاستعارة أولا فى العلنية والغرضية وتبعتها ف اللام + وصارت اللام 
بو اسطة استعارما لما بشبه العلة نز لة الأسد الستعار لما پشبه الميكل افخصوص . 5 
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مبحث الواو 

( قالوا ولمطلق العطف ) أى اهمع و من غير تعرص لفارنة ولا ترتیب ) عندنا و) أما ( فى قوله لغير 
الوطوءة إن دحلت‌الدار فانت طالق وطالق وطالق ) فرإنما تطلق واحدة عند أي حنيفة رحه الله ) وثلاثا 
عندهما لا باعتبار الواو: بل ( لآن موجبهذا الكلام ) وهو ذكر الطلقات متعافبة على وجه يتصل الأول 
بالشرط ثم الثانى ثم اثالث ر الافتراق ) عينده > لن الطلاق الثانى تعلق بالشرط بواسطة الأول والثالث 
بواسطتین لأن وطالق حاة نافصة مفتقرة إلى الكاملة : فإذا تعلقن ببذا ال تیب ينزلن کنلك ء فإذا نرل 
الأول لم يبق ما محل لعدم العدة ( فلا يتغير ) هذا الترتيب ( بالواو ) لأنه لایتعرض لاقران؛وتوقف صدر 
الكلام على مابعده عند وجود المغيرولم بوجد ( وقالاموجبه الاجهاع ) أى الاشتر اك بين العظوف والعطوف 
عليه متعلقین بالشرط بلا واسطة فيقعن جملة ر فلا يتغير) الاجناع ( بالواو ) واو آخر الشرط وقع الثلاث 
اتفاقا » ورجح فى الأسرار قولمما : وحاصله أن الر تیب ف التكلم لا فى صير ورئه طلاقا . ( وإذا قال لغير 
الموطوءة أنت طالق وطالق وطالق ) بلا شرط هذه توهم با للترتيب + والحواب آنها إنما بين بواحدة ) 





میحث الواو 

( قوله أى ابلمع ) يعنى جمع الأمرين وتشربكهما ف الثبوت مثل قام زيد وقعد مرو ؛ أو فى حکم نحو 
تام زيد وعمرو : أو فى ذات نحو قام وقعد زيد ( قول الصنف : من غير تعرض لمقارتة ) أى اجتماع 
فى الرمان "ا نقل عن مالك ونسب إلى ألى بوسف ومد رحمهما الله تعالى » ولا ترتيب : أى تأخخر ما بعدها 
عا قبلها فى الزمان كا قل عن الشافعى ونسب إلى أى حنيفة رحه الله تعالى ء كذا فى التلريح ( قول الصنف : 
ذإنما تطلق ) الفاء ليست من المان : وإنما“زادها الشرح لزيادته أما فى صدر الكلام ( قوله لا باعتبار الواو ) 
إشارة إلى أن هذا جواب عا استدل به من زعم أنبا لر تیب عنده وللمقار نة عندها ء لپا لولم تكن لر تيب 
عنده لوقعن حملة كا تعلقن + ولو لم تكن تلمقارنة عندهما لوقع الأول ولغا مابعده . وحاصل اواب أن 
الواو لطلق المطف عند أصصابنا حیعا ؛ واغا الاختلاف فى هذه المسألة بناء على كيفية تعلق الثاتى والثالث 
بالشرط » لا آنبا أوجبت القارنة أو ار تیب ر قوله تعاق بالشرط بواسطة الأول ) أى الذى هو لة كاملة 
مستغنية عا بعدها فیحصل بها التعليق بالشرط ر قوله مفتقرة إلى الکاملة ) يعنى فى إفادة المعنى + لأنه لولا 
العطت لما آفادت الناقصة شيئا ( توله وتوقف صدر الكلام على مابعده عند وجود المغير ول يوجد ) يشير 
إلى فائدة التقييد بتفدیم الشرط + فان الأول وقعت لعدم توقفها على مابعدها لعدم موجب التوقف . أما لو 
اخر الشرط فیقع الثلاث اتفاقا » لأن الشرط مغير فذا وجد ى آخر الکلام مغبر بتوقف أوله على آنحره كا 
فى الاستشناء فتعلق الأجرئة التوقفة دفعة فقوله بعده ولو أخر الشرط وقع الثلاث اتفاقا تصریح جا تضمنه 
کلامه ( توله فيقعن حاة ) لأن زمان الوقوع هو زمان وجود الشرط : والتفریق نا هو نی أزمنة التعلین 
لا فى أزمنة التطليق » وهذا معني قوله الآني . وحاصله أن الثرتیب فى التكلم لا فى صیرورته : أى الفط طلاتا 
( قوله ورجح ف الأسرار قوهما) وله مال فخر الإسلام وصاحب التقويم لا فى ابن ملك : وق التوضیح 
والتحرير: مايشير إلى:ترجيحه أيضا ( قول الصنف : وإذا قال لغير الموطوءة الخ ) إشارة إل اواب عنا . 


۳ 
فقط لا بالثلاث کقول بعض ر لأن ) الطلاق ( الأوك وقع قبل ) الفراغ عن ( التکام بالثاف + فسفطت‌ولابته 
ذرات عل التصرت ) لأنبا غير موطوءة فاغا للنی‌والاالث لا للواو . (ولذا زوج ) فضول ‏ أمتين من رجل ) 
بعقد أو عقدين ( بغیر إذن مولاهما وبغير إذن الزوج ) وقبل عنه فضول آآخر . لآن الفضوى الواحد لایتول 
طرف التکاح عتدهما : خلافا لای یوسف رحهلله سواء تكلم بکلامین أو کلام و احد وهو الق تبعا لفتح 
خحلافا للماية ( ثم قال الول هذه حرة وهذه متصلا ع براو العطف ر نا يبطل نکاح الثانية ) لا بالواو؛ بل 
ر لأن عتق الأول ببطل محاية الوقف فى حت الثانية ) حتى لاتلحقه الاجازة لأنه لا حل" للأمة عفابلة الرة 
( فیبطل ) النكاح ر الثانى قبل التكلم بعتقها ) وإذا بطل التوقف لم بصخ التدارك افوات المحل ( وإذا زوج 
رجلا ین فى عقدين بغير إذن الزوج فيلغه فقال أجزت نكاس هذه وهذه بطلا کا إذا آجازهما معا » وإن 
أجازها مُتفرّا. بطل اللا ) هذا يرهم نب اللمقارنة : وا لحواب [نما بطلا ر لآن صدرالکلام يتوقف على 
آحره إذا كان فى آخره ما يغير أوله كما ) يتوقف (فى الشرط والاستثناء.) وجواز النكاح الثافی يناف 
الأول للجمع بين الأختين . وإنما صح الأول ف التفرق لأن التوقض الف كور مشر وط يالوصل ( وقد تون 


بوه أنها للتر تیبحندنا استدلالا بقولم بالواحدة ( قول ااصنف: وقع قبل التکلم بالثانى ) هذا قول ألى بوسف 
وعند محمد عند الفراغ من الأخخير لحواز أن بلح بكلامه شر طلا أو استئناء فيغر أوله . وادعى ف التحربر 
أن قوله مول على العام بالوقوع » لأنه لو كان عند الفراغ من الأخير بقع ابلامیم لوجود امحل وحملئذ فلا 
حلاف ر قوله قبل الفراغ عن التكلم بالثائى ) قيد بالفراغ لآن التکلم به إنما يتصور عند الفراغ منه ( قول 
المصتف : وإذا. زوج أمنينالخ ) هذا ضا إشارة إلى الجواب ما يوه أنها لر تيب عندةا : إذ او م تكن له 
لكان منز لة أعتقبما . وحكه أن يصح التكاحان حيث كان برضی اازوج لأن المسألة «فروضة قبا إذا كان 
التكاح برخی الأمتين ؛ قالتوقف إنما كان لمائع وهو حق المولى وقد زال بالاعتاق ( قول المصاف : و:غير 
إذن الزوج ) هذا القيد غير لازم كنا حققه ابن نجم ( قوله وقيل عله فضولى آخر ) قيد به تبعالابی ملك 
ونجم . وف العزمية : أقول حاصله أن التقييد بذلك ليكون وضع المسألة على قول أصصابنا حیعا لاعلى قول 
ألى پوسف فقط » وفیه حث ۰ إذ او ترك هذا القيد لحصل الفصود أيضا لام بناظ ما إذا كان القبول من 
قضول آنحر كا هو التفق عليه أو من الفضول الأول كا هو ابائ عند أنى بوسف > بل التقبيد بذلك بوهم 
خلاف المقصودء وهوأنكون القبول من فضوله مدل فيا هو الغرض من ذكرهذه المسألة فى هذا المقام » 
ولعل المصنف لذلك لم يقيد الكلام به لانى ال ولا الشبرح ( تولهتعلافا لألى,وسف رحه الله تعالمايخ)فعنده 
الفضولالواحد یتول طرف التكاح سواء تكلم بكلامينبأن قال زوجت فلانة من فلان وقبلت عنه: أوبكلام 
واحد ها إذا اقتصر على الاجاب‌عل ماحققه فق الفتح خلافا لما فى النباية من توله هذا إذا تكلم يكلام واسد ‏ 
وان تكلم بكلامين يتوقف اتفاقا ھا ف الشرح اللکی ( قول الصنف : متصلا ) قيد به لکونه غلا لو هم 
أن الواو للترتیب : وان كان الحكم مع الانفصال کذلك ر قول الصنف بطل علة الوقف ی حى 
اللانة ) لأت ثبرت الحرية للأولى ببذه حرة قبل التلفظ بقوله وهذه أبطلت علة توقف النكاح ق الثانية 
( قوله حى لاتلحقه الإجازة ) لأن النکاح الموقوف معتبر بابتداء التكاح - وليست الأمة التضمة إلى الخرة 
محل لابتدائه » فكذا لتوتفه ( قول الصنف : فى عقدين ) احعرازا عما إذا زوجهما له فى عقد واحد فإنه غير 
متعقد ( قوله هذا بوهم أنها المقارنة ) حيث جعل العطف بالواو ومتزلة المع بلفظ واحد لا بمتزلة الإجازة 


بت 4 بت 
اواو الحال عبازا) ت الحم ؛ و ال وصاحه وا رو عل اه ادا وب دق 
فيه . BML‏ ترك ادك إلى ألغا وأنت حر ) لقبح العطف بتغابر 
الجملتين حى لابعتي إلا بالأداء ) لأن الخال وصف وهو لایسیق الوصوف فتتأخر الحرية عن الاداء + 
فيجعل ۷ وأنت حر حالا لقبح العطف فى مثله : لأن شرط جوازه اتفاق اك لتين خيرأ وطلبا , والأحوال 
شروط فتعلقت الحرية بالأداء ( وقد تكون ) الواو ( لمطف ابسلة فلا تجب به المشاركة فى انلبر كقواه 
هذه طالی ثلانا وهذه طالق ) فعطلی التائية واحدة . لآن الشركة فى انبم إنما كانت لافتقار اله‌طرف إليه > 
فإِذا کات ثامة TT‏ توا طلقنى ولك ألف ) لعطف الحملة عند الإمام رحى ) 


إذا طلقها (لاعب‌شیع) لأا اف : والعاوضة فى ااطلاق زائد إذ الكر! م تأق الموضس فيه : 
بلای احله ولك درم - فإنبا 0 اتقاقا الزوم العاوضة ‏ الاسارة للحال ۲ بدلا اد 
حال اب 


متفرقا ( توله عصحح ابلمع بين الخال وصاحيه ) أى تستعار الواو لربط ابلملة المالية بصاحيها ؛ لاث العنی 
الحقيى لا مطلق ابشمع : واحمع لذى لايد منه بين الال و صاحپا من محتملاته » فاذا استعملت فيه بعيئه 
"كانت مجازا ثيه ر توله ها ف التحرير ) عبارته تستعار للحال عصحح الجمع على مافيه اه . فقرله على مافيه 
يشير يه إلى أن ما قدمه من أن کون الأعم فى الأخص حقيقة يننى کونه مجازاء کنا نبه عليه شارحه » فلعل 
الصنف‌نظر إلى هذا فتدبر ( قوله لقبح العطف بتغاير الحملتين ) فإن الأول إنشائية والثانية خبریة: وغطف 
إحداهما على الأخرى فى ابمل الى لاحل ها من الإعراب غير سائغ باتفاق الیانیین : وعلى الصحيح عند 
النحوبين لأن بينبما کال الانقطاع : وأيضا فيه التغاير بالفعلية والاسمية » والأحسن عطف الحملة على مثلها 
نی ذلك ( قوله فتتأخر امرية عن الأداء ) ظاهره أن الموصرف هو الأداء » وأنت خر بأن الأداء وصف 
لموزدی » وكذا الحرية أيضا فلا يازم أن تکون متأخرة عن الأداء بل عن الوّدی فليتأمل . والأحسن ماق 
التلويح من أن الواو للحال فيقيد نبوت الحرية مقار نا لضمون العامل وهو تأدية الألف . قال :.وهذا معی 
کون الخال قدا للعامل : أى يكون حصول مضمون العامل مقارنا لحصول مضمون الال من غير دلالة ؛ 
على حصؤل مضمونه سابقا على حصول مضمون العامل وتمامه فيه ر #ول المصنف : فلا جب المشاركة به ) 
أى بالواو فى اتلبر ؛ بل هو جرد الشركة فى الثبوت : وله ما إذا عطف بملة تامة على آخحری لا جحل لها : 
أو على مالها عل وأمكن جمهما بلفظ واحد ۰ كطلاق الضرة فإنه يمكن جمعهما فيقال : إن دخلت فأتها 
طالقان ثلاثا : عخلاف عتق العبد لابمكن حعه مع طلاق المرأة بلفظ واحد كا ذكره فى التحرير ( قوله لافتقار 
المعطوف إله ) أى إلى ابر ء وذلك كا إذا اقتصر على قوله وهذه ر قوله فإذا كانت ) أي الحملة ( قوآه 
والمماوضة ق‌الطلاق زائد ) حق التعبير زائدة ؛ إلا أن يقال جعله صفة لوصوف عمنوف + أى أمر زائد : 
بعنى أن فهم المعاوضة لايصلح صارفا للواوعن حقيقته : لأنها زائدة فى الطلاق لما ذكرء وتمامه فىاين ملك 
( قوله بدلالة حال العاوضة ) فصار كأنها قالت طلقنى فى حال کون الألف على » فلما قال طلقت كان 


تحت 


(1) ( قول الشرح فيجعل ) هر ساقط من بعض النسخ اه . 


5 — 


إذ الحلم عقد معاوضة ( فيصير ) وجوب الا ب عليبا ( شرطا وبدلا ) مدر العطف بالانقطاع الزوم 
عطف الاسعية على الفعلية ولفهم المعاوضة ( فيجب الا لف ) لأن الا حوال شر وط . 
مسحت الفاء 

( والفاء للرصل والتعقیب ) باتفاقهم ( فیراعی ۲" العطوف عن المعطوف عليه بزمان وان 7) 
اطف ) أى قل ( فإذا”2 قال إن دحلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق ‏ فالشرط أن تدخل الانية یمد 
الأول بلا نراخ ) فلو ده بتراخ لم تطاي ( وتستعمل ) الفاء ( فى أحكام العلل) عبازا لترتيب الأحكام على 
العال يالذات فصحت الاستعارة لوجود الثرتيب فلا بنائیه أن اعلة «قارنة للمعلول على الصحيح كا 
ف التنوير . ( فإذا قال لاحر بعت منك هذا العبد بكذا وقال الآخحر فهو حر أنه قبول للبيع ) ويعتق لأنه 
ذكر الجرية بالفاء عقيب الاجاب كأثه قال بات فهو حر : إذ الاعتاق لابعر تب على الاعاب إلا بعد ثبو ت 
القبول فيثبت اقتضاء ( و ) قد ر تنشمل ) الفاء و على العلل ) لا «طلقا بل ( إذا كانت ع ااعلة مما تدوم ) أي 
تبی ليحصل ال تیب فلا تلقو الفاء ( كقوله آد إلى" أافا فأنت حر ) أى آد إلى" أافا ر لاناك حر تیعتق الحاله) 
وإن ۸ يود » لان وصف الحرية متد فأشبه ال تب . وف التحرير: وتدعل العلل كثيرا الدوامها فتتأخر 
فى البقاء أو باعتبارآنبا معلولة ف الخارج للمعلول : ومن الأول لاالثانى : آبشر نقد أناك الوت » ومته : آد" 
فأنت حر » وانزل فأنت آمن > ومن الثاني زه-لوهم بدمائبم فإنهم يبدثون ( وتستعار ) اافام ( ممعنى الواو) 





تقديره طلقت بذاك الشرط ر قول الصنف : فيصير شرطا وبدلا ع أى شرطا للطلاق وعوضا عنه 
ر قوله لاروم عطف الإ ية على الفعاية ) تيع فيه ابن جم ۰ ركان الواجب أن يقول : ازوم عطف الإخببارية 
على الانشائية ‏ لانه هو العتذر لال الانقطاع ها علمت ر قوله لأن الأحوال شروط ) آی كالشروط 
باعتبار کونها قيدا فى الكلام وکونها مانعة عن التخییر ۲8۱ . 
میحث القاء . 
( قوله فلو دخلنبا بتراخ ۸ تطلق ) وکذا لو آدخنها أولا » لأن القاء تفید الترتيب ( فوله فلا ينافيه أن 

العلة مقارنة للمعلول ) أى زمانا » وحاصاه أن ترتب الأحكام على العلل ترتب ذانی + وهو لايناق القارنة 
الزمانية كا هو مقرر فى عم الكلام (قول الصنف : وتدخل على العلل ) الأصل أن تدخل الفاء على الأحكام 
لتأخرها عن العلل ۰ وقد تدخحل على العلل بشرط أن يكون لما دوام : لأنپا إذا كانت دائمة كانت فى حالة 
الدوام مر اخية عن ابتداء الیک کا يقال لمن هو فى قيد ظالم : آبشر فقد أناك الغوث ای المفيث : باعتبار أن 
الغوث بعد اببتده الإبشار باق » وبسمی هذا فاء التعلیل لأنه بمعبى لام» ( قوله ومن الأول ) أى دعولا على 
العلة المتأخرة لا الثانى : أى لا من دخيوها على المعلولة فى الحارج ( قوله ومن الثانى زمّلوهم الخ ) عبارة 

(۱) (قول الصنف : فيتر اي الخ ) انظر كيف يتفرّع على ماقبله اه + 

(۲) وز قرل الصنت وإن الخ ) الواو للحال اه : 

(۳) ( قولالمصنف فإذا الخ ) تفریم على فوله « والفاء للو صل والتعقيب » لاعلى «رتستعمل کاپرهمه السنن ‏ إذ 
الحرية کا لابختی لبست معلو له للقبو ل أصلا ولا هی علة فيه :مع أن الشروح صرّحوا بأن الناء حفيقة ف هذا الال تامل + 

(4) ( قوله التخيير للخ ) لعله التنجپز اه + 


= 
جاز! رف قرله : له عل در هم فدرهم ) إذ الر تیب والتعقبب لا یتحقق فى الأعيان بل ف الأفمال » 
فصر ف الير تیب عن الواجب إل الوجو ب( فكأنه قال وجب هرهرو بعدهآخرحتی از مهدر همان خلافا للشافعى . 


۱ مبحث ثم 
( وم للتراحى ) وهو أن يكوت بینهما مهلة ۽ فمند الإمام يظهر الم خی فى التكلم والمکم جميعا ( بل 
مالو سكت ) على المعطوف عليه ( ثم استأئف ) بالمعطوف رعاية لکال التراختى ر وعندها للتراخى فى الحكر 
: 5 ل . ع 1 
مع الوصل فى التكار ) رعاية العطف ر حى إذا قال لغير الموطوءة أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن خلت الدار 
فعنده بقع الاول ) فى الخال ( وبلفو مايعده ) كا لو سكت على الأول حقيقّة ( ولو قدم الشرط ) فقال إن 
دخعات الدار فأنت نذا الخ ر تعلق الأول ) بالشر ط ( ووقم الثانى ) لبقاء ال ( ولغا اثالث ) لعدم العدة 
( وقالا : بتعلقن جميعا ) فى المسألتين للعطف ( ويازلن على التر تيب ) إذا وجد الشرط للتراحی ء فان ملموسة 
طلقت ثلاثا والا فراحدة ولثما الباق ( وف قوله صلى الله عليه وسلم » قليكفر عن يله ثم ليأت بالتی هو 
خير 6 ) فإنه يفيد جواز التكفير قبل الحتث كا قال به الشافعی . قلنا ر استعير ) ثم ( لمعنى الواو عملا بالرواية 





التحرير: ومن الثانى زمّلوه, الدديث اه . أى بدمائہم « فإنه ليس كلم يكلم فى سبيل الله إلا يأقى يوم القيامة 

دی : لوله لون الدم ورججه ربح السكث ؛ قإن الإتيان علىهده الكيفية يوم القيامة علة تزميلهم : آی تكسيتهم 

بدمائهم : وهو معلول التزميل ٩۳‏ فى الحارج : كذا ف التحبير ( قوله لا يتحقق فى الأعيان ) إفراد الفسمير ند 
باعتبار المذكور : أى فلا يقال زيد فى الدار فعمرو فبکر . لأن اخبتمعين ف الدار لاترتيب فيم حالة 

الاجماع ( قوله فيصرف الترتيب عن الواجب إلى الوجوب ) هذا وجه آنعر لدخول الفام على الأعيان غير 

ماذ کره المصنف مع بقاء الفاء على حفیقما من إفادم! الم تیب بأن يقال : إن العرتيب مصروف إلى الوجوب : 

فكأنه قال: وجب له آولا درهم وبعده وجب له آخخر » وقد جعله الشرح کا ترى من تتمة الوجه مایا لااين 

تجم ولا وجه له + والصواب التعبير بأو بأن يقال : أو يصرف كا وقع فى ابن ملك . 


کے 

( قوله رعاية لكمال التراختى ) إذ لو کان ال انعی‌فی ال فقط لكان موجودا من وجه دون وجه 
ر قوله رعاية للعطف ) إذ لاعطف مع الانفصال ( قوله فى امال ) لأنه وإن وجد فى آخر الکلام مايغيره » 
إلا أن من شرط التغيير الاتصال ليكون كلاما واحدا فیتوقش أوله على آنحره : وإذا اعتبر التراخى فى إل 
صار كل منهما بمنزلة كلام منفصل عن الاتعر ر قول الصنف : تعلق الأول ) فائدة تعلقه أنه أو تزوجها 
ووجد الشرط وقع ر قوله فى المسألتين ) أى مسألة تقديم الشرط ومسألة تأخيره ر قوله للعطف ) لاقتضائه 
الوصل وهو علة لتعاقهن حميعا » كا أن قوله بعد للتراخى علة لعزوهن على الترتيب ١‏ قوله فإن ملموسة 
طلقت ثلاثا ) أى فان صارت ملموسة عند وجود ااشرط طلقت ثلائا » وإلا بآن بقبت على سافا ا كانت 
وقت التعليق فواحدة : وهذا عندهما . وأما عنده فنى صورة تأخير الشرط تنجزت الطلقتان وتعلقت الثالئة : 

(۱) ( قوله وهو معلول الز ميل ) جعله معلول التزميل يقتضى أنه او انتفت العلة بأن غسل دمه عته افش الملول 
وهو الإيان عل هذه المالة » ولا ني أن هذا بتوقف على السمع + اه شيخنا + 000 
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الاتعری ) وهی ١‏ فليأت بالذى هو خير ثم لیکفر ؛ وإلا لتناقضا ر وإجراء للأمر ) وهو لیکفر على حتقيقته 
إذ الكفارة واجية يعد انث پالاحمان . 


مبحت بل 
( وبل لإثبات مابعده والإعراض عا قبله ) متفیا كان أو مثبتا ر على سبیل الندارك لنغلط بشرط أن 
نعتمل الصدر لرجوع و إلا فلمحضی العطف ر فتطلق ثلاثا إذا قال لامرأنه الموطوءة أنث طالق واحدة بل 
نن لأنه لا ملاك إ:طال 5 ول ) وهو || لواحدة ( فيتعان ) أى الثنتان أيما لاف قر له له على ألف درهم ۲ 
آافان ) فإنه يلزمه أأنمان استحسانا : ل ن اأطلاف إتشاء لاختمل التدارك والاقرار إخبار شاه , 


مبحث لکن 
ر وتك للاستدراك ) أى التدارك لإزالة الوهم الناشی؛ من الکلام السايق 
وف صورة تقدبه تعلقت الأول وتنجزت الأخيرتان ( قوله وهى فلیأت الخ ) قال فى المر1ة : فإن ثم فى هذه 
ارواية على حقيقته : إذ الكفارة واجية بعد الحنث إحاعا . وهذه الرواية هی المشرورة : ولا تعارضما اأرواية 
الأول اغ مطيورة + عذا فى الأسرار اه . وعامه فيد ( قوله وإلا لتناقضا ) فيه دحال اللام فى جواب إن 
الشرطية ۰ وذلك غير جائز انا نبه عليه الدمامينى فى مواضم عديدة من شرحه على المغنى : لکن الصنفون 
تساو ل بدنعوشا ف جو ابا مقر نة بلا النافية حلا با على او الشرطية لأنها آخعم! . على أن این الأنيارى أجازه . 


ميحث بل 
( قوله لنغلط ) متعلى بالتدارك ‏ فعنى التدارك أن الكلام الأول باطل وغلط : وهذًا مبنى على أن معنی 
الإعراض حم الرجوع عن الأول وإبطاله . وهو أحد قواین ذكرها فى التلربح . والآثير أن معتى الإعراض 
هو جعل ماقياه فى حکم المسكوت عنه هن غير تعرض للإثباته أو نفيه : وعليه فعبى ااتدارك أن الإخبار به 
ماکان ینبض أن يقع .ال :وإذا انضم إلى بل لا صار نصا ى نى الأول تحرجاعي زيد لا بل عمرواه . وهذا 
الثاین هو الو افق شاد کر 3 كتب النحو فيا إذا تلاها مفرد وتقده‌ها أء ر أو إتجاب کاضرب زيدا بل عا 
وقام زيد بل مرو . فهى حینثذ بعل ماقبلها کالسکوت‌عنه وإثبات ت الیک لما :عدها , وأما إذا قلاها مفرد 
وتقدمها نی أو ہی نهی لر؛ رد و و و رک من ی + ولا 
بقوم! " زید یل رو : وجعل الرضی النق للبى مثل الامر والاجاب فهی عنده ف الأوجه الأربعة لعل 
ماقبلها کالس‌کوت عده . 1 الابطال أو الانتقال ر قوله بشرط أن عتمل 
الصدر الرجوع ) وذلك بأن لایکوت إنشاء ( قول الصنف : إذا قال لامراته الموطوءة ) قيد با لأنه لو قال 
لغ الوطوءة بقع واحدة بالاول لانه لاعاك ابطاله : وئ الانی لعدم احلبة . 
مبحث لکن ۱ 
( قول الصنف : ولکن تلاستدرالك ) أى خفيفة أو ثقيلة “كنا جزم به فى التلویح والتحریر ( قوله آی 
التدارك لإزالة الوهم الخ ) قال فى اتلویح : وفسره : أى التدارك امحققون برقع التوهم الناشى من الکلام اسايق 


(۱) ( قرله ولا يقوم الخ ) لعله يقم + 


0 
رس الى حاصة ع إذا عطت مفردا عل مفرد آما علا عل حلة فبعدها کل وغر أن العطت به) آی ذا 
الطريق ( إتما يصح عند اتداق الکلام ) أى ارتباط مایعده عا قبله + إما باتصال أونى وإثبات ر وللا ) 
ای وإن لم بثبت الاتساق ( فهو مستأنف ع مثاله ر کالامة إذا تروجت‌بغیر إذن مولاها بعائة درهم فقال) الول 


مثل ما جاع زاء لکن ترو إذا توهم الخاطب عدم مجیء عمرو أيضا بناه على مخالطة وملابسة بيبا . وف 
المفتاح أنه قال لمن تو هم : إن زیدا جاءك دون عبرو ام , والفرق بینهما أنه على التفسير الأول لقصر الإقراد . 
وعلى اثانی لقصر القلب ( قول الصنف : بعد الننى شخاصة ) أى لابعد الایجاب والنبى کالتنی مثل : لایقم زيا 
لکن عمرو ( قوله إذا عطف مغر د على مقر د ) أى کونپا بعد ای خاصة فيا إذا عطف بها مشر د على مغر د قهی 
حيلئل نقيضة لا سيك يختص لا بما بعد الإيجاب ؛ ولكن بما بعد التني » وقد خباافت بل فى ذلك فنبا يسندرك 
پا بعد الإجاب والتی جميعا : وشا!قتها أيضا نی آن بلتوجب نی الأول إثبات الثانى » أو جعل الأول کالسکوت 
عنء على اللعلاف المارّء مخلاف لكن فإنها توجب إشات الثانى . فأما ننى الأول فإنه بثبت بدایله وهو اى 
الموجود فى صدرالكلام صرعا . فالحاصل أن اکن فى عطف العمل نظيرة بل ۰ مخلافها ى عطف الفردات » 
وأنها فيه ناقضت لا + وأا عاافت بل وأن بل الإعراض عن الأول : ولكن ليست کذلك قافهم هذا . وف 
تسميةها عاطفة فيا إذا وليرا حلة تسامیح : لأنها لايعطف يبا إلاالمفرد . قال فى التحرير : وإذا ول الغيقة جملة 
فحرف ایتداء : أو مر د فعاطفة اه . لكن تقل المرادى فى الى الدانى القول بألا تکون عاطفة حلة على 
حلة إذا وردت يدون واو . ونقل عن ابن ی الر بيع أنه ظاهر کلام سيبويه ( قوله آ١ا‏ حملة على ملة فیعدهما 
کل ) صوابء فیعدها : أى اغملة : يعتى أنيا إذا عطض بها حلة على لة فهی بعدها كبل من جهه لوقوع 
بعد الى والإيجاب ( قود أى بیذا الطريق ) أي طريق الاستدراك : وليس ذلك تفسيرا لقول المصنف به : 
لأن الضمير فيه عائد على لکن : والياء فى بهذا للمصاحية فهو تقريد آخرج به الى يابا ابلة ( قوله أى 
ارتباط ما بعده عا قياه الخ ) الراد به هنا أن يصلح ما بعد لكن تداركا لما قبله مثل : ما جاءق زيد لکن 
رو : وما أكرمت زيدا لکن أهنته : خلاف ما جاءنى زيد ولكن رکب الأمير » و بالحملة يكون الذ كوريعا 
لکن ما يكون الكلام السایق بحیث يتوه, منه اشخاطب عكسه أو يكون فيه تدارك لما قات من .ضدون الکلام 
السابق وذلك إنها بتحقی بشيثين : أحدها أن يكون الكلام متصلا بعفه ببعض غير مافصل ايتحقق العطف . 
والثانى أن يكون غل الإثبات غير محل التنى ليكن E‏ ولا يناقض آلعر الکلام لولم ع إذ عاست. 
ذلك فلا فى علاك ماق قول الشرم ما باتصال أو تى و لیات( قوله أى وإِدلم يغبت الاتداق) أى بأن انتى 
الاتصال أو كان عا الاثبات هو عل الى . مثال الأول ما (ذا آقر لزيد بعبد فقال زيد ماکان لى قط لکن 
لعدرو : فإن وصل قوله لکن لعمر وبقوله ماکان لى قط يكوت «تسقا : فيجعل الى ماقا بالإثرات على »کی 
نحويلالالك منالمقر له الأول وهوزيد إل المقر له الثانى وهو عرو : وإن فصاهكانذلكرد | الإقراروتفيا الملاث 
عن فسه مطلقا من غبر تحويل إلى الثانى » فلا يتسق الكلام فیرجم العبد إلى المقر ولا ينفع قوله بعد ذللك 
ولكنه لغلان . ومثال الثاني ماذكره الصتف بقوله : كالأمة الخ » فإنه لامك حله على الاتساق لأن انساقه ` 
أن لايصح النكاح الأول الق لكن يصح بماثة وخسین ؛ وهو غير مکن لانه لا فال لا أجيز النكاح انفسخ 
الأول فلا يمكن إلباته بعينه بمائة وخسین » فيحمل لكن أجيزه عانة وخسن على أنه کلام مستأنف » فیکون 
إجازة لنکاح آخر مهره مائة وخسون ر قوله مثاله كالآمة) تقدم الكلام على نظيره غير مرة( قول المصنف ققال؟ " 


4( 
TT E‏ رلان هذا تی فمل جو ا ل ار i‏ 


للتغاير من حیت حعنيث الال لانه تبع نیع : بير لكن مماثة و قسن مسأ تا اسحاو ‏ انکاح 1 ار هره ما و سوك , 


میحث او 

( وأولاحد الذ کورین ) اسین أو فعلین أو أكثر ( فقوله هذا حر أو هذا كقوله أحدكا حر : وهذا 
الكلام إنشاء ) الحرية شرعا ء إذ لو كان عبرا لكان كذبا : فيجب أن تجعل الرية ثابتة قبيل هادا الکلام 
بطريق الاقتضاء تصحیسا لمداوله اللغوى ( تمل اتلبر ) عملا بالغة ( فأوجب ) كلمة أو ( لتتخبير على احيّال 
أنه ) أى اختيار المولى ( بيان ) لما ففالواقع ( وجعل البيان إنشاء من وجه ) حتى لاعلك المولى تعيين الميت 
( وإظهاراً من وجه ) حى يحبر على البيان لو كانا حيين : لاف الاخبارات كالإقرار باجهول حيث بر 
على البيان ر وإذا دخلت أو زق الوكالة ) کوکلت هذا أو هذا > أو بع هذا أو هذا 
لا أجيز النکاح عالة ) كذا فى النسخ بإثبات قوله بمائة موافقا لما فقل عن الكشف + ولکنه غير موجوه 
فهاكتب عليه الشراح » والصواب إسقاطه لما فى التحرير . خلاف لا أجيز النکاح عائة لكن عانتین : لآن 
التدارك ىقدر المهرلا أصل اأنكاح اہی . يعنى فیکون متسقا لا مستأنفا كا هو غرض المصئف : وحینتذ 
قلا بيبطل الأول كا نقله فى التلويح عن جامع فاضی خان قال : وهو الواقي لما تقرر عندهم من ع أن النقى 
في الكلام راجم إلى القيد بمعنى أنه يفيد رفم الحكم مقيدا بذلك القيد لا رفعه عن اصله: بل إنما بشید إثباته 
مقيدا بقيد آحراه : ونقل الفترى فالواشی رد ماذ کره صاحب الكشف ونسبه إلى اأوهم فتابه ( قوله ولا 
عبرة للتغاير من حيث المال الخ ) جواب سوال وارد على قول الصتف : لان هذا نی فعل وإثياته بعينه : 
وهو آنا لانسلم أن التکاح بمالة عين اانکاح بمائة وخسین . 
1 


مبحث أو 


( فوته امین أو فعلين أو اکثر ) فان كاتا مفردین تيد ثبوت ایک لاحدها : و ان کانا ملعن تفید 
حصول مضمون آحدها ( قوله فیجب أن تمل الحرية ثابتة الخ ) قال فى التاویح : وهذا معنى کونه (نشاه 
شرعا وعرفا إخبارا ححقيقة ولغة ( فوله بطریق الاقتضاء ) هو مابقدر اصحة الكلاء( فوله تصحيحا لداو لا 
اللغوى ) لانه وضع للاخبارلفة ( قول الصنف : فأوجب اا: خيير الخ ) أى من ٠‏ حيث أنه إنناه ۶ رعا بو سسب 
الدخير : ای يكون له ولاية إيقاع هذا العتق فى أيهما شاء : ويكون هذا الإيقاع إنشاء : 0 
إخبار لغة بوجب الشلك و یکون |خبارا بانجهول : فعلیه أن بظهر ما فى الواقع ۰ ومذا الإظهار لایکون إنشاء 
بل ظهارا لما هو الواقع ؛ فلما کان للبيان وهو تعيبن أحدهما شبهان : شبه الإنشاء وشبه الإخبار عبلنا بهما : 
فن حيث أنه إنشاه شر طنا صلاحية امحل عند البيان فلا يصح فى الميت » ومن حيث أنه إخبار قلنا بر على 
البيان » وقول الشرح كلمة أو صوابه لفظ ۰ أو لقوله فأوجب بضمیر المذكر( قرله خلاف ) الاخبارات حال 
من كلام مقدر » والمعنى أنهذا الكلام باعتباراب إظهار لما هو الواقع لا إنشاء جبر على البيان + فإنه لاجير 
فى الإنشاءات » بخلاف الاخیارات حيث يمير فیها عى البيان ( قوله أو بم هذا أو هذا) يشير إلى أنه لافرق 


ب ۲۵ - 

9 لان و ء تشر والترکا ل إنشاء ر خلاف البیع ) کیعتاك هذا أو هذا أو 

بعشرةأوعشر ين ( والاجارة ) كآجرت هذا أوهذا أو پدر هم آودر همین فان العقد فاسد للحهالةالمعقود عليه أو به 
ر إلا أن يكون من له الحيار)أى خيار التعيين ( معلوما )ويكون ( فائنين أو ثلاثة ) فقط من المبيع والستأجر 
اعتيارآ حل الحياريزمانه ( فيصح استحسانا )خلافا لز فر والشافعی( وق المهر) يوجب التخيير ذلك عندها 
إن صح التخيير ) بآن كان مقیدا كر و جتك على ألف در هم أومائة دينارفرمطى آیپما شاء ( وق النقدين ) أى 
إذا م بقد التخيير بأن اتعد الاس لاغير E‏ لأنه التیقن کالاقرار والوصية واللخلع وااعتق : 
فالنقدان مثال لا قيد ( وعنده يجب مهر المثل ) لأنه الوجب الأصلى ( وف الكفارات ) ككفارة البين فى قواه 


بين دخول أو على الوكبل أو الوکل به ( قول الصتف : یصح ) فهو كا لو قال وکلت آحدهما وأيہما تصرف 
صم + حى لو باع أحد الوكياين صح ؛ ول يكن الأتخر بعد ذلك أن ببیعه وإن عاد إلى ملاك الموكل ء کذا 
فى التلوبح . ولا يمتنع لجمّاعهما لأنه إذا رضى برأى أحدهما فهو برأيبما أرضى "نا فى التحرير ( قوله أو بعشرة 
أو عشرين ) يشير إلى أنه لافرق بن دخوفا على البیم أو القن ومثله فى الإجارة ( قوله بلحهالة المعقود عليه ) 
ای ل مورة دخول أو على المبيع والمستأجر . وقوله أو به : أى العقود به : أى فى صورة دخوفا على 
امن أو الأجرة : بعنى ومن له الخيار من المتعاقدين غير معلوم حى لاتغتفر ابهالة ( قول الصتت : 
إلا أن يكون من له انلیار معلوما الخ ) أى سواء كان بائعا أو مشتريا ؛ وهو استگناء من قوله مخلاف البيم 
والإجارة : يعنى البيع والإجارة الداخحل عليهما : أو لايصحان إلا أن يكون من له خبار التعيين معلوما 
ويكون عدد اشخبر فيه من المبيع والمستأجرائنين أو ثلاثة بأن قال بعت هذا أو هذا على أنك بالخيار تأخذ اپ 
شئت ر قوله من المبيع والمستأجر ) إشارة إلى أن هذا الاسئثناء راجم إلى فصل المبيع فقط دون العن حى لو 
كان من له الخيار معلوما ی فصل العن بأن قال بعت منك هذا الثوب بعشرة دراهم أو بدینار على أن آحذ 
منلگ أيبما شنت : أو على أن تدای إلى أرما شئتء» لایصح لآن جوازه يثبت إحاقا بشرط اتمیار : وذلك 
ما يثبت ف المبيع دون المن : وکذا حكر الأجرة فى الاجارة » كذا فى العزمية ( قوله اعتبارا غلل تیار 
بزمانه ع أى ق و و 

من ثلاثة اعتبار | للمحل بالزمان ر قوله بوجب‌التخییر ) الضمبر يعود إلى لفظ أو ر قول الصتف : كلك ) 
أى کا يوجبه ىقوله هذا حر أو هذا ر قوله بان كان مفیدا ) وذلك بأن یکون المالان حتافین وصفا هما 
ف الآلف الليالة والآافين إلى سنة آوجنسا كما ف الدراهم والدثائير ر قوله آىإذا لم يغد التخيير ) بيان لواد 
ودفع للإيراد بأن قيد التقدين لایفید . لأن الحكم فى غير التقدين كذللك : كا إذا تزوج على هذا العبد أو على 
هذا العبد وأحدها آوکس فإنه يجب الأوكس عندهما : وعنده مک مهر المثل وذلك بأن المراد من قوله ون 
النقدين ما إذا لم يكن التخییر مفیدا من ذکر الحاص ور ادة العام : فليس ی تیدا بل بیان للمراد من التفدین 
ما قلنا د وهذا معنى قوله الال فالنقدان مثال لا قد . وسقطت افظة : أي هن بعفس نس السخ ولا ید من 
( قوله بأن اتعد الحدى ) كا فى الألف والألفين والالف الالة والالف المؤجلة ر قوله كالإقرار والوصی 
وانملع والعتق ) كذا فى التحريرء وذلك بأن أقر لانسان أو أوصى له بألف أو ألفين أو خالعها أو أعتقها 
على ألف أو ألفين ر قول المصنف : وعنده يحب مهر المثل ) قال ابن تجیم : اعلم أن الإمام إا يقول بتحكم 


س ۲ م 


تعالى ب فکقار ته إطعام عشرة مساك ن الآبة ( ب أحد الأشياء) لا بعيته ( عند؛ا خالافا اليعفى ) من العراقيم 

و الم له : قم أوجيوا الكل على سبیل الاي - لوا دی الول أو ترك الكل تعصل واب الكل رام کر 2 
وعندنا ثواب الأعلى وإثم الأدنى لسقرط القرض به زو ) أو ( فى قوله تعالى ‏ أن بقتاوا أو يصلبوا ) الایة 
( لاتخییر عند مالك ) فیخیر الامام فى TS‏ 5 ل( 
كما فى قوله تعالى ‏ فهى كالمجارة أو أشد قسوة ‏ ( أي بل يصلبوا إذا اتفقت اشحاربة بقتل اتنس وأا 
المسال : بل تقطم ایم 3 آر جلهم دن حلاف إذا أخذوا المال فقط ع وم يقتلو' ( بل یتفوا دن الارض ) 
ای محبسوا حتى يتوبوأ ( إذا خو فوا الطريق ) والأصل أن ابشملة إذا قوبلت بالحملة ينقسم البعقى على ابعضی 
وقد بين كذا فى حديث جد أعران أفبرز ة( وتال ع تكون أو لأحد المذكورين ( إذا قال اعيده ودابته سا 
حر أ وهذا أنه باطل ١‏ لانه اس لألحدهه] غير غین ؛ وذلك ) أى آحدها ر غير مل ) صالح ( للعتق ) قلا يعتق 
إلا بالنية » وعنده هو اسم لأحدةا ر كذلك . لكن على احهال التعيين حى لزمه التعيين ف مسثاة العيدين ) 
ای لو كانا عبدين ولو لم تمل التعيين لما أجبر عليه ( والعمل باحتمل أولى من الإهدار تجعل .ا وضع 





مهر المثل إذا كانا مختلى القيمة . فإث کان مهر مثلها مثل آخسمسا أو أقل فلها الاخس وان كان مثل أعلاهما 
وا فلها الأعلى ‏ ون كان بينهما فلها مير المثل : نوجوبه [۶ دو فيا إذا كان بينبما قبى إطلاقه ماع 
( قوله حصل ثواب الكل ) بعیی تواب الواحب كنا فى العزمية عن الکشف فتظهر عرة الليلاف إذ ثواب غير 
ا : ی 0 شیدنا تو اد ب التطوع ( و اد والأصل أن البلة إذا قو ملت بابسلة الخ ) دا حو واب شمر 
غير المد كور فى المان ‏ وقد ذكرتما فخر الإسلام قال فى المرآة : فظهر أن من خلط الكلامين وجعلهما 
جوابا واحدا كا فعله العف لیس ا پنیغی اه . واهراد بإحدى امن اهار بة بأنواعها الأربعة - وبالاخری 
أجزثتها :. ولا أطلقت الأول فى الاية ولم تذكر بأنواعها لكونما معلومة دسب العادة من قتل + أو قتل وأخذ 
مان اواج مال » أو تیف لاف آنواع از ندر قر له وقد بگذا )ی تقسم الاسر ةغل أحوال الحتاية 
طرق الاصل الذ کور ر قوله فى حديث حد آصعاب أى برزة ) بالباء الوحدة المنتوححة والراء از ای , وى 
بغش التلو يح بر دج بالباء الو حبة ااضمومة والدال الي اة : و الاول آصح 3 د کر ه الفكرى . وش بعش 
باس نی و : فیکون حد ناب فاعل بين وحديئه على ما ثى التلوبح ماروی عن ابن عباس 
۴ رمق أله یبا 0 أن الى انی صبلى اد عليه حم وادم أبا بر زد غلل أن لابسته وذ بع عله کم فجاء اناس 
يريدون الإسلام فقطم عام وار الطريق ء فيزل جير بل عليه السلام باحك فییم أن من قتل و أععذ المال 
صلب ء ومن فتل ول يأحذ المال قتل + ومن أخخد المال ول يقتل قطعت يده ورجاه من حلاف : ومن جاء 
ماما هدم الاسلام ما كان مده فى الشر لك » وی رواية عطیه عنه ١‏ ومن آتیاف الطريق وم بأد المال وم بقل 
نی 6( قوله تکون أولأحد الذ کورین ) ذ کر هده ابملة هنا قطع ارتباط المعن - واعل الأصل لکوت باللاء 
التعليلية ( قونه أى حدها) أى الذى هو غير عين وهو الأحد الاعم الصادق على العبد والدابة ( قو له فلا 
ست ال باائية 1 چا ۳1۳3 د ف التاويح عن المسوط 3 ود کر رة أن LL‏ آنه لاعت با نی شرا : 
ای لن اللغو ل“ سیک له أصلا ‏ قول المنف : كذاك ) ی الذى هو غيرعين وأنه ليس بمحل ( قول المصنف: 
والعمل باحتسل ) أى بالذى هو عين اجازر أولى من الاهدار) عند تعذر العمل باخقيقة جا فى قوله للا کبرسنا 


مس ٩۲۷‏ له 

لحقيقته ) وهو أحدهما غير »مین ( عازا عا يحتمله ) وهو أحدها عل العیین وان استحافت حقيقة : وها 
يشكران الاستعارة عند استحالة 1 تم ) لما مرآن الجازخلف عن الحقيقة فى المکم عندها وف انتکلم عنده ۱ 
نکانه قال : هذا حر وسكت ۰ ولغت الزيادة ( ونستعار) أو ( للعموم ) بقرينة ( فتصير بمعبى واو العطف 
لاعيته ) أى فیراد كل واحد منبما لکن بانفراده ( وذلك ) أى استعارنها بمعناها ( إذا كانت فی موضع التق 
أو ق موضع الإباحة كقوله : والله لا أكلر فلانا أو فلانا » حى إذا کلم آحدهما حنث) لاف الواو فإنه 
لا يحنت إلا بتكلمهما لاستلزامها الاجماع . ولا دليل كا اوحلف لايرتكب الزنا وأكل مال اليم يحامث 
بأحدها رولو كلميسالم يحنث إلا مرف کالواو . زو ) مثال الإباحة ر لو حلف لايل أحدا إلا فلانا أو فلانا 
فاه أن یکلیمها ) لأنْ الاستتناء من الحظر إباحة . والإباحة دليل العدوم لا نبا رفع القید ویلزهها جواز ابشمم ؛ 
خلاف التخير : والضاءط آنه إن قامت قرينة فى الواو على شمول العدم فداك : وإلا فهر اعدم الشمول وأو 
بالعکس : *ذا فى تعببر التنقبح لابن شال باشا . ( وتستعار) أو ( بمعبى « حى أو ١‏ إلا أن , إذا فسد المعلف 
لا تالا الخاد م 1 كاسم وفعل أو شاق أو ستقیل , 

منه : هذا انى اقول الصتف : وتستعار العموم ) أى لناسية بين مفهومها وبين ااعموم فى عدم اعخصیص 
بواحد معين . وهذا صريح فى ألما عماز فيه . وظاهرالتوضيح والتلويح والمرآة وغيرها . با حقيقة اة 
في معتاها . وصرح به ف التحرير وقال: إن جعلها للعسوم تساهل لأن العدوم يغبت معها لا بها ( قوله بقرینق) 
وهی دخخوطا ی موضع ای أو الإباسة وكل منبما ,فيد العموم . أما فى النبى فلآن معنى لا کل هذا أو هذا 
لا أكل أحداً منیما فيكون نكرة ف موضع الننى . وأما فى الإباحة فلان الإباحة هى الإطلاق ورقع المانم : 
وذلك فى شىء غير عين يوجب العموم ضرورة الفكن من العمل ( قوله أت فيراد كل واحد منبما لکن 
بانفراده ) يعنى أن أو تصير نی واو العطف من حیت آن کل واحبد من الل كورين مراد ء فدآوم فى لا أكلم 
هذا أو هذا كالواو من حبث آنهما متفیان ولیس كعين الواو ۔ إذ لو كان كذلك ل يكن كل واحد منهما 
منفيا على الانفراد بل على الاجماع كالواو ( قوله لاستازامها الاجماع ولا دليل ) أى والحال أنه لا دليل على 
عدمه . قال فى التلويح وإذا استعملت الواو فى النتى فهبى لعدم الشمول لاما جمم . وق المجموع يجوز أن 
يكون يننى واحد . إلا أن تدل قرينة حالية أو مقالية على أنها لشمول التتى وسلب الحكر عن كل واحد "كا إذا 
نحل لایرتکب الزنا وأكل مال الیتے : وكا إذا نی بلا الزائدة المؤكدة للنى مثل ما ساعنی زيد ولا عرو 
( قوله بحلاف التخییر ) ذکر هذا استطرادا للفرق بين الإياحة والتمخيير على ماهو الشبور : فان أو تستعمل 
فيبما : وهو أنه فى الاباحة جوز االجمع ویاتخیبر يمتنع : فإذا قیل : جالس الفقهاء أو احدئین يجوز انيار 
أسيدهها والجمع بينهما : مخلاف خذ من مالى درهما أو دینارا . وف التلويح والتحقيق أن كلمة أو لأححد 
الأمرين ؛ وجواز المع أو امتناءه إا هو بحسب عل الكلام ودلالة القرائن ر قوله كاسم وفعل أو ماض 
ومستقبل ) بين اختلاف الكلام عا ذكر تبعا لابن »للث . فاتجه أن يرد أن عطف الفعل على الاسم وععلف 
الستقیل على الماضى غير فاسد : بل حلاف الأحسن کا مر : فالناسب أن يقول كا فى ابن تجم كا إذا وقم 
بعدها مضارع منصوب ول یکن قبلها مضارع منصوب ( قوله وأو بالعكس ) يعنى أنها إذا وقعت فى سياق 
التق مع القرينة على أنها لإيقاع أحد النفيين فهو لعدم الشمول» كا إذا تال والله لا کل هذا أو لا کلم هذا 
ومثل فی التلويح نيعا لازمخشری بقوله تعالى - يوم يأ بعض آبات ربك الآية . وإلا فلشمول العدم كأمثلة 
امن : فالحاصل أن أو إذا استعسات فى الننى فهو لتنى آحد الأمرين فيفيد مول العدم عند الإطلاق إلا ذا 


۸ | - 
( وعتمل (۲ الکلام ضرب الغاية ) بامتداد الفعل کقوله تعالى - لیس لك من الأمر شیء أو بتوب علیهم - 
آی‌حی یتوب > أو « إلا أن , لأن العطف على شىء عطف الفعل على الاسم وعلی ليس عطف الضارع على 
الماضى ؛ وهو تم الامتداد Ty‏ 


مبحث جى 


( وحبى للغاية ) وهی مایتهی إليه الشی ء أو عتد ۲۳۱ إليه و یقنصر عليه ( كلل ) قال الله تعالی - حى مطلع 
الشجر - وتستعمل المطف مع قیام معنى الغاية ) فى التعظم كفو مات الئاس حى الانبراء : أو التحقير 


قامت قريلة حالية أو مقالية على أنه لإيقاع آحا. اانفيين فحيناد فيد عدم الول . كذا فى اتلويح : وهو 
yy 0‏ ف العموم لا مجاز كا ذكر المصنف . ومبنی الضاط المذ كور على ألا حقيقة 
فيه : فذ کر الشرح له هنا شا لایلبعی TT‏ : ولحت | الکلام ضر ب الغاية) امل الأول واحشمل 
بلفظ الماضى 5 عطف ا فسد : أتى تستعار - أو ی حتى آو إلا أن إذا آسد. المطف واحتما ل ضر ب 

الغاية أن يكون ماقبلها فسا معدا یون کالعام ف 1 زهان وقد انقطاعه باعل الواقع بعد أو؛ ۳ 
لالز منك أو تعطينى حو . ليس المراد ثبوت آحد الفعاين بل ثبوت الأول متدا إلى غاية هی وقت إعطاء لين ۽ 
ها إذا قال لأارمنك حى تعطیتی حي : فصار أو مستعارا لحب . والمناسبة أن أو لأحد لد کورین وتعیین کل 
منهما باعتبار الخيار قاطم لاحهال الاخر . كا أن الوصول إلى الذاية قاطع للفعل . كذا فى التلويح . ويظهر منه 
أن الراد بفساد العطف فاده من هة العنی لا المناعة ‏ وبه ظهر وجه مناسیة(!۲ ماد كره ابر ن نیم واندفع 
الإيراد ر قول الصنف : كقوله تال - ليس للك من الامر شى + - الخ ) أي لير ل الام و ع ,أو 
استصلاحهم شیء حتى تقع توبہم أو تعذیبهم ( قوله وعلى ليس لخ ) أى ولأن العطف على ليس عطف 
المضارع على الماضى : وهو عطف الفعل على الاس مفسدان العطف على مافيه وذهب صاحب الكشاف إل 
أنه عطف على ماسيق ء وهو لیقع أو يكبتهم وليس لك من الأمرشىء اعتر اض د والمعتى أن الله تعالي مالك 
أمرهم فإما أن يبلكهم أو ببزه‌هم أو يتوب علييم أو يعذبهم واخداره فى التحرير فقال : وليس منه أو يتوب 
عليهم : با ل عطف على يك وم - ولیس ومعمولاها اعم راض لما فى ذلاك من التکلف مع إمكان العطف اه تأمل 


مبحث حی 
( قرل الصتف : وتستعمل للعطف الخ ) أى لناسبة بين العطاف والغاية وهی التعاقب . وجي أن يكون 
العطوف جز ما من العطوف عليه أفضلها أو دونبا کا ذ کره الشرح . فلا يقال جاعلی الرجال حى هند . 
وأن یکون الیکم ما ينقضى شيا نشيدا حى لى إلى المعطوف . لکن سب اعتبار التکلم لامحسب الوجود 
نفسه » ولا تتعين العاطفة إلا فى صورة النصب مثل أكلت السمکة حى رأسها باللصب : والأصل هی بدارة 
وقد تكون ابتدائية ية بقع مابعدها حلة فعلية أو إسمية مذ كور خم ها أو حذوف بقرينة الکلام السابق فالاول 


(۱) (قوله المصئف :رجتمل الخ ) الواء للحال > رام ( قول الشرح : أو عتد الخ ) لمل أو للتتريع فى التعيير : 
(۳) ( قرول صريع الخ ) قیه تاملی الخ : (4) ز قوله ساسبة الخ لعل الأصل عدم مناسبة كا لاجس . 


2 ای ع امنب سس سس سات 


مت مت 

ر كقولم استنت ) أى عدت ( الفصال حى الثرعی ) جمع قريع : وهو الفصیل الذی به پر أبيغى : مثل لمن 
ينكل مع من لاينبغى أن يتكلم بين يديه ( ومواضمها ) أى حنی ( فى الا فعال أن تجعل غاية بعنی إلى ) تجو حنی 
تفتسلوا ( أو ) تجمل ( غاية هی جملة مبتدأة ) لال لل لأنها مستأنفة کخرج الناس حى خترج زيد . ( وعلامة 
الغاية أن تمل الصدر الامتداد ؛ وأن بصلح الآخبر ) وهو مابعد حتى ( دليلا على الانتهاء ) الصدر _كقاتلو! 
الذين لايومنون - الآبة : فالقتال قد يمتد” وقبول الحزية يصلح مشبسى له ( فان لم بستقم ) معنى الغاية المد كور 
( فللمجازاة بمعنى لام کی ) إن صلح الصدر سبيا للثاتى يجو أسلمت عى أدتخل ابحنة ( فإن تعتر هذا ) لمعل 
عى لام کی ( جعل مستعار! لبمطت المحفى ) بمی الفاء ( وبطل معني الغاية . وعلى هذا) ال كور من 
المعاني الثلاثة ( مسائل ع ذكرها محمد فى ر الزيادات كأن لم آضر بك حب تصيح ) فعبدى حر حنث إن ترك 
ضربه قبل الصياح لن حى هنا للغاية ( إن لمآ تلك حی تغدينى ) فعبدى حر . فأتاه فلم بغده ل يحنث لها هنی 
کی . فان قوله تغدينى لایصلح للانباء بل هو داع إلى الإتيات وبصلم سيا : والقداء يملح جزاه فحدل 
عليه (إنلم آ تلك حی اتغدى ) سمع بالألفوتركها (عندك ) فعبدی حر + فإن أنى وتغدى مع ار ای 


نحو ضربت القوم حتى زيد غضبان ؛ والثانى مو أكلت السمكة حى رأسما بالرفع : أى مأكول ۰ وف الكل 
معنى الغاية ( قوله أى عدت ) من العدو وهوالاسراع . وفسر الاسننان فى جامع الاسرار وغيره بأن يرفع يديه 
ويطرحهما معا ‌حالة العدو تأمل . والفصيل هو ولد الاقة . والبثر والبثور هو خراج‌صفیر واحدتها بثرة : 
وقد بثر وجهه يبر مثلث العين فى الماضى : كذا فی‌ااصحاح ر قوله نحو حى تغتسلوا ) جعل حى هذه داخلة 
على الفعل نظرا إلى ظاهر اللفظ وصورة الكلام ٠‏ وإلا فالفعل منصوب بإفيار أن : فهى فى الحقيقة داخلة 
حقيقة على الامم : كذا فى التلويح ( قول الصنف : دليلة على الانثهاء ) نسخ المتن دلالة على الانماء : أي 
علامة عليه ( قول المصئف : فإن لم يستقى ) أى بانعدام المعنيين أو آحدها ر قوله إن صلح الصدر سیب للثانى ) 
أى للواقع بعدها ٠‏ لآن جزاء الشى ء ومسببه يكون مقصودا منه بمازلة القاية من الغیا ( قوله نحو آسلمت حى 
أدخل الحنة ) فإنه إن أريد بالإسلام. إحدائه فهو لاتعتمل الامتداد : وإن أريد الثبات عليه فدخول اة 
لایصلح متبى له : أ الثبات بأن ينقطع بدخودا : بل الإسلام حينثذ أكثر وأقوى ء كذا ف التلويح . 
وعراد الشرح هنا الثانى ٩۱‏ ( قوله بمعتى القاء ) وهذا ظاهر كلام فخر الإسلام : وإليه ذهب صدر الشريعة 
رحمه الله تعالى للمناسية الظاهرة بين التعقیب والغاية : ويل بمعنى الواو فلا تفيد ال تیب كنا فى التلریح 
( قول المصدف : حى تصيح ) يفتح التاء وكسر الصاد من الصياح وهو التصويت ( قوله لآن حى هنا لاخاية ) 
لأن الضرب تمل الامتداد بتجدد الأمثال » وصياح الضروب يصلح منبى له ( قوله بل هو داع إلى الإتيان ) 
قال ف التلویح : فالراد بصلوحه للانتهاء إليه أن يكون الفعل فى نفسه مع قطع النظر عن جعله غاية يصاح 
لاننباء الصدر إليه وانقطاعه به كالصياح للضرب ١‏ قوله فحمل عليه ) فالمعنى : لكى تغدينى ( قوله سم 
بالألف وتركها ) قال فى التلويح : والصواب حى اتغد بابلزم . مثل فأتقد لأنه عطف على اليزوم بام حى 
يفسحب حكم التي على الفعلين جميعا لا على مجموع الفعل وحرف الى حى لابدخل ف حيز الى لفسا 





1( ( قوله الثانى الخ ) إذ جمل الدععول جز ءا لابتأنی إلا على الئانی تبر م 
۴ ثباث الأعار 


س ا 
حشف وبلا تراخ یب لأنها بمعنى الفاء » قإن إنيانه لایصلح سببا افعله ؛ ولا فعله جزاء لإتيان نفسه لأن ا لمكا 
غير المكاق + وليس لهذا الأخير ف کلام العرب نظير . 


مببحث حروف اجر 

(ومباع) أى من حروف المعانى (حروف ار فااباء الالصاق ) وهو تعلیق الشىء بااشی ء وایصاله به ؛ 
وتقتضى طرفين فدضوها اللصق به والاحر الملصى ر وتصحب ) الوسائل فتكون ااراء الاستعانة ءثل 
( الأنمان ) فإن المن تبع حى لايشترط وجوده ۰ لاف المبيع ( حى او قال اشعریت عناث دنا الحبد بكر 
حنطة جيدة يكون الکر نا ) بثبت ف الذمة ( فیصح الاستبدال به قبل القبذى ) غلاف ٠١‏ إذا أضاف امد 
إلى الکر فقال اشتريت الکر بالعبد فیکون سلما نتراعى شرائطه ر واو قال إن أخبرتنى بقدوم فلان فعبدى 
حر : بقع على الق ) حى لو آخبره کاذبا م یجتق ١‏ لآن مفعول ابر محذوف دل عليه الباء تقديره : إن 
أخبرتنى شرا ملصقا بقادوم زید ۰ والقدوم اسم اغمل موجود ( لاف إن آخبر تنی أن فلاتا قدم ) فإنه 
يقتاول الکنب آیضا اعدم باء الالصاق ر ولو قال إن حرجت من الدار إلا بإذنى ) فأنت طالق ( يشرط 


المعنى وبطلان‌اشکر ر قوله حنث) 15 إذالم پات أو آقی وم يتغد ذا فى التلویح ز قوله ولیس هذا الآخير اخ ) 
0 

كذا فى التنقيح : والإشارة إلى الاستعمال الثااث وهو العطف المحفى . وقال : إن الفقهاء اخترعوه استعارة , 

قال فى التلویح : لاحاجة فى إفراد ایاز إلى الماع مع أن محمد ین الس ره الله تعالى من تواخعذ عله اللغة ۱ 

فكى بقوله سياعا : و عامه فيه . 


مبحث جروف ار 

وقول الصنف : وتصحب الأنمان ) الأنمان مفعول تصحب : فإدخال الشارح لفظ مثل عليه غير إعرابه 
وبيان مایتمیز به المبيع عن امن مذ كور فى بيع العقار من الشر نبلافية ‏ قوله فإن المن تبم ) فى موقع التعلیل 
لکون الباء الداخلة على الاعان للاستمانة : وذلك لأن المقصود الاصی من الییم هو الانتفاع بالملولك و ذلك 
ل المبيع : والمن وسيلة إليه + لأنه فى الغالب من النقود التى لاینتفم يها بالذات بل بواسطة التوسل إلى القاصد 
وظاهر كلام المصنف أنها الالصاق . قال فى المغنى : فيل الالصاق معنى لایفارق الباء ۰ فالا اقتصر سیبویه 
عليه اه . وسيذكره الشارح . وحینگذ فلا مانم من أن تكون هما + ولذا قال ف التوضيح : الباء للاستعانة 
والإلصاق فتدخل على الوسائل ر قوله يثبت فى الذمة ) لانه غير معين لتنكيره ر قول الصنف : فیصح 
الاستيدال به قبل القیقی أى بالبيع أو الهية مثلا : لكن بشرط أن يكون من عايه الدين لما فى الدر امعتار 
الشرح عن ابن المالك قال : وجاز التصرف فى القن بببة أو بيع أو غيرهما لو عينا : أى مشار إليه وأو دينا ؛ 
فالتصرف فيه لك من عليه الدين ولوبسوض ‏ ولايجوز من غيره ( وله فيكون سلما) لأنه أضاف الشراء 
إلى کر غير معين فيككون دينا ؛ والمبيع الدين یکون سلما : ودا ظهر أن المناسب للشارح القثيل بكر منكر 
: كنا ى التوضيح وغيره ( قوله فإنه يتناول الكذب أبضا) قال الصنف فى الشرح : لأن إن مع الفعل مصدر 
فار ابر به القدوم و هو الفعول الثاني والقدوم لایصلح مفعول اتلبر ‏ لآن مقعول امير کلام لا قعل ؛ 
فصار المنعول الا التکلی بقدومه ٠‏ وذللك دلیل على القدوم لا موجب للقدوم لاعمالة : فصار اتکلم بالقدوم 
شرطا للحنث وقد وجد ( قوله لعدم باء الإلصاق ) وکونه على تقدير الباء : أى أن فلانا قدم غير لازم 


ا 
تكرار الإإذن ) لكل خروج : لان معناه : إلا خرو جا ملصقا بإذنى : وهو استثناء هفرع فيجب أن بقدر له 
مستثنى عام ماسب له فى جاسه وصفته : فيكون المعتى :لاتخرجی خرو جا إلا خروجا بإذنى : فيفيد العموم 
(عخلاف قوله إلا أن 5 ذن لك ) فإنه على الاذن مرة لتعذر حتيقة الاستثناء فصان مجازا عن الغاية للمناسبة 
بنبما : أى إلى أن آذن ر وفقوله أنتطااق ممشيئة الله ) بالالساق( معتى الشرط) كقوله ان شاء الله ( وقال 
الشافعى : الباء فى قوله تعالى - وامسحوا برژوسکم - للتبعيض . وقال مالك : إنها صلة ) لأن الفعل یتعد ی 
إلى مجرورها بنفسه ( وليس كذلك بل عي الإلصاق ع بأصل الوضع + وعليه اقتصر سيبويه وأكثر الئحاة 
( لکنا إذا دات فى 271 المسح كان الفعل متعديا إلى مخله ) وهو الممسوح ( فیتناول كله ) لحت الخائط 
بیدی ر وإذا دخات فى عل المح ع “كنا فى الآية ( بی الفعل متعديا إلى الآلة ) تقدیره:: وامسحوا أيديكم 
برژوسکم ( فلا يقتفى استیعاب اللأس ) .بالمسح لعدم الإضافة إليه ( وإنما بقتضی إاصاق الآلة بل ؛ وذلك 
لابستوعب الكل عادة ) لتعذر إلصاق مابين الأصابع ( نصار الاد به أكثر اليد ) والأصل فا الاصایع 
والللات أكثرها ( فصار التبعيقى مراذا بهذا الطریق ) لا يائباء على أن البيان ماکان شروريا » إذ مسح كل 





لا ذكره صاحب الكثيف هاهنا أن الاخبار نما يتعدى إلى المفعول ای بنفسه والباء ر قوله لتعذر حفيةة 
الاستاناء ) قال فى التوضيم : قالوا لأنه استلتی الإذن من انفمروج : لآن أن مع الفعل بمعتى المصدر : والإذد 
ليس من جنس الجر وج فلا يمكن إرادة العنی المقيى وهو الاستثناء ( قوله للمناسبة بينبما ) لآن الغابة قصر 
لامتداد المغيا وبيان لاتبائه ۰ ذا أن الاستتناء قصر للستئنى منه وبيان لانتهاء حكه : وايضا کل مهم 
إخراج أبعفضص مايتناوله الصدر : كذا ف التلويح ( قوله باء ال اصاق بعبى الشرط ) قال المصتف ى الشرح : 
وهذا لأن الباء ثلااصاق . وف التعليق : إلصاق الزاء بوجود الشرط فحمل عليه ( قوله إن شاء الله) أى ٠‏ 
فلا نطلق أصلا له تعليق با لا يوقف عليه ( قول المصاف : وذلك لايستوعب الكل ) أى کل الآ , وقواه 
هذا الطريق :أى المقرّريقوله واغا يقتضى الخ . قال ابن نجم : وحاصله أن التبعيفض لازم عقلا .لا من اليا: 

ر قوله على أن البيان ماکان ضروریا الخ ) اعلر أوّلا أن شاا فى تقدير فرض السح طريقين : أحدها. 
ماذكرة الصنف : والثای أن البعض الذى فرض مسحه جمل غير معلوم کم من الآية فاحتيج إلى البيان : 

وقد بینه النبى صلى الله عایه وسلم بريع اراس ى ديت المغيرة : وهو و أن النی" صلى الله عليه وسا أ 
سباطة قوم فيال وتوضا ومسح على ناصيته » وقد اعتر ض على هذه الطريقة الثانية بأن القول بالإجمال مشک 

لأنه مني على أن یکون هذا أول وضوه رسول الله صلى الله عليه وسام بعد تز ول الآية. لآنه لم يبين ذلاك قا 

لا بالقول ولا بالفعل وإلا لنقل إلينا » ول يعنت لأنه او لم يكن كذلك بازم تأخير البيان عن وقت امه 
وذلك غيرجائز اتفاقا وماذكره الشار حر حمه الله تعالى جواب عن هذاء وبيانه آنا لانسلم أنه لولم يكن آول ۲ 
وضوثه صل الله عليه وسلم للزم تأخيرالبيان عن وقتالاجة ء لان ذاك فيا كان فر وریاوهذا ليس وضرور ۶ 

ان » إذ بفعل السنون وهو مسح كل الرأس بحصل المقصود وهو الریع الى هو فرض : بخلاف مالو 
كان على العكسن بان كان اللسح على البعفی ثم ظهر أن" المفروضن ابلسیع فهو حينئل ضروری البيان + او كان 


)۱ رقوله أول الخ ) أى وهو خلاف الواقع ام > 


A 
ارس يحصل المنصود وهر الريع . لاف مالو كان على الك أو کان صملا متعذرا كا فى وأدوا زكاة‎ 
: آموالکم - وم ببين ربع العشر . كذا أفاده شيخ والدنا ملا محمد البغدادى‎ 


مبحث على 

5 (وعلى للإلزام ٠‏ فقوله:له على" ألف دره, يكون دينا ) لن على للاستعلاء حسا ومع فتفید الوجوب 
حقيقة ( إلا أن يصل به الوديعة ) فيحمل على وجوب الحفظ . ر نان دخيلت ف العاوضات احضة ) اثلمالية 
عن معنی الاسقاط كالبيع ( كانت معن الباء) غبازا كبعتك على آلف درم ( وكذا إذا استعملت ف الطلاق) 
کطلقنی لاا على آلف فطلقها و احدة كانت ععنی الباء ( عندهه! ) يجب للها » لآنه معاوضة من جانها . 
وعند أنى حنيفة رحه الله الشرط ) والطلاق ما بقبله : وأجزاء الشرط لانتقسم على أجزاء الشروط فلم ب 
شی ء فیقم رجعبا . ۰ 

مجملا متعذرا العمل به قبل البيان کا فى وآد ارا زكاة أموالكم ‏ قبل البيان بريع العشر فهو ضروری البيان. 
أيضا ء إذا علمت ذلك قاعلم أن صنیم الشرح غير مرضی لن كلامه پوهم أن ابلعواب المذكور عن الطريقه 
الى ذكرها المصنف : وليس كذلك بل هو جواب عن الإشكال الذ کور الورد على الطريقة الثانية . هذا وقد 
ظهر أن الطريقة الأول تفيد أن القدر الفروض مقدار أكثر البد وذلك ثلاث أصابع . والثانية تفيد أن 
الفروض الربم . وذكر ابن جم عن الككال أن اعتبار البعض بأ كر اليد فى القدر الفروض ضيف :رواية 


ودراية : وظاهر الرواية الريع . 


( قوله لآن على للاستعلاء حسا ومعنى )كذا فى التحرير . ثم قال : فهى ف ال تعاب والدين حقيقة . 
قإنه يعلو المكاف و يقال ركبه دين . وظاهر كلام المسنف آنپا فى الاستعلاء العنوی غاز : وهو المفهوم مز 
شرحه حيث قال :لان حقيقة الكلمة من علا الشى ء على الشى + : تقول زيد على السطخ - ثم صا رموضوءا 
للالزام لان الار وم والوجوب من قضسیته + لات مایعلو الثىء پلاز مه اه . وصرح الآ کل ف اتفریر بأن 
اراد بذلك الوضع وضع أهل الفقه ( قول المصدف : إلا أن يصل به الوديعة ) بأن يقول له على آاف وديعة . 
لانه عله لأن الفط عب عليه فا : وا اشترط وصله لما عرف أن البيان المغير عا يعتير إذا كان متصللا 
بالمغير ر قوله اللالية عن معنى الإسقاط ) تفسير المحضة . وذلك كالبيع : ومثله النكاح والإجارة جلاف 
الطلاق ر قوله عجازا) فان الازوم بناسب الإلصاق لأن الشئء مى لزم الشی ء كان ملصفا به لاعالة ( قول لأنه 
معاوضة من جانها ) فإن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء الموض . 


1 
مبحث من 
( ومن للتبعيض.فإن قال من شلت من عبيذى عتقه فأعتقه له ) أى للممخاطب ر أن يعتقهم إلا واحد' 
منهم عند ألى حايفة رجه الله ) عملا بكلمتى العموم والتبعيض وهی من ومن + وقالا له اعتق الكل حملا لمن 
على البيان : 
مبحث إل | 
( ول لانهاء الغاية ) أى السافة ر فإن كانت ) السافة ر قانغة ) موجودة مستقلة ( بنفسها یل التكام 
ر كقوله من هذا الخائط إلى هذا الحائط لاندخل الغاينان ) أى المائطان إلا بدلیل كقرأت الكتاب من أوله 
إلى آخره ( وان تكن ) قامة بنفسها ( فإن كان أصل الكلام ) أى صدره ر متناولا الخابة کان ذکرها ) أى 
الغابة ( لإخراج ما وراءها فتدخل ) القاية ر كا فى ) وأيديكم ( إلى المرافق ) إذ اليد تتناول إلى الإيط ( ونم 
ينناوها أو کان فيه ) أى فى تتاوله ( شاك فذكرها للد" کم للہا ومن فلا تدحل كا فى - وأتموا الصيام إلى 
اليل ع ومو لا أكلمه إلى رمضان على الذهب للشلك : 


ميحث من 
( قوله عملا " بكلمى العموم والتبعيض وهی من ) لاعن مافيه من الركاكة ‏ وحق التعبير خملا 
بکلمی العموم والتبعيض وشا من ومن ؛ ولوحذف ياء التثنية لاستقامت العبارة على تقدير مضاف فقوله 
والتبعيضى : أى وكلمة التبعبض : وتقدم الكلام على من مستوفيا فى بحث العام ,.*” 
مبحث إلى 
( قوله أى المسافة ) فهو من إظلاق اسم ابلزم على الكل : إذ الغاية هى النباية وليس لها ابتداء أو انهاء : 
كذا فى التلويح ر قول المصنف : فإن كانت المسافة ) فيه نظر : لان المراد كا ذكر ف التقرير مادخل عليه 
حرف الغاية وذلك ليس هوالمسافة » فكان حق التعبير [بدال المسافة بالغاية : وعلى هذا فنى كلام الصنف ه 
استخدام لأنه أعاد الفنمير على الغاية بمعنى غير الراد أولا ر قول الصنف : قائمة بنفسها ) أى غير مفتقرة 
فى الوجود إلى التبا : أى متعلق الفعل ( قول المى:ف : لاتدشخل الغايتان ) لأا قائمة بنفسبا فلا يمكن أن 
يستتبعها المغيا ( قوله إلا بدليل کقرأت الکتاب من أوله إلى آخره ) فى جعاه هذه الغاية من اقَاعة بنفسها . 
تأمل فان الاتعر من الكتاب مفتقر إليه ( قول الصنف : لإخراج ما وراءها ) ذهب بعضهم إلى أن الغاية هن 
للاسقاط : وذكروا هذا الكلام تفسير بن : أحدها أن الصدر إذا كان متناولا للغاية ولا بعدها كان ذكرها 
لإسقاط ما وراءها عن حكم الغسل فى نحو اليد لا لد اليك إأيها : لآن الامتداد حاصل قیکون الخار متعلقا 
باغسلوا . والثائی أنه غاية الاسقاط ومتعلق به کأنه قيل اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق : فتعخرج عن 
. الاسقاط فتبی داخلة تحت الفسل » ولماكان الأول أوجه كنا ف التلویح لظهور أن الخار واشجرور متعلق 
بالفعل المد كوراقتصر المصئف عليه ر قول الصتف : نا فى - آعوا الصيام إلى الليل ‏ ) ليس عبارة اي 
(۱) ز ترله عملا الخ ) کذا وقع المحشيى وعليه فال ركا كة ظاهرة وكذا ما ادعاه من الحذف وتقدير المضاف ظاهر 
أيضا لاف ما بأيدينا من النسخ : تأمل + 


E 

ميث ی 
( ونی لاظرف ) اتفاقا ( لکنہم احتلفوا فى حذفه ) أى فى ر و) تی ( إثباته ی ظروف الزمان ) كأنت طالق 
غدا أو فى غد (فقالاها سواء » وفرق أبو حنيفة رحه الله بينهما فيا إذا نوی آعر انهار) حيث يصدق فى نی 
ديانة وقضاء : لاه نوی حقيقة کللامه ع لاف الأول لان پس العام یاز ۽ فلا صلی تشاء حيث كات 
یه تخفيض بلعل ااظرف جزء] میهما ؛ والیوم والشبرووقت العدي ركالفد فيهما : ومن فروعها ما ی البدائع 
إن ممت الدهر أو ف الدهر . الأول على الأبد » واثثانى على ساعة (٠٠:‏ وإذا أضيف ) الطلاق ( إلى مکان ) 
كأنت طالق ق الدار ر بقع تى الال ) لعدم اختصاص الطلاق بالمكان ر إلا أن یغنمر الفعل ) بأن آراد 





هكذا ۽ بل هی کاللیل فى الصوم . و هو مثال لما إذا م یتناوطا ؛ ذ مطاق الصوم ينصر ف إل از مساله ساعه . 
فکان ذکر الغابة لد" کم إلى موضم الغاية , ومثال مافیه شاك آجال الاعان کا ذکره الشرح فلا يدنل 
على ظاهر الرواية > لأن التأبيد للصدر لم يكن مصرحة به فلا يدل بالشك > ویدشل ما بعد إلى فى رواية 
الحسن نظرا إلى أن مطلقه بوجب الأبد فهى لاسقاط ما بعدها . 


مبحث ف 

( قول الصنف : فقالاها سواء ) أى لو نوی آخر الار لایصدق قضاء ورصدق ديانة فیما : له 
رات الطلاق إلى الغد ونة جزء منخلاف الظاهر لا تخصیص العام ( قوله قالثانى )وهو أنت طالی ى غد 
(قوله لأنه نوی سحقيقة كلامه ) لأن فى صورة إثبات لفظ فى يصير الظرف جزء! مببما من انار فیکون نیت 
انا لما مه لاتغبير أ لقيقة علامه فيصدق قضاء أيضا ر قوله لأن تخصيمن العام عبازا الخ ) لآن ف صورة 
حدفه بصیر الظلرف متزلة المشعول به حيت انتصب بالفعل فيقتفى الاستيعاب کالفعول به يقتفى تعلق 
الفذل بمجضموعه إلا بدایل » فإذا نوی آثخر النهار فقد غير موجب کلامه إلى ماهو تخفیف عليه فلا صد 
قضاء » وإذالم بنو شيا كان بل ء الأول ول لسبقه مع عدم الزاحم : هذا وجعلهم افظة غد عاما مع كوت 
نكرة فى الاثبات لتنزيل الأجزاء منزئة الأفراد : وكان يكفيهم أن يقال : إنه حلاف الظاهر : وفيه تخفیف 
على نفسه أفاده فى البحر ( قوله عله انظرف جزءا مبهما ) علة لة وله فلا يصدق قضاء : أى لأثه قصد جعل 
لظ ف جزعا مبهما » وذلك فيه مخفيف عليه تأمل ( قوله ومن فروعها ماق البدائع الخ ) كذا فى أبن نيم . 
وقال : هن فروعها أيضا ماف البزازية » ویدخحل فى قوله لا أکلمه كل يوم الأيلة حى أو كلمه ف اليل ٠‏ 
فهر كالكلام ف النبار + "كما فى قوله أيام هذه الممعة : وى قوله فى گل يوم لاتدشل الليلة حى او كلما 
ف اللیل لاحتث لايكامه اليوع وغدا وبعد غد ء فهذا على كلام واحد ليلا كان أو نبارا , ولو قال فى اليوه 
وف غد وی بعد غد لاحنث خی يكلمه كل يوم میاه : ولو كلمه ليلا لايحنث فی‌مینه كقوله لامرأته أنت 
على" كظهر أنى كل يوم ۸ يقريها ليلا ونبارا حی يكفر . ولو زاد فى له أن يقريها ليلا وظهاره على الأيام ٠‏ 
ببطل كل يوم جمجىء الليل ویعود يمجىء اغد ولو کفز عن الظهار ف يوم بطل ظهار ذلك اليوم وعاد من 
الغد اه : فهذا يدل على عدم عصة تفريع مسألة الظهار المذشكورة على كل فيا سبق فى حت العام » بل هی نا 


من ۱۳۵ 
ى دخولك الدار ( فيصير بمعتى الشرط ع یعیی وقت دخولك على وضع المصدر موضهم الزمان . 
ميخت أساء الظرو ف 

( ومع للمقارنة ) فيقع ثنتان فى آنت طالق واحدة مع واحدة ( وقيل للتقديم ) فتطاق للحال لو قال 
وقت الضحوة أنت طالق قيل غروب الشمس : لاف مالو قال غيل غروبا نبا لاتطلق إلا قريب _ 
الغزوب : ذكره افندی ( وبعد التأخير ) أى لزمان متأخخر ما أضيف له ر وها فى الطلاق ضد حکم 
قبل ) فقوله لغير ااوطوءة أنت طالق و اسدة قبل واحدة نطلق واحدة وقيلها واحدة ثنتين ۰ وقوله بعد 
واحدة تين وبعدها واحد: واحدة : وتلغو الثانية لعدم العدة ری الأضل أن الظرف إذا قيد بالكنابة ) 
ای الضمیر ر كان صفة لا بعدء ) ألا شير ان عنه ‏ وإذال يقيد كان صفة) معنوية لاحوية ( ا قبله) 
مفرعة على داذ كر هنا من حذف ارف وذ کره : وقد نبنا على ذلك فى نحث کل فلا تغفل ر قول المصئف : 
فيصير معت الشرط ) فيه إشارة إلى آن. لايصير شرطا عضا حى یقم الطلاق بعده بل بقع معه. » ويظير 
الأثر فا لوقال للأجنبية أنت طالق فى نكاحك فتزوجها لاتطلق کا لو قال مع نكاحك ‏ بخلاف مالو قال 
إن تروّجتك . كذا فى التاويح ( وله یعنی وقت دخوله ) أ بالعناية بما ذ کر لذفع مايرد أن الدخول لایصلم 
ظرقا للطلاق على معنى أن الطلاق شاغل له : لأن اندول عرض لایبی , و اماب أنه من قبيل آ تباث قدوم 
الحاج وخحذوق النجم وهر شائم اغة : کذ؛ ى التحبير . وقيل ف ععی مع . وق رح الصنت : ویصدق 
دبانة لآن اللفظ عله : ولكنه لاف الظاهر فلا بيصدق قضاء . 

ميحث آجاء الظروف 

وهی مع وقبل وبعد وعتد ( قوله فیقع ثنتان ى أنت طالی واحدة مع واحدة ) وکنا لو قالمعها واحدة 
سواء دحل بها أو ل يدخل > لأن مع انقران فیتوقف الأول على الثانى تحقيقا لراده فوقما معا ( قوله فتطلق للحال 
لوقال الخ ) وذلك لأن القبلية لاتقتضی وجود مابعدها : قال الله تعالى ‏ من قبل أن نطمس وجوها - وصح 
الأیمان قبل الطسی + ولا يتوقف على وجوده بعده ( قول الصنف : وححها ف الطلاق ) قيد به احتر ازا 
عن الإقرار » فإنه لو قال له علی: درهم بعد درهم أو پعده درهم يازمه درهمان ۽ وکذا قبله درهم » لاف قبل 

درم فیازمه درم واسد. كا ف التقرير عن المبسوط . والوجه أن rs‏ در عن قل 
ف المستقبل ( قوله فقوله لغير الموطوءة ) قد به : لآن فى الموطوعءة 5 یقع ثنتان فى الكل لأنها ف العدة ( قوله تطلق 
E TT‏ فقط قبل الأخرى لفوات المحلية 
للمتأخرة ( قوله وقبلها واحدة ثنتين ) لآن الطلاق الأول وقع فى الال ۰ والذی وصف :أله قبله بقع أيضا 
فى الخال ؛ لآن الإيقاع فى الماضى إيقاع ف الخال + فلو قال أنت طااق أمس يقع فى الخال ( قوله وقوله بعد 
واحدة ثنتين ) لأن البعدية تکرن صنة للولى فاقتضى إيقاع الأول فى الخال وإيقاع الثائية قبلها وليس 
فى وسعه ذلك فیقر نان ( قوله والأصل أن الظرف الخ ) فإذا قلت : جاءنى زيد قبل عمرو اقتضی سبق زيد : 
واذا قلت جا زيد قله رو افتخی TY‏ م 
بعدضا وهو الواحدة الثانية : أو هی فاعل الظرف فتکون هی المتصفة بالقبلية والبعدية ( قوله معنوية لانحوية ) 
كان الواجب ذكر هذا عند قوله كان صفة لما بعده . فاه لو جعل صفة محوية بلزع تقدمها على موصوفها : 


بت ا اس 
وإن الإيقاع فى الماضى إيقاع فى الخال ر وعند للحضرة ‏ فإذا مال ) لفلان ( عندی ألف درهم کان 
ودرعة > لان الضرة تدل على الحفظ دون اللزوم ) تى اللمة ؛ ولكن لايتافيه حنی لو قال دينا یثبت 
هبح غير وسوی 
( وغیر تستعمل فة اللکرة ة وتتعمل امتثناء کقو له : له على' و دائق بالرفم فيلزمه درم 


تام ) لأنه صفة للدرهم : أى درهم مغاير للدائق ( ولو قال بالتصب كان استثناء ارا عدر و 
سدس هرهم ( وسوی مثل غير ) ف كونه صفة واستثناء . 


میحت حر وف الشرط 
( ومنهااحروف الشرط ) أ ى كلماته (وإن أصل فا ) لأنبا عة به ( وإثما تدخل ) أن( على أدر مخدوم على 
عبل خر )اللو جود( لبس بکائن لعا ) فلا يقال : إن جاء الغد فكذا : لانه ما سيكون البئة ر فإذاقال : 





بل الضفة النحوية فيه ابلبملة الظرفبة : أعتى يلها واححدة وهی نعت للواسدة السابةة . وأما الصفة هناشا 
إذا لم يقيد بالكناية فهى تموية : لآن فاعل الظارقف ضير عائد على ماقباه ( قوله وإن الإيقاع ) عطف على 
الظرف (قول الصتف وعند لاتقيرة ) قال الفترىق : لعل هذا على حذف الضاف إن جعلت اللام صلة الوضع 
القدر : أى لکان اضر ة : لن الحمغزة مصدر وعند ظرف لا مصدر . 


هیحت غير وسوی 
( قول الصنف : تستعمل صفة للنكرة وتستعمل استثنا) قال فى جامع الأسرار : الفرق بون کونه صفة 
واستلنام أنه لوقال جاع رجل غير زید ل یکن فيه أن زيدا جاء أو لى جیء + بل كان خبر ! أن غيره جاء . ولو 
قال جاء القوم غير زيد بالنصب كان اللنظ دالا أن زيداً لم مجیء . والفرق الثانى أن استعماله صفة مختص 
بالنكرة واستعماله استثناء لامخنص بالنكرة . 


میحث جروف الشرط أولنا إن 

( توله أى كلماته ) تقدم الكلام فى نظيره فى أول محث الحروف : والشرط تعليق مضمون حلة محصول 
مضمون حلة : أى من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما فى إذا ومتى : كذا فى التلويح . ويطاق على مضمون 
الحملة الأولى » ومنه قوغم : الشرط مغدوم على حطر الوجود ( قوله لأنها مختصة به ) أى فى حالة كونها 
للشرطء مخللاف غيرها من الأدوات فانبا تكون لما معان آخر فى تلك الحالة مغل الظرفية » فلا يرد عليه نا 
ترد آبضا نافية وففة وزائدة . نعم يرد إذا على قول الإمام آنہا ذا جوزى بها يسقط الوقت عنبا كا سيجىء : 
إلا أن يجاب يأنها لم تجمل أصلا لعدم الاتفاق على سقوط الوقت عنها إذا جوزى بها ( قول الصنف : على 
خطر الوجود ) صفة أو حال من أمر واحترز به عن المستحيل . وقوله ليس بکائن صفة أخرى احترز به 
عن المتحقق عادة . وقوله لا محالة قيد للمنى وهر كائن ر قوله فلا يقال إن اء الغد الخ ) لأن المقصرد من 
دخودا هو الل على شى د أو المنع عنه . وهو لاوز فى التحقق ولا فى المتنع أيضا ر قوله ألبتة ) معدي 


سم ۱1۳۷۷ اسم 
إن أطلقك ) فأنت طالق ( ثلاثا . لم تطلق حی يموت آحدهرا ) لآن الشرط لابتحقی إلا بقرب موث ادها 
ويكون فارا : فترثه وهو لايرثها . 
مبحث إذا 

ر وإذا عند نحاة الكوفة تصلح للوقت ) أى للظرفية ( والشرط على السواء فیجازی بها ) أى تستعمل 
لشرط (مرة) كقوله . وإذا تصبك خخصاصة فتحمل ۰ غلذا دخل الغاء فى جوايبا كانت للشرط جازمة 
تلفعلين ( و) قد (لاجازی با أخرى )كقوله : ٠‏ وإذا بحاس ایس ٠‏ « طعام العریف و . يدعي جندباه 
( وإذا جوزی بہا يسقط الوقت عنبا کأنها حرف شرط ) نصارت يمعنى إن ( وهو قول ألى حنيفة رحمه الله : 
وعند تحاة البضرة هى ) «وضوعة ( للوقت ) ( وقد تستعمل للشرط )0 
بمعنى اليت وهمزته همز ةو صل على ماحققه الحاقظ ابن حجر لامزة قطع كا توهم ( قولة لابتحقق إلا بقرب 
موت أحدضاع آي الروجين : فى ونه اتفاقا وق دیسا لا فا ۽ و الص‌حیم لوقرع . والراد او قرع ق آختر 
حياة أحدها لأنبما ماداما حيين يمكنه أن يطلقهاء ثم إن عل التوقف إلى مرت آحدها مالم تقم قربنة الفور : 
أما معها فلا توقف» وتمامه ابن جم ( قوله ويكون فارا فترثه ) أى إن كانت مدخولابها وإلا فلا » لعدم 
العدة » فإن امرأة الفار إنما ترث إذاكانت فيها ( قوله هو لاير مما ) لان قبل مونها وجد وقت لایسم فيه التكلم 
بالطلاق فيتحقق الشرط . 

ميحث إذا 

(قوله أى تستعمل للشرط ) فیجزم يها المضارع ویکون استعمالها فى أمر على حطر الوجود ( قوله كقوله 
وإذا تصبلك الخ) صدره ٠‏ واستغن ما أغتاله ريك بالغنى + والخصاصة الفقر والاجة . وتجمل إما 
باحم : أى أظهر الحمال بالتعفف : أو كل اميل وهو و ا . وما بالحاء المهملة : آی 
#مل تكلف حمل هذه اأشقة ر قوله جازمة الفعلين ) كذا فى أبن + م ؛ وفيه أتها ليست جازمة لقعل الحواب 
بل ل حلته ( قوله كقوله وإذا عاس ایس طعام العر يغب 0 من النسخ بزيادة 
طعام العریف ق حشر البيت : والصواب إسقاطها وصدره ٠‏ وإذا تکون كرية أدعى لا ٠‏ والحيس : 
الدلط : ومته سمى ایس وهو تمر لط يسمن و أقط . وحاس انیس : اتخذه . فإذا هنا الوقت بدون معنى 
الشر عل > واستعماها فيا هو قطعى الوجود فا فى التلويح ( قول الصنف : كأننها حرف شرط ) ظاهره آلا 
باقية حينتذ على اسمينها » وظاهر صدر كلامه أنها مشتركة بين المعنيين ٠‏ وبه صرح ق التقرير فقال : إذا 
تصلح لاو قت والشرط على السواء بالاشتر الك اللفظی اه . وطذا استظهر ابن م بم أن تكون حرفا لانپا مستعملة 
غبرد الشرط الذى هو ربط خخاص وهو من معانى الحروف ؛ وقد TT‏ , قال : وإليه:. 
أشار فى التحريراه . قلت : وحرفینها صرح ف التحقيق والتقرير : ووجه کونبا بمعناها أنها فى شل البيت 
الأول مستعملة فيا ليس بقطعى : وإذا ظطرف"؟ لايستعمل إلا فى اللقطوع ( قول الصنف : وقد تستعمل 
لشراط من غير سقوط الوقت عنما ) مثل إذا حرجت حرجت : أى آخرج وقت خر وك تعليقا لخر وبنك 
مخروجه بمنزلة تعليق الخزاء بالشرط : إلا أنه لم تجعلوها لكثال الشرط ول يجزمرا بها الضارع لفوات معنى 
< (ا) (قوله ظرف الخ ) لعله ظرفا + ۱ 
35 ۸ - سات السار 


پار۳ سه 
ازا ( من غي رسقؤط الوقت عنها مثل متی فإنها ) مو ضوعة ( للوقت لایسقط عنبا ذلك يحال وهو كُوطما ) 
وبظهر الملاف فيا ( إذا قال لامرآته : إذا ل أطقاك فأنت طالق ء لاقع الطلاق عنده مالم عت أحده”ا ) مثل 
إن لم أطلقك ر وقالا : يقع كا فرع ) عن کلامه ( فثل میم أطلق ) وهنا إذا لم : بنو إن نوي الوقت أو 
سره ط هذا ترى اثفاقا : (وروی عنہما إذا قال أنت ی أنه عم له إن دتعلت. الدار 6 
e‏ ۱ 


( وکیف سوال عن الال » فإن استقام E‏ فإن م يستقر ٣ل‏ ت 


ان ییاه اللازم نلشرط » فإن قولك آ تيك إذا اجر البسر منزلة آتيك الوقت الذي خر فيه البسر فقیه تعيين 
و خصیص ا '؟ عايه ل زوم اسلیمم بين اة 
و اغماز : فالأولى ما ق الم : بح آنا لم نستعمل الا فى معنی الغارف : لکن متت مى الشرط باعشار إفادة 
انکلام تق د حصول مضمون جملة عضمون خلة عنزلة الیعدا التضمی سى الشرط مثل الذی بأتینی أو کل 
جل بای فله فر + وم يلزم من ذلك استعمال الفط فى خی ماوضع له أصلا ( قول ل الصتف : فإثبا 
لوقت الخ ) يعنى آنأ لاتستعمل ! فى الشرط خاصة مع سقوط معنی القارف : عم اد إن کا جاز ذلك فى إذا 
فى قوله : وإذا تصباك خصاصة ء على ماذهيرا إليه : وإلا فلا نزاع أن كلمة مى ۲۷ كلمة الشرط جزم 
با الضارع مثل می تخرج آخرج و نوی الوقت أو الشرط فکا نوی ) قال 1 
جم : أما اذا نوی الوقت يمع السال ‏ واو وى الشر ط یقح فى آخر العمر » لان اللفبظ ختملهما : كذا 
ی اخداية - ویئیقی أن لابضدق قضاء عندها إذا نوی آخعر العمر لما فيه من التخفیف على نفسه . 

مناسية ذ کرها هنا أن‌القیاس فبا كا قال سييويه أن تکون شرطا لأنبا للحال : و الأحوال شروط : الا 
قب تدل عا لى أحوال ليست فى ید العبد كالصحة والسقم فلم يستقم قولك كيف تكن أكن : حلاف مین مجلس 
أجلس . لأن الوس ق‌زمانه مکن د کلا فى ااشر سر . لکن ذكر فى مغنى اللبيب أنها تکون شر طا غير جازم 
عند البصربی إل اتفق فملاها ِا ومعیی ‏ وجازمة مطلقا عند قطرب والکوفبین . قالوا : ومن ورودها 
شرطا - ينفق کپف: يشاء - بصورکر فی الأرحام كيف يشاء ‏ انتبى . ول التحرير : وقياسها الشرط جزما 
کالکوفین . وأما. کونها للشرط معنی فاتفاق ( قوله قببا) إشارة إلى أن جواب إن حذوف : أى فيا ونعمت : 
والمعنى : فرحبا بالاستقامة ونعمت هی إذ لابطلان( قولهالعبارة الصحيحة: فان لم يستقر الخ) أى فإن لم يستقم ۱ 
السوالعن الخال جمل كيض على الال اجرد عن‌السوال #احكى قطر ب عن يعض العرب انظ ر إلى كيف بصع : 
أى إل حال سنح وإ م سل ل ل ال پم كن الس ذا حال بطل ء كيف وبان ذلك أن كيف 
في تراك كيف ز يد للسكال عن الال . ای كيف سال زيد آحیح أم سقم فيحمل عليه : فإن لم يستقم تم السوال 


(۱) (قرله ويرد الخ ) قد يقال إن المعنى الحقرى هو الوقت الجر د ؛ فاستعمالها فيه مع غيره لجاز فقط » فتدبر شیمختا 
(۱) (قرله كلمة می الخ ) للشرط + 





ید 1۳ نب 
الخال و إلا" يطل : قاله اين جم ر ولذلك ) أى لبطلا ن كيف ( قال 
شلت إنه إيقاع ) إذ ليس العتن بعد وقوعه كيفية تقبل التفويفس ر وف الطللاق ) كأنت طالق كيف شلت 
( تقع الواسدة ) قبل ااشيئة لان كلمة كيف إنما تدل عل تشویه‌ی الأحوال رالغات دون الاصل ( ويو 
الفضل ى الوصف ) ای الز اتد على أصل الطلاق من كونه بائنا ( والقدر ) بالرفع أى الثلاث ( مفوضا الما ) 
إن كانت موطوعة ( بشرط نة الزوج ) فان تواققا فذاك . ولا تسافطا وبی الر حعی ( وقالا مالا هب 
الاشارة ) من الامور الشرعية بأن لاتکون من السو سات کالطلاق والعداق ز فحاله و و صفه ) عطف تغمير 
( بمتزلة أصله ) لافتقاز الوصف ال الأصل فاستویا (فيتعاق الأصل بتعليقه) أى الوم ف إل الأصل و بالضا 
فى الع لاست بلا رة فى الس ؛ وق الطلاق لایقم ثبىء مام تخأ فإذا شاعت فالتمريع 5ا قال : 


1 و 3 - 
1 ا | e‏ ۱ ا ب -5 3 
۳1 سرا ب و اقا تي اي له أ Fas‏ تسا 





عن الحال فان كان الصدر ذاكيفية مکی تعلقها به کانت طالق كيف شنت حمل عاه ‏ لأنه لاخفاء ق آنا 

ټی ی مثله ع حتیقتما : و إلا اكان الوصف مفوضا إلى معيتبا + منزلة ما إذا قال أنت طالق أرجيا 
تريدين أم بائنا علىقصد السوال : بل‌صار غاز .١‏ وال :أت طالی على أبة حال شفت . وإن لم يكن السدر 
دا كبقية بعلل أنظط كيف 15 8 قو اه ا حر کف دنت : فانه لا سيم فيه السو ل عن الخال و دو خناشر : 
ولا تعلی الگینیةبصا ره إذ لا كيفية العتق بعد وقوعه مانت عبارة الصنف غ ف ااا 
کت ف مستلة الطلاق باطلة کسالة الى » ولیس كذلك ر قراه أى ابعللان كيف ) هذا التفسير عل 
ما اقتضاه ظادر ان : والا فالتفر يع على هذا ظاهر فى مسألة الي , وأما فى مسألة املاق فلاء لعدم رعطلانه 
فبا ( قوله إِذ ئيس لتق بعد وقرعه كيفية الخ ) آشار داايعدية إلى دفع ا ذه ی التلويح بو اه لمال ان 
يقول إنه بکون معلا ومنجز | على مال ؛ وبدونه على رجه اأتدبير وغيره مطاتًا أو مقيدا ما بای من الزمان ۽ 
وكل هذه كفات اه . فان ما ذكره من الكيفيات اعا هو قبل الو رح : وعراده میت قال إن العنی لا كيفية له 
نى الكيفية بعد الوقوع . وأما الطلاق فاه كفية بعد و قوعه ایضا من جعلها بائئة أو ثلاثا ی المدة : كذا 
فى آبن تج . ورده المولى الفنارى بأنه ئيس نراده ذلك لتصر غه بعده خلافه وتمامه فيه ( تله باأرفع ) يعي 
بالعطف عل الفضل . قبل والظاهر أنه بار عطفا على الوصف ‏ لأت الواسعد أيضا قدر فلا صح إسناد البقاء 
إلى القدر : بل الباق وهو الثثتان هو مافضل على القدر اوائ أولا و قولء آی ااثلاث ) قيل عليه الباق ایس 
اثلاث بل الاثتين : أى لأن الارل وقع قبل المعيئة . فالبای ماعداه فتأمل وقول إن كانت موطوعة ) لک 
لبقاء العل بعد الطلاق قيصح التفويفن ف اجلس ؛ تثلاف غبرها : لأنها رانت لا إلى عدة ء فلا مشيئة 4ا 
ر قوله فان توافقا فذاك ) أى فان توافقت ما وثبته بشع ذلك . فاد شاءت بائنة وقد نواها اتزوج تمم 
بائتة ء ون ثلاثا ونواها فكذلك + وإت اخیلفا لها زبقاعها ونيته وءى آم لل العالاق فلا بد من اعترارشا 
والفرق بين هذا اتفویفی وعامة التفويضات حيث لم تج ای ية الزوج أن المفرض هنا حال ااطلاق وخر 
متنوع بين البيئونة والعدد فيحتاج إل النية لسن آحدهما لاف عامة ااتفويضات ( قول المصنف فحاله 
ووصفه عنزلة أصله ) قيل فى العبارة قلب » والظاهر أن يقول فأصله بمنزلة حاله ووصفه لآن الوصف 
مفرض لا اتفاقا :ونم لاف فى تفویض الأصل نی ( قوله لاقتقار الوصف إلى الأصل ) أى لقيامه به : 
وایضا فإن معرفة وجود الأصل بأوضافه فافتقرت معرفة ثبوثه إلى معرفة وصفه فاستويا » وصار تعلیق الوصف 
تعليق الأصل ( قوله وبالضد") أى ويتعلق الوصف أيضا بتعلين سل . 


كه كلاه 
( وکم اسم للعدد الواقع ) بمعنى الشرط عبازا ر فإذا قال : أنت طالق کم شئت ؛ لم تطلق ملم نشأ ) شيا 
من العدد بشرط المملس ونية الزوج : 
مبحث حيث وأين 
( وحيث وین اميان للمكان ایهم بمعتى إن ازا ) فإذا قال : أنت طالق حيث شثت أوأين شئت أنا. 


لابقع مالم تشأ » وتتوقف مشيثتها على الجلس » بحلاف ( إذا ) شلت ‏ ومی ) شئت تشاء فى ابلس وبعده 
لا تصال الطلاق بالزمان دون الکان .: 0 ۱ 


۱ میخحث ابحم 
(ابمم المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول ال كور والاناث عند الاختلاطع تغلييا على وجه المقيقة : 
كته صح للمذكر والمرانث كما للد کر فقط : والأصل الحقيقة . وقال الأكثر : إنه محاز لأنه خير من 
الاشتراك . ورد بأنه بر من المشتر له اللشقاى : وليس للاك واعا هو معترى : أى الأحد الدائر فى عقّاة: 





مبحث 5 : : 
( قوله يمعنى الشرط عيازا) أى فكأنه قال أنت ظالق على ی غدد شات فلوصرح با لكان للشرط فكذا 
ماق معناها (قوله بشرظ افلس وثية الززوج ) فى “ابن ته أن ظاهر ما فى الهداية عدم التوقف على نية الزوج 
واستظهره ء قال : لاه لا اشثر اله لان المفوتض إلا القدر فقط فلا لام . 


میحث حیث وأین 


( قوله بمعتى إن ازام أى لتعنر العمل بالظرفية فى الثال ء لأن الطلاق لاتعلق له بالکان فیلغو ویو 
ذكر المشيثة » فصار نز تة إن لمشاركتهما فى الإبيام : 


3 يدث ابلتمع 

المذكور بعلامة الذكور ذكره فى بحث امروف لأن الكلام فيه باعتبارعلامته وهی حرف ( قوله تغلى, 
على وجه الحقيقة ) ليس ف عيارة ابن #م ذكر التغليب . والصواب إسقاطه لما فى التحریر وشرحه أن 
الاعتر اف بالتغليب اعتر اف باجاز لانه نوع منه : فالمراد دخولمن فى أصل الوضع من غير تغليب وها ! تفاه 
الأكثر . وقالوا : لاندفلن وضعا لکن تغلیبا کنا ذكره الشارح فى أول بعت ألفاظ العموم » وقد منا هناك 
للاحتياط 27 ق الأمان فیدخلن تبعا لا تغليبا ( قوله وليس کذالث الخ ) أى وليس اللجمع المذكور مشتركا 
لفظيا حتى يكون الجاز خيراً مئه » ولنغا هو مشترك معنوى وهو غبير من الجاز » وبدل على آنه معنوی څول 
)١1(‏ (قوله للاحتباط الخ) لابظهر فى الوصية : . 


141 
المذكرين منفردين أو مع الاناث : فإن استدل بعدم دخولهن فى الشمعة وابلهاد وغيرهنا ؛ فقد يقال اه 
لدلیل ختارجى ؛ قاله ابن جم ( ولا يتناول الإناث المنفردات ) أى لايكون فن خاصة اتفاقا (وإن ذ کر بعلامة 
انیت يتناول الإناث خاصة حى قال محمد فى السبر ) الكبير ( إذا قال ) الستأمن ( آمنوفی على بنى وله بنون 
وبنات أن الأمات يتناول الفريقين » ولو قال أمنولی على بناق لابتناول الذكور من أولاده » ولو قال على بى 
ولیس له سوى النات لابثبت لمن الأمان ) وكذا الوصية لبثي فلان 


مبحث الصربح 

( وأما الصريح فا ظهرالمراد به ظهورا بينا ) تاما حقيقة لغة أو اصطلاحا ر كان ) الصریح ( أو عبازا ) 
کقوله لا ۲ کل من هذه النخلة ؛ فإنه عاز مشر بجر الحقيقة اتفاقا » و( كقوله أنت حر وأنت طالق ) 
فإنهما فى زالة الرق” والنکاح خقیقتان شرعيتان مجازان لغویان صريحان فى ذلك بواصطة كار ة الاستعمال . 
الأحكام المتعلقة بااصيغة هن آیضا کرجوب الصلاة والركاة والصیام بأقیموا الصلاة وآ توا الزكاة ؛ و کتب 
علیکم الصيام » كذا أشار له فى التحرير ( قوله فإن استدل الخ ) أى فإن استدل على عدم دخوفن ف جع 
ال کر بعدم دوفن نی ابلسعة والجهاد : فقد يقال ى جوابه إنه لدليل خارجی‌وهو الإجماع والسنة . فاد 
قلت : کا أنه استدل بذاك على عدم دخوطن فيا ذكر قد يستدل به أيضا على دوهن" ف آقیموا الصلاة ونخوه 
فلا بم ماقدمته قلت : أشار إلى جوابه فى التحرير بأن الاستدلال بانفارجی على عدم دحوهن قيال يدخان فيه 
أولى من الاستدلال به على دوفن فيا دخلن فيه » لأن الأول أقل > وإسناد الأقل إلى انفارجی أولى من 
إسناد ال کر إليه لما فيه من تقليل حلاف الظاهر » خحصوصا بعد ترجح المشترك المعنوى على اللفظى والغباز 
( قول المصنف :حنی قال الخ ) تفريع على مامهده من الأصول الثلائة على طريق اللف الفیر الرتب : وقوله 
على بی أصله بنوی فعلامة الذكور فيه انقلبت ياء وأدجمت فى ياء المتكلر على القاعدة الصرفية : 


مخت الصر یح 

وجوالقسم الثالث من أقسام الفظ باعتبار استعماله فى المعنى ( قول الصنف : ظهورا بينا ) آخرج الظاهر 
لآن الظهورفيه ليس ببين : أى تام ء وأما اانص والفسر واحکم فخارجة عورد القسمة لآنه من أقسام وجوه 
الاستعمال فلا حاجة إلى ز_ادة قيد الاستعمال لانفهامه من الكلام : .وهو مبتى على تباين هذه الأقسام كا 
هو المشرور بين المتأحرين وأما على مهب المتقابمين من آنبا ممايزة محسب المفهوم واعتبار الحيثية متداخلة 
مني الوجود فلا حاجة إلى ذلك أصلا لحواز اجتاعها فى لفظ واحد کا مر بيانه لآن تمام الانکشاف 
حصل بالتنصيص والتفسير كا حصل بكثرة الاستعمال ۰ وعليه فيدخل فيه غيره ولكن لايدخل الظاهر - 
إذ الظهور فيه غير تام . على أنه قد يقال : إن القول بذاك متحتم ۰ إذ النص والفسر ليسا بكناية لا عالة ٠‏ 
فلو لم يدحلا فى الصريح يلزم تثليث القسمة إلى ماليس صر حا ولاكناية ۰ كذا أشير إليه ف التحرير وغير» 
( قوله لنة واصطلاحا ) أى سواء کانت الحقيقة لغوية أو اصطلاحية : وما مثل به المصنف من اثثا ی لما 
میتضح قریبا ( قوله فإنهما فى إزالة الرق" والنكاح حقیقتان شرعيتان مجازان لغويان ) یعنی أن كلا من 
لین يصلح أن يكون مثالا الحقيقة واجاز باعتبارین + کا ف الشارح الملكى فإنهما حقيقتان شر عيتان فى إزالة 


س 
روحکه تعلق الک ) الشرعى وإن ل بقصده ( بعينالكلام حتى لو طلق أو أعتق مخطنا وقع ) ثم المراد بثبوت 
که بلا ية قضاء ففط : والا أشكل بعت واشتریت : إذ لابثبت حکیما فالواقع مع ازل وى غو 
الطلاق و العتاق للصرصية الدلیل : كلا فى التحرير ذ وقيامه مقام معناه سى استفتي عن العز ية ) ای النية 
لغابة و ضوحه . 
مبحث الكناية 

( وآما الككناية فا اسيتر الراد به ) أى استتر بالاستعمال ( ولا يفهم إلا يقر بنة حقيقة كان أو محازا عثلى 

ألفاظ الضمير ) كهو + فإنه لاجيز بين اسم واسم إلا بدلالة آحری . ر وک ھا أن لاب العمل با إلا بالعة 





ارق والنكاح مجازان لغويان فيهما » لن وضعهما فى اللغة ليس كذلك . ورده ابن نمم بان ظاهر كلام 
فخر الاسلام وتبعه فى التقريرأن معتاها اتفق عليه أهل اللغة والاصطلاح ۰ لاف موالصلاة واج والز 55 
فا لى تبی على معانیا اللغو به ( مول الستف ۰ و ه تعاق الک بعين الكللام الخ ) قال ى شرحه > فع 
ای و سرد آضیف إلي ال من نداه أو و صف کال مه حیا لح 5 ی إذا قال باحر أو الى أو عي ردك 
1 اي كوت شاعا نوف أو ل ينو شا او قال سر ۳ ا ال ان طمن 1 مقام معناد ی داب 
م لكونه صر عا فلا. تاج إلى النية ( قوله حى لو طق أو أعتق مخطنا و قع ) کان آراد أن قول مثلا 
سيدات الله او اس فال انت طالق أو الت حر : وکا ا مع صر فه بالشة إلى 00 قله ذلك كنانة 
كتصد الطلاق من وثاق لاصيال الاقظ له : ولا يصدق قضاء لاه خلاف الظاهر وقه عقيف عليه 2 
لای مائ کلام الشارح من الركاكة : وكات المناسب ذ کر التفریع الذ کر ر بعد قول الصنف حى اسفن . 
عن العز عة ( قو له حصو صية الدليل ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام و ثلاث جد هن جد وهزطن جد : 
التکاح » والطلاق : والرجعة ٠‏ : 


فحت الكنابة 

وهو القسم رایع من أقسام الافظ باعتيار الاستعمال ر قوله أى استتر بالاستعمال ) تقريد للاستتار بناء 
عل ماتقدم من اشير اط الاستعمال : وليس تفيزا الضمير اغبرور لاله عائد إلى مايعنى آن الراد الا ساتار 
عسب الاستعمال بن يستعملوه على قصده : فإنه قد بقصد لأغراضی صميسة وإن كان معناه ظاهرا فى اللغة : 
کا أن الانکشاف ععصل ف الهم بح باستعما وان کان فيا فى اللغة ٠‏ مهن "يسر طه قى الصر بح لايشر طه 
هاهنا فيدخل فيه المشثرك والمجمل و نحوها ذا فى الآ ة ( قول المصئف : حقيقة كان أو مجازا) فإن الحقيقة 
المهجوزة واغياز قبل التعاری يعدات من الكناية : فهى عند الأصوليين أعم منبا عند علماء البيان كنا بسطه 
ابن تج لأنها مباينة للحقيقة والجاز عندهم (قول الصنف : وكتايات الطلاق الخ ) جواب سوال مقدر : و هو 
إن هذه الالفاظ كنايات » والكتاية ما استتر المراد منه ۽ والراد بالستتر هنا هو الطلاق فیجب أن بقع بم 
الرجعى#. والحواب إنها “ميت ببا ازا لأنه لا استعار فىمعائيبا » بل ظاهرة على كل أحد ء لكنها شات 
الكناءة من جهة الإسبام فا تعمل فيه مثالا اليائن معلوم اراد إلا أن عل البينونة هی الو اة ؛ وهی متنوعا 
أنواعا ختلفه كو صلة النكاح والقرابة وغير هما : فاسْتتر ,ا مراد لا فى نفسه بل باعتبار إبيام لجل الذى يظهر أثر 


سب ٣چ‏ 
مرت a‏ اكناية عن البينو نة عن وصلة التكاح ( حت ى كانت بوائن ) وعند الشافعی 
رواجع ( إلا اعتددى واستم ر رعلك وأنت واحدة . مم رواجم ) لأقتضائها وقوع الطلاق سابقا ۰ والواقع 
بالصريح رجمی ( والأصل فى الکلام الصريح فى الكنابةقصور 1 لتوكفها على الدة ( وظهور هذا التفاوت ) 
ینهما و فيا درا بالشهات ) فبحد القاذف بزنیت بغلانة لاثجامعبا . 
میج الا عد ال بعبارة النص 

و وأا الاستدلال ع الدلالة کون الى ء مى فهم فهم غيره : فان كان التلازم بعلة الوضع فوضعية 
أو العقل فعقلية » وميا الطبيعة ؛ وتمامه ف التحرير . واللفظية عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء ‏ وباعتاره 
( يتقسم اللفظ إلى دال بغيارة النص ) أى الافظ لا التعى قسم الظاهر : فالمراد بعبارة اللص عينه 


البينونة فيه فاستعير ها لفط الكناية واحتاجت إلى اأنية ليزول إيباء اغمل وتتعين اآییتو نة عن وصلة النكاح ويفع 
الطلاق. البائن بموجب الكلام نفسه من غير أن عل أنت بائن كناية عن أنت طااق حتى باز م کون الواقع به 
رجعيا ( قول المصنض :سميت غوازا ) أصل الن‌سیت بها مجاز! ( قوله فرواجم الخ ) ظاهره أن الاستثناء من 
قوله ی كانت بوائن ؛ وعتمل أن یکوت من قوله “ميت يبا ازا : ومقتضی هذا آن يكون إطلاق الکناية 
على هذه الثلاثة سحقيقة وتا وقع ما الرجعى . والظاهر الأول : فان ماعداها يدل عل البینو نة والطلاق يع 
موجیبا فيكون بائنا > وی الثلاثة لابقع الطلاق بمرجببا : بل بالتطليق المقدر : والواقم په رجعی : أى 
اعتدى لأنى طلقتك : فى المدخولة بثبت ٠‏ الطلاق والعدة وى غبرها شيت الطلاق بالئية ولا تحب العدة : 
وكدااف استبر فى , وأما فى أنت واحدة فااعی أنت #طليقة واحدة على أنه وصف المصدر حيث نوی الطلاق 
(قول المصتف : والاصا ل ف الكلام الصريح ) لآن د الكلام مو ضوع الإقهام : والصریح ف هذا المعتى هو التام 
مث الاستدلال بعبارة الفص 

( وهر القسم الأول من القسم سم الرابع من التقسيات الأريعة التعلقة بالنظم والمعنى نی ( قوله الدلالة کون 
الشی لش ) هلا اتعریف وانظسم ذکره نی التحر بر بناء على اصطلاح المناطقة كا صرح به نفسه ع فإنه 
رم اه و و لنظة کالعقر د ی 
أرسل فهم المعنى العلم پوضعه له , قال : هذا اصطلاح المنطقيين . ثم قال : و موی مت 
فى الانتقال + أى الدلالة الو ضعية عنده ماللو ضع دخل ف الانتقال فپا من الشیء إلى غيره : ثم ذ كرأن " 
اتف جعلوا الدلالة الو ضعية قسمين : لفظية + وغير لفظة . وتکلم على غير اللفظية ول :ره 
عبارة وإشارة إلى آخخر ماذكره الشرح : فقوله هنا واللفظية معطوف على غير الافظية الواقع فى کلام التحربر " 
( قوله ومنها الطبيعية ) أى من العقلية الطبيعية : وهی ما اقتضی التلفظ علز ومها الذى هو اللفظ طبع اللافظ 
عند عروضص للم لم كدلالة ا على أذى الصدر ۰ ومراده بذاك اراد على جعلهم لها قسيمة لاعقلية . 
. ( قوله وباعتباره ب بقسم الخ ) أى باعتبار هذا الس فى الدلالة اللفظية ينقسم اللفظ إلى دال الخ : ی أن 
0 بو اسطتها إلى اللففظ : فلا برد أن ماذكره الصنف بقوله وأما الاستدلال 
الخ صفة المستدل وليس من أقسام الکتاب . م لايخ أن المناسب الشرح أ د یقول اي النحری : ویاعتباره 
بلقم اللفظ إلى إلى دال بالعبارة الخ فيز يد الح الوشارة إلى بيه الأقسام ر قوله أى اللفظ.) یعتی لیس | اد بالتص 
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فالإضافة من قبيل جیع القوم وكل الدراهم کا فى التقرير ( فهو العمل ) من الد ( بظاهرماصبق الکلام له ) 
بلا تأمل ۰ والمراد بالسوق هنا مجرد التکم به لإفادة معناه : سواءكان سوقا أصليا أو و ۷ ؛ كاف التحرير + 
وحباصله أن العيارة دلالة اللفظ على العبی . 


هنا قسم الظاهر بل كل ملفوظ مفهوم المعنى من الکتاب والسنة : سوام کان ظاهرا أو مسرا أو خفیا أو خخاصا 
أو عاما أو عير غا آو كناية ز قوله فالإقيافة من قبيل یج القوم الخ ) أى يع هوالقوم وکل هر هر لدرام 
وعبارة هی النص وتسمی هذه بيانية ‏ وخالف شرح التحرير فجعل الإضافة حى اللام لأن العبارة من 
أوصاف الدلالة : ويدل عليه كلام المحریر حیث قال : عبارة اتص دلالته على العنی ( قوله من امد ) 
أى لیس الراد العمل یابغوارح . فهو اف قواه تحال - أقيموا الصلاة ‏ استتباط وجوب الصلاة لافعلها 
رقول الصنف : بظاهر ماسیق الکلام له ) أ ى باهر انظ ماسیق الکلام اد فهو على حذف مضاف والضمير 
فى له عائد على ما ( قوله سواء كان سوغا أصلیا أو لا ) الراد بالسوق الأ لى أن يكرن سوق الکلام لاجاه 
كالعدد ق قوله تعالى ‏ فانكحوا ما طاب لكم ‏ الا . وبالسوق الغير الأصلى أن يكون التکل, قصد التكلم به 
لإفادة معتاه ء ولا يكون ذلك مقصود ١‏ أصلا بل جىء به لغرض [نمام معنى ار كل احة النکاح من هذه 
الآية » عخلاف غير السوق له فإنه مایکون من اوازم العی کانعقاد بع الكلب ف قوله صلى الله عليه وسل 
« إن من السحت تمن الکلب » صرح بذلك آبو الپسر قا ذكره فى ااتلویح : وهذا بخلاف ماسيق فى بیان النص 
والظاهر : فإن الراد من كونء مسوقا أن يدل على مفهومه مع كونه اصلیا . والذى يشعر يه كلام صدر 
شرب أن المراد بالسوق هنا ماسيق فى التص . وادعی المحقق الفئرى أنه هو الصواب . لأن ماذكره أبو اسر 
بقعضی أن لايكون الثابت بالإشارة مقصودا أصلا وهو باطل . لآن الحواص والمزايا الى بها تم ابلاغة وبظهر 
الإعيجاز ثابتة بالإشارة كما صرح به شمس الأنمة . وقد تقرر نی كتب المعانى أن امواص يجب أن تكون 
مقصود ه المتکلم وإلا فلا يعند ع ا من الأححكام ينبت 3بالإشارة : فعدم قصد الا ارع 4ا ظاهر 
ابطلان اه . وعل‌هذا تتحد العبارة والتص عند صدر الشريعة . ودد غيره العيارة أعر مزه مطلقا كا نيه عليه 
ف التحبير . لکن برد على عدم تفر 73 بيا ما آورده اليئري من أنه بلزم أن لايكون الاستدلال بالظاهر 
استدلالا بعبارة النص . وقد نةا : فى تقر ير اتفاق الصولیین على نعلافه . فجعله له من الإشارة عاف دا 
اتفقوا عليه . قلت : ويجاب بأن اتناقهم على ذلك مبنى على عدم اشتر اطهم الوق الأصلى ف العبارة وضدر 
الشريعة لما اشتر طه مالفا في لما علمته نما يرد عليبع لم ببال بمخاافتهم فى ذلك أيضا فلذا جعاء من الإشارة تحدم 
السوق الأصل فیپما "۲ . على أن الاخسیکی فى منتيخيء والبخاری ق مغنيه اشير طا ف العبارة القصد : وعليه 
كيف يصح جعل الاستدلال بالظاهر المشروط فيه عدم القصدين الاستدلال بعبارة الننص الشروط فيا ذلك ؟ 
اللهم إلا أن يقال : ذلك مينى على مذهب المتقدمين القائلين بأنه لایشترط فى الظاهر عدم السوق + بل قد 
يكون وقد لايكون بناء على تداغدل الأقسام عندهم كما قدمناه یاه ۽ E‏ 
اتفاق المتقدمين فلا بنا عالفة غير خم فالإيراد هنوخ . فقد ظهر أت اشعراط السوق ف العبارة لم ينفرد به 


(۱) ( قوله فییما الخ) الأول فيه اه , 


مات 
مبحث الاستدلال بإشارة النص 


( وأما الاستدلال بإشارة التص فهو العمل ما ثبت بنظمه لغة ) أى بترکربه من غير زيادة ولا نقصان 
( لكنه ) أى ماثبت ر غير مقصود) بالقصد الآول ( ولا سق له النى. و ) هو ( لیس بظاهر من کل وجه ) 
بل تاج لتأمل > وهذا بسبی فى عام آخعر پدلالة التضمن كأن السامم لاقباله على ماسرق الکلام له غقل عدا 
فى ضمنه فهر يشير إلبه ( وهذا كقوله تعالى ‏ وعلى الولود له رزقهن" ‏ سيق ) الکلام ( لإثبات النفقة على 
الرالد قثبت بعبارة النص ( وفيه ) أى فى ذكر الولود له دون الولد (إشارة إل أن الب إلى الآباء ) لأنه نسب 
الولد إليه بلام المليك فیکون تخصوصا به ( وها سواء فى إيماب الكر ) أى إثباته ( إلا أن ) القسم ر الأول ) 


صدر الشريعة ؛ وأن لزوم انحادها مع النص غير ضائر : على أن الانقانی فى شرح المنتخب والشلی فى شرح 
المفنى .قالا : إن الفرق بینپما عسير جدا » ثم فرقا ببنبما بالاعتبار وهو أن النص تصرف فى الكلام من جهة 
تکام ٠‏ وق العبارة من جهة الستدل ۰ والفرق بالاعتبار كاف . وفرق بعفسپم بأن النص من أقسام الفط 
والعبارة من أقسام المعنى . ورده الشارحان بأث الاص أيضا اعثير فيه النظم مع العنی . 


یگ الاستد لل بإشارة النس 


وهو الثانى من القسم الرابع فى معرفة وجوه الوقوف على المعتى ( قول الصتف : قهو العمل عا ثبت 
بنظمه ) آخر ج الثارت بدلالة النص لانه ثابت لمعي ف النظى . وعوله لغة خر ج به الافتضاء فانه لابثیت لغة : 
بل إا يدل عليه الاص لتوقفه عليه شر عا : فثبوته بالشرع لا باللغة . وقوله لکنه غير مقصود آحرح الاستدلال 
بعبارة الص . وقوله ولا سي له النص تأكيد . وقوله ولیس بظاهر من كل وجه بیان لنسميته بهذا الاسم .. 
كذا فى ابن تج » وأخرج به الشایی فى شرح المغنى الظاهر - لأن الظاهر ون كات الكلام غير مسوق له إلا 
أنه ظهر | اد به للسامع بصيغته بلا تأمل ( قوله بالقصد الأول ) أى المعتبر فى العبارة : أى شر مقصود تاا 
أصليا أو غير أصلى ) ر قوله بل حتاج لتأمل ) أى لعدم السوق له ۰ ثم إن كان الغموض يزول بأدنى تأمل يقال 
ذا إشارة ظاهرة : وان كان حتاجا إلى زيادة تأمل يقال ۵ إشارة غامضة ( قرا وهذا يسمى ى علم آخر 
بدلالة التضمن ) كذا فى ابن نج + والراد به علم الميزان ٠‏ ولا نی أن دلالة التضمن عندهم هی دلالة اللفظ 
على جزء ماوضع له كدلالة الإنسان على الحيوان . وما هنا ليس کذاك لأن المراد من غير المسوق له مايكون 
من لرام المعنى كا قدمناه . فهى دلالة الالعزام : وبه صرح ف التحرير حيث قال : فظهر أنها الالتز امية 
وإن خنی اللزومر قولهكان السامع الخ) بیان لوجه تسميته إشارة كاه رصريح عبارة التحبير( قول الصنف : 
كقوله تعال - وعلی المولود له الخ ) مثال للعبارة والإشارة من العقولات . ومثاشما من احسوسات ما إذا 
قصد بالنظر إلى شى ء يقابله فرآه ورأى مع ذالك غيره بمنة ويسرة بأطراف العين من غير قصد : فا بقابله مهو 
کالقصود بالنص . وما وقم عليه أطراف بصره فهو كالمفهوم بطريق الإشارة ( قول الصنف : سية, لإثبات 
النفقة ) أى إظعام الوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات كنا فى تفسير البلالين ( قوله فیکون 
خصرصا به ) الضمير ف يكون للأب وق به للنسب أو بالعكس بعتى لما نسب الولد إليه بلام القليك ولا 


قاس يات الاضاز 


اس صر 


س 


۱ بت 


أي العبارة ر حي عا التعار ف و و۳ فى بيبا شط مر ها لا تصل» سيق 
لاان دين . ر شد اس ۵ 4 اش أن آ کر یٹ اسك شر شر بوا 1 اله شافع - و شور غار قن ول بت 
+ أقل ای ۳ وآ کرو مه عر 3 او هو عدار و تم يم ج على الإشار رة ( ولاج شارة وم كالما مار ) فتقیل التخصصی 


( وأما الثابت باءلالة النص فا ثبت بمعتى ) فى ( اللص ) من حیث الرلغة) بحيث يعر فه کل لفوی بلا تأمل 





وب سح وت دل عل اتتیساصی الاب پالنسبة إليه حي لو "كان الاب قرش شيا والأم أعجمية بعد 
* آیضایل ان له يت ال ی مال یه ون نه" لایفتل يه ولا شعد بو ط ء جار نه 
ی ره ره سای فا و ولت دصق مه وان لد ار 
ف تقد أبيه الفقير ا ا ا ایض خسة عشر يوما) أى بناء على 
آن الشطر النتصف لا اليعفى , قال فن ات‌حربر : لک ن القطع يعدم إرادة حقيقة النصف به لآن أيام اللأياس 
و ابل والصغر من العمر ومعنادة خسة عشر لاثكاد : توچ .ولا یثبت حکم العموم بوجوده فى فرد نادر . 
و استعمالن الشطر ف لاله ٠‏ ن الى ء شائم ‏ فول وجيك شطر السید ارام - ومگثت شرا من الدهر + 
فوجب کونه الراد به اه . قال شارحه : ثم هذا بعد لبوته عن رسول الله صل الله عليه وسلم لکنه بت عنه 
بوجه من الوجوه : قاله ابن منده . وقال ابن ابلوزی : لایعرف ؛ وأقره عليه صاحب التتفیح ام النووی مع 
زيادة باطل ( قوله فتقبل التخصيصى ع وذذا قانا فى إشارة توله تعال - وعلى المولود له الابة تحص دبا إباححة 


۲ 8 5 
رط ء الأب جارية اپند . 


او لد فر سیا و فيه إشارة 


سحت دلا له ال 


و هو القسم اثالث من قسم «عرقة وجوه الوقوف على العنی : وسمی فحصری الطاب ول العلاب 
زمفهوم المرافقة : لان مداول اللفظ فى حکم ااسکوت عنه موافق لمدلوله فى حکم التعلوق إثباتا وثفيا : 
ویقاباه مفهوم اخخاافة + كذا فى التلویح ( قوله فا ثبت عى النص ) لغة ۰ كتا عبارة ان ۰ فأل الداحلة على 
لغة من الشرح : وهو فى الأصل منصوب عل القييز من قوله بمعنى النص ٠‏ وقد غير الشرح إعرابه . وقد 
حرج بالتعريف العبارة والإشارة لثبونهما بالنظم : وخرج الاقتضاء لأنه ثابت شرا والحذوف لأنه ثابت 
عقلا ( قوله کیت يعرةه كل لغرى الخ ) قال فعخر الإسلام ا mG‏ 
فإن ذلك من قببل العبارة ۰ وإتما الراد به العنی الذی أد'ى إليه الکلام کالابلام من الضرب فإنه یفهم من 
الشر ب لغ لا شر غا . بدليل أن كل لغری يعرف ذلك : وكا عرف بالءیی اللغوى التأفیف وهو إظهار 
التبرم والسآمة بالتلفظ بكلمة أف أن الي الوسب للحرمة هو هو الإيذاء فیثیت الحكم ی ق‌الضر ب والشم به » 
53 ف جامع الأسرار . لن فى التخريرما عخافه . فإنه عرفها بدلالة اللفظ على حكم منطوق لسکوت عنه 
یقهم مناطه بمجرد فهو اللغة كان أولى أولا كدلالة ‏ لاتقل ما أف - على تحريمالضرب : وأما عل جرد لازم 


را) زقرله إشارة الخ ) مترع ادج را رقوله وانه الخ) مس اه ۽ 


و 


NEY مت‎ 

(لا اجنبادا ) أى دون معناه الشرعى المستخرج بالاستنباط فهر تأكيد لقوله لغة ( كالنبى ) ف الآية ( عن 
التأفيل) لاجل الأذى( يوتف به على حرمة)سائ رأنواع الأذىكا(لضرب)وغيره ٤جرد‏ الماع (بدون الاجنباد) 
والرأى الثايث به کالثایت بالاشارة ( إلا آنهر عند التعارخی)دو ن.ا شارغ لا عتصاهپا بالتظم زوغذا) أى 
لكون الثابت به كالثابي بالاشارة ر صح [ثبات اعد ود و الکفار ات بدلالة التسبرص ) كحديث ماعز > فلنه ۸ ۱ 
برجم لأنه ماعز : بل له رى وهر محصن . وإتجاب الكفارة على الأعرانى لا لكونه أعرابيا : بل نایته على 
الصوم ثثبت الک نی غیر دا بالدلالة(دون القياس) المدرك بالرأ ى كا قالالشانمی : لأن فيه شبية وهله‌تنشری 

بها ( واثابت به لانمل التخصیص لانه لاعوم له ) إذ المموم من آوصاف اللفظ > ولا لفظ فى البلالة 
المدنى كدلالة الضرب على الابلام فغير مشبور ) فالوجه أنه من الاشارة ( فوله فهو تأكيد ) هو ما جزم به 
ی التحبير فان أخعرج به القياس لحر وجه پاة .عم هو للاحتراز على ما قاله الإعض . ون عليه الشافعی 
فق الرسالة من أن الدلالة نوع شمن القياس وسموها قياسا جلیا ( قول الصنف : والثابت به ) أى ببذا القسم 
" (قول الصنفی :“كالثابث بالإشارة ) فى کونه قطعيا «ستندا إلى النظم لاستناده إلى المعنى المفووم من النظم لغة : 
وهذا سبيت دلالة النص “فتقدم على تبر الواحد والقراس ٠‏ كذا أى التلویج ( قوله دون الاشارة لاختصاصتبا 
بالنظی ) يعني أن الدلالة والاشارة-وان اشترکا فى وجود المعنى اللغوى فییما إلا أن الاشارة وجد فا آیضا 
انظ فق النظ بالما عن المارضی فیقدم اثابت بها على الاب بالدلالة ؛ فالباء داخاة على المقصور + ولگن : 
القصر إضاق » فان انتم موجود ق العبارة أيضا کا تقدم فافهم . ومثال تعارضهما ثبوت الکفارة عند 
الشافعى ف القتل العمد بدلالة النص الوارد فى اللحطأ : لا لما وجبت ف اللبطأ مع عدم العذر فلآن جب . 
| ف المد أولى » فیمارنضه قوله تعالى ‏ ومن یقتل موّمنا متعمدا فجز اوأهجهنم - حيث جعل كل جزائه جهم > 
فيكون إشارة إلى نى الكفارة فرجدت على دلالة النص . وأما وجوب القصاص فن عبارة النضل الوارد فيه » ' 
وهو أن النفسن بالتفس + كذا ف التلوبح ( قوله فيئبت الیک فى غير هما بالدلالة ) أى يثيت الحد والکفارة 
في غير ماعزء يمن زفی وهو مخصن > وغير الأعرالى من واقع وهو ضائم للمشاركة ف العلة » وهی كوله زی 
حصنا وکونه أفسد صومه وهو ثابت بدلالة النص + ويثدت أيضا بقصة الأعراق وجوب الكفارة على من أفسد 
- صومه بل کل والشرب فذه العلة ؛ فان المعثى الذى يفهم فى الوقاع موجبا للكنتارة هو كو نه جناية عل الصوم + 
فان السرم الأساك عن الفطرات الثلات : الا کل : والشرب . والوطء فثبت فما بل اوی- لان 
الصبر عنما آشد والداعية فهما أكثر ء فالاحری أن يندت الراجر فیهما ( قواه المسرك بالرای ) قید بذاك 
إشارة إلى أن الدلالة لاتقدم على القياس التصوص العلة . فإنه حرمئد ممازلة النص كا فى التلویح ( قوله لآن 
فيه شببة الخ ) أى الشببة المائعة عن ثبرت اند" والفصاص : وهی إضلال العنی الذى يتعلق به الحكم فلا 
يقال إنها تلبت عبر الواحد إحماعا مع آن نيه شبهة + لأن الشيبة فيه واقعة فى طريق الثبوت : كنا آشار اله. 
فى التلویح ( قوله ولا لفط ف الدلالة ع لأن الثابت بدلالة التصی ثابت بمعنى التص اللغزي » وهذا پناء على 
ماهو المشبور من أن المعانى لاعموم لها . وأما على قول من يقول بعمومها ؟الخصاصٍ وغیره فيعال يأن معتى 
النص إذا ثبت علة لم يحتمل أن يكوت غير علة : وى التخصيص ذلك لأن الموجب ره التأقيف فى موضح 

النص هو الأذى : والشرع جعله علة الحرمة ؛ فى وجد هذا لوصف ولا کم له لم يكن علة أ-ليرمة : 


عد بارخ [ 
سحت الا فتصیباء 


( وأما الات راقنصاه الع ) اى ممفضاه ( فا ) أى سکم رم يعمل النص ) فى إلباته ( إلا بشرط تقدعه 
عليه ) أى تدم ذلك لكر على اعص مثل إراده “اللك من البيع ( فإن ذلك ) أن الشرط ر أمر اقتضاه النص 





بيت افتشباء النص 


قو الرابع من القع الرايم 5 ويه تمك الا قسام العشر و لب قو ل الصنت وأما الا بت ۱11 باقشب 
النص الخ ) اعلم أن الثابت إذا كان بحيث لایصح معناه الا بش ط فلا شلك أن بقتضیه فهناك آمور أربعة : . 
المقتضى وهوالتص . والمقتضى وهو ذلك الشرطء والاقتضاء وهو طاب النص اه ؛ > وحكر القت‌ی وهر 
المراد من الثابت هنا على مایشهم من كلام الشرح من تفسيره ما بالحكم . وعليه فيقرأ قوله بشرط تقدم ءايه 
نتوين شر فد : و اسيل بعا.ه کیت له ۴ والقنهی یاو له بو اسعلة ا لمقتضى معیی القع ل و هو ال ط 3 والقاء 
فى فإن : إشارة إلى تعليل التقدم لاغير : والفاء فى فصار للإشارة إلى کون إضافة الىك نتريجة الاقتضاء . 
ود وم کم الثابت گفتةبی النص فا م يعمل اأتص فى (ابانه إلا بشرط تقدم عل التعصی ١‏ و إنما تقدم 
عله لانه امر اقتضناه . ولا كان مثبت ذلك الحم مضافا إلى التص بواسعلة لابکون ثابتا بالرای فکان 

1 

اثارت بالتص . وهذا الي جنه عتاج إلى حلب الخار واعر و ر و حالس الرابط + العائك سار الب يلت یا 
موصولا وهو فی إشائد کا قد ره الشرج ولم وجه آخر فى عبارة ان ذكره الشراح وهر أن یکون الثابت 
عبارة عن المقتضبى بالفتح لآنه الغابت باقتضاء انعر - والفسمير البارز فى عليه راجم إلى الت ٠‏ ويقراً بشرط 
تقدم بإضافة شرط . والتنوين ف تقدم بون عوضا عن الضاف إليه وهو الضمير العااد إلى ما : أى بشرط 
ذلك إشارة إلى تعلیل شتراط فده عله . وى فصار لبیان کونه نتيجة املد الأولى . وتقدير الكلام : 
و اما العتویی مالس + الدى لم بو جب الق عد ك1 الا بشم ظط نقدمه: ی ذلك الذي ء عليه . وهذا الوجه ظاغر 
ما و تیلب ۴ غا سبح الشم سب ص إثيات الس 8 تشاع 8 ۳۹۹ غر بو ڪي د ۳ أصل عيارة ان و لقره 
تسر الضرح ما باکر فاته سی على الو حه الأول ا تب وبرجح هذا او جه استشناواة ن 5 
حذف العائد إلى الموصول حصوصا مع تقد.. المضاف - وأيضا تعبين رجوع الضمير فى قول الصنف الا 
وعلامته إلى المقتضى ‏ والظاهر مته أن كود الثادت عيارة عنه ( قوله فى إثيائه ) يعني أن الضمير العائد إلى 
الموصوف والموصول نوف مع اعتار تقدبر الضاف إل ذا د الضمير کا تبهنا عليه سابقا ( قوله أى تقدم 
ذلك الحكم على النص ) الصراب أت بقول : أى تقدم ذلاك الشرط على النص : وذلاث لن الشرط هو القتضی 
بالقتح کال و شو لیے الحم ی المإلك جالدی تمد « على النصى !را هو العته‌ی 3 وبواسعلته ار : 





(۱) ( قوله للثابت الخ ) عبارة ابن ملك : أن للنص اه + 


ب 144 مس 
لصحة ما يتناوله ) الصی ز فصار هذا ) أى الثابت وهر حك المتتفنى (عضافا إلى الق بواسطة القتضی ) 
لفت وهو ذاك الشرط ( فكان ) حكر القتفنی ( کات بالتعی ) وهو المقاضى بالکسر : سمي بذاك لاه 
آمر اقتضاه التص ( وعلامته ) أى الفتضیی ( أن بسح به المذكرر ) وهر المقتضى ( ولا يلغى عند طهرره) 
ای ظهور القتضی بل بى على حاله ( لاف احنوف ع فإن إثباته بغير المنطوق غو - واسأل القرية - أى 
اهل القرية : فتحوّل السؤال عنها إليه : ونقل الفعولية نبا إليه فکان ثارتا اة فکان کاللفوظ فیجری فيه 
العموم وا لخصوص . لاف القتفی . واعلم أن العامة جعلوا ما أف مر لتصحرح المنطوق ثلاثة : ما أضحر 
قبرورة الصدق کرفع عن ا : وما آضمر لصحته عقلا کاسأل القرية : وشرعا كأعةق عبدك . وسرا 





ایک مضافا إلى النص ( قوله وهو حکم القتفبی ) أى بالفتح : وكذا قوله فكان حكر القتضی ۰ وقوله 
و عا ته : أى القتشی : وقوله : اي ظهور القتبی وقوله لاف المقتغى كل ذللك بالفتح ؛ وما سواه 
ما لم یضبطه الشرح فهو بالکسر ( قوله سی بذاك ) أى سى القتضى بالفتح مقتفی لان الأءر اقتضاه : أى 
طليه النص من الاقتضاء نى الطلب : يقال اقتضیت الدین : ای طلبته : وکان الأصوب ذکر هذه العبارة 
9 الصنف بو اسطة القتفبی لیندفم إبياع عود الضمير لضمير ىمى إل الشتشبی بالکسر ( قوله فان إثبان 
بغر التطوش ) هذا 0 الفر ف بين امحذوف والمقتفى عل ماذهب إليه بعفسیم وڈ عاید صدرالشر .هه 
أولا فى تفده . وعله فالحذوف بكون عنزلة ال کور ری فيه ما بئاسية س العدوم والخفصوص - 
وبکون دلالته على معناه عبارة أو إشارة أو دلالة أواقتضاء : فهو داخل ی الأربعة المذكورة ولس قسیا 
خامسا كا قد يتوهم » فالراد باللفظ الدال” على المعنى فى مورد القسمة اللفث اما حقيقة وإما تقديرا . وبعة..م 
زا اللفظ على ا2 توف من باب دلاله اللفط على اللغفد : ودلالته على المنتضى من باب 
دلالة االفظ على المعنى . فا#ذرف دو الافظ والقتضی هر العی » وعليه مخی حدر الشر بعة انیا ی نو ضیمحه . 
وكثير من الأصوليين جعلوه من القتضی وفسر وا المقتفى عل غير النطوق منطوقا تصححا المنطوق شرعا 
أو عقلا أو لغة كا سيأ ( قوله فتحول السؤال عنها إليه ) مثله فى التوضيح . وفيه يمت دکره ابن الكدال 
ف تغبير التتفيح . وهو أن ۳ سواء فا الأهل آو ثبت ام N‏ 
لعل ١‏ اد بالتحو لالتحو دالصو ری . فانالستناد من الاغة أن السه"ال‌متو جه الاو بعد ظهور هنعو لاله فلیتأمل 
ونقل الفعولية منبا إليه ) يعنى تقل اعرابپا و هو التصب له بعدآن کان جرورا ( فوله فيحرى فه 
لعموم و انلصوص لاف المقتضى ) هذا ماذهب إليه الامام محر الاسللام وس الأأئمة » عامة المتأخرين 

نا رأوا أن العموم بتحفق ني بعضص آفراد هذا اللوع مثل توله طلى شسكث . وال سر حت فعیدی حر د فاد 
طلاقا وروجا غبرمدکو ين . وثية الثلاث والعموم فبهما عميحة على ماعرف فساكو! طريقة أخرى 
و نصلر! بين مايقل العموم وما دا بقبل ؛ وجعلوا مابقيل العموع یا آخر وسمره حو فا a‏ 
مز سا احرف عن الغتضیی . وتابعهم الشيخ ق ذلاك كذاق جامع الأسرار ( قوله کرفع عن آم ) أى 
اطا و النسان که هو التداول بين الفقهاء والروابة « رقم الله عن آمی اخطاً والنس‌ان و ما استگر هوا عله ١‏ 
کذا آفاده ؛ TT‏ بالات م فإن ظاهر شا آن ألا بو تا ديزا او ساب . وأن لابو جد 
عمل ندون نية وهو نوع قير اد حکم انللطاً وحكر الأعمال فى الأخرة صرورة صدق الكلام ‏ وتقدم فى حب 


س اقاس 

الكل مقتضى بالفتح فهوما استدعاء الصدق آوالصحة : وقالوا راز مومه ما خلا الدبوسی کا بسطه ابن 
حم ( ومثاله ) الشپور ( الامر بالتحریر, للتكفير ) كأعتق عبدله عى يألف ذإنه ( مقنض املك ) بالبيع 
لتوقف عحبة العتی عليه روم يذكره ) فيراد البيع تصحيها لكلامه كأنه قال : بعه متى وأعتقه بالوكالة عتى : 
فثبت البيع بقدر الضرورة ( والثابت به ) أى بافتضاء اللعي ر کالثابت بدلالة النص ) فيتقدم على القياس 
( الا عند التعا رض ) فالدلالة أولى ر ولا عنوم له ) أى للمقتضیی «عندنا) خلافا اشاامي ؛ لأن ثبوته ضرورة > 
وهی تندفع بإثبات فرد إذا كان له أفراد فلا دلالة على إثبات ما وراءه كنا بسطه ابن تبم ( حی إذا قال إن 
أكلت فعبدى حر ونوى طعاما دون طعام لابصدق عندنا ) أضلا لأن طعاما ثابت اقتضاء ولا عموم له : 
مخلاف :إن أكلت طعاما فإن طعاما نكرة فى سياق النی فتعى فیجوز تخصيصها بالنية , وحررابن م آن :إن 
أكلت لایصح أن يكون مقتفبی : وإئما هو من انحذوف : وهو يقيل العموم لا التخصیهن : ناکم مسام 
اخباز ( قوله وقالوا يجواز عمومه ماخلا الدبومى ) هذا مالف لما فى جامع الأسرار وغيره من أن سانا 
جیعا ذهبوا إلى انتفاء عمومه حيث قال : اعلم أن عامة الأصوليين اتقدمين من آساینا وأصواب الشاقعی 
وغير هم جعاوا اتلد وف من باب القتفیی ول یفضاوا بينهما فقالوا فى تعريفه : جعل غير المنطوق منطيةا 
اتصحیح التطوی . وأنه يشمل اللحميم . ثم اموا فى موم القتضی فذهب أصحابنا حیعا إلى انتفاء رمه : 
وذهب اماب الشافعی إل القول عبواز *.ومه . والقاضی الإمام أبو زرد تابعوالمتقد مين وجعل الكل قسیا 
و احدا اه , وطاهره أبضا أن مخاافة أى زيد الدبوبى ف جمله الكل قسما لا فى القول مجواز مومه ( قواه 
الشپور ) قيد به لأن له مثالا غير مشوور : وهو قواه تعال - فتحربر رقبة - فإنه مقتفی.للهلك المصحح له 
ایضا ؛ إذ تحرير ار غير متصور : وکا تحرير ملاك الغير عن نفسه فصار التقدير رقبة مملوكة + واعل «ذ 
آنسب لكلام الصتف فإنه لايلزم فى الأول أن يكون لتکفیر كا قال ابن نهم ( قول الصنف : ول يذكره) . 
أى ۸ یذ کر الامر اللاك ۰ فالضمیر الستتر عائد على فاعل الأمر لاستلز امه إياه ر قواه کأنه قال : بعه نی 
وأعتقه بالوكالة عى ) کانه أشار بقوله باأوكالة عنى إلى ما اختاره فى اثلویح من أن عى حال من فاعل أعتقه 
أى نائبا عنى ووكيلا : فااتقدير ى کل" , مرح : وأعتقه حال كونه نائبا عنى باريق.الوكالة . وجمله 
فى التوضيح صلة للبيع : ورده شار-ه لعلامة بأنه لايقال بعته عنلك بل مناث ؛ وم بذ كر الشرح قوله بات 
الواقع فى الثال فلم يعلى مته متعلقه . « «مارة التوضنیح هكا : كأنه قال بع عبدك عى بألف وكن وکبل 
فى الإعتاق . فظاهره أنه متعلق الب وقال فى التلويح : واتحقیق أنه متعلق بأعتق على تضمته نى ٠‏ 
ابيع كأله قال : أعغه یی مبيعا یی ,لف ر قوله فليت البيع بقدر الغسرورة ) أى مع أركانه وشرائطه 
اضر ورية الى لاتسقط محال : ذلا ,دنر بل القبول ولا يثبت خبار ااروئية وااعيب . تمم يعنبر فى الآدر أهلبة 
الإعتاق حى أو كان صيا عاقلا أذ ااول فى التصر فات لم شت مته السیع سڈ الكلام ذا فى التأو بع . 
( قوله فالدلالة أولى ) لأن الثابت بدلالة النص بوجبه النص باعتبار المعنى لغة ؛ و القتضی لیس من ٠وجباته‏ 
لغة : ونما بثبت شرعا للحاجة إلى تصحیم المنطوق : قيل ملم يوجد لتعارضبما مثال ( قوله خخلافا للشافعى : 
رحمه الله تعالى ) فانه يقول : إن له عموما لأن القتفبی کالتصوص فى ثبوث کم به + فالثابت به بمتزلة 
الثابث بالنص لا پالقیاس: ء والحكر الثابت بالنص له وم نکذا هذا ( قوله لآن ثبوته ضر ورة الخ ) علة لعدم.: 
عمومه عندنا ‏ قوله نكرة فی سياق ) لأن التعليق للمنع فکانه قال لا کل ( قوله وحررابن نم أن إن أكلتالخ) 





فا ۱ 
ls‏ المراع ق‌کونهسی هذا القبيل(وكذا إذا قال أنت طالق أو طلفتاث و نوی الثلاث لاتصح نیته‌لان الصلر 
الذى ثبت من المتکلم إنشاءأمر شر عی لالغرئ فبكون ثابنا اقتضاء ( لاف قر لدطلق نفسك وآنت‌بائن) فإنه تصح 
نية ثلاث فییما اتفاقا (علی اختلاف التخريج) آماعندالشافعية فلقوله‌بعموم القتفی :وأماعندنا فى الأول المصدر 
ثابت لفة » لان‌معناه افع ل فعل الطملاق فاحتمل الكل والأفل وف الثانى البينو نة على نوعين فتصح نية أحدهما . 

[ فصل ] ( التتصیص على الشى + ياسمه العلم ) 





قال ورده : أى كوت المثال من قبيل المقتفبى ف التحرير بقوله ولیس من ااقتضی الفعول ف نمو لآ٣‏ کل 
وان أكلت : إذ لاحکم یکذب عبرد أكلت فلم يتوقف صدقه عليه ولا بعدم تنه الشرعية فتیخصه با 
احذوف ول تحد حهما فى عدم العدوم . غير أن عمومه لابقبل اتتخصیص إذ ليس لفظيا ولا فى نجکه ». 
فلو نوی مأكولا دون آخر لم يصح ديانة خلافا للشائعية وتمامه فيه . ویظهر من عبارة التحرير ما فى قول 
الشرح ثبما لابن جم أن إن أكلت لایصح أن بكرن مقتضى : إذ القتضی" هو انحنوف : اللهم إلا أن يراد 
مفعول إن أكلت فتأمل ( قوله فيكون ثابتا اقتضاء) أى لالغة : لانه من حیث اللغة يدل على اتصاف الرأة 
بالطلاق » لکن لایدل على بوت الطلاق بطريق الإنشاء من المنكلم بهذا اللفظ : وإنما ذلك أفر شرعی 
لاثايت لغة کذا فى التوضيم( قوله لن معناه افعلىفعل الطلاق الخ) يعنى أن الأمرثابت ف الأول لغة لآن الأمر 
فعل مستقبل وضم لطلب فعل ف المستقبل وهو مختصر منالكلام المطول وءطوله افعلی فع ل التطليق > و الصدر 
اسم يقع على الأقل وبحتمل الكل فصحت نية الثلاث قاله الصنف( قوله وق‌الانی لبينونة على نوعين فتصح نبة 
احدعما ) يُعنى أن عة رة الثلاث.فىأنت بائن ليستمبنية على موم المقتضبى بل من‌قبیل إرادة أحد مى شم لك 
وأحد نوعی ادنس فل باب المقتفبى وهو جائر : وذلك أن البائن #دتطلق على اللمفيفة وهی القاضعة الحر 
الثابت للزوج فى الحال : وعلی الغليظة وهی القاطعة لحل الملية بأن لاتبى المرأة محلا للنكاح فى حقه فزن كان 
لفظ البينوثة دوضوعا لكل من المعنيين وضعا على حدة كان مشتركا . وإلاكان جنا هما ؛ كذافى التلريح . 
[ فصل ] ر قوله التنصيص على الشى ء باسمه. العلم الخ ) لما بين الامتدلالات الصحيحة عندنا : وکان 
بعص الاستدلالات ما تمسك به البعض غير صميح عندنا أراد أن ينبه عليه . واعلم أولا أن الشافعی رخه الله 
تعالى قسم الدلالة إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم : وكسم اافی إلى مفهوم موائقة وهو دلالة النص عندنا » 
وال مفهوم عكالفة وهو أن يكون المسكرت عنه تخالا للمنطوق 4 الحکم : ويسمى عندهم دليل الحطاب , 
قال فى التحرير : وهو أقسام : مفهوم الصفة - والشرط ؛ والغاية عند مد الحكم إليها نحو فلا تمل له من 
بعد حى تنكم زوجا غيره ‏ فتحل إذا نکحت. ومفهوم العدد عند تقیید الحکم به نحز نمائین جلدة > وعشهوم 
اللقب وهو تعليق اک بجامد کوتی الغتم زكاة ۽ والفرق كلها عل نفیه سوی شذوذ > والنفية ينفون مفهوم 
الغخائفة بأقسامه فى کلام الشارع فقط ؛ ویضیفون سک الصفة والشرط إلى الأصل وهو المدم () الأأصلى إلا 
لدليل » وحکم الغاية والعدد إلى الاصل الذى قرّره السمع اه . واعلم أيضا أن لفهرم الخالفة عند القائلين به 
شروطا ۽ وهی على ماف التوضيح أن لايظهر أولية السکوت عنه بالحكم الثابت للمنطوق ولا مساواته إياه : 
ولا بخرج أىالمنطوق رج العادة نحو وربائبكم اللانى ف‌حجورکم - وحينثذ لايدل على تن الیکم با عداه 
ولا يكون لسؤال أو حادثة . كما إذا سئل عن وجوب الزكاة ف الإبل السائة مغلا فقال بناء على السوال أو على 


)1( ( قوله وهو العدم الخ ) عبارة التحرير : وهو الأصل : 


an 

أى الدال على الذات ولو اسم جنس ر يدل على الخصوص ) أى تی اک عا عداه ( عند البعضی ) کالشافی 
والدقاق ر دمت المنايلة وقال َ4 مشهوم امحالشة ( كقوله عله الصلاة راللام و الا من الاه 4 ) ی 
الغسل من الى 1 فن للسبيية ومعناه ۱ سمال الاء واس سنب انز ال الى ( فهم الأتصار عدم عجو ليه 
الاغتسال بالأأكسال ) أى بالجماع بلا إنزال ر لعدم الماء) فلو لم يدل على اتخصوص لما فهموا ذلك ( وعندنا 
لابدل عليه سواءكان مقرو نا بالعدد أولم يكن : لأن النص ل يتناوله ) أى ماتناول غير التصوص ( فكيف 
وجب نفيا أو إثبانا) للحکم . وهذا زاد المشايخ العتاق والعفوعن القصاص والنذر عل حديث ٠‏ ثلاث جد هن 
جد وهزفن جد : اللکاح - والطلاق والعين ١‏ ( والاستدلال متبى ) أي الانصار لیس بدلالة ااتتصیص على 
التخصیص بل ( خر ف‌الا ستغرای ) وشی اللام ااوحبة للات‌هصار ( وعندنا در كذاك ع فان الاستغرای ثابت 
دقرع احاذئة : إن 3 الإبل الساعة زكاة . ولا أعلر المتكلم با E‏ الح ادوس 1 إذا عل 
ان السامع لا يعلم بوجو ب الزكاة ق‌الابل الساعة فقال بناء على هذا إن ف الإبلى الساعة زكاة . وقال ف التلويح : 
وقالوا يعنى المثبتين له فى آخر ذكر الشرائط أو غير ذلك مما بقتضی تنصیدی المنطوق بالذ کر . فعلم أن 
شرط مفهوم امخالفة أن لابظهر لتخصیص التطوق الذ کر فائدة غير نو الک عن المسكوت عنه . 
فالصتف : أى صدر الشريعة حصر الشرائط نی العدودات وسكت عن تعميمها ایتسکن من الاعم اضی عل 
عنه اه . فاحفظ هذه القدمة لتکون على بصيرة فما يرد عليك ر توله أى الدال على الدات ولو اسم جنس ) 
يعنى أنه لیس الراد پالعلم هنا العلم النحوی بل مایشمله وغيره ۰ فالعلم بأنواعه ال الاسم والكنية و اقب 
اللحوی داخل ف مسمی الّقب الأصولى : وكذلك اسم انس : ویتناوله الاسم اطتامد وهو احعراز عن 
الوصف الذى لم يستعمل استعمال الاسیاء ؛ كذا ی حراش ابن ألى شريف على جع البو امع 8 والراد بافعلم 
ماليس وصفا عبازا مشبورا عندهم ( قول المصنف : يدل على الخصوص عند البعفر ع قدعلمت أن الشانعی 
بقول بمفاهم امخالفة وشتج ببا + إلا مفهوم اللقب وهو المذكور هنا فلا بقول يحجيته كالخمتفية . قال فى جمع 
الجوامع وشرحه للسحلى :و احتج به البعض وهم : الدقاق والصير فى من الشافعية وابن خویزه‌نداد من المالكية 
و بعضص الحنابلة . وآنکر أبو حنيقة الكل معطلقا : وآنکرانکل الامام ای السبکی غير الشرعی من کلام 
الستفین والواتفین الغلبة الذهول علییم . لکن قد علمت فيا مر عن التحریر أن آبا حنيفة لم پتکر الكل 
مطلقا : بل فى کلام الشارع ؛ ففيه تحلاف عنده : لكن ماتقدم هوقول اللحمهور . ولنما أنكره کلام الشارع 
فقط لکونه من جوامع الکلم فيحتمل فوائد کثبر ة ۽ ولذا ترى انالف بستفیدون منه مالم يدركه السلف : 
لاف الروايات فإنه قلما بقعم فا تفاوت الأنظار ر قوله کالشافعی) خالف لا تقدم عن حم الموامع فتدیر 

فاقهم ( قول المصنف بالأكسال ) مدر أكسل قال فالقاموس : وأكسل ف الجماع : خالطها وم يتزل : 
أو عزل وم يرد الولد ( قوله لما فهموا ذلك ) أى لأتبم نصحاء من أهل اللسان( قول المصاف : سواء كان 
مقرونا بالعدد أو لى يكن ) هو الصحيحكا ذكره المصنف ف‌شرحه احنراز عن قول الللجی من أصاينا ٠‏ فان 
ال بان مفهوم العدد معتبر (رقوله وهذا زاد المشايخ الخ ) تعليل التعمي بقوله سواء كان الح ٠‏ وعلة الزيادة 
أن العتاق وااعفر نظر الطلای امع الإإسقاط . والنثر كالعين ز قول المصئف : و الاستدلال منپم ) جواب 


بط اس 

۱ ماع یی وجوت القسل يتعلق بعین الماءع أن الى (غير أن الماه ) ثابت فى الا کسال تقديرا ان 
لماه ر بثت مرة عياناع بالكسر : العابتة : عى بالانز ال (ومرة دلاله ) بالالتقاء إذ الإدعال دليل 
الاتز ال . وأفاد ابن عم أن الأنصار رجهرا إلى قول المواحرين فا خی نبي عائخة رض الله عنها تحاديث 
« إذا التى إلعاتان E‏ اة و تسیا الغسل رل او 1 ا و عليه ال ماع ۽ فان سحل ا الماءمن 
المناء؛ منسوخا : وحله بعضیم على الاحتلام ( را حك ) کجواز النكاح ( إذا أضيف إلى مسمى ) موصوف 
([ بو صف غاص ) کیو اسنات ال مات ( أوعلق ) نلک بشرط خاص) خو - ومن لم يستطع منکم طول 
اب ( بان ) كل من الا خافةه وی( على شه ع اي دم ر 1 عدم لو عي او الشر دل نیب 
الذانمی ) فى اک پانتفاء الشرط رج أن اقشافعی رل عر نکاح الامه عند طول اطرة : و ) لا 
( تكاح لامة الکتابية لفوات الشرط ع فى الآءة ر والوصف ) ف الکتاببة ( المد کررین ف التص ) المد كور 
رو حاصله ( أن الشاقعى أل الوصف 


عن کلام الخصم بأن فهم الأنصار اتحصار اک على ال اء لیس بدلالة التتصیص : بل باللام العرثية المستغرقة 
لجنس عند عدم المعهود ( قول الصنف : فيا يتعلق بعين الاء ع أى لا مطلقا للإجاع على وحوبه بالیفی 
والتفاس ر قوله غير أن الماء الخ ) جواب إشكال : وهو أن يقال لما قلم إن اللام للاستغرای كان معتاه أن 
یم أفراد الغسل فى صورة وجود الى فلا جب الغسل بالتقاء الختانين بلا ماء فأجاب عنه ما ذ کر قوله إذا 
الإدخال ديل الاتر ال ) هو آمر شق فیدور الحم مع دلله ها تدور الرخصة مم دلبل ااشقة وجو السفر » 
مم أن ااشقة قد لار جد بالقعل ی بعض الاسفار : وهذا فى غير الميتة والببيمة والصغيرة > وإلا لاعب الفسل 
إلا بالانز ال عندنا » لآن الل لالم يكن مشنپی فلا بد من معابنة الانز ال كا فى ابن جم ( فول ااعنف : 
إلى سمی بوصف) الراد بالوصف مایکون فيد اللذات + سواء کال نعنا حو ماق "القع السائمة زكاة ام لا 
نحو ى سائمة الغ زكاة . وقوله حاص : أى تخصص بنقص شبوع معتاه لا ما کات الکشن أو المدح أو الذم 
أو حرج عخرج الغالب أو غير ذلك کا مر : فلا برد ما أورده فى التوضیح على الشافعى أنه قد يكون لواحد 
ما ذكر : وقد یکون للتأكيد حو أمسى الدابر لايعود أو غيره : فلم بوجد الحرم بان كل الموجبات منتفية 
إلا تی الحكر عما عداه اه . وقد علمت فيا مر أن الشافعى لم يدع امحصار فائدة الشرط بتی اطدکر عما عداه : 
بل قال : إا بكرن كذلك إذا لم بظهر لتخصیص المنطوق بالذ کر فائدة غيره ( قوله اصنات الومنات ) 
الظاهر أن الصواب ما فى أصول فخر الإسلام ومن التتقريح من قوله نحو من فتياتكم الومنات - إذ هو محل 
النزاع . وأما ماذكره الشرح فلا مهوم له اتقاقا : لآنه حرج رج الغالب کا فى تفسير اللالين أو ذکر 
للتشريفكا فى قوله تعالى ‏ با پا الذين آمنوا إذا تكح الموْمنات ‏ الابة كا فى شرح التحرير ( قول الصنف : 
حى ل يجوز نكاح الأمة عند طول الرة ) الطول پفتح الطاء اي : أى عند القدرة على نكاح الحرة فيكون 
هلا حمأ شرعيا ابتا بالطريق الفهوم مخصصا لقوله تعالى - وأحل لكم ما وراء ذلكم ‏ کذا فى التلويح 
قال الفترى : يرد على الشافعى رحمه اله تعالى آن التخصیص إما يثبت عند التعارض » وعنده يكون المتطوق 
راجحا لأنه أقرى من المفهوم ( قول الصف : لفوات الشرط ) وهو عدم الاستطاعة والوضف وهو قند 
الاغان ( قوله.: المذكور ) فيه أن النص الذى ذكر فيه الوصف غير مذكور : وهذا يدل على أن مراده الثثيل 
(۲۱ ( قوله وحاصله الخ ) أى ماقال الشافعى لا ماتقدم اه + 
(؟) (قوله مان الخ ) کذا فى النسخ : ولعل ما موص ولة اه : 
۰ - نسيات الأسمار 





ب ۶ب 


0333 شرمی ند وم اصل 0 تعدية المعدوم عند عدم 
1 الشر ط عندنا : ويموزعنده ( واعتبر التعليق بالشر ط عاملا ى متع الك كلك الطلاق ( دون ) منع ( السبب ) 
كانت طالق ر حى أبطل تعليق الطلاق ) للأجنية كإن تروجتاك نت طالق ( والمناق ‏ کان اشر بتك وا 
حر لآن السبب لم يتقرر( باللك ) فلغا اتعلیق ( وجوز التكفير ) لليمين ( بالمال قبل الحنث) لوجود سیبه . 


ا قاتا ؛ وما کرو من سيق الل ( ول ای جكم شرع اه ی نی الحكم عن غير اللشروط حكم فرع 
عند الشافعى لأنه من مدلول الدلیل اللفظى المذ كور . واعلم أنه لاعلاف أن العلق بالثمرط معدوم قبل وجود . 
الشرط ‏ ولكن هتا العدم عندنا هوالعدم الأأصلى الذى کان قبل التعليق . وعند الشافعی رجه الله تعالى هو 
ثابت بالتعلیق ضاف إلى عدم الشرط ء فإنه لو لا ال مرط لثبت الک فى اال فلا جوز تعدیته بالقياء ی لا + 
وچوز عنده لانه حکم شرعى فلوذا ألحق الوصف به فى کونه موجبا لعدم الک عند علمه ٠‏ لأن الك 
" بتوقف على .الرصف قا يتوقف على الا رط . فإنه لولا لوصف ليت اک عطلن الاسم ۰ کا آنه ولا 
الشرط اثبت الحكم فى الدال : فظهر الوصف أثر المنع كنا ظهر الشرط فاق به . ویتفرع أيضا على كرنه 
خا شر شا عنده جوا ز التخصیص لسموم ا و عدمه عندنا ؛ بل ال بقية على مها من جواز 
نکاح الكت شد عر تکاح آطره + ون جوا نكاح الأمة الكتابية ( قوله عند عدم الشرط ) متعلق 

بالمعدوم ( قوله عاملا فق متع الک دون السبب ) يعني أن التعليق الم كور عنده عنم شع الم 00 
السبب ES TT‏ لولا التعليق لبت حکه فى الخال دون الیب ناه 
لابوثر فى ترله أنت طالق ولا ماه معدوما بعذ ماصار «وجوداً . وعندنا بمع السبب :+ أى انعفاده للسيبية 
فى الال اباي (قوله "كلك الطلای ) كان عله أن بقرل کوقوع اطلاق اذ هم و حکم السیب : 0 تت 
طالق كا قررنا ( قوله لآن الب ۸ يتقرر ) لآن الغرضس عنده اتعقاد السیب فى الال حالة التعليق مم 

اک فیشم مل ط قيام الملك سید . لآن اأسيب اا تعلق بغير عله و الاك غير قالم : و لاله هذه 0 
لاسبي يئ فكان هذا لغوا كتوله لأجنبية : إن دخات الدا ر فأنت طااق . ولآمة الغير : إت دخلت الدار 
فأنت حرة . ثم وج الشرغل فى المللك ( قول الصنف ؛ بالملك ) أى بملك الاستمتاع ى الطلاق وبملك الر 2 
فالعتاق . فالراد به مايشمل الحقيى والحكى .والخار والجرورمتعلق بتعليق ( قول آلصنف : وجوز ار 
بال مال قبل الحنث ) آى جوز تعجيل كفارة اليين إذا كانت مالية بأن بعتن رقبة أو يطعر عار ة مسا کين 
1 و یکسوهی قبل أن تحث قید قيد بالمال : لان التكفير بالصوم قبل الحنث لاوز اتفاقا : والفرق له أن المالية 
تقبل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الأداء كا فى القن بأن يثبت فى الذمة مم أنه لاحب" أداؤه » 
عنلاف البدلى فإنه لابتفكك فيه آحدها عن الانعر . ورد" في التوضیح الفرق ال كور بأن المال غير عقصود 
ی‌حقوق الله تعالى . وإنما القصود هو الأداء فيصي ركالبدنى ( قوله لوجود سببه ) وهو الیین فیکون نفس 
وجوب الكفارة ثابتا قبل الينث : فإنها ون كانت معلفة بالحنث فالتعلیق لاعنم انعقاد السيرية عنده . وانا 
يغبت وجو الأآدام عتد الث طوهوااست: وقد أشار الصنف‌بینام هذا على الحكم السابق كا فى التلويح 


(۱) (قوله لايجب الخ ) بان كان مرجلا اه : 


TT 
وعندنا ) الحكم ( المعلق بالشر ط لابتعقد سببا للحال ) بل عند وجود الشرط ( لآن الإجاب )كانت طالق‎ ( 
لابوجد إلا بركته ) وهر صدوره من أهله ( ولا بثبت إلا فى عله ) وهو املك ( وهاهنا ) أى قی تعاق‎ ( 
الطلاق والعتاق بالملك ر الشرط حال بينه ) آی الایجاب ( وبين امحل فبى ) الاجاب ( غير مضاف إلى ال‎ 
وبادون الاتصال ) أى اتصال الانعاب( بال لاینعقد ) الانجاب ( سيبا ) فى الخال فكان تأثير اتعلیی تأر‎ 
السيبية للحكر إلى وجود الشرط فاعتبر املك عنده فصح تعليقهما باللاك حيفئذ . وقوله عليه الصلاة والسلام‎ 
لاطلاق قبل النکاح » محمول على نی التنجيز صرح به ق‌اخداية . و بطل تعجيل التكغير لآن سيبه الحنث وا‎ « 
) وجاز نكاح اة لان عجموع الشرط و از اء کلام و احد. عندتا فلم يكن الشرط تخصيصا ( والمطلق‎ 0 

مابدل على الحتيقة بلا قيد . والمقيد مع قيد 


إلى أنه جار ابيب والشرط طلقا سوام وجد فيه صورة التعليق وأدواتالشرط او فلا يرد أن هذا ئيس 
من التعليق بالشرط ی شی ء بالعنی الى من فیه‌علی أنه عمل أن يقال :إنه فىءءنى من حلف فليكفر إن ثلث 
بناءعللى مڌ هب الشافعی 7 “اك ايد تعال 1 1 میت فع إطعام بناء على اها مه ان ساس انکفارة هو أسلينت 
فيصير مما نحن فيه ( قوله بل عنا. وجود الشرط ) أى بتأخر انمقاده إلى وجوه الشرط ( قول الصنف: 
حال بينه وبين انل ) لأنه مانع للمعلق عن الوصول إلى امل ( قوله فى تأخير السببية للحكم ) أى ف تأخير 
سببية الاعجاب لاحك . وقوله إلى وجرد الشرط متعلق بتأخير ( قوله وقوله عليه الصلاة والسلام د لا طلاف 
قبل النکاح الخ )جواب ما آورد على القول عو ازتعليق الطلاق بالملك بأن قوله عليه السلاة والسلام و لاطلاق 
قبل التکاح 4 یقتفبی عديه . وحصل او اب أن الحديث محمول على تی التنجز : آی لاطلاق منجز قبل 
النكاح بدليل مانقل عن الزهرى ق مناظرته فشام بن سعد + وذلك أنه قال « كانت المرأة تعر ضس على الرجل 
یا شاهلية فاذا لم تعجبه قال : هی طالق ثلاثا : فبلغ ذلك التی صلى الله عليه وسل فقال : لأطلاق قبل 
التكاح » رد" علييم . وتمامه فى التشریر (قوله محمول على نى التخییر ) مکنا ق‌النسخ بالناء والتاء ۽ 
والصواب التنجيز كا قررنا ( قو له وبطل تعجیل التکفیر الخ ) جواب عن قول ااشافعی رحه اله تعالى #واز 
التكفير بالمال تبل الحنث لوجود سيبه : وحاصله منم أن سیب الکفار ة لين لأا انمقدت للبر يكيف تکرد 
لشرط فإنه يوجب لمکم على جميع التقادبر : فالتعليق قيد اكيم بتقدیر معين وآعدمه على غير ه نیکون للتعليق 
: تآثير فى عدم الک و شعن نعتبر ه معه 1 فان الشرط واخراء كلام واحد أوجب الک على تقدير وهو ساكت 
عن غيره . فالشروط بدون الشرط مال أنت ف أنت ظالق لأنه ليس بكلام : بل جوع الشرط وابز او 
كلام واحد فلا يكون موجبا للحكر على جميع التقادير اه كا زعم ( قوله مایدل على الحقيقة بلا قيد ) تبع فيه 
من قال اه عمو ضوع للماهية . ورده فلالتحرير وحيده فيه بما دل على بعض أفراد شائم لاقرد معه مستفلا لفظا اه 
فقوله »ادل على بعض آفراد شامل للمطلق والمقيد » وما عسی أن يكون ليس بأحدها ما هو كاك . وقوله 
شائع صفة بعفى مرج العام وللمعارف كلها الا المعهود الذهی . وفوله لاقيد معه : أى مع البعض شرج 
لنید . وقوله مسنقلا لفظا ذكره لثلا يخرج المهود الذحنى فإنه من المطلق : واللام فيه قيد لکنه غير مستقل ؛ 


۳ س 

( مل عل المقيد وان کانا فى حادثتين ) أو حادئة ( عند الشافعي مثل کفارة الفتل ) خطأ فزنبا مقید؟ 
بمؤمنة (وسائر الكفارات ) غير مقيدة فيحمل علیبا (لأن قد الاعان زيادة وصف يجرى مجری الشرط 
فیوجب النتى ) لحك ( عند عدمه ) أى الوصف ( ف المنصوص ) بعنی أن التقبيد بوصف الإبمان فيها یی 
الاجز اء عند عدمه بناء على اعتبار مفهوم ارصف كفهوم الشرط ر وق نظيره من الكفارات لأنها جنس 
واحد ) تحربر لتكفير ر والطعام ) الثابت ر فى ) كفارة ( الهبن لم يثبت فى ) كفارة ( القتل ) مع أنبما جنس 
واحد ( لآن التفاوت بينهما ( ثابت باسم العلم ) وهو عشر ةمسا کن ( وهو ) أى التتصیص بامم العلم ( لايوجب 
إلا الوجود ) أى رجود الطعام عند وجود عشرة مساكين ١‏ وعندنا لا مل الطلی على المقيد ) 





إذ المراد بالاستقلال : الاستقلال اللفظى له من حبث الدلاله على المعنى الوضوع له لا العام فى العیی الذی 
سن السکوت عليه ( قول الصنف : عمل على المقيد وان کانا فى حادلتین عند الشافعی ) اعلم أنه إذا ورد 
المطلق والمقيد لبيان الحكر فإما أن ختلف الك أو يتعحذ : فان احتلف فإنلم يكن أحدهما موجبا لتقبيد الآخخر 
ان کاطم رجلا واكس رجلا عاريا : وإن أوجبه بالذات كأعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة + أو 
بالواسطة کاعتن ع رقبة ولا تملكنى رقبة کافرة : فإن نی عليلك الکافرة بستازم عدم إعتاقها عنه فزنه 
تحمل الطلی عليه : ون اد فإ ن كان فيا فلاحل مثل لاتعتی رقبة ولاتمتق رقبة کافرة لامکان املسم .أن 
لایعتق أسنلا لكا مناقدة " نی الثال : ون كان مثا فاها أن تلف الادثة أو تتحد : فان اختلفت كك فار ة 
العين والقتل فلا حمل عندنا خلافا للشافعى . وان ادت فاما أن بكرن الامالاق والتقبيد ف السيب وعوه 
أولا فان كان فلا حمل + والا حمل التتايع فى صوم كفارة الهين ۰ وتمامه فى التلويح . ويه علم أن عل 53 
الاختلاف أن يردا مع اتحاد الحكر المدبت واختلاف الحادثة قعندنا لاتمل خلافا له . وإنا تقول بالحمل إذا 
اعتل الک وكان آحدها مر جا للتشید أو العد م العاد الحائئة فى غير السبب . کذا ی ابن - ٤م‏ 
( توله أو حادئة ع كذا ف ابن ملك ٠‏ واعير ضه ف , العزمية بآن هذه الصورة ی 
و معوومه ما عوجب إن الو صلة - فد کرها هاهنا بطریق العطف ستغی عنه بل محل !۳" من عث العو 
( قوله فإنبا مقيدة عرامنة » ف قوله تعال - فتحرير رقبة مومنة ( #ول ااصنف : وسائر الکشارات ) وهی 
كفارة الظهار والعين ( قوله غير مقيدة ) ظاهره أنه جعل سائر فى کلاء ااصنف ميتدأ وغير خبرا عنه . 
فيتغير إغراب المان + والأولى أن يقول : ذإنها غير مقيدة كا قال في سابقه ( قول ااسنت : والطماء 
ف البين ل بلبت فى القتل الخ ) جواب سوال يرد على الشافعی رحمه الله : وهو أن الطعام )۸ ثبت فى كفارة 
القتل حملا ها على كفارة الهين والكل جنس واحد ؟ ر قوله أى وجود الطعام ) يعنى فی‌سالتنا . وإلا فکلا 
الصنف أعم . و حاصله (*) آن التمخصيص ن بام العلر ليس قد فلا بشت الا المنطوق ولا یی الک عا عداه : 
وإذا لم يغد العدم ق عمل التصوص لم جز تعدیته » لان تعدیة المعدوم ميال ٠‏ وهذا سبی على ماتبيناك عله فبا 





۲۱۱ ( قوله لككنبا مناقشة الخ ع لاأصل له فى عبارة الأصل ؛ لكنه كتب الامش مانصه : لاغ أن هذا من العام 
وااص لا المطلى و القید لكنه مناقثة فى المثال اه قاله شینا : 

(۲) رقو له أن عمل ا! لخ ) تأمله مع قول الصنف الآلى ون كانا فى حادل2 : 

(۳) ( توله لل الخ ع" إذ بقتضى الا أولى ولا وجرد له اه + 

(4) ( قوله وحاصله الخ ) لاعتفاك عدم دفعه للانکار ؛ إذ موضوعه ف المنطوق لا الفهرم کا قال ل پثبت الخ تدبر + 


ب ات ا س 
إذا وردا ل الحكم و وان کانا ٣‏ ق‌حادثة لامکان العمل ہما ) بالتشديد تارة والتسهيل أخرى ( إلا أن يكو نا 


فى حكر واححد) وححادثة واحدة فبحمل ضرورة تعذرالجمع ( مثل‌صوم كفارة الهين) وإنهتقرد بالتتايع بقراءة ابن 
مسعود ( لأن المكم الواحد وهو الصوم لايقبل وصفين ستضادین ) متخالفين : التتابع : وعدمه ( فإذا ثبت 
تقبيده بطل إطلاقه ۰ و) أما ری صدقة الفطر ) ققد ( ورد النصان ) وها أدآوا عن كل حر وعبد ؛ وأدوا 
عن كل حر وعبد من المسلمين ( فى السبب ولا مزاحة فى الأسباب ) لواز تعددها ( قوجب المع ) بين 
النصين والعمل بكل منبما بلا حل فيكون مطلق الرأس سببا والرأس الموامنة سببا ( ولا نسلم أن القيد بعنی 
الشرط مطلقا ۰ ولئن كان بمعنى الشرط فلا نسار آنه يوجب التى ااحکر عند عدمه ) جواب عن قوله الفيد جار 
محر ی الشرط » فزن الصفة قد تكون علة وقد تكون اتفاقية ( لأن الإثبات لابوجب لفيا أصلا ؛ 


تقدم من أن قوطم التنصيص على الشی ء ياسمه العلر يدل على اصوص :+ وتی الکر ما عداه ليس ملق 
الشافعی ر قو له إذا وردا فى الک ) الضمير فى ورد عائد إلى الاطلاق والتقييد المشهرهين من المطلق والمقيد . 
وأفرده باعتبار الفهوم وتقبيده بذاك لا للاحثر از عن ورردها في السبب فإنه لا حل فيه كا تقدم : وسيشير 
إله الصنت فكان الأولى إسقاطه ( قوله وحادثة واحدة ) قد به لانبما لو كانا في حكم واحد وحادئتی ‏ 
ككفارة العين والقتل لاحمل عندنا كا تقدم ‏ وعا لم يذ کره انف استشناء؟'؟ بقوله وان کانا فى حادنة 
1 . وهو مقید أيضا باکم الثبت کا تقدم ( قوله بقراءة ابن «سعود رضی الله عنه ) وهی - فصیام ثلا 
ایام متتایعات - وهی مشبورة فيجوز العمل با عندنا ( قول ااصنف : لابقرل وصفين متضادين ) عبر 
‌التحر بر متقابلین : وهو الظاهر لأن التضادی الأمران الوجودیان : وأحد الأمرين هاهنا عدى ولذا فسره 
الشر ح تفسیر مراد بقوله متخالفین : التتابع وعدمه : لکن عبارة الصتف ف ااشرح التتايم والتفرق وحيكل فلا 
إشكاللأن الفرق وجودی عل أنهذ كر العزمة أن الذی,قهم مر کلام صاحبالتسقيق ف‌مواضم أن إطلاق 
اسي الضد ی ليع التقارلات اصطلاح الفقهاء ( قول الصنف : فإذا ثبت تقريده بطل إطلاقه ) فیحمل عل 
المتيد بالقراءة الما-بورة : و للها بز اد على الكتاب عذلاف قراءة أىّ ‏ فعداة عن أيام آخر - متتا.عة ى قضاء 
رمضان فإتها شاذة لايزاد بمثلها على انم . واعلم أن مادو الممنت من الال غر ماف عليه : لآن الشافعی 
لم یشعر ط التتابع لاه لاعمل عنده بالقراءة اأغير النواترة مشرورة کات اه غر م رة > الال الق غل 
قوله صلل الله عليه وسام فى حدیث الاعرای « صم شبرین ؛ وروی « صم شررين منتازمین « کذای التلويم 
( قوله عراز تعد”دها ) كالملك فإنه بشنت بالبيع والهبة وغعبرها ( قوله فان الصفة قد تكون علة وقد تکود 
اتفاقية ) فلا بد می إقامة الدلیا, على أن القيد المتنازع فيه #عنى انشرط ر قو له لن الإثيات لابو جب نفا أصلا ) 
لأنه ساكت عن الكافرة فكانت باقية على العدم الأصلى . فاد الأصل عدم إجزاء حر ير رقبة فى كفارة القدلل . 





(۱) ( قول المصنف وان کانا ال مثل قوله تعالى ‏ والأدين بظاهر وان متام - الابة فقيد التحر ير والصوع عا فبل 
الئاس . وأطلق فى الاعلعام فلا حل له کا قال الشافمي اه . 
1 ( قوله استفتاء الخ ) لاغ أنه لایفنی عنه اذ زب و م‌لیه + 


س ف س 
ولان‌کان) برجب‌النی( فإتما بصم الاستدلال به على غيره أن لو سمت المماثلة) بين المطلق والمنيد (وليس کذلك ) 
فإن المفارقة ثابتة بینپما «( فإن القتل أعظم الكبائر) فاشترط ال یمان فيه لا فيا دو نهذإن تغليظ الکفار قبقدر غلظ 
المناية . ( وأما) زيادة ( قد الإممة ) الیل والعالة ) ی برد فلم بوجب نی )ام حمل اطا عل 
المقيد ( لکن السنة المعروفة ف ) حاءيث ( إبطال الزكاة عن العوامل و اطوامل ) والعاوفة ( آوجبت نسم 
اللإاطلاق ) لحديث و ف خس من الابل شاة + لا أنه قي عديث فى وغس من الإبل السائة زكاة ه ( والأهر 
بالتغبت ) أى بالتو قف ر ف نیا الاس تی ) إن جاءكر فاستی با فشبتوا - ( أوجب نسخ الاعلاق ) فى واستشمیدو| 
شهبادين من رجالکے ‏ لا أنه قيد ب أشبدوا ذوى عدل منکم : فلم يلزم الحمل مع أن الأول ف‌السیب ٠‏ والثئى 
فى الحادثة ( وقيل إن القران فالنظم ) أى ادمع بين الكلامين بحرف الواو ( يوجب القران ) أى الساواة ‏ 
لک نات واه الوم بالنعس 7 ی عدم جز اء الكافرة على العدم الأصلى ( قول الصاف : ولان "كان فاشا 
بطح الخ ) هذا المنع عدص بأد جز ثیات ااطلق والقید : أعنى مایکون بيتب! تغاوت الا المد كور 
۷ مطاق (قله ر ی هنال من را ملاك : أى وین ماه 5 ن تعاديته لته ليس ف صياق 
ا لع سي د ذللك ( قول الصنف : فان القتل أعظر الکباثر ) آى بعد الإثيراك بالله تعالى + 
ولا كذلك الظهار و الع. ن : وف التوضيح : إن القتل مه د ام اد من 0 : وعليه بعل 
کلام المصنف . فإن زانط لیس أعظمها : وظاهر کلامهم أن قتل المطأكبيرة وهو مشکل لانهم قالوا : 
إن الكفارة لاحب فى الكبيرة. :كذاق ار ن نج ( قول المصئف : وأما قيد الاسامة والعدالة الخ ) جواب غا 
آورد قفا غليئا با جعلتم قيد الإسامة نافيا أوجوب الزكاة فغير السائمة : وحلنمااعالی وهوقوله صلى ال . 
: عليه وسل و لس من الإبل زكاة » على المقيد . . وهو قوله عل الله عليه وس » ف خس من الیل اسا 
زكاة » وقيدم فوله تعالى ‏ واستشېدوا شہیدین من رجالکم - بقواه تعالى ‏ وأشهدوا ذوى عدل «نکم - وف 
كلام الشرح تغيير (عزاب المئن ( قول الصنف : فلم يوجب الننى ) ای نی ابلمواز بدون اتميد ( قوله حدیث 
ف س ) الام متعلقة بالإطلاق ر قوله مع أن الأول فى السبب ) يعني أن الأول ون كان الإطلاق والتقييد 
فی .حادلة واحدة إلا أنبءا ى السبب + والمذهب عندنا أن الطلق لحمل على المقيد وان احدت اللادثة إذا 
دخلا على السبب كا فى صدقة القطر . وقوله والثانى قن الحادثة : يعنى المددة . فان الإطلاق والتقريد هنا 
' فى حادنتین » قال الله تعای في آبة الدابنة - واساٹہدوا شبیدین من رجالکم ول تعالى ‏ تا بلغن أجلهن 
۱ فأمسكوهن” ععروف أو فار آرهن ععروف وأشبدوا ذوى عدل منک - واأذهب عندنا أن المطلق لأعمل 
عل القید فى حادثتين : ظاه رکلام الشر ح رحه الله تعالي أن هذا جواب ثان عن النقض اأورد عاينا . وحاصله 
أنه لابلزمنا ما أوردتم علينا : لأن الأول فى السيب والثانى تى الحادثةهالمتعددة ء ون لانقول باطل ريما 
وهو کا تری لابدفم الإيراد الذ کور لأن ااورد يقول : انکم قد حلم فما فما : قاواب بأنا لانقول باعل 
| ال کور غير نافع : والصواب ماق التنقیح حرث جمل الکلام ان کور من ثتمة کلام المورد نقوية للإيراد 
وعبارته . ولايقال أن قیدثم قوله عليه الصلاة والسلام « فى خس من الإبل زكاة » بقوله « ی غس من 
الأب السائمة زكاة * مع تیاو اسب - وقبدم قوله تعالى ‏ إذا تبايعم - بو اه - وأشها.وا ذوی عدل منک - 
مع نما فى حادثتين ( قول الصنف : وقیل إن القران ف النظم ) نقله فى شرحه عن بمفی أهل ااتقار محاافين 





سے ع اس 

( ف الحك فلا تعب الركاة على الصبی لاقتر انها ) فى الآبة ( بالصلاة ) تحقيقا امساواة ( واعتيروا ) أى قاسوا 
المدملة تات ( ال الناقصت) وأثنتو! الشرکة و وقلا إن عطف الل عل اخملة لابوجب الشرکف) 
e‏ ماقلنا بالحملة الناقصة ر لن الشركة إا وحجبث فى الحملة النائة لافتقار ها إلى ماتم بد ) 
ی و بر ركة إلا فيا يفتقر إليه ) كإذ دخات الدار فأنت طالق وعبدى 
0 أنه تام إيقاعا لقصوره تعاقا لعدم إمكان جمعهما خبر و احجل . لاف وغم تلك طالق 
لإمكان المع فیتنجز كنا مر فى تحث الواو ( والعام ) الوارد على سيب خاس ( إذا تحرج مرج الحزاء ) نحو 
جد فا روی أن د الرسول سبا فسجد ( أو ) خرج ( حرج ابلدواب ول بزد عليه ) أى على قدر لواب کن 
دعى إلى الغداء فقال : إن تخدیت فعبدی حر ( أو ) حرج مرج جواب زم يستقل ) بالفائدة ( بنفسه) كقرله 
العامة ( قول المصنف : فلا تحب از تاة على الصبی" لاقترانبا بالصلاة ) بناء على أن يكون الغخاطب بأحدها 
۱ عبن اغغاطب بالاتم خر . ولا م يكن لف ا عاط با وا الزكاة لكنا تقول : إما 
لاب الركاة عا ی الصی لا: ا غنادة غفة 1 وااصی ایس من هلها لا للقران ف النظم . "كما ى التو ضيح 
( قوله وائیتوا الشركة ) ی بجعلا ااا بة مشاركة لأر فى اتعلی ني اللحملة انامه "قا فى الطدلة ااناقصة : أإن 
2 توجب شار که اتفاقا كإن دخلت الدار فانت طالق رز پنب تعلفا ز قو اه ولا یشکل اقلنا ) [ذارة 
ل أن قوله لان الشركة تعلیل اشیء مقدار ( قول الصتف : والعام إذا خرج الخ ) هذا من حل) 
TT‏ تمسك با البعض : وهو أن العام الوارد على سبب خحاص : ای الصادر عند أمر دعا ' 
إلى ذ كره حختص بسن : ای توب عا aN‏ , قال فيخر ا لام : وهلا عندنا باطل + 
وی الاستدلال عليه : وقد حررالمصاض تبعا أفخر الاسلام موضع ل المنفق عليه ٠‏ | اغتلف , 
فيه . قال فى شرح الغنی : وليذا قسمه على أربعة أقسام a‏ لاف فى القسم رایع ٠‏ وحاصله أن العام 
لاو إما أن يك ون واردا جزاء لسبب منقول أو جوابا لسوال سائل , وامراب إما أن یکون مستقلا أو غير 
مستقل ۰ واما آن يكون زائدا أو لايكون زائدا ام . بی هاهنا بت مهم ۔ وهو أن الكللاء م فى أن العام لاص 
بسببه فى التسم الرابع وتختص فى الثلاثة الباقية . والعموم ملوع فى الأول راكااث لن ترله فسجد وتو له 
فرج قبل ولا موم له TT‏ دل" ss‏ 

وكذا قوله بلى ونع ۰ فإن العام مایکون لفظا ومعني لفاكت وها لیسا من این : وتکلف إ 
الجو آب و بأن موم دجم من یت الاسیاس لته | ولم یتقل بسبیه حتما ل أنه وقع ار دة ادس تفسی ظلما و 
فساد! : وكذا فسجد عمتسا ل وقوعه ثتلاوة أو قضاء متروكة أو سپو د وموم بلى واي من حيث أنه پصلح ‏ 
جوا بالأنواع من الكلام . وفیه أن دلالة فسجد على الاسیاب بالافتضاء - والقتفی لاعوم له . وأن نحو 
نم مطلق ء والتی أن حو فسجد مطاى أيشا : فلعله أ راد بالعام مایشمل المطلق كا أشار إليه فى التقرير یت 
ذ کر أنه اراد يالعام حلاف الصطلح ( ترل الصنف : أو مر ج افو اب ولم بزد عليه ) يعبى واستقل بنثسه . 
وقوله بعد أو م يستفل پنقسه معطوف على هذا القدر: وعلى تقدیر الشرح یکون لم یستقل صفة لوصوفب 





(1) ( قوله هذا من جملة الخ )حت هذه العبارة أن تكتب على قرل المصئف الا :وان زاد على قدر الحواب الخ اه : 
(۲) (قوله فى الأول الخ ) أى لاف الثانى والرابع + إذ الشرط کالنی ى [فادة العموم اه : 

: جم الخ ) على ماق 8 : زی فرجم‎ 0 (r) 

(4) توا و لفظا الخ ) لعل عبر آبه : أو معني فقط "كنا تقدم ن عله اه : 


3 
قله لأعر * ألبى ل عندكه آلف( فقول با لی أوتم ( ختص )العام ( بسبيه ) ولايتعد اه زغم د اتفاتا اا 
لآول فلأن المتقدم مبب وجوبهو اک مختص بالسبب . وأما الثانى فلأن ماذ کر تی الال کالماد 
فى الب اب فیختس بدئك الغدا« . وآما اثالث فيان لا رع بدو ن ماقبله فصار كحضم ر الکلام نجعل اقرار ا 
( وإن ) خرح حوایا مستقلا له ز راد على قدر ابو ب اب کقو له ی جواب الداعی إلى الغداء إن تغدیت 
الوم قعیدی حر (لاعتص RN‏ : ی زيادة الوم فرحنت بتغديه ف ذلك 
ازوم ق أئ رقت کان ر حى لاتلقى الزيادة ) وهوذ کرالیوم ( خلافا لبعض ) کزفر والشافعى ( وقيل ) قائلة 
بعد الشافعية ( الكلام المد كور نلسدح ع كات الأبرار لى نعم ( أو الذم ) کالفین ع بط ون الذهب والففة 

( موم له ) إن كات اللفظ غاما فلا زكاة فى ا Ss‏ ۰ 





عذو ف مم ما أضیت إليه لاع كاي ولواراة ات الشارح الو أت نال رد تا اكات اطمر : 
رظاهر كلام فخر الإسلام أنه ليس ہما شرج کر ج اللدواب > بال عله اس ور ٠‏ عطر ف غيل قعل 
الشرط : أعنى قوله حرج وقوله تختص جوابه وحم السائل اثالاث . وأفرد الرابعة غنالفة الرابعة ها : ولآن 
اا ها ري لل ار 0 اك لوده 
سى فقول الشخصن الآخر ذلك . ولو قال كقول اشضعی أليى لى عذاك ألف ؟ فقول الألعر لكان الأول + 
وهذا إقرار بالألف بناء على العرف . وأما على ما ذکره التحويون فلا يكون جواب هنا اكلام بنعم إقرارا ‏ 
قال فى التلویح : a‏ 5 مقررة لما سبق من كلام «وجب أو منت أسامها ما أو خبرا ۲۳ فعلى هذا لاپصح بل 
ی جواب أكان لے علاك کذ! : ولا يكون نع ف جواب آلیس ميك كنا |قرارا . لان ۱ متیر فى أحكام 
الشرع هو العرف حى يقام كل نيما مقام الآخر ويكون إقر ارا نی حواب الاعاب والتى استفهاما أو 
خبرا ( قوله فصار كبعض الکلام ) أدخل در را ات قوله تعالى ‏ - فلما اهم إلى لیر نهم 
معتویید ‏ و دئلك جائز عند ابن مالك . و أما غيره فيحمل 2 ل ذلك على حيدف ابو اپ : اي العسمو ا سمي : 
0 بقعصد كا فى معتى اللببب ( قول المصتص : وان راد على قدر المواب لات«تصی بالسیب ) هذا یں 
ما اشتهر أن العيرة لعموم انظ لا صوص السبب . قال ف التلویح : لآن اساك إتما هو باللشظ وهو عام : 
و توصو ص السبب لآيئاق شوم انلف ولا بقتذبی اقتصاره عليه : ولاله قد اشر من الصحابة عد 
السك بالعمومات الواردة في حوادث وأسباب خخاصة من غير قصر فا على تلك الأسیاب فيكو احاعا على 
أن ن العس ‏ لعموم اللفظ ۔ و ذلك كآية الظهار نز لت خولة امر اة أوس مت : وآبة اللعان ف هلال 
ابن أمية ؛ وآية السرقة ف سره ردا ء صئوان أو فى در رقة ان - وكقول الى اة و ا! تسام و آعا 
إهاب ديم فقد طهر ١‏ ورد د فى شاة ميمونة . وقوله عليه السلاة والسلام و علق لا Ma‏ ع الا 
ماغير لونه أو طعمه أو ره ؛ ورد جوابا للسوال عن بار بضاعة ( قوله ی أى وقت كان ) ی سواء کان ذلك 
الغداء الدعر اله أو غيره معه أو بلو نه . کنا ف التلویح ز قول الصنف : حي لاتلغی ا 
E‏ الزيادة الملفوظة الظاهرة وإلغاء الحال المبطنة + وني حله على جواب الأمر بالعكس : 

نى أن العمل بالال حون العمل بالمقال + كذا ى التلويح . وق التوضیح e‏ 
دیانة اه . يعنى لاله نوی »ايحتمله اظ لاقضاء لأنه حلاف الظاهر مع أن فيه تخفیفا عليه ( قول المصنف : 
حلافا البعض ) فإنه يول : إن السبب مخصص العام ( فوله فلا زكاة فى الل ) يعتى منم القائلون بذك 


1۳ ( قوكه حبرا الخ ) عبارة 'تلويح : ويل مقررة فا بعد الى اه . فسح التشريع نفك 





س“ 


عه |( سم 
لندم التای فلا ختص العام عندنا بغرض التکلم . ( وقيل) قائله زفر ( المع الضاف إلى جماعة كله حقيقة 
الجماعة قح كل فرد وعندنا يقتذى مقابلة الأحاد بالأحاد ) العرف إذ پفهم ءن‌رکب القوم دوابهم أن کل 
واسد ركب دایته رحبی إذا قال لامرأتيه ؛ إن ولدتما ولدین قانع طالقان ذولدت کل واحدة منيما ولدا 
طلقنا ) ولا بشترط ولادة, کل ولدین خلافا لزفر. ( وقيل ) قائله الحصاصى ( الأمربالشی ء بقتضی النبى عن 
ضده) ضدا كان أوأضدادا ؛ ثم متهم من تمم فى الإتجانى والندی . فهما نيا تر يم وكراهة فى الضد : ومنهم 
من حصص أمر الوجوب . ( والبى عن الشى ء يكون أمرا بضده ) لوواحدا كالحركة والسكون لالومتعددا 





الاستدلال بقوله تعالى ‏ والذين. بكنزون الذهب والفضة - الآبة على وجوببا فى الى لآن القصد من الاية 
إلحاق الم تمن یکنزو الذهب والفضة لا بيان التعميم وإثبات الماح الحكم فى حميع المتناولات اللغوية 
( توله لعدم التنانى ) ی بين دلالته على العموم بصیعته وبين دلالته على الدح أو الم هذا وقال [السبكى : 
ليست المسئلة مقصورة على ما سيق المدح أو الذم بل هی عامة فى کل ما سيق لغرض : كذا ف التحببر 
( قول المصنف : الجمع الضاف إلى جماعة ) وکذا اللتی إذ! أضي ف إلى الغ ى کا مثل به وكأنه أطلق اللجمع على 
مافوق الواحد ( قول الصنف : حكه حقيقة الجماعة فى كل فرد ) کقر له تعالى ‏ شف من أمو اهم صدقة - فإن 
الصدقة توح من أموا لكل واحد منهم إذا وجد شرائطها ر قولااصتف : إن ولدتما ولدين) قال ابن تم : 
تيك بقوله و لدین لانه لو تال إن وندتما ولدا فأنم طالقان بقع انطلایعایپدا بوجود ولد واححد منهما کقوله إن 
حضا حيضة لا نالفرد قد بضاف إل انی عراز ا كق و عا - فنسیا حونهما - والجازأولى من اللفو؛ ولوقال إذا 
ولدنما فقط فهو شا او قال ولدين يشترط ولادمما رعاية للحقيقة . وکذا إن حضما ر قول الصنف : وقيل 
ار بالی ء الخ ) قال فى التحرير : اختلف القائلون بالتفسى > فاختار الإمام والغزال وابن الحاجب أن 
الابر بالشیء فورا ليس نيا عن ضده ولا يقتضيء عفلا . والمنسوب إلى العاءة من الشافعية واللهافية واحدئین 
أنه تبى عنه إن كان واحدا وإلا فعن الكل . وقيل عن واحد غير عين وهو بعيد اه . وقيد فخر الإسلأم عل 
اللملاف ما إذا لم يقصد ضده پنپی احير ازا عا إذا قصد كقوله تعال - فاعتز اوا النساء ق احیض ولا تفر بوهن - 
نان القيد فى مثل ذلك حرام بلا حلاف كا فى التقرير ( قوله قائلة اللتصاص ) کذا فى شرح الصنف ؛ وقد 
عات أنه قول العامة : وق العزمية يتضح لن نتبع آقوال القوم أن ماذ کره المصنف هو مذهب التصاص اه 
فليتأمل ( قوله ضدا كان أو أضدادا ) فالأمر بالإبمان نبى عن الكفر : والأمر بالقيام نبى عن القعود 
والاضطجاع والسجود وغيرها . ذکره صاحب الكشف وغيره . كذا فى التحبير ( قوله ثم منهم من مم 
فى الإيجاب والندب ) أى من القائلين بأن الأمر بالشىء نبى عن ضده : من عمم الأمر فى أنه نهی عن الضد. 
فى الآمر الإيجانى والندى ( قوله فهما نبيا تحريم وكراهة فى الضد ) أى فالأمر الإيجانى نبى تحرج عن الضد ؛ 
والأمر الندن تهى تنزیبی عن الضد ( قوله ومنب من حصص أمر الوجوب ) أى فجعله لميا تحريميا عن 
الضد دون التدب ر قوله لوواحدا ) هذا بالاتفاق کا فی‌جامع الآسرار( قوله لا لومتعددا ) نفاه وان كان 
ظاهر المن شاملا له كا ف الأول : لآن مذهب النصاص خاص با إذ كان واحدا . وأما لو كان أكثر 
فلا يكون أمرا بشی ء منها ا فى شرح الصنف ؛ فالحاصل أن الخصاص وافق العامة فى أن الأمر بالشیء 
۱ - نسهات السار 


سب ۲ مه 
از و عندنا الأمر ا یفت‌ی کراهة ضده ) أطلق الأمر فشمل أمر الإيجاب والندب a‏ 
الفور لتنصيصه ۲ على شنم الضد اافوت : ول هذا بنیغی أن بقيد الضد ۲۳ بالموت ز والهى عن 
الى *) یشمل نبى التحرجم ( يقتضى أن يكون ,ضده فى معتى سنة واجبة ) أى »و کدة كالو اجب ق القوة 
( وفائدة هذا الأصل ) أى اقتضاء الأمر بالشی» کر اهة ضده ( أن التحريم ) الثابت فى ضد المأءور به 
( إذا) أى لما رل يكن مقصودا بالآمر ) لثبوته ضرورة (۸ يعتبر ) مفسدا للعبارة ( إلا من حیث يفوت 
الأ أى المأءور به ( فإذا لم بغوته ) لم يكن «فدا بل ( كان »کروها كالأمر بالقيام ) إلى الركعة الثانية 


یقاضی اہی عن ضده واحدا كان أو أكثر . وف أن النبى عن الثى ء يكون أدرا بضده أو واحدا . وأما أو 
كان له آضداد فلا يكون آءرا بشی ء منبا . وقد استبان لك أن المد كور فى امن ۸ بظهر کونه ملعب اباصاص 
فقط إلا بضميمة اده او واحدا ؛ وهو لحلاف التبادر منه فتدبر ( قول الصنف : وعندنا الاءر 

يالشى ء الخ ) نقاه فى التحرير .عن نخر الإسلام والقافى أ زيد وشمس الآئمة وأتباعهم حيث قال تاقله 
عنهم : الأمر يقنفى كراهة الفيد ولو كان إيماءا » والنبى كونه سنة موكدة ولو كان غر يما اه . فا أطلقه 
. المصنف من شمول الأءرأءر الإيجماب واندب + وشول الى نبىالتحريم مصرحبه هنا ( قوله وهراده غير 
أمر الفور ) أى بقوله يقتضى کراهة الضد . والحاصل أن قول فخر الإملام أن الآمر يفتفى كراهة الضد 
مراده به غير آمر-الفور » إذ لو كان الامر للفور كالأمر بصوم رمضان عند شبود الشبر فالاشتغال يضده 
یکوت مغر تا له ف کون حراما لا مکروها . لائه سين على حرم الضد المفوت :هين التقييد عا ذكر : والیاد 
بتحريم الضد المفوت إذا كاذل الامر للوجوب وإلا فلا بكرن حراما ( قول ااصتف : بقتضی كراهة ضده ) 
لیس المراد بالاقتفياء هنا الشرعى : أى جعل النطوق «نطوقا اصحجة الكلام : إذ لاتوقف لصحته عليه : بل 
لمراد أنه ثابت بطریق الفیرورة فأشبه القتفی »ن حبث أن کلا هما ثابث ضرورة فيثبت يدر مانندفم به 
الفرورة وهو الكراهة فى الأمر والترغيب فى النبى ( وله وعلى هذا الخ ) أى بأن يقال : وقيل الامر بالشبي ء 
پقتشی اللبی عن ضده المفوت له : وعلی قياسه يقال اللبى عن الشیء أمر بضده المنوت علمه له . قال 
ف التحبير : فيوئول ف المعنى إلى قول صدر الشريعة أن الصحريم أن الضد إن قوت المقصود بالامر غرم ؛ 
وإن فوت عدمه القصود بالنبى عب : وان لم يفوت فالآمر یقتضی كراهته + واللبی كونه سنة مواكدة ؛ 
وعلى هذا ینبنی للمصتف فيا انحتاره آبضا التقبيد بقير الفوت ومع حذفه فهو مراد کا يشبد به سياق كلامه 
إ قول الصنف : وفائدة ها الاصل ) دفم لما آورده ياهب الم ال على ما اختاره فخر الإسلام وتبعه فيه 
المصئف من أن كونه بقتشى كراهة الضد مخالف للرواية» فإن ترك الصلاة حرام بعاقب عليه : والکروه 
لایماقب عليه . وحاصل ابللواب أن التحريم فى ضد المأمور به لما ل يكن مقصودا لثبوته ضرورة ل يعتير 
إلا من حيث يفوت الأمر وترك الصلاة تفویت له » مخلاف القعود على الركعة كا بأتی . واعترض بأن هذا 





. (۱) (قول الشرح : لتنصيصه) حيث قال ی 
, (۲) وقول الشرح: ينبغى أن يقيد الضد ).أى ق قوله السابق الأمر بالشی» یقتضی البی عن ضده : لکن لا یال 
أن بل حون غير يح »3 ماسيق فى الوری وما هنا ی غير »نكا قال فطهر و 


1ه 
( لیس پنبی عن القعرد قصدا حى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود) لآنه لم يفت بهذا الشد ماهو 
الواجب بالأمر وهو القيام ( لكته بکره) أى القعود لتأخير الواجب ر ولهذا ) أى لآن النبى يقتضى سفة 
الضد ( قلنا : إن الحرم لما تبى فى الحديث عن ليس اغنيط )صار مأمورا بليس غيره فرکان من السنة ليس 
الإزار والرداء ) لأنبما آمنی ما تقع به الكفاية ر وهذا) أى لآنه يوجب كراهة ضده إذا لم يفوته ( قال 
أبو بوس : إن هن سب على مكان یس لم تسد صسلاته لته ) آی السیبو د عليه ( غير مشصود بالبی واعا 
الأموربه فعل السجود على مکان طاهر) والسجود على كان تمس لابوجب فوات الأمور به ر فإذا أعادها 
عل مكان طاهر جاز عنده) ویکره (وقالا : الساجد على التجس نز لة احامل له ) أى لجس ( والتطهير 
عن حمل النجاسة فرض دام ) فى کل أجزاعالصلاة فیصیر ضده وهو السجود عل النجس مفوتا للفرض 
فتفسد صلاته ر کا السرم ) ذإنه يف د بالا کل فى جز ء من وقته . 
( فصل ) 

( الشروعات) للعباد ( على نوعین : عزعة وهى) لغة : القصد المراكد . وشرعا ( اسم لما هو أصل 
منیا ) أى من المشروعات ( غير متعلق بالعوارفس ) بیان لاصالنبا ۰ والمراد به مایثبت ابتداء بإثبات الشارع 
حقا له ( وهی أربعة أنواع فريضة وهی مالاتحتمل زيادة ولا تقصانا ) 
قائد إلى ماذهب إليه الحصاص فانه يقل بالحر مة إلا بناء على التفويت . وأجاب فى التقرير بأند مر أن الأمر 
مطلق عن الوقت وعقيد به ؛ والمقيد ما مضق کالصلاة ی خر الوقت وهو عجرم الضد انذاقا : وإما موسم 
كالصلاة فى اوّله وهو لاعرم اثناقا : لکن التحرم فى المضيى ليس ءضافا إلى الاءر عند الشيخ ٠‏ بل إلى 
اتفویت لأنه غزالفة لأر الشارع فيصح إسناد التحرم إله : فا م يكن تفويتا لابفيده ونما یقتضی الكراهة : 
والخصاص يجعله مضافا إلى الأمر نفسه فظهر الفرق ( قوله لآنه لم يفت بهذا الضد الخ ) لعدم تعبين الزمان 
فيه حی لو كان القيام مأمورا به فى زمان بعینه حرم القعود فيه ( قوله فى الحديث ) هو ما الصحبحین 
وغبر ها عنابن عر رضی الله تعال عنهما أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسار مابليس ارم من الثباب ؟ 
فقال : لابلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا اتلفاف ‏ إلا أحد لایجد نعلين فلیلپس 
اللقين ولقطمهما أسفل الكعبين ١‏ كذا فى التحبير ( قول !اصنت : وغذا) لما كان الذار إليه ختلفا أعاد 
.امیم الاشارة ثانيا ( قوله ويكره ) آی السجود على ٠كان‏ جس ولا يكون مفسدا ر وله فى كل أجزاء الصلاة ) 
فاستعمال اللجس فى عمل هو فرئس فى وقت مايكون مغوتا للمقصود بالأهر ۰ وإثما قال عمل هو فرضص 
إشارة إل أنه لو وضع اليدين والركبتين على «وضع تس لاتفسد صلاته خلافا لزفر - وذلك لآن وضع 
اليدين أو الركبتين ليس بفرض فيكون وضعهما على النجس بمنزلة ترك الوضع وهو لابفسد . وتحقيق ذلك 
أنه نا يصبر مستعمللا انجس إذا “كان حاملا للنجاسة تعقرتا وهر ظاهرا وتقديرا كا إذا كان فى مكان وضم 
الوجه نجس + فإ النجامة تصير وصفا للوجه باعتبار أن اتصاله بالأرض ولصوقه بها فرض لارم فيصير ماهر 
صفة الأرض صفة له : بخلاف ما إذالم يكن اللصوق لازما فإنه لايقوى هذه القرة + كذاق التلوبح . 

سل المشر و عات 
( قول الصنف ؛ وهى أريعة أتواغ ) وجه الحصر أن الحكر إما أن ثبت يدلبل مقطوع به أولا. الأول 


£ 
لپا مقدرة شرعا ( ثبتت بدلیل قطعى لاشیة) قبه ۲۳ کالاعان والارکان الأربعة) وهی الصلاة والزكاة 
والصوم والسج ( و) الفرض ( حكه الازوم علما ) أىحصول العام القطعى يثبوته ( وتصدیقا بالقلب) أى 
وجوب اعتقاد حقيته ( وعملاباليدن حتى يكفر ) بهم فسكون : أى ينسب إلى الكفر( جاحده ) لوجوب 
التصديق ( ويفسقتاركه ) لوجوب العمل ( بلا عذر) [ کراه ولا استخفاف ( وواجب‌وهوما ثبت بدليل طی 
فيه شبية ) أطلقه فشمل خبرالواسد والشمور والكتاب الوول (كصدقة افطر والأضحية) وتعيين افاحة 
ثبقت مخيرالواحد . 
الفرقس . والثالى إما أن يستدق تاركه العقاب أولا . الأول الواجب . والثای إما أن یستحق ثاركه الملامة أو لا . 
الأول السنة والثانى اللفل . وشمل الحصر المذكور الروك کاطمرام والمكروه تحر يما وثنزيبا » لآن ترك الى عنه 
فرض إن كان ثابتا بدلیل قطعى » وواجب إن كان فيه شببة » وسئة ونفل إن كان دونه ۽ کذا فى ابن نهم 
عن التقرير . وأما الباح فقد نقل عن التفرير أيضا أنه داخل فى العزيمة لوكادة شرعيته » إذ ليس إلى المباد . 
دقعه ۰ وإنما لم يذكره فى أنواع العزيمة لآن غرضه بیان مابتعلق به الفواب من العزائم ( قوله لأنها مقدرة 
شرعا ) إشارة إلى مراعاة المعنى اللفوی فى الاصطلاحى : لأن الفرض لغة التقدير أو الفطم . والثائى مراعی فيه 
أيضا نا أشار إليه الصنف بقوله ثبتت ( قول ااصنف : قطعى ) احتراز عن الواجب لأن دلباه ظنى ‏ و توله 
لاشببة فيه احتراز عن ااباس الثابت بالكتاب کقوله تعالى _كلوا واشربوا - وعن يعض المندوبات الثابتة به 
أيضا نحو قوله تعالى ‏ وافعلوا الخبر ‏ فان شبهة نکرة ىسياق الى فعمت الشبرة ثبوتا ودلالة » فلابد فى دلبل 
الفرض من عط ما ؛ ويه اندفع ما آورده ابن ملاك من أن بعس المباحات والمندوبات ثابت بدليل قطعي ؛ 
لآن المراد بالقطعى مالا محتمل التأویل » وعدم احياله فى الآبتين منوع : قاٍن المأهور به فييما من متافعنا فوو لا 
لاعلينا » کا ذكره ابن جى . أو يقال الفسمير ىثيتت للفرضية الى اللفوی : أى ثبنت قطعيته بدليل قطعى 
مخلاف المباح والمندوب فا ثبت بالقطعى إباحته ونديه لا تزومه قوله أى ينسب إلى الکفر ) فهو مأخوذ من 
أكفره إذا دعاه كاف . ومنه قوله لاتكفر أهل قباتك . وأما لاتکفر من التكفير فهو غير ثابت هنا وإن كان 
جائزا ق اللغة :گذا فى المغرب : وحاصله أنه من أكفر يكفر بيذم الياء وكسر الفاء من باب الإفمال + وإذا 
بى المجهرل تفتح الفاء ؛ والأصل حى یکفر الشارع جاحده سواء آنکره قولا أو اعتقادا : كذا فى التلویح 
( قول الصنف : ويفسق تارکه ) هذا خاص بالأركان » علاف ماقبله ذإنه شاءل ها ولاچعان ( قوله إكراه ) 
باحر والتنوين بدل من عذرأومضاف إله ( قوله ولااستخفاف ) ولا فهوكافر : وهذا معطوف على رور 
بالحرف ر قولة أطلقه فشمل غير الواحد والشپور والکتاب ) فيه (شارة إلى الرد على ابن ملاث حیت يفوم 
من ظاهر کلامه أنه حله على خبر الواحد : فأورد أنه كا يثبت به بثبت بالمامرور وبالكتاب "لول , وأجاب 
بأنه حکم على الغالب هذا . وى ابن تجم : وهذا القسم : أعنى الواجب لم يكن ثابتا فى زمن النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ لن خبر الواحد الذى مفهومه قطعى ليس بقلی فى حق من سمعه من فى الننى صلی الله عليه وسام 
كنا ذكره فى فتح القدير من باب الإمامة اه . قال الشپاب ف العرف الناسم : وما ذكره من الدلیل غير كاف 
فى عدم ثبوت الواجب ف زمته صلل الله عليه وسلم + لأنه يقبت غا هو قطعى الثبوت ظى الدلالة کالابة 
(۱) قول الشرح ؛ لاشببة الخ ) پبات المعتى الراد من قطعى + 
(۲) (قرل المصنف : فيه الخ ) بیان آبضا للظني كا سبق أل نظيره + شيطنا + 


TTS 
(وحکه اللز وم عملا ) كالفرض ( لاعلما على الیقین) الشبة دايله ( حى لابکفر ا بفسق‌تا رکه) ماو با‎ 
کار إذا استخف بأخبار الآتحاد) بأن لابری العمل با واجبا  فأما) لوتر لك متأو لافلا )لآن التأويل سير مهم عند‎ 
المعارضة ( وسنة وهی الطريقة المسلوكة فى الدين ) من سرد المرسلين أوالراشدين أو بعضبم » كذا فى التحرير‎ 


المؤولة إلاأن يقال : إن الصحابة رضی الله تعالى عنم كانوا برجعون فى بيان معني الابة احتملة إلى الى 
صل الله عليه وسا لا إلى اجتبادم فصارت بالنسية الم قطعية الدلالة أيضا اه . وفيه أنه لایظهر الرجوع إلبه 
صل الله عليه وسل من كان غائيا عنه أو سیم انلبر من غير فى البى صل الله عليه وسلم » على أن رجوع جين 
من كان حاضرا فى حيز المنع وإلا لما وقع بين الصحابة اختلاف ف احتملات » والظاهر أن المراد أن من 
ميمه من ف النی صلى الله عليه وسلم لم يكن واجیا فى حقه » وكذا من رجع إليه ف بیان معني اتیل ؛ 
وليس المراد نی الوجوب ف زمته عليه الصلاة والسلام مطلقا بدليل التعلیل فاقهم ( تول المصئف :وحکه 
الازوم عملا ) للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن . وق التوضيح : ويعاقب تارك الفرض والواجب إلا أن 
بخفر الله تعالى اه . وأفره عايه فى التلویح هنا + ومرادهم الاستواء يلما قى أصل العقوبة وان اختلفا فا يكون 
به العقوبة : إن تارك الفرض يستحق العقوية بالنار : وثارك الواجب بستحق العقوية بغيرها كحرهان 
الشفاعة لما فى التلویح أول الکتاب من حث الفقه أن المكروه تحر بما بستمعی فاعله محذور! دون العقوبة بالتار 
کحرمان الشفاعة اه . والواجب لى رتبة الکروه تحر ما : والمراد غر مان الشفاعة أن لابشفع العاصى فى أحا. 
لان لایشفع فيه أحد ۰ فإن الشفاعة نحق لأععاب الكبائر "كنا نبه عليه الال بن أى شريف فق حاشية شرح 
العقافد : كذا فی ابن نجم : ونقدم هذا البحث فى بحث النبى وذکرنا ماتخالفه هناك وسيأق أيضا ( قول 
المصنف : ويفسق تارکه الخ ) قال ابن نجے : ظاهر تقييده ولا بالاستخفاف أنه لایفسق إذا لم يكن مستخفا 
سواء كان متأولا أو لا » وظاهر تقييده ثانيا بالتأويل أنه إذا لم يكن «ستيخغا ولا متأولا فإنه یفسق > واطق 
أنه إن كان متأولا فلا يضلل ولا يفسق : ولا فان كان مستخفا بضلل + لن رد" خبر الواحد والقياس بدعة : 
.وان لم يكن متأولا ولا مستتخفا بفسق تبروجه عن الطاعة پم له ماوجب عليه : کذا فى التلویح . ونقله 
ف التقرير عن عامة الکتب اه . ثم قال موفقا بين تول الفقهاء : إنه إذا امتشف بستة أو ديك من أحاذیله 
عليه الصلاة والسلام كفر » وقول الأصوليين هنا إنه بضلل : وقد ظهر لى أن معنى الاستخفاف محتلف فيه : 
فراد الأصوليين به الانکار بغير تأويل مع رسوخ الأدب : ومراد الفقهاء الانکار مع الاستبزاء ۰ ولا شك 
ی کون الثانى كفرا اه . وهو حسن فليحفظ ( قول الصنت : وهی الطريقة المسلوكة فى الدين ) هذا 
ی الاصطلاح : وف اللغة : الطريقة مرضية أولا . قال ابن ابن نج : وأورد عليه وله افرص والواجب 
فزيد عليه من غير افتراض ولا وجوب فأوردت عليه فى شرح الکنز المندوب : فالآولى من غير لزوم على 
سبيل المواظبة ؛ والأحن ما فى التحرير بأنها ماواظب عليه ای صلى الله عايه وسلم مع الترك أحيانا بلا عذر 
ليازم كونه بلا وجوب اه . وظاهره أن المواظية بلا ترك أصلا تفيد الوجوب لا السنية : وهو حلاف ظاهر 
الحداية كما فى البحر : فالأؤلى أن يزاد أو مع عدم الترك لکن بلا إنكار على من لم يفعل ؛ إلا أن يدعى تعم 
الراك يكونه حقيقة أو كا : لآن عدم الانکار فى حکم الترك . وينبغى اتقييده أيضا كا فى النهر يما ل یکن 
وجوبه خصوصية کصلاة الشسی : قال ف ابحر : والذی ظهر للعيد الضعيف أن السنة ماواظب الى 
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( وحکها أن بطالب المرء بإقامتها ) خرج الغل ( من غیر افتراض ولا وجوب . إلا آن السنة ) عند الإطلاق 
( قد تقع على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره هنا )من الصحابة لحديث؛ علیکم بسنى وستة اللدافاء 
الراشدين من يعدى » ر وقال الشافعى : مطلقها طريقة الرسول ) حلا على الاقيقة ( وهی توعان : سنة اشدی ). 
وأحذها لتكميل الدين ( وتاركها يستوجب الاساءة ) والإساءة دون الكراهة ر كالجماعة والأذات ) والإقامة 
صل الله عليه وسلم عليه > لكن إن كانت لا مع الراك فهى دلبل الستة المؤكدة . وإن معه أحيانا فهى دليل 
غير المواكدة : وان اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهى دلیل الوجوب فافهم ء فإن به يحصل التوفيق 
( فول الصنف : وحکها أن يطالب المرء بإقامتها الخ ) لم یذ کر حکم اترك اكتفاء بذ کره فى حکم أوعيها 
وهو عنتلف باحتلافهما . وق‌ابن نم عن النوازل قالوا : من ترك سان الصاوات اس إن م برها حقا کفر 
وان رآها وترکها قيل لايأثم . والصحيح أنه يأثم . لانه جاء الوعيد بالترك . قال : وى فاح القدير هذا إذا 
تجرد الترك عن استخفاف بأن يكون مع رسوخ الأدب والتعظی ».فان يكن كذلك دار بين الکفر والإثم 
بحسب المال الباعثة على الترك ( قول الصنف : قد نقع على سنة الرسول عليه الام وغيره من الصحابة ) 
کا إذا قال الراوى : من السنة کذا يطلق على سنة الى صلى الله عليه وسلم وعلی غير ها : ولا يتصرف إلى 
سنة النی صلی الله عليه ولم يدون قريئة . وعند الشافعى : محمل على سنة الى صلى الله عليه وسلم . ونسب 
القول الأول ف التاويح إلى جمع من المتأخرين وقال : إنه اختيار فخْر الإسلام . والثانى إلى الشافعى وكثير 
ين اعاب أي حتيفة رحمه الله تعالى » ولا يتقيد الراوی القائل ذلك يكونه محاییا أو غيره کا فى التحبير 
ومثله فى ابن نجم عن التقرير . وقال : وكذا اللاف فى قول الصحاق أمرنا یکذا أو نبانا عن کذا اه : 
يعنى لاختص الأمر والنبى به عليه الصلاة والسلام ( قوله لحديث ه علیکم يسنتى » الخ ) أی فقد أطلق صل الله 
عليه وسلم السنة على سنة غيره . وق التوضيح : إن السل ف كانوا يقواون سنة العمرين اه . قال ق التلويح : 
ولا خنى أن الکلام فى السنة الطلقة وهذه مقيدة : وبپذا رج الحواب عن قوله صلى الله عليه وصلي « من سن 
سنة حسنة و الحديث : فان قوله و من سن » قريئة صارفة عن التخصیص پالنی صلى الله عايه وسلم ( قول 
الصنف : وقال : الشافعى : مطلقها ) آی السنة من الصحای عل ماق الم أو من المتكلم على لسان الشرع 
كنا ذکره السبکی . کذا تی التحبير ( قوله وآخذها لتکیل الدين ) كاذ الأولى إسقاط الواو كا بای فى نظیره 
لان ماذ کره تفسير لا . وى ابن يم عن فتح القدير من باب الامامة : سنة ادى آعم من الواجب کصلاة 
العيد ( قول الصنف : وتارکها يستوجب الإساءة ) أى التضليل واللوم كنا فى التحرير ۰ والمراد بمرکها بلا 
عذر عل سبيل الاصرار . كذا ف التحبير ( قوله والإساءة دون الكراهة ) 'كذا فى العزمية عن الاوای . 
وف ابن نجم : والإساءة أنحش من الكراهة اه . والشپور الأول إلا آن تعمل على أن المراد بها فى هذا ال 
ماذكر + ولذا قال بعده : وظاهر كلامهم أن الراد بالإساءة الإثم فتأمل ر قول الصنف : کابماعة والأذان 
والإقامة ) قال فى التحربر : وا یفاتل انجمعون على تركها + يعنى سنة المدى للاستخفاف اه . لآن ما كان 
من أعلام الدين فالإصرار على تركه استخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك » ذكره ف البسوط . ومن هنا 
كيل : لابکون قول محمد ىأهل مصر نركوا الأذان والإقامة : أمروا بپما فإن أبوا قوئلوا بالسلاح ٠‏ دللا 
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ز وزوائد ) ها حسن » و ( تارکها لایستوجب إساءة كسان الرسول ف‌لباسه وقيامه وقعوده ) وتطوبل 
الركوع والسجود وتحوها روتفل وهو ما) شرع لنالا علينا » وحکه آن ثاب على فعله ولایعاقب ) ولا یلم ٠‏ 
( على ترکه ء والرائد على الركعتين للمسافر نفل هذا ) أى لاجل أنه يئاب على فعله ولا یعاقب على ترکه 
ر وقال الشافعى : لما شرع لتفل على هذا الوصف ) وهو عدم الزوم ( وجب أن یی کذاك ) غير لازم 


عل وجوب الأذان "كا استدل به بعضهم عليه ۽ كذا فى احير . وف التاويح : إن ترك الستة المؤكدة قريب 
من الحرام بستحی حرمان الشفاعة لقوله عايه الصلاة والسلام « من ترك سى لم ينل شفاعی » اه . قال ابن 
نهم : وهکذا يقتضى أن اراد بجرمان الشفاعة عدم شفاعة الى صلی الله عليه وس فییم » وهو حلاف 
ما قدمناه ( قول ااصتف : وتفل ) ویسمی‌مستحبا ومتدوبا آبضا .كفا فى الآ ة ۰ وهو دون سئن الزوائد قا 
ى التلويح : وبر عليه أن النفل من العبادات وستن الزوائد من العادات . وهل يقول أحد إن نافلة الج 
دون التيامن ف التعل والترجل ؟ كذا حققه ف تغيير النتقريح وشرحه . أقول : وعليه فلا فرق بين النفل 
وسئن الزوائد من حيث الحكر : لأنه لايكره ترك كل هنهما : ون الفرق کون الأول من العبادات والثاى , 
من العادات : لكن أورد عليه أن الفرق بين العبادة والعادة هو النية المتضمنة للاعللاص کا فى الكالى وغيره » 
وجمبيع أفعاله صل الله عليه وسلم مفتلة عليرا كا بين فى عله . وأقول : قد مغلوا اسنة الززائد أيضا بتطو یاه 
عليه الصلاة والسلام القراءة و السجود والركوم > ولا شلك ف کون ذلك عبادة : وسینثد فعنی کود ساة 
الروائد عادة أن الى على الله عليه وسلم واظب علبها حى صارت‌عادة له :ول یت رکها إلا أحيانا لأن السنة هی 
الطريقة المسلوكة فى الدين فهی ف نقسبا عادة : وميتعادة لما ذ كرناء ولمالمى تكن من مکلات الدين 
۱ ولا من شعائره ميت سنة الزوائد : حلاف سنة اهدي وهی الستن ال كدة القريبة من الواجب الى بضلل 
تارکها : لن ترکها استخفاف بالدین : ولاف الثقل فانه كا قالوا ماشرع لنا زيادة على الفرض والواجب 
والسئة ينوعبها ولذا جعلوه قسیا ر ايعا » وجعلوا منه المندوب والستحب » وهو ماوزد به دليل ندب يخصه كا 
فى التحرير . قالتفل ما ورد به دلبل ندب عموما أو حصو صا وم يواظب عليه الى صل الله عليه وسلم » ولا 
كان دون سنة الزوائد كا مر عن التلويح . وقد يطلق النفل على مايشمل الستن الرواتب ء ومئه قوله باب 
الوتر والتوافل » ومنه تسمية اج نافلة لأن التفل الزيادة وهو زائد على فرض العمر مع أنه من شعائر الدين 
العامة + ولاشك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين فى الوضوء ومن رفعهما للنحربمة مع أنها من الستن المؤكدة > 
وببذا اندقع ما آورده فى تغيير التنفيح وشرحه ء فاغتم حقیق هذا ال فإنه ذريد ( قول الصنف وهو مایثاب 
عل فعله ) ترك تعريقه واقتصر على بیان حکنه » وبيته الشارح رحمه الله تعالى بأنه ماشرع لا لا علينا » وبه 
مرج الواجب والسنة لأن إحيامها حق علينا ء وأشار إلى دفع مايتوهم أن ماذكره الصنف تعريف بقوله 
وحکه الخ » لكن غير [عراب ان ( قرله ولا يذم ) فيه إشارة إلى أن المراد بعدم العقوبة عدم الإساءة على تركه 
كما فى ابن نجم + ولذا قال فى الشرح الملكى : كان ینبفی أن يقول : ولا يعاتب بالتاء ؛ أو يقول ولا یذم 
على ترکها كا قال صاحب التق وم اه . وإنما لايذم لعدم الفرضية والوجوب والسنية ( قوله أى لأجل أن 
ثاب على فعله الخ ) أى من حيث ذاته ٠‏ ولذا قبل إنه ينوب عن سنة الظهر فلا برد ما صرحوا به من آنه لو آم 
وقعد على الركعتين أثم لآن ذاك لترك واجب القصر وتأخير السلام وترك تكبيرة الافتتاح تأمل . ثم رأيت 


کک 
بالشروع ( وقلنا : إن ما اه واجب صبانته ) لأنه صارحفا لله تعالی ( ولا سيبل ) إلى صبانته ( إلا بالازام 
الباق و نامه » لكونه شرطا لبقائه عبادة لا لکونه عبادة + قال تعالى ‏ ولا تبطاوا أعمالكم ‏ وعدم إبطاله بإلزام 
الباق ( وهو) أى الشروع فى التفل ر كالنذر ) لأنه ر صارلله تعالى ) دليل آخحر على لزومه بالشروع ( تسمية 
لا فعلا ) بمازلة الوغد فیکون أدنى حالا ما صار لله تعال فعلا وهو الوزدی + ثم إبقاء الشى م وصيانته عن 
البطلان أسبل من ابتداء وجوده ( ثم لما وجب لصيانة تذره ) مع أله قرل ( ايتداء ) پالرفع فاعل وهو 
الشروع ق < الفعل ) للمنذور ( فلآن يجب لصیانة ابتداء الفعل ) المشروع فيه ( بقاوه ) أىالفعل ( أونى ) لأن 


الكواكبى فى شرحه على منظومته أجاب بلحو ماقلت ( قوله لأنه صار حقا لله نعالى ) أى والتعرض ليت التي 
بالإفساد حرام ( قول المصنف : ولاسبيل إلى صيائته ) أصل عبارة ان : ولا سيل إليه : تفصل بين الضمير 
التصل وبين إل پالضاف الذ کور . فالضمير فى صياتته من التن . وا فعل كذلك لأن الضیر فى اله 
عائد إلى صيانته المذكورة متنا فكان «قه التأنيث . وفسر ابن نم «رجم الضدیر يقوأه : ی إلى حفظه . 
وقال : فان الصيانة معني الحفظ ( قوله لکونه شر طا لبقائه عبادة لا لكونه عبادة ) فیه إشارة إلى اللو اب عا 
يقال عة الأجزاء المتأخرة + وکونا عبادة متوقفة على عصة الأجزاء امتقدمة وكونها عبادة فلوتوقفت هي 
علیا رم الدور : وبيان تقرير الحواب أن ماشرع فيه عبادة يدال أنه لوءات فى أثنائه یقاب عليه : والثواب 
شأن العبادة ولکن شرط الإتمام لبقائه عبادة لا لکونه عبادة . والخاصل أن كل جزء عبادة «تمامة عا له 
وما بعده ضر ورة الاعاد : وجعل کل جرء تقدم عليه شر طا لانعقاده عبادة و وجود الباق لبقائه عيادة فله 
شور د واعا بثاب لو مات ف أثناء العيادة مع عدم عقي شرط اليقاء . لأن اارت مته لاءبعلل ابجعل العيادة 
كاتا هذا القدر منز لة تمام عبادة الى للدلائل الدالة على کونه عبادة ( قو له ای الشروع ق‌التفل ) لعل الصواب 
أن بقول : أى ما آداه لأنه هو الذى أشبه التذر ی كرنه صار لله تعالى : وأما نفس الشروع فلا : ولقوله 
دليل آخر على لزومه بالشروع فان الضمير فيه لما آد اه ( توله دلرل آخر على لزومه بالشروع ) بيانه أن ماأداه 
صار لله تعالى بالشروع کالتذور صار لله تعال بالنذر ۰ ولكن المنذور صار لله تعال من جهة النسمية وما 
آد اه من جهة الفعل > وما صار لله تعالى من جهة القسمية أدنى الا ما صار لله تعالى من جهة الفعل »> رلا 
وجب صيائة ما صار لله تعالى تسمية فا صار فعلا صيانته أولى : فوجه الشبه بينه وبين النذر فى مطلق الصيرورة 
له تعالی والفارق بينهما النسمية والفعل ر قوله ثم إبقاء الشبىء الخ ) الأولى حذف هذه ابلماة من هذا احل 
للاستغناء عنبا ما سيذاكره فى عله وهو قوله لآن البقاء أسبل من الابتداء ( قول المصنف : ثم لما وجب 
لصيانته ابتداء الفعل الخ ) حاصله أنه إذا وجب أقوى الامرین وهو ابتداء الفعل لصيانة أدنى الشیئن وهو 
ماصار لله تعالى تسمية فلاأن يحب أسبل الأمرين وهو إبقاء الفعل لصيانة أقوى الشيئين وهو ماصار لله تعالى 
فعلا أولى > كذا فى التاويح . والضمير فى نذره الذى قدره الشرح من الان فعل فيه كا فعل فى سابقه 
*( توله بالرنع فاعل ) أى فاغل وجب ولو ذكررقوله بالرفع وما بعده بعد قوله الفعل كا فعل ابن جم لكان 
رل » ولسلم المن من التغيبر قطع ابتداء عن الإضافة وإن كان مضافا إليه جره بى ( قوله قالوا) 
هی ما تغير من عسر إلى بسر من الأحيكام » كذا فى التحرير : هله الجملة وقعت فيا رأبت من النسخ 
تبل قوله « ورخصة ۾ » وكأنه سبو من قلم الناسخ لأنبا تعريف لارخصة : والظاهر أنها زائدة لذکره 
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البقاء أسبل مز الاداء : ومعئى العيادة فى أكثر الأفعال بالنسبة إلى الأقوال ر ورخخصة ) وهی لغة اليس 
م اسبولة > وشرعا : اسم شا بنى على أعذار العباد ( وهى أربعة : نوعان من القيقة أحدها أحق ) وأنسب 
( من الانحرء ونوعان من الغبازأحدهما آم ) وأ کل من الانعر : أما أححق نوعى الحقرقة فا.أبيح ) أى عومل 
معاملة المباح فى سقوط المؤاخذة رمع قيام ) السبب ( ارم وقيام حكاه ) وهو ارمة فلقيامهما معا كان أحق 
( كالمكره على إجراء كلمة الكفر ) يرخص له الإجراء مع اطمثنان القلب ( و ) على ( إفطاره فى رمضان 
وإتلافه مال الغير ) بر حص له ذلك لإمكان التدارك پالفضاء والضيان ( وترك اللدائف على نفسه الأمر بالمعرف) 
والنبى عن المنكر( وجنايته ) أى المكره ( على إحرامه وتناول المضطر ) حال الخمصة ر مال الغير ) بضر ذنه 
يرخص له فى ذلك . (وحکه ) أىهذا القسم ( أن الأخط بالعز 26 أولى ) لبقاء الحرم والحرمة ( حى رر 


تعريفها يعد ( قوله وأنسب ) عطف نفسير فقوله أحق من حق لك بالضم ومعناه : إن إطلاق امم الرخخصة على 
أحدها أنسبمن الاخرء والقسمية توصط بالناسبة لا من‌حق‌الشیء إذا ثبت :أى أحدها فكو نمسقيقة اقوی 
من الآخر » لآن کون الشیء حقيقة فى معنى لايقبل التشكيك حى یکون أقرى وأولى ( قول الصنف : أتم 
من الآخخر ) أى أتم ف اشبازية : أى أبعد من حقيقة الرخصة من الآحر ( قوله أى عومل معاملة المياح فى سقوط 
المؤاخذة ) إشارة إلى دفع ما يقال إن الاستباحة مع قيام احرم والحرمة توجب اجهاع الضدین ؛ وها 
الحرمة والإباحة فى شىء واحد ( قول المصنف : مع قيام ارم ) وهو الدلٍل المثبت لاحرمة ؛ واحترز به عن 
مثل الصيام فى الظهار عند فقد الرقبة 'فإنه استبيح يعذر وهو فقد الرقبة > ولكن لا مع حرمه وهو ملکها ٠‏ 
( قول المصنف : کالکره ) أى بالقطع أو القتل كا فى لتوضیح ( قوله برخهی له الإجراء ) لأن حقه فى نفسه 
ینوت عاد الامتناع صورة ومعى ¿ أما صورة قيتتريب البنية . وأما معتى فيز هوق اارو سح ٠‏ وق الإقدام 
عايبا لايفوت حق الله تعالى معی ٠‏ لأن الركن الأصلى وهو التصديق قائم ( قول المصئف : وإفطاره 
فى رمضان) أى بعد صومه وهو صصح مقم + فإنه برخحص له الفطر لثلا يفوت حقه صورة ومعنى لا إلى پدل : 
وحق الله تعالى يفوت إلى بدل وهو القضاء قيدنا بهما : لأنه لو كان مريضا أو مسافرا لايكون ترخحصه من هذا 
القسم + لأنه لو لم يفطر حى قتل كان [ عا لآنه لما أبيس له الإفطار صار رمضان فی حقه كشعبان ( قول" 
الصنف : وثرك انلائث الخ ) معطوف على الکره لا على إجراء ع لانه لا | کراه هنا : وأشار إليه الشارح 
بزيادة الكاف ؛ ونيه بهذا المثال على أن المراد بقيام الحرم أعم من أن ترجع الحرمة إلى الفعل أو إلى ار له 
كنا نى التلويح ( قوله أى المكره ) قال فى العزمية : أنت خير بأن ترك اللهائف على نفسه الأمر بالمعروف 
أجنبى عن سألة المكره 0 فزرجاغ هذا الضمیر إلى المكره مع وجود ذلك لاجنی فى البين ركيك لايخ 1 
والذى يظهر أن يرجع إلى الحائف على نفسهء ويحتمل أن يكون مراد الشارح أيضا ذلك بناء على کون انفالن 
على النفس ف هذه الصورة من جهة الا كراه ( قول الصنف : وتناول الضطر ) بابخبر عطفا على المكره لا عل 
إجراء : لاه لا | کراه هنا : وف العثيل به مع المشيل بإتلافه مال الغير إشارة إلى أن التصوص الدالة على أولؤية 
الأخذ بالعز عة وإن وردت ف العیادات وفها برجم إلى إعزاز الدين : لکن سق العياد آیضا كذلك قیاسا 
عليه : لما ق ذلك من ظهار التصلب ف الدين ببذل نفسه لى الاجتناب عن اللهرماات » ولذا قال محمد فيه : 
كان مأجورا إن شاء الله تعالى » كذا ف التلويح ( قوله يرخص له فى ذلك ) لأن حق الغير لايفوث إلا صورة 
۲ - نسهات السار 


ات 
ی قتل ز کان شبيدا ) لبذل نفسه لاقامة حتق الله تعالى . ( والثانى ) من نوعى المقيقة ز ما اسثبیع هع فام 
السيب ) الحرم ( لكنالحكم تراخی‌عن السبب ) إلى وقتزوال العذر فلذاكان دونالآول کالسافر رخص له 
الفطر ) مع قيام سیب الصوم وهو شبود الشبر لتراخى حكه إلى إدراك عدة من أيام أخر ر( وحکه ) أى هذا 
التوع ( أن الأخذ بالعزيمة أولى ) حى كان الصوم ق‌السفر أفضل ( لکال سبیه ) وهو شبود الشبر ( وتردد) 
فى ( الرخصة ) بين العسر بالانفراد فى القضاء واليسر بمر!فقة المسلمين ( فالعزيمة ) وهو الصوم ( تود ی «عنی 
الرخصة من وجه ) فكاتت أولى ( إلا أن بضعقه الصوم ) فالفطر أولى » ولو صير حتى مات أتم ر وأنا آم 
نوعى الجاز فا وضععنا من الإصر ) >الأعمال الشاقة ( والأغلال ) كازوم الفعل ( تميس نفسه ) للعبادة 





لانجراره بالضیان ( توله ابذل افسه لاقامة حق الله تعالى ) أى لتفويث حقه صورة ومعيي رعاية مق الله تعالى 
صورة ومع أ فكان جهادا ى سبل اللہ لإعلاءكة الله » فكان شبيدا كا ق اللمهاد مع الکار لما روى 
و أن مسيلمة الکذاب أحذ رجلين من آصاب النبى صلى الله عليه وسل ذقال لأحدهما : ماتقول فى محمد ؟ قال : 
رسول الله ؛ قال : فا تقول ف ؟ قال : أنا أصى ‏ فاعاد عله ثلاثا ء فأعاد جواية فقتله ۷ : فلغ ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسل فقال : أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى : وأما الثافى فقد صدع بالحق 
فهنينا له هنا #كذا فى التلويح ( موه فلذاكان دون الأول ) أى لكون الحكم وهووجوب الصوم ق‌الثال 
المذكور تراخی إلى وقت زوال العذر : وأما وجه كونه حقيقة فن حرث أن السبب وهو شبود الشبر قاتم 
رقوله وهو شود الشبر ) أى ف مثالنا المذكور وإلا فالضمير فى سببه عائد إلى النوع کالضیر فى ححه وهر 
آعم ٠‏ فشمود الشبر فرد من أفراد سببه ( قول المصئف : وتردد فى الرخصة ) باهر عطفا على توله کال 
اغجرور باللام : وهودلیل ثان على أن العز ة أولى » وتقريره أن العمل بالرخصة وترك العزيمة إنما شرع الیسر» 
واليسر حاصل فى العز عة آیضا وهر عدم انفراده بالقضاء والناس يأكلون » فالأخذ بالعزيمة موصل إلى واب 
لختص بالعز بمة ومتضمن لسپب ختص بالر خحصة فالأخذ بها أولى ( قوله فالقطر أولى ) أى إن لم يخف الملاك > 
وإلا فالقطر واجب نص عليه فى البدائع : وهو ما قاله الشارح : ولو صبر حى مات آم + بل صرح ق 
فى الخلاصة بكراهة الصوم إن أجهده كا نقله فى البحر ر قرله کالاعال الشاقة ) وذلك كقرض موضع 
النجاسة : وأداء الريع فى الزكاة » » واشتراط قتل النفس قى عة النوبة : وبت القضاء بالقصاص عدا كان 
القتل أو خطأ ‏ وإحراق الغنائم ؛ وتحربم العروق فى اللحم والسبث والطيبات بالذنوب ؛ وأن لايطهر من 
الجناية والحدث غير الماء : وكون الواجب من الصلاة ق‌البوم والليلة خمسين ؛ وأن لانجوز الصلاة فى غير 
السجد » وحرمة الماع بعد العتمة فى الصوم : وال کل بعد الوم فيه : وكتابة ذنب المذنب ليلا على باپ 
داره صیاسا ؛ كذا فی التحرير وشر-ه ( قو له کلز وم الفعل الخ ) وهو ماروى أن بی إسائيل إذا قاموا 
يلون لبسوا السوج وغلوا أيديبم إلى أعناقهم » ورجا يثقب الرجل ترقوته وجعل فيها السلسلة وأوثقها إلى 
السارية عبسل نفسه على العبادة > فالأغلال حبنتذخلی حقيقنها وليست مستعارة للموائيق يجامع اللروم كا قبل 
لإمكان الحقيقة : فان الأولى الشارح عدم الإتيان بالكاف + وأن يقول : أى لزوم الأغلال : وأشار إلى أن 
الکلام على تقدير مضاف وعطفه على الإصر من عطف اللخاص على العام لما فى القاموس الإصر بالكسر : 
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( مى ذلك رخصة عبازا » لأن الأصل ) وهو العزيمة (۸ يبق مشروعا) فی حقنا تخفیفا وشکرعا لنبيتا 
عليه الصلاة والسلام : ( والتوع الرابع ) من الرخص ( ماسقط عن العياد) أصلا ( مع كونه ) أى 
ماسقط ر مشروعا والحملة ) أى فىبعض الأرقات (كقصر الصلاة فى السفر ) فإنه إسقاط للواجب حقيقة . 
ومن قال رخخصة عى رخخصة الإسقاط وهوالعزيمة وتسمنها رخحصة جاز ء وى رخحصة ازا حى لم جر 
العهد والذنب واثتقل: ( قول المصنف : لأن الأصل ل بق مشر وعا ) دلیل على عة تسميته رخصة وعلى كوه 
مجازا كاملا لاحقيقة . أما الأول فلأنه كان مشروعا فام ببق . وأما الثانى فلأنه لم ببق مشر وعا بالنسية إلى أحد » 
لاف النوع الأخير فإن العز عة فيها بيت مشروعة ف ابماة : ولاف ما إذا.حرم الصوم على الریفن 
الذى يناف التلف فإنه ضار غير فشروع فن حقه لاغیر : كذا فى التلويح ( قول الصنف : والنوع الرابع ) 
أى الذی هو رعمة عازا لكته أقرب من حقيقة اارخصة من اثالث ر قول الصنث : ماستط عن العباد 
م کون «شروعا فى ایام ) أى فى بعض الأوفات كا فى حالة اضر وعدم الاضطرار وانلف؛ فن حيث 
أنه سقط فى عل الرخصة كان نظير القسم النالث »و کان یازا إذ ليق مقابلته عز عة ومن حیث أنه بتى السيب 
والک مشر وعا نی المملة أذ شما بالقيقة و اکن جهة افيازغالبة لأنجهة اغاز بالتار ال‌حل |أرخعبة وشبه 
الحفيقة باانغار إلى غير حاها فکان جهة اشجازأقوی( قو لدفإنه إسقاط الواجب حقيقة ) الضمير فى إنه ر اجع القصر: 
يمنى أن القصر إسقاط الواجب عل المسافر حقيقة معنى أنه فرضه الأصلی والواجب عليه من أول الآمر : 
فإذا فعله نقد دی ماعليه ححقيقة : فان الشروع فى السفر هو القصر اقول عائدة رضی الله تعالى عنبا 
و فرصت الصلاة ركعتين ريعتين و فأفرت ف الفر وزيدت فى الم : فمل هذا ااقصر فى السفر عرعة > 
وعا پم «طلقون عه رخصة إسقاط وهو العز عة : وأما حكاية صاحب غاية البيان انعتلاف المشايخ فى کون 
القصر عزعة أو رخصة فد تعفبه فى فتح القدير بأئه غلط : لأن می قال رخصة : عنى رخصة الإسقاط وهو 
لمز بمة وتسمینپار حصة عواز: وهذا محث لا یی على أحد انتبی ..كذا نقلهابنتجيم وأشارلايه الشارح بقوله :ون 
قال رخخصة الخ والحاصل أن بعضیم أطلق على القصر اسم العزعة و بعضم رخصة اٍسقاط وبعذهم رخصة 
وکلامهم فى المآ ل واحد . قن قال رخصة : عنى رخصة إسقاط وهوالعزية : قال الأمر إلى أن القصرعز يمة 
وهذا قال صاحب التنوير : صلى الفرض اارباعى ركعتين . قال الشارح رجه الله تعالى فى شرحه عليه لقول 
ابن عباس رفى الله تعال عنیما إن الله فرضى على لدان تیک صلاة الم ربعا والمسافر ركهتين + ولدذا عدل 
الصنف عن قور قصر » لأن الركعتين ليستا قصرا حقيقة عتد:! بل هما تمام فرض ء رال قال ليس رخص 
ی حقه بل إساءة : ای . فان قلت :قد روى أن عدر رضى الله تعالى عنه قال : « أنقصر الصلاة ونحن آمنون 
فقال عليه الصلاة وااسلام : إن هذه صدقة تصداف الله بها علیک فاقبلرص دقته» وهذا يدل على أنه رخصة وأ 
الأصل الإتمام . قلت : قد نقل الشارح رجه الله تعالى فى شر حه على التنوير عن شراح اللمخارى ماتحصل نا 
التوقيق ؛ وهو أن الصلوات فرضت ليلة الإمراء ركعتين سفرا وحضرا إلا المغرب + فلما هاجر النی 
عليه الصلاة والسلام واطبأن بالدية زیدت : إلا الفجر اطول القراءة فيا والمغرب لأا وتر الهار : فلما 
استقر فرض اارباعية خفض من فى السفر عند :زول قوله تعالی - فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة - 
وكان قصرها ی الستة الرابعة من المجرة . قالوا : وببذا تمتمع الأدلة اه . وعلى هذا فا أشعر بأن القصر عزيمة 
فبالئظر إل ابندام الفرضية وأنها كانت ف السفر ركعتين » وما آشعر بأنه رخصة فبالتظر إلى الانهاء وأنها 
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الاتمام تعلافا الشافعی. ( وسقوط حرمة ) فتجب الرخصة ولو مات للعزيمة ألم ۰ فإن حرمتبا ساقطة هنا : 
والفرق بين هذا وبين الثانى أن الحرم قائم تى الثافى وهنا غير قائم للاستئناء 

زيدت ف الصلوات الثلاث حضرا وسفرا : فاقرت فى المضر وقصرت ف الفر. هذا واعلى أن ثل الصاف 
للنوع الرابع بقوله کقصر الصلاة فى السفر غير متاسب على ظاهره ؛ لأ القصر فى السفر ليس مما سقط عن 
الجباد مع كونه مشروعا فى الخملة . قيل فهو على تقدير مضاف : أى كترك قصر الصلاة فى السفر : لآن 
الساقط جن العياد إنما هو الإتمام فى عل البقر مع کون الإتمام مشروعا فی غير السفر ٠‏ فالإتمام رخصة والقصر . 
عزعة ..قال ابن مجم : ولقائل أن يقول + :إذا كان الإتمام فى السفر هو الرتحصة لاه الساقط فيابغى أن يكون 
رخحصة -حقيقة لاعيازا لأنه ی مقابلته عزعة وهو القصر » واذا صرح ق قتح القدير بأن تسمية القصر رخصة 
إنما هو مجاز » فالواجب أن لامثل للنوع الرابع : لا بالإتمام ولا بالقصرء لأن الإتمام رخصة حقيقة لاعبازا : 
والقصر ليس برخجصة بل عزعة » وم آر من أوضح هذا المبحث والله أعل بالحقيفة اه . قلت : وتسلم أن 
القصرر خصة لايصح العثيل به أيضا لا ذ کره . بى أن ماذ کره من أن الاعام رخصة حقيقة فيه حث ظاهر ۱ 
لأنها ما تغير من عسر إلى يسر کا فى التحرير . وهنا الأمر بالعكس فندیر. ثم رأيت ف البدائع أن بع 
مشامحنا مى الا قال رخصة . قال : وهذا با على أصلنا : واستدل بنجو ماذكرته : والحاصل فى تحریر 
هذا إل آن ال : إن الرحصة هلاق الساقط عن حت وصض السقوط : وأن مدار الرخمة هو التخفیف 
والتسیر + فبالنظر إلى الأول عبر عن الساقط بالسقوط فى قوله قوط حرءة الخدر وسقوط غسل الرجل > 
وكذا قوله کقصر الصلاة لانه سقوط شطرها كا فى العراج عن المبسوط فکانه قال : کسقوط شطر الصلاة . 
ولا _فالساقط عنا مع کونه مشروعا فى ابشملة هو شطر الصلاة وبخرمة اهر واليتة وغل الرجل لاسقوط 
ذلك : ولذا قال الشرط فيا يأى : فالغسل رخحصة + وقد يعبر بما هو نتيجة ذلك اقوط وفتلکته فیقال : 
مسح اليف وصلاة السافر رحصة إسقاط » وكذا قصر الصلاة على معتى اصلاة المقصورة > وذلك باأنقار 
ال العی الثانی لآن ذلك مناط الیسر والتستفيف : فقد ظهر عصة القثيل بقصر الصلاة من غير حاجة إلى 
موه فتدیرر قوله فتجب الرخحصة ) إلى آحر کلامه . اعلم أن فى هذه العبارة خالا والنسخ فیبا ختلفة : فى 
عامة النسخ ذکر قول الصنف اللحمر والميتة فى حق الضطر والکره فى أثناء اعبارة بعد قوله الاستثناء ؛ 
والصواب تقديه على قوله فتجب الرخصة ؛ ووقع ف بعضها. وأو فاتت اعزعة أثم : والصواب ما فى بشما 
ولو مات للعزيمة . ووقع.ى بعضبا .لأن-المستتى لاحل إلا فى إلا ما اضعاررتم لابه بأداة الحصر بعد لال 
وكان .یعناها لآن ااستثنى الذی هو الا ,کل من اليتة » ونظاثرها لاحل إلا فى حالة الذه.رورة الفهرهة من 
إلا با اضطررتم إليه : وق بعضیا يدون الأبداة المذكورة ولامعتى ها . وق‌بعفما أصلمح قوله لامحل بقتراه 
داخل : وفيه أن القصود بيان خراج انلممر والميتة فى حت المضطر من الحرم وعليه : فكان الأولى أن يقول : 
لن ی خخاررج + - إلا ما اضطررتم إليه - وعبر الشباب الیننی ف العرف الناسم بقوله لأن المستثنى الكل 
ق - إلا ما اضطررتم إليه ‏ والظاهر أن هذا هوالصواب ( قولهوالفرق بين هذا ) أىالنوع الرابع ( وبين ) التوع 
راشای آن انحرم قائم فى الثانى) کا مرء (وهنا غير قائم للاسينثناء»,ى..قوله تعالى ‏ وقد فصل لكم ماحرم عليكم - 
أى. ى آبة ‏ حرمت علیکم ليتة إلا ما اضطررتم إليه ‏ فانبص الحرم يتناولها حالة الاضطرار لكوها مستثناة 


۱۷۳ 

( انلمرواليتة قى حق الضطر والمكره) لأن المستنثى فى إلا ما اضطررتم إليه حتى لو صبر حى مات أو قتل 
أثم روسقوط غسل الرجل فى مدة السح) لأن الف عنع سراية الحدث ولذا شرط ليه عل‌طهارة + فالغل 
رخخصة والسح عز مة ویسمی رخصة إسقاط أبضا : 

[ فصل ] ( الأمر والنبى بأقسامهما ) السابقة ( لطلب ) أداء ( الأحكام االشروعة وها ) أى للأحكام 
( أسياب ) وعلل ( تضاف إليها ) أى الأحكام إلى الأسباب ( من حدو ثالعالم والوقت وملك المال لا 
رمضان والرأس الذى عونه ويل عليه والييث والأرض النامية بالفارج تحقيقا أو تقديرا والصلاة وتعلق البقاء 
المقدر بالتعاطى ) هذا بیان الأسباب . ثم شرع فى بيان المسببات على طربقة اللف والنشر : 

فيقيت مباحة جک لصا + و بمثل قوله تعالى ‏ خلق لكم ما ئی الأرض جیعا قال فى التاويح : وأمافى شرب 
اللهمر فان حرمتا لصيانة العقل : أى القوة المميزة بين الأشياء الحسنة والقبيحة : ولا بين ذلك عند فوات 
النفس : أى الينبة الانسانية لفوات القوى اأقائمة با عند فوانبا واحلال ترکیببا وٍن كانت النفس الناطقة 
الى هی الروح باقية ر قول الصنف : فى حتی المضطر والمكره ) أورد عليه أن المكره إن كان مضضطرا لم يكن 
لذ کره فائدة : وان لم يكن مضطرا لم يدخل نی إلا ما اضطرم . وأجيب بأن كل مكره با فيه إبلياء على 
ما هو المراد هنا مضطر من غير عکس : إلا أن الاضرار نوعان : ما يكون من جهة الشرع 0 
جهه الغير وما ع الى ير ان جاه مس مت من الاحكام 5 : فيكون فى ذكره إشارة إل 
النوعين جیما أو إلى آنهما هذا الحكم سواء + كذا فى التحيير ( «قولمحی لو صیرحنی‌مات أو قتل أثم ) 
هذا مکرر مع قوله آولا ولو مات للعز عة أثم : يعتى أنه یام كنا لو امتنع عن شرب الماء وأكل انلبز حى 
مات لالقانه بنفسه إلى التبلكة من غير ملجی ؛ لکن هذا إذا علم بالاباحة فى هذه الحالة لان فى انکشاف 
الخرمة عضاء فيعثر بالجهل ؛ كذا فى التحبير عن الاسبيجانى وسرڈ کرہ الشارح فى آخر الكتاب و قوله ویسعی 
رخصة إسقاط أيضا ) أى كا بسمی عزيمة وتسميته رخصة بناء على أن الغسل ساقط حالة اتخفیف » وأن 
ا مسح شرع لاتيسير : هذا واعترض الزيلعىعن تسميتهم - ارخحصة إسقاط ۾ بأنها هى الىل تبق الحز ة فيا 
مشروعة ء وهنا او تكلف وغسل رجليه من غير تزع أجزأه عن الغسل حى لاببطل بانقضاء المدة . وأجيب 
بأن عدم مشروعية الأصل بمعنى عدم ال لا عدم الصحة : وفيه كلام طويل الذيل مبسوط ف‌البحر وفيا 
علقته عليه . 

[ قصل ] الأسياب والعلل للأحكام الشرعية ( قول الصنف : بأقسامهما ) أى من کون الأمر مطلقا أو 
مقيدا د ومن کون ای عن حسی أو شرعى ومو ذلك ( قول المصنف : اطلب الأحكام ) أى انحکوم با 
وهی العبادات وغيرها . لآن الطلب لايتعلق بنفس الحكم بل باکوم به ( قو قوله وعال ) يشير به إلى أن 
ما تضاف إليه الأحكام ليس أسبابا فقط لما قال فى الاوضيح . واعلم أن ماترتب عليه الیک إن كان شينا 
لايدرك العقل تأثير ه ولا يكون بصنع المكلف كالوقت انصلاة بخص باس السبب وان كان بصنعه : فإن كان 
الغرض من وضعه ذلك کم كاابيع لاماك فهو علة ويطلق عليه اسم السبب ازا . وان يكن هو الغرض 
کالشراء للك المتعة : فان العقل لايدرك تأثير لفظ اشعريت ف هذا الحكم وهو بصنع الکلف و 
الغرنمى من الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة فهوالسیب . وان أدرك العقل تأثيره کا ذكرنا فى الفياس يمخص 


E 


فاٍن السبب (ل) وجوب ( الإعان ) حدوث العام لانه يدل عل الصنعة وهی على الصائع (و) لوجوب 
(الصلاة) الوقت ( و) وجوب ( الزكاة )ملاك نصاب تام ( و) ل(اصرم ) شبررمشان (و) ل(صدقة الفطر ) 
رأس بمونه وبل عليه ( و) لزلحج ) البيت (و) لإلعشر) الأرض النامية تحقیقا ‏ وعالخراج) النامية تقديرا اکن 


باسم العلة ( قوله فان السبب لوجوب الایعان حدوث العام ) یی أن سبب الإمان بال تعالى : أى اتصدیی 
و الاقرار بوخوده ووحدانیته وساء و هو حادوث العالم + آی کون 
حیع ماسوی الله تال من ابلواهر والأعراض مسبوقا بالعدم » وانما جى عالما لأنه علي على وجود الصانم به 
د الاعان هب اف تال( نب إل سيب اهر تیسیرا عل آباد 
سيب اوجوب ان اذى هو فل دان ا غير ذلك ما هو آزل ٠‏ وذلك أن 
الحادث يدل على أن له عدا یا نها قدعا غنا عا سوام و اسيا للات قطعا القلسل : م وجوب أأو سود 
لي ص الكثالات وى #یم التقعيات : 53 ف ااتاويح ( قو له و او جو بت اسب اة لوقت ) شو ذه تفال 
- أقم الصلاة لدلوك الشمس _ ولأنبا تضاف إليه 15 يقال صلاة الفجرو حوها ولتغيرها بتغير د عة وقسادا 
و کر اهة و اتجلد ألو جود رکا 3 و a ES‏ ار اة ملك تعاب تام سی ان 
عياف ما كرب و بت النايي م 0 لش بر 2 ا 
و حول لول یط اجب ده وقصوم گر رفن صوم اس لت 
و العلهار ة مب در م إن الموافق لکلام الث أن بو لا آیام شر و عضان ؛ و لعاه | عا اسقط لا بام لیشمل 
کلامه اده ل ۳ : قفاب التأخرین اعرا على أن ال سس وچو لب صوم رمضان هو الشیر لأنه يضاف 
له ورتگرر خر ره د 1 أن شس الأأمة ذهب إلى آن السوب و شود ال . : أعنى لیام بليااجرا ا 
الس شیر اسى للمجموع و ار روات بالا یام و بای حیعا تیا کم ود رح 
تار عتد الصنف إلى أن با ل يوم سب لمعبو مه - شخ أن ار ء الأول 1 ل لا بیج | من اليوم سبب أصرم 
ذلك اليم ل 7 كن بوم‌عباده على ساق > وتمامه فى التلو يح( قوله و اصدقة النطررأس عو ته و با ل عليه ) 
ى يشوم TT‏ اثقاه بسبب ولایته تلم » الو ية المطلاقة من العز ويج وال جا: راك و عبر ۵اه 
و الو لا یه شاد العو ل على 1 ر ۳ آنی : ل بوت ار س سیا حیی تمم ایا ألو صشاك الولاية و الا نه ۳ 


فرج الصغير الذي له مال تب فده فيه لا تعدام ۹ نه هلى شر a‏ حى الأب ا أ حنْة 
و ای یوسفب وان وسجلت الو "رة المطاتة لذب عله و الاب ال ن البالغ الزمن اسر والمأة ا تعدام الو لابة اللعللقة 
للأب والزوج علا وان وجدت ات الو نة فيا علم‌ما كذا ف التحبير . واستداوا على ميدية رأ الاي یي فد 


بشوله صل اقه علیه وسل + آد وا مین عووت » و تضاعف الو اجب بقضاعف الرأس . و الاضافة إلى الفطر 
يعارضبا الإضافة إلى الرأس وهی تمل الاستعارة أبشاء غلاف تشاعن الوجوب قا ف التو ضيح 
قوله و للحح بيت [الإضافة إليه ف قر له تعالى - وله على الناس حج البيث - والاضافة من دلائل السببية : 
ولذا م بتکرر . وأما الوقت فشرط بلبوازالااداءء والاستطاعة شرط اوجوبه( قوله وللعشر الارض ١ط‏ لناميةع فقا 
آی سره الأرض ألشامية بالخارح تحقیقا أن مج العام شا ی مس الامر . ات الحشر اسم |ضای إذ كو اس 
لو احد مین عشرة - توق تا ف ااتحبه. ( قوله وللخراج النامية تقدیرا اکن 





س فلا سه 
من ال اعة ور ) لحرت ز الطهارة ) الصلا: زو ) لشروعية « الماملات ) علي 2 
ل قیام الساعة بتحاطييم ناسحا هي ده کبیم و نکاح و ساب العشو بات و اسجدو ۵ والكقارات مأ تایه 4 
وتضاف له من قتل ) اء فهو سيب اقصاص ( وزنا) للرج أو اللحلد ( وسرقة ) للقطع رو ) من ( أمر داثر 
بين الحظر والإباحة ) لاکغارات الى هي ذائرة بين العيادة والعقوبة ( کالقتل خخطأ ) فإنه من حيث الری إلى 
اليد ماج و باختباو ترك اند سیب قاور 0 و ال فطار بل | 4 غ ر مساك فاته عا #ن سس ما قفا ید 1 علکه 


من الزراعة ) آى سببه النامية بلاج تقديرا وهو الك من الزراعة والانتقاع بالأرضص : لآنه ليس من جنس 
امارج إذ هومقدر بالدراهم ۳ فلم يتعلق بالخارج وقوله ولوجوب الطهارة العلاة ) أى السبب أوجوب 
الطهارة الصلاة : أى وجوب أداء الصلاة ارو ضة وإرادة ااثافلة , وأء! الليدث فشر ط أوجوب الطهارة > 
رلذا لو توضأ قبل الوجوب رصل الفرض جازت . لآن الجر قى الشرط حصوله لاعصياه : كتا ذكر 
ابن نم أنه حققه فى شرحه عل الأنوير بقولة « صاحب اليحرم قال بصد سرد الأقوال وثقل کلام اکال : 
الظلاهر أن السبب هو الإرادة ف الفرض والفل . لحن بر لك إرادة النفل يسقط الوجوب . ذکره الزیلعی 
فى الظهار . وفال العلامة قاسم فى نکته : الصحبح أن سیب وجوب اطهارة وجوب الصلاة أو إرادة ماله 
عل إلا ا انى . وما نقله عن العلامة قاسم هو غین ماذ کر ارم حققه ق شر حه على الکنر + إلا أن يقال انه 
استظهر غير ماسققه و هر بعید فایحرر : كذا ف العرف التاسم . وما نقله الشارح عنه هو ال کور فى ال 5 
ولکی مقتضاه أنه لامجبعليه الوضوء ولا بآم بع رکه إذالم برد صلاة الفرض وإن خحرج الوقت : وهو خلاف 
مقتضی الأول و محتاح إلى التحرير وإنها كانت الصلاة سیبا فا لإضافم! الیبا وثروسا بثروتها وسقوطها بسقوطها 
( قوله ولمشروعية المعاملات تعلق بتماء العالم الخ ) يعنى أن إرادة الله تعالى بقاء اأمالى إلى حين علمه وزمان قد ره 
N‏ ابيع و احاح ولحو ذلك + وتقديره : إن الله تعای قد ر لليذا النظام المنوط بنوع الانسان بقاء 
إلى قيام الساعة : وهو مبتى على حنظ الأشخاص إذ بها بقاء النوع ؛ والانسان اقرط اعتدال مزاجه يفتقر 
ی البقاء إلى آمور صناعية فى الغذاء واللباس والسکن . و ذاك يفتقر إلى معاونة ومشاركة بين آفراد التوع > 
عم محتاج فى التوالد والتناسل إلى ازدواج بين الد كور والاناث وقيام بالصالح » وکل ذلك يفتقر إلى أصول 
كلية مقررة من عند الشارع مبا اظ العدل و التظام بم ف باب التا کحات المتعاقة ببقاء النوغ والایعات 
المتعلقة ببقاء الشخص : إذ کل واحد بشي ما يلائمه ويغضب على من بز اجه فیقع الور وختل آمر النظام ع 
فلهدا السبب شرعت العاملات : كذا فى التلویح ( قول الصنف : و أسباب العقوبات والحدود ) الحدود جع 
سد » وهو عقوبة مقدرة لله تعالى : وهی حد. الزنا والشرب والقدف والسرقة : وعطنها على العقوبات 
من عطت الماع على العام لشمول العقوبات القصاص وابلزية والعتزیر . و (قوله والکفارات) هی کفارة 
القعل طا والهين والإفطار فى رمضان عمدا وكفارة قتل الصيد ( قول الصنف : وأمر دائر الخ ) أى بأن 
يكون مباحا من وجه محظورا من وجه آنعر على ماسيبين ( قوله للكفارات الى هی دائرة بين العبادة والعقوبة ) 
فإن السيب يكون على وفق اک . فأسباب العقوبة اشضة تكون حظورات محضة : وأسباب الکقارات لا 
فبا من معلی العبادة والعقوبة تكون أمورا دائرة بين الحظر والإباحة ( قوله فإنه من حيث الرى إلى الصيد 
ماح الخ ) ی فیصاح سببا للكفارات الدائرة بين عبادة وعقوبة . بخلاف القتى العمد فإنه محظاور محف قلا 


(۱) ز فوله مقدر بالدرام الخ ) المراد به اتلخراج الموظف : لان تراج المقاسمة يتعلق بالخارج کالعشر< اه + 


سا س 
ومحظور من حيث ابلناية على العبادة فيصلح سببا للكفارة : ( ولا يعرف السبب ينسبة الحكر ) أى بإضافته 
( إليه ) كصلاة الظهر وصوم الشبر وحد الشرب ركفارة القتل ( وتعلقه به ) أى تعلق الك بالسبب بأن 
لابرجد بدونه وبتكرر بتكرره و لآن الأ“صل فى إضافة الى ء إلى الشیء أن يكون سيا له ) لآن الإضافة 
للاخختصاص : وكاله فى إضضاتة السيب إل السبب لأن ثيوته به ( وا يضاف إلى الشرط مجازا ) شاورته له ء 
وطامع أن الحكر یتوقف عليه كتوئفه عل سيبه ( "كصدقة القطر وسيجة الإسلام ) سيبهما الأس والبيت والفطر 
والإسلام شرط الوجوب 
. .باب بیان أقسام السنة 

هى المروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وتقريرا ( الأقسام التى سبق ذكرها ) ف الكتاب 
من الخاص إلى المقتضى وهی ثمانون تسیا بالاعتبار كلها ( ثابتة فى السنة ) أى فى قسم منبا ‏ وهو الخبر لآن 
تول نی صل الله عليه وسلى حجة کالکتاب ‏ فبیانا فيه بيان فیا لنبا فرعه فى البجية فلم تج الإعادما ٠‏ 
(و) لکن ( هذا الياب لبيان ماتختص به السنة ء وذلك أربعة أقسام ) بالاستقراء : ( الأول فى كيفية الاتصال 
بنا من رصول الله صلى الله عليه وسار + وهو) ی الاتصال (إما أن يكون كاملا ) بلاشبية ( کالتواتر) أدخل 
كاف التشبيه لأن للكامل فردا آحر وهو السماع منه «شافهة وهو أقوى من التواتر » لأن سماع الكلام مع 


يصلح سبیا ها » وکنا مين الغموس لاه كبيرة محضة (قول الصنف :وتا يعرف السپپ بنسبة لک إليه ) 
يعنى ف كلام الشارع : ولذا قال فى فتح القدیر فى مث الطهارة السببية : مسا تلبت بدلیل ابعل لا عجرد 
التجويز + كذا فى ابن تجبم ( قول انستف : أن يكون ع أى ااغیء المضاف لایه صببا له : أي لضاف 
( قوله وكاله فى إضافة اليب إلى المسبب ) كذا فى النسخ : والصواب تقديم المسيب امم الفعول . هذا 
واعلم أن ماذكره المصنف من بیان الأسباب طريقة المتأحرين . وآءا التقدمون من مشایخنا فقالوا : سبب 
وجوب العبادة نع الله تعالى علينا شکرا ها . وحرر ابن نجم أنه لامخالفة بينبما ۰ فالمتقدمون أرادوا الأسباب 
الحقيقية : و التأعرون الأسباب الظاهرة والله تعالى علم . ۱ 

تم حث الکتاب ويليه بحث السنة أماتنا الل تعالى علبما بماء وعنه آمین , . 

باب بيان أقسام السنة 

شروع فى الأصل الثائى من الاصول الأربعة الأحكام . .وااسنة فى اللغة : الطريقة والعادة . وش 
الاصطلاح : فى العیادات النافلة . وق الآدلة وهو الراد هنا ماذ کره الشارح بقوله هی المروى الخ : و الراد به 
غير القرآن » والمروى من أقواله صلى الله علیه وسل يسمى حديثا وخخبرا ( وله وتقريرا) وهو سكوته صلى الله 
وسلم عند مر يعايته من مسلم ( قول الصنف : فى السنة») أى ثابتة فى ااستة كنا هو موجود فها كب عليه 
الشراح ( قوله أى قسم منبا وهو انلبر ) لأن الأقسام السابقة لاتجرى فيا عداه ۰ وكذلك يقال ف قوله ابيان 
ماص به السنة المراد قسم منبا وهو امير . فإن الأقسام الأربعة المذ كورة ف الباب خاصة به ( قوله لأن النبى 
عليه الصلاة والسلام حجة كالكتاب ) أى وهو كلام مستجمع أوجوه الفصاحة فتجرى فيه هذه الأقسام 
ر قوله فبيائها فيه بيان فيا ) الضمير الأول راجع إلى الأقسام ۰ والثانى إلى الكتاب : والثالث إلى السنة 
ر قوله كاف التشييه ) لاتشيبه هنا بل الراد القثيل ( قوله لأن للكامل فردا آخحر الخ ) فيه أن الكلام فى كيغية 


دپ ۱۱/۷ منت 
معاینة التکلم أقرب إلى الفهم کا آشار إليه فى اتقریز ( وهو اللبر الذى رواه قوم ) بعنی اة ليم اتاض 
عد عدده ) الحمهور أنه ليس بشرط ( ولا یتوهم تواطوهم ) أى ترافقهم (على الكذب ) لکثر بم أو 
لعدالهم ر ویدوم هذا الد ) إلى أن ,تصل بالرسول ( فیکون آخخره كأوله وأوله كآخره وأوسطه کطرفیه ) 
ف الكثرة (كنقل القرآن والصلوات انس ) وأعداد الركعات ومقادير الزكوات وأروش النابات وأعداد 
الطواف والوقوف بسرقات ونحو ذلك ( وأنه يوجب عام اليقسين ) من إضافة الأى ء إلى مرادفه ر كالعيان ) 
کا يوجيه اليس ر علما ضروريا ) لوقوع العام به لمن لیس له أعلة الاستدلال ر أو بكرن اتصالا فيه شيرة 
صررة ) لااعتقادا لأن اتصاله بالرسول ۸ يثيت قطما ( كالمشرور وهر ما كان من الاحاد فى الأصل ) أى 
فى القرن الأول وهوةرن الصحابة رضى الله عنهم ( ثم انتشر حى نقله فوم لابتوهم تواطؤم على الكذب 





الاتصال بنا والمسموع منه صلل الله عليه وسار ليس متصلا بدا سماعا بل بأحد الطرق الثلائة ‏ إلا أن يقال : 
1 اد من قوله بنا مایصدق على الصحابة ومن يعدم : أى بالکلفین تأمل » وال صوب جعل الکاف للاستتصاء 
كالاتية فى قوله كالمشرور ( قول الصنف : لابحصى عددهم ) فسره فى التلوبح بما لايدخل تحت الضبط ؛ 
وفسره المتدى يما لاحصی عدده عادة إلا أنه لايمكن إحصاؤه فإنه ليس بشرط + كذا فى أبن جم : عى 
اتفاقا ( قوله ابشمهور إنه ليس بشرط ) بل العتبر عندهم أن يرويه قوم حصل || تحبر هم : قال أبن مج : 
نزن الحجاج أو أهل جامع إذا آخیروا عن واقعة متحتیم عن إقاءة اج أو الصلاة محصل العلم برهي عم 
كونهم حصورین » كذا فى التقریر : قال فى التحرير : وهو الق ؛ وعلى كل من القولين لايشترط التواتر 
عدد معين والقول به قول بلا دليل 5 فى اتلویح ( قول الصنف : ولا يتوم تواطژهم على الكذب ) جعله 
ابن نجم تفسيرا لكثرة » وإليه يشير قول الشارح لكثرتهم : یعنی أن العتبر فى كثرة احبرین باوغهم حد! 
نع عند العقل تواطزهم على الكذب . وأما قوله أو اعدالتهم فهو مستدرك : إذ العدالة ليست بشرط ف التواتر 
كا صرح به فى التلويح : لكن ذكر فى التقرير أن اشتراط العدالة وكذا الإسلام قال به قوم ء واختاره فخر 
الإسلام لآن الكفر والفسق مظنة الكذب وامبازفة : فكلام الشارح مبنى عايه : لکن رده ف التحرير 
وترلك قيدا آخبر ذكره فى التلویح والتحرير + وهو أن يكون التواتر مستادا إل الس جما أو غيزه > حتی لو 
اتفق أهل إقلم على مسئلة عفلية لم حصل لنا اليقين حى يقوم البرهان عليها . والخاصل أن شروطه ثلاثة كا 
ف اتحر بر : تعدد النقلة يحيث تدم التواطؤ على الكذب عادة » والاستناد إلى اطس : واستواء الطرقين 
والوسط في ذلك ( قوله فى الكثرة ) أى وف الاستناد إلى اس" على مامر ( قوله من ضافة الشى ء إلى مرادفه ) 
قال ف العزمية : إن إضافة الشى ء إلى مرادفه كليث أسد غير جائزة عند حمهرر النحاة وان جوزه الفراء 
واستصوبه الرضى : ولا ضرورة فى حل العبارة المذكورة على ذلك » لأن ااعلم قد يعم الظن واليقين فيكون 
من باب إضافة العام إلى الخاص كيلد بغداد ( قول المصنف : علما ضروريا ) لأنا نجد من أنفسنا | 
الضرورى بالبلاد النائية ککة وبغداد والام الخالية كالانبياء والأولياء حيث لامحتمل التقيض أصلا وما 
:ذلك إلا بالإخبار ( قوله لا نظريا) رد على بعض المعمزلة : والنظرى مايتضمنه النظر الصحيح » والضروری 
مالا يفتقر إلى تركيب المجة ‏ قوله لا اعتقادا ) لأن الأمة تلقته بالقبول وهذا نی للشببة اامنوية ١‏ قوله لأن 
اتصاله ) بیان للشيپة صورة : وانغا لم يثبته قطعا لكونه آحاد الأصل : ولا مجعله ذلك ازلة خبر الواحد لأن 
TT‏ (قوله لک رها ) الظاهر أن اشتراط فخر الاسلام العدالة إنما هی فى الأمور الدينية بدليل تعليله ‏ والذی 
رده ی التحرير تا القول اشتراط العدالة مطلةا » وانظر عبارة فر الاسلا م + 
۴ س نمیات السار 


NVA —‏ — 
رهم القرن الثای‌و من بعدهر )وهی القرث التالث ‏ فقط لا الشر ون الى بعدها : ذإن عامه آخبار الاسعاد اشر ت 


ق‌هذه الفرون ولا تسمى مشپورة ( وانه ) آي المشبور ر ,وجب على الطسأنينة ) حى جوز الزيادة به على 
الكناب وبضلل جاحده ولا يكفرهوالصحيم ( آویکون اتصالا فيه شبة صورة) لا مر ( ومعنى ) لأن الأمة 
تتلشته بالقیولن 9 كبشم الو | | , هذاالوع م الأخضار فلك باع زد الع فقط ماءقال که 

ع بالقبول ز كبثير الواحد ) وهو عل هد ومع اا فا براعی فد لعن سقط ما يقال کیت 1 
الب ( وهو كل شم بر و به الو احا و الاننات فصاعدا : لاعسر ‏ لاعدد فك بعال ال کون دون امش ور التو اتر ) 

ین يرويه ف القرن الثانى والثالك ارم تو اطو هم على الكذب > وبعد ذلك لاخرج عن کر ند من الأحاد 
واك کر رو اند . ثم قوله و الواتر مستفیی تل + لان ما کان شون الور فهو شرف الو اتر بالةسرورة 3 
ف التقریر ( وانه يوجب غلبة الظن وهی كاقية ق وجوب العمل دون عل اليقين بالکتاب ) متعلق بیوجب 
کقوله تعالى - فلولا تفر من کل فرقة »لهم طائفة ‏ الاية - والطائقة تقم على واد فا کثر ( والسث) کشوله 
عليه الصلاة والسلام خبر بريرة ( والاجاع) من الصحابة ومن بعد ر والعتول ) إذ التواتر لایوجل قکل 
با درد فلرر د سار الو ايت ت‌میللت الاحکام ل دعبل HF‏ الماشانی وأحد يڻ نبل و داو ۵ الظا هری a‏ 
( لاجمل الاعن علم بالتص ) وهو - ولانقف مالیس للك به علي - ( فلایوجب) خبر او اسد العبل أو يوجب 





أصضرات الى صلى الله عليه وساي تتزهواعن وصمة الكذب ثم حصل زيادة ورجحالء بعواتره بعد وتلقیهالامة 
بالقبول : ولعا لم عل دإ عبر له التراتر لال تر هم عن وصمة الككذب لاشید صدق النقل قطماز قول 
الصنف : و نیو جب عار الطمأنيثة) و هی زيادة توطین‌و:سکین ع صل شس عل ها آدر کته . فإن كا نالمدركيقيدا 
فاط ,انا زيادة اليقین ذا حصل لامتيقن بوجود مکه بعد مشاهدها . وان كان فشا فاطمتنای| ردان جانب 
القن شيت كاد یدخحل فى حد الیشین رهر الراد عنا و تمامه ی التاو بح ( قوله حی موز ال بادة به على الکتاب ) 
أى تقييد مطلقه په كتقييد آية جلد ال ای يكو نه غير ممصن سم ماعز + وآيه غسل الرسل بام ااخشسف 
بحديث المسح إن ل يكن متواترا : كذا في التحرير ( قوله هو اصحیح ) أى حى على قول من عبعاء فما من 
التواتر لا قسپا له وهو الحصاص لما فى التحرير . قيل بکفر يجحده وأفق الاثقاق على عدمه لأحادية أصله 
فلم يكن تكذيبا له عليه الصلاة والسلام بل ضلالة إتخطاثة احتبدین + وعلیه فلا بظهر ثمرة الاختلاف 
( قوله لماءر ) من أن اتصاله بالرسول عليه الصلاة والسلام ل يثبت قطعا ر قوإه كقوله تعالى ‏ فلولا نفر . 
الخ ) وجه الدلالة أن لعل ى قوله تعالى ‏ لعلهم يحذرون ‏ للطلب والإيجاب لامتناع الترجى على الله تعالى ؛ 
فدل على أن قول الآحاد يوجب الذر وأن لولا للتحضيض وهو متضمن للأمر > فلو لم يكن حجة لم يكن 
فى الامر فائدة (قوله كقبوله عليه الصلاة » السلام خير بريرة ) أى فى المدية » ولأنه صلى الله عليه وسلم كان 
يرسل الأفراد من أصعابه إلى الافاق لتبليغ الأحكام ويجاب قبولها على الآثام . قال فى التلويح : وهنا ال 
من الأول بحواز أن محصل للتبى صل الله عليه وسام حلي بصدقها على أنه إنما يدل على القبول دون وجوبه 
( قول الصنف : والإجماع ) لآنه نقل عن الصحابة ومن بعدهم الاستدلال به وعملهم به وتکرر وشاع من 
غير نكير ؛ وذلك بوجب العام عادة بإخاعهم كالقول الصريح ( قوله إذ التواتر لایوجد فى کل حادثة ) 
كان الأولى أن بذ كر المشبور آیضا لیم الاستدلال إلا أن يقال بناء على مذهب الصاص (قول الصنف : 
وقيل لاعمل إلا عن عم الخ ) أى قال بعض الناس : لاعمل إلا عن علم . ثم اختلفوا فيا بيهم بعد اتفاقهم على 
بوت هذه اللازمة فقال بعضهم : لايوجب العمل لانتقاء اللازم وهو العلم . وقال بعضمم و أهل اليديث ۱ 
يوجب العلى لثبوت الملزوم وهو العحل لما بينا من إجماع الصحابة رضی الله عنم على العمل بأخبار الاسحاد 
وإجماعهم موجب العلم > كذا ق‌شرح الصنف ( قوله وهو ولا تقف -) أى لاتتبعه من قفا بقفو وهو الاتباع ) 


مت ۱۷/٩‏ يك 

العلى لانتفاء اللازم ) وهو العم وهذا تعلبل للأول ر أولثبوت اللزوم ) وهو العمل تعلبل الثانی : قلنا : هذه 
الملازمة منوعة لوجوب العمل بغالب القن بالاحاع » والآبة محمولة على ماروى لاتقل رأيته بفعل وسمعته ول 
تر ولم تسمع + ویدل عليه آخر الآية ( والراوی ) تقسم الخبر مسب الراوی له ( إن عرف بالفقه والتقدم 
فى الاسیاد کالفام الراشدين والعادلة ) ابن مسعوذ واين عباس و این گر وغير هر ن اشير بالفقه ( كان 
حديثه حجة بتر ك به القياس خلافا مالك ) فإنه قدم القياس على بر الواحد . ر وان عر فبالعدالة ) والضبط 
( دون الفقه ) بأن يكون قليل الفقه (كأنس وأ هريرة وبلال ) وغيره من اشهر بالصحبة ول يكن مهدا 
وجزم فى التحرير بأن آبا هريرة فقيه : يعنى .فلا يصح إدخاله فى هذا القسم : كذا قال ابن نجم ( إن وافق 
كذا ف التقرير ( قوله وهذا تعليل للأول ) أى لقوله فلا يوجب العمل + ولقوله تعليل للثنی : أى لقوله 
أو بوجب العلم ( قوله والآبة محمولة على ماروی ) عن الحسن رضی الله عنه » وعلى ماروى عن ابن المئفية أنه 
شپادة تزور ؛ وما روی ص خبره آنه پی عن القذف . قال الستف :على أن الممثى هو اتباع ما ليس له 
بوجه : ول برجا هنا لآن ذلك نوع من العلى ء فقد آقام الشرع غالب الظلن مقام العلم وآمر بالعمل به » قال الل 
تعالى ‏ فان عات وهن مومنات فلا ترجعوهی إلى الكثار ‏ إذ الإمان هو ااتصديق : وذا لايعرف إلا بغالب 
الظى : ولذا كان كا للك فیمتنم انتفاء اللازم ( قوله ويدل عليه ع أى على آنه دول على ١اد‏ کر ار الأبة : 
وهو إن الع والبعمر والفركاد كل أولتك كان عنه مسثولا ‏ فذ کر السمع والبصر يدل عل أن الراد ذلك . 
ولاف : يقال لللإنسان لم جعت مالم يحل سماعه ؟ ولم نظرت إلى مالم بحل لك اانقار ؟ ولم عزمت على مالم 
مل لك العز م عليه ؟ اه . وقد يقال مع تسام الملازمة وأن العلم جعیی الاعتقاد الراجم المراد المنع عن اتباع الظن 
فيا يطلب فيه البقين كأصول الدين جمعا بينه وبين الآدلة على جوازالعهل يخير الواحد ٠‏ وحن تقول بموجبه 
( ول المصنف : والرأوى إن عرف الخ ) خاصاء كا فى التلويح أن الراوى إها مروف باارواية أو جهول 
أا المعروف فان كان معروفا بالغقه يقبل سواء رافق القياس أم لا + وزلا فاما أن يوافق قیاسا ما فيقبل أو لا 
فبرد . وأما امجهرل فإما أن يظهر حديثه فى القرن الثانى أو لا : فإن لم يظهر يجوز العمل به غ القرن الثالت 
لابعده - إن وظهر فإما أن يشبد السلض 2٠١‏ له بصحة الحديث فیقیل + أو يرد فلا يقبل ؛ أو يسكتوا عنه 
فيقيل . أو بقبل البمض ويرد البعض مم نقل اللقات عده- فإن وافق قياسا يقبل و لا فلا ( قوله ابن مسعود 
واب علس وابن ر ) تفسير للعبادلة وهو جع عبدل لغة عبد : وهم عند الفقهاء هولاء اأثلاثة » وعند 
المحدثين أربعة : الأأخيران . وعبد الله بن الزبير وعبد الله بنعمرو بن العاص ٠‏ وجعهم بعضیم نظما بقوله : 

اپتاه عباس وغرو ومر وابن ازبير هم العبادلة اأغرر 
وذكر ف فتح القدير أن هذا الا سم غلب على من اشتبر بالفقه والفتوى من الصحابة ء وءلى هذا يدل عد 
کل من اشمرر بالفقه کابن مسمود وزيد بن ثابت وأ بن كصب ومعاذ بع جبل وغائنة رضى الله تعال عم 
كا فى ابن نجم : فقول الشرح وغیرهم من اشنبر بالفقه مبنى على ما قاله ی الفتح ؛ وصريح کلام المصنف 
فى الشرح وظاهر کلام صدر الشريعة أنه حاص بااثلاثة : وعکن حمل كلام الشرح عله بأن يعطف قوله : 
وغير هم على الیلناء و العادلة ف کلام المن ١‏ قو انف : يرط به القياس ) أئسواء وأققنه حى يكون 
a‏ اک به لا بالقیاس أو خالفه حى يعبت موجبه لا موجب القیاس ( قوله وسزم ی التحرير بان 
أباهريرة فقبه ) لأنه لم يعدم شيعا من أسياب الاجنباد : وقد أفى فى زمن الصحابة ولم يكن بغى فى زمتهم 
<<( لأ شپادة السلف يصصة الحديث دليل على أنه موافق القياس فيقيل . ام > 


بد ان ۲ ب 

حديثه القیاس حمل به : ون خالف لم پر له ) الحديث( الا بالضرورة ) أى بسپب ضنرورة انسداد باب الرأى 
فرك ؛ لان النقل بالعی كان مستفیضا فيهم ؛ والناقل ينقل بقدر فهمه فیحتاط فى مثله ( کحدیث ) 
أى هريرة فى ( المصراة ) أى الى جمع اللبن فى ضرعها مدة لیظنبا الشتری كثيرة اللبن » فإنه فيه أن الشتری بعد 
أن لپا مير بين إمساكها أور د ها مع صاع من تر : وهو حالف للقیاس الثابت بالکتاب والسنة والإحاع 
من أن ضهان العدوان باعل أوالقيمة والقرليس مهما مخالف للقياس» وعخالفته عخالفة للكتاب والسنة والاحاع , 
المتقدمين فار يعمل به لما مرء فير د قيمة اللإن عند آلی يوسض رحمه الله : وقال أبو حتيفة رحمه الله : عسکها 
ويرجع على البائع بأرشها . وحدیث القهقة وان كانت رواية معبد الحهنى وأنه غير معروف بالفقه فقد عمل به 
كثير من الصحابة والتابعين فقدم على القياس : على أن التق تقديمه عندنا على القياس'مطامًا : 





الا جهد + وروی‌عته أكثر من مماماثة رجل ما بينمانى وتابعى : مہم أبن عباس وجابر واس ؛ وهذا 
هوالصحيح ؛ کذا ق‌التحبیر ( قوله أى بسيب ضرورة انسداد باب اارای ) یمنی إذا خالف جميع الاقسة 
حی إذا كان مواقا لقياس لم يترك: لاف اخبهول فإنه إذا كان موافقا لقباس غاافا لاخر جار ترس 
والعمل بالقياس الخالف : كذا فى العزمية عن الكش( وله والناقل ينقل بحسب فهمه ) أى فإذا قصر فيه 
یمن من أن يذهب شى ء من معانيه فيدخله شببة زائدة يخلوعتها القياس فيحتاط ف‌مثل ذلك بتقديم القباس 
عليه الثابتة حجيته ( قول الصنف : کحدیثالصراة ) وهوأن ان صلى الله عليه وسلم قال « لاتصر الأبل 
والفنم : فن ابتاعها بعد ذلك فهويخير النظرين بعد أن يحلبها فان رضیا أمسكها : وان #عاپا رداها وصاعا : 
من مره متفق عليه : كذا فى التحبير . وقوله « لاتصر » بشم الناء وفتح الضاد من التصرية وهی ربط أخخلاف 
الناقة أو الشاة وترك حليها اليومي نأو الثلائة حى تم اللبن (قوله وهو مالف لاقياس الثابث بالکتاب وااسنة 
والإجماع ) أى الثابت حجیته ببذه الثلاثة كا نی بيانه ف بابه ( قوله لما مر ) من مخالفته للقياس المستازم 
فى المعتى مخالفة الکتاب والستة والاجاع ‏ والأولى إسقاطه لقرب العهد وكونه مقرعا عليه ( قوله فير د قية 
اللبن عند ی يوسف ) قال فى التحبير : وقد احتلف العاماء فى حکها » فتهب إلى القول بظاهر هذا 
الدیت الأئمة الثللائة وأبو يوسف على ما شرح الطحاوى [لإسبيجانى نقلا عن أصداب الا الل عذه ؛ والم كور 
. عنه للخطانى وآ قدامة أنه پرد ها مع قيمة اللبن ء ولم يأخصل أبو حنيفة ومحمد به لانه خبر الف الأصول 
( قوله وحديث القيقهة الخ ) سجواب عن سؤال تقديره ظاهر , وتوله تمد عمل الخ فيه تسام ان راويه غير 
معروف بالفقه . وأجاب ف التحقيق بمنعه أيضا بأنه رواه كثير من الصحابة مثل ألى موسی الأشعرى وجابر 
وأنس وتران ابن الحصين وعمر وأسامة بن زيد ( قولهعلى أن الوق :قدبئمه عندنا على القياس «طلقا ) أى سواء 
عرف بالفقه والتقدم فى الاجنباد أم لا ورجحه فى التحرير . وعل هذا فابلواب عن حديث الصراة أن 
ترك العمل به محالفته الكتاب والسئة والاحاع : وذلك أن تقدير ضهان العدوان ثابت بقوله تعالى ‏ فن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بال ۱۰ اعتدى علیکم - وتقديره بالقيمة ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم « من أعئق 
شقصا له ی عبد قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا » و کلاهما ثابت بالاجاع المتعقد على وجوب الال 
عند فوات العين فليس ترك العمل به لعدم فقه الرأوى ۰ على آنا لانسام أن أبا هريرة لم يكن فقیبا کا مر عن 
التحرير + وءا ذكره من أن الحق تقديمه عندنا مطلقا هو ماذهب إليه الکرخی ومن تابعه . قال فى التلويح : 


س سے 
وبه بطل قول التعصیی‌آن اة اعاب الرأی کذا قال ابن م( وان کان) الراری( مجهولابان لم یعرف ال“ 
محديث أوحديثين کوابصة بن معبد ) ومعقل بن سنان وسلجة بن ابق وغیر هم . ( فٍن روی عنه السلف) 
وشبدوا یصحته و مار ابه كحديث وابصة « أن ر جله صلى خلت الصفوف وسده فآمره اللی صل الله عليه 
وسام بالإعادة وكا ق‌التقریر؛ وحکه عندنا الكراهة بلاعذر ر أو اختلفوا فيه) أى ق‌قبول حدیثه مع تقل 
اقات عنه كحديث معقل بن ستان كنا يسطه ابن ملك ( أو سكتوا عن الطعن ) بعد مابلغهم روايته ( صار 
وقد نقل صاحب الكشف مابشير إلى أن هذا الفرق مستحدث » وأن خبر الواحد مقدم على القياس من غير 
تفصيل . وقال ابن تجم : قال أبواليسر : وإليه مال كثير من العلماء لأن التغییر من الراوى بعد ثبوت عدالته 
وضبطه موهوم ؛ والظاهرآنه بروی کاسمع وتمامه فيه (قوله وبه يبطل قول المتعصبين الخ ) قال الحافظ ابن 
حجر الشافعى « ف الفوائد الحسان فى ترجمة ألى حنيفة النعمان و قال ابن حزم : اسلنفية مجمعون على أن مذهب 
ی حتفة أن ضعیف اطدیث عنده أولى من الرأی : فتأمل هذا ال عتناع بالأحاديث وعظم 1 وموقعها 
عنده » ومن عم قدم العمل بالأحاديث المرسلة عل العمل بالرأى فأوجب ااوضوء من القهقهة مع أنها ليست 
ممدث ف القياس للخبر المرسل فيها + وم يقل بذاك فى صلاة ابینازة وود التلاوة اقتصارا مع النص » فإنه 
إنما ورد فى صلاة ذات ركوع وود . وقد قال احفقون : لا يستقم العمل بالحديث بدون استعمال الرأى 
فيه : إذ هو المدرك لعانیه الى هی مناط الأحكام ؛ ومن ثم لما لم يكن لبعض المحدثين تأمل مدرك التحرء 
ن اار ضاع قال بان ار تضعین بلين شاد شيت بها ار مية 5 و" الملل باارأی افص : ومن ثم لم بفتلر 
الصائم بنحو الا کل ناسا وأفطر بالاستفاعة : مع أن انقیاس ف الأول الفعار اوجود مایضاد" الصوم » وف 
اللائ عدمه ؛ لن الصوم إنما يفسد ه مادخل‌دون ماخر ج اه کلامه رحه الله تعالى : فقد عاست نز اهة هذا 
لام اللخايل الأعظ واشجتید الأقدم ما نسبه إليه من لم يعرف علو مقامه ولم يلتم ماوجب من احير امه + ولقد 
أحسن أبو العتاهية حيث قال : 
ون ۳ الذى شحو من الثاس سالما والتسياس قال بالفلتوت وقيل 

( قول الصنف : وان کان مجهولا ) أى فى رواية الحديث لاالنسب لاأنبا غير مائعة عن قبول الحديث فاذا 
قال بأن لم يعرف الخ.( قوله كحدبث وابصة الخ ) وکحدیث سلمة بن حبق بکسم الوحدة کا المرب 
واحدئون یفتحونها و أنه صلی الله عليه وسلم قال فمن وطی جارية امرأته : فن طاوعته فهی له وعلیه مها 
وإن استکرهها فهی حرة وعلیه مثلها ٠‏ ول يغمل آحد بالحديثين لأن القیاس برده فصار كاالف تلکتاب 
والستة والإجماع كتحديث الصراة : کذا فى التقرير ( قرله کا عله ابن ملاث ) قال کحدیت معقل بن سنان 
فيا رواه : أن ابن مسعود سثل ن تزوج امرأة ولم یسم شا حتى مات عنها زوجها : يعن قبل الدعول بها : 
فاجهد شبرا فقال : آری ها مهر مثل نسائبا لا وکس ولا شطط ۰ فقام معقل بن سان وقال : آشبد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضی ف بروع بنت واشق مثل قضائك ۰ فسر أبن مسعود سرورا لم ير مثله قط 
أعرالى بوال على عقبیه : وقال : حسیپا المبياث ولا مهره شحالفته .أيه و هو آن العقود عليه عاد إلا سالا فلا 
تستوجب بمقابلته عوضا نا لوطلقها قبل الدخول ول يسم فا مهرا : وجعل على رضى الله تعالى عتء القياس 
أولى من رواية هذا المهول: عمل بپذا البديث غلمازنا لا الثقات من الفقهاء المشرورين كعاقية ومسروق 


سب Af‏ سب 
کالعروف ) بالرواية » لان سكوتهم کقیوله ( وان بظهر من السلف إلا الرد كان مستنکرا فلا يقبل ) 
کحدیث فاطمة بات قيس أن زوجها طمها نلائا ولم يقض فا البى عليه الصلاة والسلام بالنفقة والسكتى : 
فرداه عر محضر من الصحابة كذا قالوا : وفيه بحث ( وان لم بظهر ) حدبثه ( فى السلف وم بقابل برد ولا 
قبول غوز العمل به ) فى زمن أنى حنيفة إذا وافق القياس فیضافا کر له . وأا بعد القر ن اثالث ذلا ء لغلیه 
الكذب فلذا صح عنده القضاء بظاهر العدالة : وعندة.! لا فهذا لاشیلاف العود زرل جيم العمل به مطاقا 
لفكن الوه, بعد الشبرة ( وإتما جعل اتب حجة بشرائط ف الراوى وهی أربعة : العقل وهو تور ) أى آوة 
شييبة بالنورف آنه بها محصل الإدراك محاه البدن ؛ وقيل الراس وقيل القلب( يفبىء به » طريق يبتدأ به منحيث ) 





والحسن لما رووا عنه صار كالعدل لأنا لانعرف عدالة من لى نشاهده إلا بتحمل الثقات عذه : وهو مواقي 
للقياس لن مهر الال لما كان واجبا بالعقد وجب أن يؤكده الموت کالسمی ( قوله لأن سكو تم کقبواه ) 
لأن السكوت ف‌موضم الماجة إلى البيان بيان ء فإن الحاجة داعية إلى بیان البطلان إن كان باطلا. لآن السلف 
لاتم بالتقصبر والسكوت عا يعرفون بطلانه ز قوله وفيه محث ) هو ما قاله فى التلويح : لقائل أن يقول : 
هو ماقبله ابن عباس رضی الله تعالى عنیما : وقال به المسن وعطاء والشعى وأحمد » فكيف پکون مما رد : 
الكل ؟ اللهم إلا أن يجعل للا كر حك الكل مع كونه مالفا لظاهر الکتاب والسنة اه . ومخاافته لما ذكر م 
قول مر وه 2 : : لاندع کتاب وبنا وستة ثیینا بقول امرأة لاندری صدقت أم یس 
حفظت أم نسيت, قال بعضبم : أراد بالكتاب قوله تعال ل أسكنوهن ب ويالسئة «اقال ه سور !+ یی صلی الله 
عليه وسلم قال :للمطلقة الثلاث الثفقة والسكتى مادامت ق العدة » و حث فيه اين الال ا بأن فاطمة 
هله مم تلازم پیت عدا فصارت ناش : »و صرح بذلك ف الاختبار .ویو افقه ماورد ف الصحیحین :وقد 
تمسك أصصابنا مدي فی سقوط تفقة الناشزة فلا وجه لعده من اتك ر مولا يعمل به (ثواه فى زمن أى حدفة 
رحه الله تعالى ) مراده زمن التابعين وأتباعهم وزمن الصحابة بالأولى الحدرث « خير القر ون قرفى . ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم : ثم يفشو الكذب ١‏ ر قول المصئف : وهى أربعة ) أى شرائط الراوى أربعة: العقل 
والضبط ‏ والعدالة : وال سلام وهدا بیان لالبفات اقا عة به وما قله ليا اه تعلق به . لان كوه شەر و فا آو 
مجهولا لیس صفة له حقيقة . لأن العرقة والخهل قاعان بغيره ( قول ااصتف : وهو نور الخ ) الض‌یر ف به 
الأول راجع إلى نور . وطریق فاعل یضیء ۰ والضمیر فى به الثاني راجم إلى طریق > ومن حيث متعلق 
بيتدأ مبنیاللجهول : والضمير فى إليه عائد إلى حیث : ودرك فاعل یلنبسی : أى من حل ینمی لایه . وقوله 
بجأ له + أي ااعنامه إليء والتوسه نوه . وقو له بتوفیق الله : أى باشامه تعال لا تخر التفسی . والراد بالعاریق 
الأفكار وترتيب المبادئ المرصلة إلى الطالب , رمعتى [ضاع! : صير ورتبا غيت برتدی ااقلب الا وبتمكن 
من ترتیببا وسلوکها توصلا إلى الطلوب ‏ فالعنی ابتدام عمل القلب پنور العقل من مکان يتتبى إليه درك 
اراس ( قوله عله انبدن ) كتا قال؛ فخر الإسلام في میاحث حث الأهلية : وهو قول جامع الاقوال كلها : 
لا أن معناه أنه ی حیع البدن فیکون ة قوللا مقابلا لکونه ف الا س أو نی القلب إذ ۸ بقل به آحد : شکون فوله 
وقیل مرجمه انحلاف العيارة . والفرق بالاحال والتعيين لا الاختلاف فى الحاصل . كذا فى العز 
ر فوله وقيل الرأص ا بقع على القلب ا : عو مدهب عامة أهل النة والجماعة 


مب ا سم 
ای من محل ( بشي إليه هرك اواس ع ولذا قبل بداية العقولات نهاية اسوسات ( فیبعدی ) أى بظهر 
( لطلوب القلب ) آلسمی باللفس الناطقة ر فرد رکه ) أى الطلوب ر القلب بتأمله ) أى القاب ( بتوفیق الله 
تعالى ) فإذا نظر إل E‏ يدرك پتور عقله أن له بانا ذا قدرة إلى ساثر أو امد الى لاي ؟ اء هنبا 

( والشر ط العامل منه ) ی من العقل ( ودو عقل البالغ دود القاصر اور غل الصبى E‏ 

غيل الباو ع وروی بعده قل . ( والقبرط وهو میا 0 ی مياعه م فھمه معنا الى را 
کان أو شرعيا ( ثم حفظه ببذل الهو د له ۽ بأن , بگرر ال حظد و ددا التبرط د لم يعتير ف امل القرآن ن لعدم 
الرخصة ی نقله نی - لاف الحدیث )٩(‏ اام رغ الات عليه آی عل دراه سوه 
1 ی آحکامه بان SE‏ ل يدا رسام ٠‏ فإ ترلة العمل والمدا كرة بور نان الان 
حال كونه ثابتا (علی إساءة الظ ن بئفسه ) بأن يعتقاد فى إذا ترکته نسيته ز إلى دين أدائه ) مع با ایا ری که 
أن اين مسعود كان إِذا روى حديئا جعات فرائصه [ أی أوداج عذنه ] تر تد باعتبار سوء الظن بنفسه ( و العدالة 
وهی الاستقاءة ) فى السيرة والدين وضدها الى ( والمعتير ها هنا کا له ) ی قال العدل ما لايوهنى إلى 
الحرج ( وهو رجحان جية الدين والعقز عل علريق! وى والشموة حبی إذا ار تخب كبر ة أو أصر على صغيرة ) 


( قرله ولذا قا م آي لثول» يبتدأ به الخ ذاه هلر نت تايه E‏ فيفهم من هذا الكلام أن بكرن 
ادرك الخواس بداية وا ٠‏ و کذا للادر ال العقل : وان أردت زيادة تحقيق المقام فعليك بالتوضيح و ات بح 

فى حث باب الحكوم علرء آخر الكتاب ( قوله المسمى باش ی ري > انا فسره بذاك 
ی يعلاق عا لى المحم الصنوبری ( قول المصنف : دون القاصر دنه وهو عقل الصبى ) لأن الصی" 
الكامل مير وان كان ضابطا لا يتنب الكذب لعلمه بأنه 0 خیل ه E‏ حجة ۽ ولان 
الشرع لم مجعاه و لیا ی أمر دنیاه فى آمر لبود ن اول ( قولالصنف والمعتوه ) العته : [خعلال فى العقل ميث 
ل ا ل ل “وان . وخسن ۱ لثارح ف عدم ذكر انون ز 


شی هسیر 
العف القاصر اقا لما بالا بارم اللکی د لن اخجنون لا عقل له أصلا ( قوله و او سم قبل ابلوغ وروی 


بعكه قدأ ل ) بعیی أن ماذكر إذا کان السا والر و ایة قبل البلوم وأما إذا كان اسیاع قبله والرواية بعده فيقبل 
قوله لحلاف لقوم إذ لا لل ؛ فى تحمل لكونه مزا ولا فى روايته لكونه عاقلا و قوله سنحققه ) أى نقل الحديث 
بالمعبى و ذلك عند الكلام عا لى طرق الآداء من القسم الرابع ما مختص به ااسنة ( قوله فان ترك العمل والمذاكرة 
يور تات النسان ع "كذا ی 6 .وهی كذلكة ف جامع الأسرار وشرح اح یور ثان بلفظ الدج ؛ والأحسن 
يورث بالإفراد لاه راجع إلى ترك وان کان مثل , ذلك جائزا ۽ فقد ذ كر ب بعضیم أن لضاف قد يكتسي الصلية 
من الضاف إليه خو : مامثل أحويك يقولان ذلك تأمل ( قوله أى 00 ی الذى دل عليه العدالة : 
وهو تأويل لتك كير الشعمير ۰ ولو أبقاه على ظاهر ه عائد' إلى العدالة بتأویل کو نپا شرطا من الار بعد لاستقا 
أيضا ( قوله بما لايؤدى إلى احرج ) يعتى أن المراد بككقال العدانة کالما بالنسبة إنى غير المعصوم لا الكال المطلق > 
ولذا قال فى التحرير : والشرط أدناها کا بای : قسماه أدنى نظرا إلى ذلك العلی ٠‏ فلا متافاة بينه وبين كلام 
العیتف زقول الصف : أو أص ير على صغيرة ) حل" الاصرار كا ناء 5 ى التحییر عن العز بن عبد السلام وابن 
00 د قول الشارج : فلاف الحديث الخ ) أى فانه جوز نقله باهي . وهاهنا إشكال وهو أنه على القرل مجواز 
اثر و اية بالعی يشرط فهم معناه فقط + ولا يشم ط حفطه ببذل ادیو د له 
لایشتر ط فهم معناه . يل يشرط حفظه فقط ای القرآن . فتأمل شیخا 


+ وعبی القول بعدم جواز ار واية بالیی 


بت ۱۸ سب 
أى أقام علييا وت عدالته ) دون من ابتلی با من غبر إصرار م الكبائر غير منحصرة فى سبع ؛ نقد قال 
اتن عباس : هی إلى" السبعين أقر ب . وسعيد إن جبير : هی إلى السبعدائة اقرب ( دون القاصر وهو ماثبت 
بظاهر الإسلام واعتدال العقل)بالبلوغ > لأن من أصابهما عدل ظاهرا ( والإسلام) لما كان الإسلام والإمان 
عبارتين عن معير واحد عند علمائنا فسره محقيقة الایمان فقال ( وهو التصديق والاقرار بالل ) فلا یکنی 
الإسلام ظاهرا بنشره بين السلمین وتبعيته لأبويه :< إقرار ( کا هو ) واقم ر بأسمائه ) كارن دالیحم 
( وصفاته ) كالعل والقذرة ( وقبول أحكامه وشرائه ) الثانى أعم ( والشرط فيه اأريان إحالا کا ذکرنا) 
لا تفصیلا الحرج ؛ وغذا قالوا : الواجب أن یستوصف فيقال آهوکتا وكذاء فإذا قال نم یکل إعانه» وهذا 





مجم عن التقرير أن تتكرر منه تکررا يشعر بقاة البالاة بدینه إشعار ارتکاب انکبیر 2 بذلك ول یذ کروا ترك 
ماحل بالمروءة فى تفسم العدالة ولايد منه كا فى التمبادة : وكذا قال فى التحریر : وهى ملكة تحمل على 
ملازمة التقوى والمروءة وااشرط : أدناها وهو ترك الكبائر والاصرار على الصغائر وما مخل بالروعة . أما 
الكبائر فروى ابن تمر : الشرك والقتل وقذف الخخصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر وأكل ماك اليم 
وعقوق الوالدين السله‌ین و الالماد فى الحرم : أى الفالر د وف يعميا ‏ واليين الغموس : إلى أن قال: وأنا 
الذى يخل بالمروءة فصغائر دالة على خسة كسرقة أقمة واشتراط الاجرة على اليديث. وبض مباحات 
کال کل فى السوق والبول ف الاريق وال فراط فى الزح المفشى الاستذناف وتمامه فيه ( قواه دون من ابتل 
بها من غير إصرار) أى فلا تسقط عدالته لآن التحرز عن جیع الصذائر متعذر عادة + فإن غير اللعصوم لايخلو 
عن زلة فاشم اط التحرز عن جميعها سد اباب اأرواية ) قواه نم الکباثر غير »«تحصرة فى ميع الخ ) کذا 
ذکر الى ف شرح جع ابلوامع وقال : وما ورد فی‌اطدرث من آنا ميم فحمول على بیان احداج لابه منبا 
وفت ذكرم . ونقل ابن نهم شهدا المخل جحلة منبا فلير اجع ( قول المصنف : وهو التصديق والإقرار بالله 
تعالى ) ظاهر ی أن الإقرار ركن من الإيمان : وهو قول تمس الأثمة وفخر الاسلام وكير هن الفقهاء ونسيم 
فى الواقف إلى أف حنيفة رجه الله تعالى : وعند أكثر الأثية "كا فى المواقف أنه التصديق فقط : والاقرار شرط 
لا جرا م أحكام الدنيا حى او صدق بالقلب وم يقر بالاسان مع کته منه كان مومت عند الله تعالى : واشتاره 
النسنی ق العمدة ورجحه ف التلويح وتام فى ابن تجے : وسیای ف فصل الاسیاب والعلل ( قوله واقع ) 
تقديرا للخير الحذوف عن هو قال المصنف فى شرحه بأن بصف الله تعالى كا هو بأسيائه الحسنى وصقاته العليا 
انپی : أى وصفا ممائلا لما هو ثابت فى تمس الأمر . وقوله بأسمائه وصفاته عمل أن يكون متملقا بانقبر 
وهو ثابت أو وأقم ۽ تمل أن یکون بدلا من قوله بالله أو سمالا من التصدیق والإقرار + واحرز به عن 
حقيقته . قال أبن مجم : عن المواقف حقيقة الله تعالى ع معلومة لیس ۰ وعابه مور ا و عيرم 
( قوله كالرحمن والرحيم ) وقوله كالعلم والقدرة : يعتى أن المراد بالاسى هنا افظ دال على الذات الموصوفة 
بصفه وبالصفة المصادر الى حصل وصف الله تعال بأمیاء فاعلپا کنا فى ابن جي عن العناية ( قوله الثافى عم ) 
أى الشرائع آعم من الأحكام . لأن الحكم والاثر الثابتبالشبيء كال" والحرمة وابشواز والفساد : والشرائع 
جع شريعة : أي مشروعة تتناول العلل والأسباب والشروط والأحكام كا ذكره فى التقرير فشرح الخطية 
( قوله وها قالوا : الواجب أن يستوصف الخ ) قال فى التوضيح : وليس الراد بالاستیصاف‌آن نسأله عن 
صغات الله تعالى أو نسأله عن‌الاعان ما هروما صفته : فان هذا محر تميق "خرق فيه العفول والأفهام لايكاد 
العلماء بعلمون صنات الله تعالل . بل المراد أن بل كر ص شات الله تعالى الى عبت 1 يعرفها ونون و سااه أعر 


اا 

هو المراد بقوله تعالى ‏ فامتحنوهن ‏ ( قلهذا ) أى لما کرنا من الشرائط ر لابقبل خبر الكافر والفاسق ) شرطه 
آن يكون مافعله محر ما فى اعتقاده : وانا قال ف التحرير : واما شرب الثبی واللعب بالشطر نج وأكل متروك 
التسمية مدا من غتبد ومقلد قابس بفسق ( والصی والمعتوه الذى اتدت غفلته ) ون وافق القیاس إلا إذا 
تعددت طرقه : وقبل خير الأعمى والعبد والرأة واشحدود ف‌قذف تائبا ون تقبل شهادنيم اتوقفها على معان خر : 
( الثاني ) من الاربعة ( فى الانقطاع ) للحدیث عن الرسول ( وهو توعان : ظاهر » وباطن : آما الظاهر 
. فالرسل من الاخبار) برك الاسناد بأن يقول ااراوی قال رسول الله کذا ء وأما عند الحدثين فإن ذکر 
راوی الذى ليس بصحان جيع الوسائط فانلبر مسند : ون ترك واشطة واحدة بين الراويين فنقطم ؛ وان 
ترك واسطة فوق الواحد فعضل بفتح الضاد ۰ وزن ۸ یذ کرالواسطة أصلا فرسل > كذا فى التلويح » وجزم 
فی‌التوضیح بأن المرسل أقوى من المسند ( وهو) أربعة أقسام بالا ستقراء ( إن كان من الصحالى يقبل بالإجاء » و ) 


کنات : أى أتقبد أن الله موصوف یالصفات ال كورة ؟ فيقرل نعي + فیکل إيمانه ر قوله شرطه ) أى شر ط 
فسقه لتوققها على معان آخر. أما الأعمى فلان الشبادة ناج إلى المييز بالإشارة بين المشرود له وعليه : 
والإشارة إلى المشهود به فيا يجب إحضاره بلس الحكم : وأما العبد والمرأة فلآن الشرط ی الشبادة الولاية 
الكاملة وبالرق تنعدم الولاية وبالانولة تنقص , وأما اشمدود فى قذف فلن رد" شبادته عن ماحد ه ثيت ذلك 
بالنص ( قوله بيرك الإسناد ) قال ی التوضیح : الاسناد أن يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله 
عليه وساي اه . والأولى ما قاين نجم من أن المرسل اصطلاحا قول ااثقة قال عليه الصلاة والسلام مع حتف 
من السند. انى ليد مل مائرك فيه بعض سنده ر قوله بأن يقول اأراوى : قال رسول الله کذا) أى مع ستّف 
مي السند : وإن کاب القائل ابيا خحلافا لما فاو ضيح حرث پفهم من تعليله اقبول مر سل الصحان بالحمل 
على السماع من رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه لايشترط أن يكون مع حذف من السند كا حققه أبن نجم 
وقال :إنه حینثذ لایکون رسلا » واغا يكون بره مرسلا إذا صرح بأنه لم يسمعه من النی صلل الله ليه 
سم + وآن بینه وبیته رجلا > وعامه فيه : لکن اعمر ضنه فى العزمية وحقق أن معنى الارسال أن يقول : 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلم سواء كان بینپما واسطة آم لا ؛ واستشود عليه بقول فخر الاسلام : 
ما القسم الأول فتبول بالإحاع + وتفسير ذلك أن من الصجابة من كان من الفتبان قلت ععبته فكان پروی 
عن غيره من الصحابة : فإذا أطلق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسام كان ذلك منه مقبولا وان احتمل 
الارسال ؛ لآن من ثبتت ميته لم حمل حديثه إلا على سماعه بنفسه » إلا أن يصرح بالرواية عن غيره اه . 
نعم التبادر من الارسال ترك الواسطة وهو حمل فوله وان احتمل الإرسال اه فليتأمل ونامه فيه » فالمرسل 
عند الا صولیین شامل المنقطع والعضل والرسل عند الحدثين ( قوله وإن م یذ کر الواسطة أصللا فرسل ) 
الذى فى ألفية العراق وتقريب النووی أنه مارقه: إلى النى صل الله عليه وسلم تابعی ءطلقا على الشبور وقیل 
مارفعه التابعى الكبير يوقيل ماستط مته راو راحد أو کر ( فوله وجزم فى التوضیح الخ ) بناء على أن العادة 
جارية بان الأمر إذا كان راضحا للتاقل جزم بنقله من ير إسناد ولا نسبة إلى الغير » وبه صرح فى التحرير 
قال : وهو مقتفي الدلیل . وق التقربر أن فخر الإسلام اختار أنه أقوى من السند عند المعارضة + اکن 
لاتجوز الزيادة به على الكتاب کالشپور ( قول الصتف : إن كان من الصحانی الخ ) تعريفه عند جهور 
الأصميليين من طالت عبته متبعا له مدة یثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تجديد فى الأصم : كذا 
1 یات السا 


ع ا 
إن کان ( من القرن اكا والثالث ) فرکذاك بقبل ( عندنا ) ومالك وأحد آشوت عدالمپم يشبادثة عله 
الصلاة والسلام وقال الشافعی : لابقبل إلا عرايد ( وإرسال من دون هولای أى غير القرن الثاني والثالث 
( كلك ) بقل (عند الکرخحی خلافا لابن آبان ) لتغير اأزمان ( والذى آرسل من وجه وأسند من وجه مقرول عند 
العامة ) أى الا کنر کحدیث ه لانکاح إلا پول » أرسله سعيد و آسنده اسراثیل بن پوس . ( وأا الباطن فزن 
كان ) الانقطاع ر انقصان ف التاقل ) بغوت‌شرط ( فووماذ کرنا ) هن أنه لایقبل ) ( وإن كان .المرض) 
على الا صول ر بأن خالف الکتاب ) كحديث و لاصلاة إلا بفائحة الكتاب و حالف موم فاقرءوا ماتیسر 
( آو السنة المعروفة ) كحديث الشاحد واليين تالف الحديث ااشرور « البوة على المد عى والعین على ا 1 
( آو ) حالف رز النادثة ) كحديث اهر بالنسمية فإنه لما شد 3 اجار الحادثة دل أنه متقعام ز أو عرض 
عذه الأئمة من الصدر الأول ) وهم الصحابة كحديث » ابتغوا فى أوال الیتای خير | كيلا تأكلها الصدقة » فان 
الصحابة اشتلفوا ف زكاة مال السبی ول برجعوا إليه ( كان دردودا منقطعا آبضا ) أى کالقطم انقصان 
ف الناقل . ( والثالث ) من الأربعة ( فى بيان عل انلبر الذى جعل ) اللبر( فيه حجة ) وهو أربعة أقسام ( فإن 
كان ) الحل ( من حقوق الله ) من العبادات کالصلاة قیل والعقوبات كاد ر يكون خبر الواسد فما حجة ) 
بالشروط المارة کحدیث عائشة فى العقاء الختائين ( ملافا الكرخى فى العقوبات ) لأن فى اتصاله باثرسول 





فى التحرير ؛ وتقدام فى خطبة الكتاب بأرسط ما هنا . وذ کر ؛ ف التخرير آن الأشبه أنه مسل را ی النبى صل الله 
تعالى وسام و ( قوله وقال ا الهم آذ a‏ قال مگ تلو یج ل عند الشائعى 
إلا بأحد آمور غسة : أن يسنده غيره ؛ آوآن پرساء اهر وعل أن شروخیما مختلفة . وأن يعضده قول ماق 
رأن یعفده قول أكثر أهل ااعلر . أ ار میم من حاله أنه لأيرس[, إلا بره ايته عن عدل ( قواه اتغير لازءان) أي 
E‏ ر لكلب بشهادة ال ی صلى الله عليه وسام اء سح ی ور 
بن اسن وأمثاله عن 
المديورين عمل . E‏ ساله اد . فقوله ق ال خلافا لابن آبان ليس عل إطلاقه ( قواه أرسله 
سعید ع کلا ل نسخ ها ی لا ملك - وی خاایا موافتا لای لتعر یر وجامم الأسرار شعية 
بدل سهيد و توا ی : فهو ماد کرنا ) لموجود فيا کتب عليه الشراح حی الصنف فهو على داذ کر ۳ 
( قوله كحديث الشاهد والهين ) وهو ماروى ابن عباس فى الله تعال عنما أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قضی بشاهد وین الطالب ( قوله كحديث ابلهر بالتسمية ) وهو ماروى أرو هريرة رضی الله عنه 
أنه صلی الله عليه وسلم كان يجهر بيسم الله اارحمن ل الرحيم فى الصللاة ( قوله وم يرجعوا إليه) فدل أنه غير ثابت ‏ 
إِذ لو كان ثابتا لاشهر فییم وبليرت الحاجة به بعد تحقق الحاجة إليه أو مؤول وتأويله أن المراد بالصدقة 
النفقة : قال عليه الصلاة والسلام « نفقة المرء على نفسه صدقة ؛ قاله المصنف ر قول المصنض : والثالت 
ف بیان غيل انلس ) أى الیاد دثة الى ورد فیا الخبر ۰ كذا ی الترضيح ( قوله قيل والعفوبات کال" ) ی 
بصيغة قا ل إشارة إلى ضعف حجیته فیپا دا سينقلء عن التو لتو ضیح ٠‏ وظاهر کلام الصنف آخترار حجيته فا 
وهو ظاهر كلام التحرير أيضا . قال : خير الواحد فى اليد مقبول . وهوقول آلی يوسف وابلدساص ؛ 
خلافا الكرخى والبصرى وأكتر ااي وقال لنا : إنه عدل ضابط جازم فی عمل فيقبل كغيره : ی کا 


لو كان اشوس ا دما ۵ مرواب : وا ارم ۱ اللات تفر ا سأ رود ۲ سو مل کر 9 


AY‏ سب 

حي راطد ندري ما د واعا ثبت باابينة بااتص على خلاف القیاس: وظاهر التوضيح أن الذهب هتا : 
وأنه قول الامام ومد ( ولت کان ) ال( من حقوق العباد مما فيه إأزام حض ) كالبيوع ( يشمرط فيها سائر 
شروط الاخبار) ف الياوى ( مع العدد ) فعا يطلع عليه اارجال ( واف ظ الشم‌ادة ) فلو قال أعلم أو أتيقن لاتةول 
شپادته : ویی خروط ار وهو التفسير : فلو قال الثاق أشبد عثل شبادته لاتقبل : وتامه. ف اللاهة . 
١‏ والولاية ) أى الحرية ر ونکان ) العلل رلا إلزام فيه أصلا ) كوكالة ومضاء.بة وشركة ( بت باخبار 
التحاد بشرط الفییر دون العداقة ) والإسلام والبلرغ حى إذا آخبر صبى أو كافر أن قلانا وكله فوقم ق قله 
صدقه جاز له اتصرف لعموم الضرورة ( وان کان فيه !از ام بوجه دون وجه ) کمزل الوكيل إن كان ابر 
وکیلا أو رسو لا لا قبل عب الواحد غير العدل وان کان فضولیا ( يشرط فيه أحد شطری الشبادة ) أما العدد 
أو العدالة ( عند أىسحنيغة رجه الت وقالا : هو كا مر فى اشر اط ابیز فقط . ( والرابع ف سان نفس ابر 
وهو أربهة أقسام : قسم يحيط العام بصدقه ) أى ابر (كخبر اارسل علیهم الصلاة والسلام ) لصت وه 
اعتقاد اللدقية والاثيار» كال تعالى ‏ وما! تا کم الرسول فخذوه - وفسر ابن تم اارسل بالأنباء. م قال : وهذا 
بدل على أن كل نی رسول. ( وقسم بحیط العلم یکذبه كدعوى فرعون الربوبية ) وحکه اعتقاد البطلان 
فى غير امد" من العدلیات . ثم أجاب عا أتی من أن اليد" يندرئ بالشيبات بأن المراد بالشبية الى يندرئ با 
اعد ا و اسب لا المنيت لحك اه . لكن قوله وأكثر اطتفية استعده ابن جم عا ف التقرير 
وغيره من أن القول قول الحمهرر وأكير أصصابنا (قوله و لعا ثبت الخ ) جواب عن سوال وارد على الكرخى ؛ 
والاء فى قوله بالبينة صلة ثبت وف بالنص للسييية : أى اما ثبت اليد" بالبينة بسبب النص واستشبدوا عبن 
أربعة منکم : وهذا على خلاف القياس لأن الببنة خبر واحد » فالقياس أنه لا تثبت الحدود يبا فلا یقاس 
با محديثير ويه الواحد على لبوا بالبينة » لاله على حلاف القياس ر قوله أن المذهب هذا ) أى ماقاله 
الكرخى ر قو ل الصاف : سائر شروط الأخبار ) من العقل والبلوغ والضبط والعدالة » وكذا الاسلام 
فى الشرادة على المسلى ( قوله فيا يطلع عليه الرجال ) آما فى غيره فلا بشتر ط فيه المدد : وكذلك لفظ الشمادة 
كاف آين نجى عن القریر : وذلك كالولادة والبكارة وعيوب النساء فیقبل فيه حبر اءرأة ( قوله أى الحربة ) 
ما اقتصر عليبا مع أنه لايد للولاية من العقل والبلوغ آیضا ارما بالشرط الأول (قواه فوقع فی‌قلبه صدته ) 
ای بأن كان أكبر رأيه أنه صادق عمل به اتفاقا : وبعکسه لا اتفاقا لأن کب الرأى بقوم مقام اليقين ؛ وان 
لم یصدهه رم یکذره فقیه اختلاف ء وعامه فى ابن تجم ( قوله اهوم الغرورة م وهي أن العدول لاینتسرون 
داعا المعاءلات انلس‌سة لاسیا لجل الغير وقول كعز ل الوکیل) وجه کونه إاز اما أله يبط عل فى الستقیل . 
ولیس بإلزام من حيت أن الموكل یتصرف فى حقه ( قوله إن كان الضبر وکیلا أو رسولا ) أى من الوکل بأن 
قال وكلتك بأن تر فلانا ,ا : ل أو أرسلتك إليه اتبلغه عنى هذا انیبر : ووجه الفرق أن الوكيل والرسرل 

يقومان مقام الأصيل فتنقل عبارته إأيهما + فلا تشترط الاخبار من العدالة ونحوها قبا تخلاف الفضوق 
وہنا تعلم مان کلام الصنف من الإيباء ( قوله آي لیر 1 كذا ل نسخ هد الشر حم ونس أبن يم دام 
اسم فاعل ؛ وق ابن ملك : أى الخبر وهر أولى لأن الکلام فى نفس الخبر ( قوله وفسرابن مجم الخ ) انظر 
ما الداعی إلى هذا التفسير حى يستدل به مع آنه لابوخذ من کلام الصنف ٠‏ ولعل وجهه أن الأنبياء كالرسل 
ق اله دق فلا وجه لتخصيصيم رقوله ثم قال الخ ) لكن فى +لالته .على الساواة نظر لاندفاع اتعخصیص مع 





— اس 
و الاشتفال برده . ۱ وقسم محتماهما) آي امد والکذب ( على السواء كشير الفاسق) و که التوقف فيه 
قال تعالى ‏ فتپیتوا - ۱ وقسم يرجح أحد احتالیه ) وهو الصدق ( على الآخر ) وهر الکذب( كيخير العدل 
الستجمع لشرائط الرواية ) وحکه العمل به لا عن اعتقاد يحقيته والقصود هذا النوع . ( وفذا التوع أطراف 
ثلاثة : طرف اسیاع ‏ وذلك اما أن يكون عزعة وهو مایکون من جهة الاستاع ) وهو أربعة أقسام : 
قمان‌حقيقة آحدها أحق ‏ وقسمان عز بة ما شبه بالرخصة . فالأولان و بأن يقراً على احدت ) من کاب 
أو حفظ وهو يسمع ثم يقول أهر كا قرأت‌عليك فیقول نعم ١‏ أو يقرأ ) المحدث ١‏ عليك ) وأنت تسعع فعن 
احدئین العانى أولى » وعن الإمام الأول ١‏ أو ) أى و الاخران بأن ( يكتب ) احدث ر إايك كتابا على رمم 
الکتب ) من العنوان وغيره ( وذ كرفيه حدتنی فلان عن فلان إلى آخخره ) بأن قال عن النبى صلی الله عليه وساي . 
ويذكرمين الحديث ر ثم يقول : إذا بلغك کتای هلا وفهمته فحدث به عنى) با الاستاد ( فهتا ) الکتاب 
( من الغائب کانلیطاب » وكذلك الرسالة على هذا الوجه ) بأن پرسل إليه رسولا أن فلانا آخبره إلى آنحره 
( فيكو نان حجتین[ذا ثبتا بالحجة ) آی‌باليينة أنه رسول فلان أوكتابه على اعرف فیکتاب‌التاشی ( أو یکون 
رخحصة وهو مالا اسماع فيه ) أصلا ( کالاجازة ) بأن بقول أجزت لك أن تروی عنى هذا الکتاب الذي 
حدثتى به فلان أو موعم سموعانى ( والماواة ) بأن بعطیه ا بسماعه بيده ويقول أجزت لك أن تروى عى 
هذاء وهی تأكيد للإجازة". إذ لاتكى المثاولة بدوتها ونجوز الإجازة للمعدوم كأجزت لفلان ولن يواد ل 
عموم لفظ الأنبياء وما ذك ه من عدم الفرق قال : إنه اختاره فى المسايرة بقوله: ذكر الحققون أن انى إنسان 
بعثه الله تعالى لتيليغ ما أوحى إليه : وكذا الرسول فلا فرق : لكن الأ كر الشپور الغرق بينيما بالأءر بالتبليخ 
وعدمه ؛ كذا فى السامرة انى . ونما قیل ف الفرق بینیما : إن اارسول مأمور بالانذار وانه يأ بشر غ متأثف 
ولا کذاك النبى ( قول الصنف : بأن يقرأ على اشعدث ) بضم الياء من يقرأ فیشمل قراءة الراوى على الشيخ 
وقراءة غيره وهو يسمع كما فى التحرير وهذا يسمى العرض ( قوله فيقول اعم ) أى أو يسكت . ولا مانم 
خلافا ليعضهم لان العرف أنه تقرير . كذا فى التحرير ( قواه وعن الامام الأول ) هو المرجيم عنده ا 
فى التحرير : قال : لزيادة عناية القارى بنفسه فيز داد قبط این وااسند : وعنه يستويان فلو حدث من حفط 
يرجح ( قوله من العنوان وغيره ) بأن یکتب فى عنوانه من فلان ابن فان الغلانى إلى فلان بن فلات بن فادن 
الغلا » ثم یکتب فى داخله بعد النسمية والثناء على الله تعالى والصلاة على رسواه صلی الله عليه وسلم من قلان 
الخ 4 يشول مدني فلان بن فلن عن فلن بن فلا إلى آنعر اساد ذا : َم يقول فادا جاءك کتای هذا 
أو إذا بلغك كتانى هذا فاروه عنى أو فحدثه عنى يبذا الإسناد ويشيد على ذلك شبودا تم عختمه مقرم . 
فإذا ثبت الکتاب عند المكتوب إليه بالشرود قبا : وروی ذلك الحديث عن الكاتب بإسناده ‏ کذا فى التحيير 
( قول الصنف : ثم يقول إذا بلك كتانى هذا الخ ) قال فى التحرير : هذا على اشتراط الإذن والإجازة 
ف الرواية عنما : أى الكتابة والر سالة ۲ والاوچه عدعه کالسیاغ ام : ی لحصول الاجازة متا . قال 
بن مجم : ذا شعاه الناس من طلب الإجازة للقارئ والسامعين بعد القراءة على الشيخ ليس بلازم ( قول الصنفی 
إذا ثبتا بالحجة ) وق التحرير مايفيد أنه لا حاجة إليه . قال : ويكنى معرفة خحطه وظن صدق الرسول وضيق 
أبوحنيفة باليينة ولا يلزم كناب القاضى للاختلاف بالداعية فيه ر قوله إذ لاتكنى المناولة بدونبا) فيه لاء إلىأن 
ف كلام الصنف إبباما ؛ ولهذا قال فى التحرير والرخصة والإجازة مع مناواة اشجاز به ودونها ( قواه وتجوز 
الإجازة للمعدوم ) بعنى إذا عطف على الموجود ٠‏ وأما بدون ذلك كأن بقول أجزت لن يولد افلان 


ع کارا سم 
ما تتاسلو | (واشحازله إنكان عالما به ) أى اف الكتاب , لصح الإجازة وإلا ) يكن عالما نه ( فلا ) تصح؛ 
وتصح إجازة الجازله بان يقول أجزت لك مجاؤاني . والأحوط أن يقول آخبرفی وأجازنی للا حدثتى . لعدم 
السماع . ( و) الثافى ( طرف المفض والعرعة فيه أن عفظ المسموع ) من وقت السماع ( إل وقت الاداء 
والرخصة أن يعتمد الکتاب ) ولو عط غيره ف التوضيح . وأما الككتابة فقط كانت رخصة ثم انقلیت عز عة 
هذا الزمان صيانة لعلم ( فإن نظر فيه وتذ کر ) ماکان مس‌وعا له ( يكون معجة ) ونحل اه اأرواية لآن 
ال کر کالفظ ( ولا ) يتذكر( فلا عند ألى حنيفة رجه الله ) وكذا القاضی والشاهد » وجوزه أبو يوسف 
رحمه الله فى الأولين ومد رحمه الله اثلاث تیسیر ! . ( و ) الثااث ر طرف الأداء والعز عة فيه أن يؤدى ) 
المسموع ز على الوجه اللي مم بافظه ومعناه ) لقوله عايه الصلاة والسلام « نفّر الله امرأ سم مقالی 
فاد اما كا سمها » ( والرخصة أن ينقاء بمعناه ) لحديث « إذا أصبتم المعنى قلابأس » ر فإن كان ) الحديث 
۱حکا) أى متضح المی ميث ١‏ لاحتمل غيره ) أى إلا معبى واحدا ١‏ جوز نقله بالعی لن له 
بصيرة ) أى معرقة (ق‌وجوه اللهة ) کنقل قعد إلى جلس والاستطاعة إلى القدرة وإن كان ظاهرا ) معاوما 
( تمل غبره ) كقام محتمل انحصوص أو حقيقة محتمل افجاز ( فلا يجوز نقله بالعنی إلا الفقيه المد ) ليؤمن 
الللل ر وماكان من جوامع الكلم ) قلیل اللفظ کی ااعیی زر الشکل أو الشنرله أو العمل أو التشابه لامجوز 
تقله بالممتى لذكل ) أى المجمد وغيره ؛ أما ارامح فلعدم أمن الغلط : وأما المشكل والمشترك فلن فهم 


فالصحیح المتع عند ابن الصلاح ومن تبعه کا فى التحبير ( قول الصنف : وإلا فلا ) أى عند آی حتیفا 
ومد خحلافا لاف پوسف كا ف التوضیح ر قوله والأحوط أن بقول : آخبری وأجازنی لا حدثى الخ ) أى 
نی الاجازة : ثم ظاهره أن آخبرنی وأجازنی مستویان فى کون کل منهما الأحوط : وهو الف لما ف شرح 
المصنف والتتقیح والتحرير رعبارة الصنف . ثم الأحوط للمجاز له أن یتول : عنه. الرو اية أجاز لى فلان . 
وجو زأت يقول :أخيرى ولا پیتی أن بقول حد؛یی : فإن ذللشختص بالؤسياع وم بوجد . وذ کر فضر الإسلام 
وغيره رحهم الله تعال ؛ و جوز أن يقول حدتنى لأن الاجازة كاتلطاب من ایر ف حقه اه . 


[ نتمة ] فىقراءة الشیخ على الطالب يقوك : حدانی وأخيرلى وسسمته + وف قراءته على الشيخ قرأت وقری 
عله وأنا سم د وحدئیی بشراعق عله وترأت عليه » والإطلاق جائز على افتتار . وقيل فى آخبر تا فقط فى 
الكتاية والرسالة أخيرلى . وقيل لانعوز کسدلنی بل کب وأرسل إلى أعدم الشافية ء کذا في التحرير . عم 
قال : والوجه فى الكل اعاد عرف تلك الطائفة والاكتفاء الطارئ فى هذه العصور بكون الشیخ مستورا 
وواجود ساعء خط تة موافتا لأصل شیخه ليس خلافا لما تقدم لأنه لحفظ السللة عن الانقطاع وذاك 
لإيجاب العمل على ابد اه : يعتى أن ماشرطوه إثما دو لإيجاب العمل باارواية على اشجمد ااطلق لا لفظ 
السلسلة و قوله ىالأولين) أی‌الراوی والقاى فتجوز الرواية والقضاء اعمادا علىالكتاب المعتمد وإن لم يتذ کر 
( قوله ومحمد ف الثلاث تيسيرا ) قال ابن م : ون الخلاصة : قال شس الأثمة الحلوانى : ينيغى أن يى 
بقول محمد . وقال الفقيه آبواللیث : وره نأف » وتمامه فيه ( قوله آیمتضح العنی ) إشارة إلى أنه لیس المراد 
باکر هنا قسم المفسر وهو مالاحتمل التسخ : ولهذا قال الصنف : لانمل غيره : أى لاحتمل وجوها 
متعددة ( قوله آما الحوامم فلعدم أمن الغلط ) نقل المصئف رحه الله تعالى قبه خلافا فقال : جوز بعض مشايخنا 


سب ۱۸۰ ۳ 

معناها بااتأویل لیس حجة على غيره - وأما افجمل والمتدايه فلا يرقف عل معناهما (والروی عنه ) أي الطعن 
فى الحديث : إما من الراوی أو غيره : فالأول ( إذا آنکر الرواية ) بأن قال کذبت على ر أو عمل بخلافه ) بعد 
الرواية (ما هو خحلاف بيقن ) بأن لاتحتمله الرواية كحديث عائثة « آعا امرأة نححت بغير إذن واا فتكاحيا 
باطل ه فإنها بعد ماروته زوجت بنت أخيها وحوغائب . وفيه نظر ببطل العمل به ) التناقص . اکن لاتسقط 
بذاك عدالهما إذ لا بيبطل الثابت بالذيك رون كانم عله عنلافه رقي الرو ابة أو لم يعرف تار مهلم يكن جرحا 1 
ول زه قباها إحسانا لللن به ( وتعیین الرأوي ( بعتن عت للاته ) ککو ثه غاما فعمل خصو صه أو مشیر كا 
قعل بأحيد معتديه ( لاعتم العمل به ) لاه تأويل يه جرح كحديث ابن عر و التبایعان بالخبار ما 1 یتفر قا » 
همل التفرق بالأثوال والأبدان له على الأبدان ولم ناخد به ( والامتتاع عن العمل به کالسل لاف ) 
كحديث ابن مر ف رفع اليدين عند ال رکوع منه . قال مجادد : عبت ابن جر عشر سین فلم أره فعله ۽ 
فدل على نسخ» . ( و ) الثای ر عمل الصحانى تخلافه ,وجب الطعن إذا كان الحديث ظاهرا لامحتمل الناء 
ا E E‏ ا ا ۱ 


رجهم الله تعالى نقاء بالمعنى على الشرط الذى بينا فى الظاهر' ؛ والأصم أنه لاوز نقله بالمعتى لإحاطة بل اد 
ععان تقصر عا عقولا . 

[ تیه ] اعلم أن اتخلاف ف جوازتقل الحديث بالعی [غا هو فیا م يدون ولا کتب . وأما ما دون وحصل 
ی الکتب فلا مجوزتبدال آلفاظه من غير خلاف بينيم : وتمامه فى ابن نجم ( قوله بأن قال کذبت على ) قد 
يكون الإنكار [نکار جاحد کنا مثل ء وقد یکون إنکار متوقف بآن قال لا أذكر أفى زويت لك هذا الحديث 
او لا أعرفه : وقد اتفقوا عل سقوط الرواية بالأول لأن كلا منبما مکذب الآلعر وشا على عدالهما أن 
لايبطل الثابت بالشك كا ياتى . ولتتلفوا فى الثانى : فالصتف اتار السقوط تبعا افر الإسلام والفا في 
أن زيد والسرخعسى وهو قول الکرخی : وقيل لایسقط وهو قول الأكثر : وثهامه فى ابن نجم ( فوله أيما 
امرأة نکعت م قال القثرى ؛ احق ظ فى الحديث نکست بصيخة العلرم اه : وحیتتد فإنكاحها بنت آخیبا 
تجويز لنكام | أة تفسبا : لأب من أبطل نکاحها أبطل انکاحها ؛ أو بالطريق الأول ای شرح المصنف 
( قوله وفيه نظر ) وجهه ف التلويححيث قال : قد يقال إن غيبة الأب لاتوجب أن یکون التكاح :لا ول لان 
الولابة تنتقل إلى الأبعد عند غيبة الأقرب اه : وی العزمية قبل علب» أن هذا إنما هو ف الغيبة المنقطعة . وظاهر 
أن عبد الرجن لم يكن کذلك بل كان بالشاء والقوافل تآ وتذهب دائما اه . وهذا مبیی على غير القول بمسافة 
القصر وعلی غير الفتی يه أيضا من أن العتبر عدم انتظار الكفء واو كان ا'ولى الأقرب تیا فى بلدة 
قلت : وقد يقال فى ابلواب إن إنكاح عائشة رضي الله تعالى عا ابنت أي بالولاية المنتقلة اعا یم عند عدم 
وجود العصبة لانبا من ذوى الأرحام : وحیلثذ فيحتاج إلى إثبات أن ذلك يعد وفاة أخيها محمد وأولاده : 
أو إثبات غيببم » على أنه وإن ثبت ذلك فلا يقدح فى الیک عتدنا لآن الیدیت المد كور فيه إتكار المروى 
عنه الرواية آیضا كا ذكره الصتف فى الشرح ٠‏ فإنه روا سليان بن موسی عن الزهرى عن عروة عن عائةة) 
وقد سال ابن جريج الزهری عده فلى يعرفه ( قوله لک لا تسقط بذلك عدالبماع أى عدالة الراوى والمررى 
عده إذا آنکر الرواية ( قوله ول تأخذ بمع أى بتأويل ابن مر رخبى الله تعال عنیما لآن الحديث فى احمال کل 
واحد مهما کالشتر لك والاشتر اك لابسقط بتأویله . قاله الصنف ( قوله والثانی ) أى الطعن فى افدیث من 


تاهج 

علپم ) کحدیث « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » فاته لم يعمل به عمر ؛ فلو صح لما خم عليهما : 
لاف حديث القهانهة فإنه ما يندر فاحتمل الخفاء على ألىمومى . ( والطعن اليم من أنمة الحديث ) نكر 
أو عجروح (لا جرح الراوى ) لاحیال اعتقاد ما ليس تجرح‌جرحا ( إلا إذا أوقع مفسرا بما هوجرح متفق عليه ) 
والطاعن( من اشر بااتصيحة دون التعصب ) والعداوة كطعن الملحدين فى أهل اسنة والجماعة : وکطعن 
بعضى من بنتحا مذعب الشامعی على بعض أصما با التقلمین : كذا ذكره قخر الم ی لايقبل الم 
بالتدلیس ) و هو قواه حدایی فلا عن فلان : ولا سول قال + دی أو أخيرق فلان + وجوه عنعنة لانه 
بر هم شيبة الارسال بيرك راونا ( واتلبیس ) وهو أن پروی عن رجل وید کره نا لابعرف به صيانة عن 
لطعن فيه » ویسمی هاا تدلیس الإستاد : والأول تدلیس الشیوخ ( والارسال ) لآنه دلیل تا کید اللبر وسماعه 
من غير واد ر ورکض الدابة ) لانه من” أسباب الجهاد ( والزاح) فإنه مباح : وکان عليه الصلاة والسلام 
بمازح ولا بقول إلاحتما و وحداثة السن ) عند التحمل ( وعدم الاعتبار باأرواية 





غير الراوى . وهو نوعان : طعن من الصحابة : وطعن م نأئمة الدیث . والأول على ضربین : أن لایکون 
من جنس مامحتمل اللغاء على الطاعن أويكون . والثانى ضربان : مم : ومفسر يسيب ابرح . والمفسر إها 
أن یکون عدا فر أو متفقا علیه : وللغق عليه ما أن یکون من اشتبر بالنصيحة والاتقان أو بالتعصب 
والعدوان ( قوله فلو صح لما خنی عليبما ) لأن إقامة اد" مبنية على الشبرة مع احتياج الإمام إلى مر فته 
فیقحص عنه وارتداد من نفاه مر رضی الله تعال عنه فحلف أن لايتنى أحدا أبدا لامجل ترك اليد 
( قوله لاف حديث القهقهة ) جواب سوال بأن"أبا موسي الأشعرى رضی الله تعالى عنه ۸ يعمل محدیث 
القهقهة مع أنك أخذتم به ( قول الصنف : والطعن الم الخ ) قال فى التلويح : الق أن الخارح إن كان 
نقة بصير | بأسباب ابرح ومواقع الملاف ضابطاً لذلك يقل جرحه والا فلا اه . لكن ذكر الحافظ الأسيوطى 
عن الطب أن الأول مذهب الاغة الحقاظ کالشیخین وغيرها : ول بتعرض الصنت للتعدیل : وقال 
ف التقريب: یقبا OCB RT‏ تجروح ) أو غير ثابت أو رواية 
۳ الدين او غير ذلك ( قوله وهو قوله حدتى الخ ) أ ي باڻ TT‏ 
ف التقریر ‏ قوله و آخیرنی ) اعترضی بان أخحیرفی لاخعتص بانشافهة كا مر : وفه آنه لا بلز م ااشافهة 
1 فى ننى الندلیس ( قول الصنف : متفق عليه ) لانه لو كان عدا فيه لم بقبل كالطعن بأنه حدیث مرسل 
كا يأتى و یشرب النبیذ واللعب as a‏ لج ) آی بدل ars‏ 
الا دسال) تلل لدم قبل ان له ى لايقيلالطعن بالتدليس لأنه بوهم شبهة الإرسال لك 
جرح فشیبته أولى ( قوله صیانة عن لطمن فيه ) وصيانة للطاعن عن ادس فى الغيبة واختصار | 9 فلا 
واحدع وذلك كا قال الحسن : می قلت قال ۳ : مته من سیعین أو ۳ 
( قوله عند التحمل ) أى لا الرواية لل مر أن کثیرا من الصحابة تحملوا ف صغرم وقبل مر 
الكبر حصو صا ابن عباس رضى الله تعالى عنما : وتحتمل کون المراد تحداثة السن سن الشباب بعد البلوغ كا 
هر ظاهر كلام الصنض ف الشرح وعليه قالمراد حال الرواية ( قول المصنف : وعدم الاعتبار بالرواية ) 
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واستکثار مسائل الفقه )وتو ذلك 

[ فصل ] ( قد بقع التعارضی بين الممجج فيا بینتا ) لا ق نفسها ( بغهلنا ) بالناسخ والنسوخ ( فلا بد من 
بيانه ) أى التعارض ( فركن المعارضية تقابل الحجتين على السواء لا مزية لأحدهما ) أصلا ر فى حكن 
متضاد ين ) إذ لو اتقمًا لتأيدا ر وشرطها اتحاد امل والوقت مع تضاد ) وإنكان ذكره فى الركن باعتبار 
ظرفيته للتقابل : يعني أن التقابل يكون في حکین فصار ذلك نوعا من اغعل + لأن الحكر محل التقابل والعال 
شروط ( الحكم ) نفيا وإثبانا ر وحکها بين الايتين المصير إلى السنة ) إن وجدت ( وبين السنتین المصبر إلى 
أقوال الصحاية آوالقیاس ) لأا تساقطا فصارا إلى مابعدها من الحجة . وهی على هذا الترتيب فأو للتتريم 





أى لايكون قادسا لآن الاعتبار الوتقان لا تکمر ة الرواية کی بكر رضی الله تما عن ( قول الماش . 
واستكثار مسائل اه ) أى لايكون طعنا كنا طعن بعض انحدثين ىأني يوسف فقاك : كان إماما حاذقا 
متنا ؛ إلا أنه اشتغل باافةه وصر ف شته إليه : لأن ذلك دايل على قوة الذهن والاجماد فى معرفة معنى 
الحديث فيستدل به على حسن الضبط والإتقان ( قوله وضو ذلك ) ككرة الكلام والبول قائما کا ف التحرير : 
[ فصل ] قد يقع اتعارض بين السجح ( قوله لا ى نفسما ) إذ لاتناقفی بين أدلة الشرع أنه دليل امهل 
قول المصنف : تقابل الحجتين على السواء الخ ) اعلم أنه إذا دل دایل على ثبوت شی ء والاخر على انتفائه 
فإما أن يتساويا فى القرة أو لا : وعل الثانی اما أن يكون زيادة آحدهیا ما هو بمازأة التابع أولا » فى الصورة 
الأولى معارضة ولا ثرجیح .: و الثانية معار ضة مع ترجیح : وف الثالئة لا معار ضة حقيقة فلا ثرجیح لابتنائه 
على التعارض المبنى على القائل. وحکم الصور تین الا خیرتین أن يعمل بالافری وير له لا ضعف اكونه نی حکم 
العدم بالنسية إلى الأقوى . وأما الصورة الا ول فسيأق بيات حکلها. كذا ق‌التلویح : والبحث هنا فى الصورة 
الأول :أعنى المعار شيب بدون ترجبح ؛ فقوله تقابل المدجتين مخرج للثالئة کالتص والقياس . وقوله عل‌السوام 
رج للثانية كمخبر الواحد الذى يرويه عدل فقیه مع نير الواحد الذى يرويه عدل غير فقيه ء فعلم أن قوله 
لامزية لاحدهما تأ كيد : فافهم والراد بالتساوى تساو ہما یار سواء تساويا ف العدد کالہ ارخ بين انوا 
آیتین؛ أوسنة وسنتین » أوقياسوقياسين : فإذذاك أيضا من قبي لالمتساورين » إذ 
لادليل ولا قوة بكثرة الأدلة حى لا یر كالدايل‌الواحد بالدليلين (قول المصنف : وشرطها اتحاد ال ) لأأنه 
لواختلف جاز اجماعهما كالنكاح فإنه وجب ال ف انزوجة واطرمة فىأمها . وقوله والوقتلواز اجتاعهها 
ف عمل واحد فى وقتین كحرمة الخمر بعد حلها ووطء الزوجة حالة حيذيها ( قواه وان کان ذكره ف الركن 
الخ)إشارة إلى اواب عما أور دعل المصتف إنتشياد” ایک جعله أو له داحلا فى الركن فکیف‌جمله منالشرط 
مع التنافی بینهما ۰ وبيان اوزاب أن التضاد بين الحكين من شروط التعارض لا محالة : وذكره فى اارکن 
باعتبار ظرفیته للتقابل على «عنی أن التقابل یکون فى حکین » فصار التضاد" نوعا من امحل لأنه وصف له : 
ولو قال انما ذكره بدل قوله وإن کان اسلم عن الركاكة الى خن معها المراد ؛ م الوجود ف النسخ ا کم 
المضاف إلى تضاد ف آخر العبارة : والوإجب صتاعة تقديمه مع قوله نفيا وإثياتا على قوله وان کان ذ کره 
( قوله إن وجدت ) فيه إشارة إلى أنه إن لم توجد يصار إلى أقوال الصحابة : والقياس كا صرح به فى ااکشف 
وغيره . كذاق العزمية ( قوله وهی على هذا الترئيب ) فيصار أولا إلى آقوال الصحابة إن وجدت . ثم إلى 
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لاللخيير ( وعند العجز )كتعارض القياسين ( يجب تقربر الأصول ) ى بقاء كل على ماکان فى الأصل 
و شای سر تیار لما تعارضيت الدلائل ) أى السئة فى سله وحرءته ااستلز متین طهارته وتجاسته ( وجب 
تقرير الأصول ) وهو إبقاء حدث التوضو؛ وطهارة بدنه » فلا يطهر ماکان نجسا ولا ينجس ماكان طاهرا 
( فقيل إن الماء عرف طاهراً فى الأصل فلا يننجس ) بالتعارض بل یکون سره طاهرا كعرقه ( ولم بزل به 
الميدث للتعار في ) بل بب شا کان ( ووجب قم التيمم إايه ) اتحصل الطهارة تطعا ( وى ) ژر الحمار 
( مشکلا لهذا التمارض لا أن يعت به انهل ) كه لانه معلوم وهو استعماله مع التیمم وعدم عواسته 
( وآما إذا وقم الامارض بين القياسين فلم يسقطا بالتعارضى ) إذ ئيس بعد القباس دليل يرجم إليه ( ليجب العمل 
بالجال ) آی باست تیا ره لاه لیس بدلیل ( بل يعمل اسرد بأسهما شاه شرادة علبه ) لن ادها حجة بقينا 
عند الله تعالى فيح رى لأن لقایه نورا يدرك به الباطن حدیث ء اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله» (والتمخلص 
عن المعارضة ) على أربعة أوجه باستقراء ( ۱۰1 أن يكون من قبيل الحجة بأن ‏ يمتدلاع أى لايستويا كالكتاب 
أو الليير الشپور يعارض خير الواسسد 
القياس إن ۸ توجد أو وجدت وتعارض قولان هم » وها عند من أوجب تقلبدالع حالى واو لم يدرك بالقياس 
وهو البر دعی > وأما على قول من لم يوجيه وهو الکرخعی فى العزمية عن الكشف يجب المصير إلى أقوال 

الصحابة إن كان فيا لايدرك بالقياس وإل مار جم عنده من القياس .: وقول الحا إن كان فيا يدرك 
بالقياس لأن قوله يكون بمزلة قياس آتحر : وکلام المن حنمل كليبما كا يظهر بالتأمل + لكن كلام 
المصئف فى الشرح حيث قال : وحكم المعار فسة بين اأسلتين المصير إلى أقوال االصحابة ثم إلى القياس يرجح 
الأول ء وغذا قال الشارح فأو للترز يع لا تخیر ( قواه کتدارض القياسین ) تنظير لا تمثيل » إذ المراد العجز 
عن المصير إلى ماسبق + وق القياسين لا مصير إلى شىء بعداما . وف العزءية عن شمس الا غة وفخر الاسلام 
أن التعارض لابجرى بين القياسين ولا بين أقوال الصحابة . قال : فالمراد بالتعارض هاهنا صورة التعارض 
دون حقیقته » وعلبه قول الصنف فيا سیجیء . وأما إذا وقع التعارض بين القياسين اه : ولا نى مافيه إذ 
التعارض ف جیم مامر صوری لا حقیق كا قدمناه : إلا أن يجاب عنه بأن الراد لاعجری التعارض الرد ی 
إلى التساقط حى يعمل بعده بظاهر الحال كا ذكره الصنف ( قول الصتف : لم يسقطا بالتعارض ليجب 
العمل بالا ) أى کا بسقط النصان حى يب العمل بعده بظاهر الالء إذ ف التصين إتما و قم التعار ی 
الجهلالحض بالناسخ منیما ؛ فلا يصح عله بأحدشمامع اهل » وهتا لیس التعارض هل عض لآن القياس 
ی کل واحد من الاجپادين مصيب بالنظر إلى الدلیل ضرورة أن القياس دلبل بح وإن لم يكن بالنظر إلى 
الدلول كما يأتي ف الاجتباد : ومقال الأول : المسافر إذا كان ممه إناءان فى آحدها مام جس وق الاخر ماء طاهر 
وهو لایدری عمل بالتيمم لأنه مطهر عند المجز : وقد بقع العجز بالتعارض قلم تفع الضرورة بالتحرى ؛ 
عغلاف اللوبین وهومثال الثانى فإنه يعمل بالتحری » لأنه دلي لعند الضرورة » وإلا يعمل احتاج إلى العمل 
بالاستصحاب بأن يصلى بأحدها پناء على أن الأصل فيه الطهارة وهو لیس بدلیل ز قرل الصنف : إنا آن 
يكون من قبيل ) کذا فیا رأيت من النسخ بالياء فالمواضع الأربعة : والذی كتب عليه الشراح من قبل بدوت 
ياء : أىمن جهة » وهو الظاهر لأن القبيل النظير( وله کالکتاب أو اللبر المشبور یعارض خر الواحد ) 

8 ہہ تميات الأسمار 
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ای بعار هه | تا را انظام الک رارم قا اک بأن کن ! الد 
وکاشحکر بمارضه اتجمل ؛ وهذا راجم ال ری سم ایح الوا 
والاخرحکم العقبى ) فلى يتحد اخم + وهذا راجع إةانتفاء الشرط ق الحقيقة لآن الاختلاف کم برجب 
الاختلاف ف امحل ( كابى الهين فی‌سورة البقرة ) لايواخة.كم الله باللغو فأعانكم ولک يۋاخذ کم بعا کسبت 
قلوبک - (و) ف( المائدة) ‏ بما عقدتم الأمان - فالاو لى توج الم احذة فى الغموس والثانية تنفيرا فتعار ضا ظاهرا 
واتتلای باختلاف الحكم د فان الواحذة ف البقرة مطاتة تصرف إل الکامل وهىف الاعرة : وف الاندة 
مقيدة بالکفارة وهی فى الدئبا ر أو من قبیل البال بأن عسل آحدها على حالة والأاخري على حالة ) وحذا 
۱ راجع إلى اختلاف الشرط : والراد من الحال انحل کا عبر به فى التوضيح قال : بأن عمل على تغاير الل 
ر قا توله تمال - حى بطهرن ‏ بالتخفیف والتشديد ) فالشختین بقتضی سا" القر بان بالانقطاع > 
والتشدید بقتفی دم حله قبل الاغتسال فتعارضا ۰ فحمل اخخفف على الانقطاع للأكثر : والشداد على 
عا لو دهد لا عمال عبر ده فد کد بالا شا وشلا ی قبيل تعار خی الغراءتين لا بة # ادج ف سره قراعتا أعدر 
والنصب ‏ فى آرجلکم - المقتضيتان مسحهما وغسلهما فیتخلص بأنه يتجوز بالسح عن الفسل والعطف فسا 
على رؤوسكي لتواتر الفسل عنه عليه الصلاة والسلام عن كل من حکی وسوعءه و یدر بوت من اادائین وتوارنه 
الصحابة 1 وما قيل: الفسل مسح إذ لا إسالة بذ حاب : غلط بأدق تأمل : وأوجعل ق پیا عل الو جو ه وار 
الجوار عورض بأن فيبما على الرؤوس والتصب عل لمحل : ویترجح أنه قياس لا ابشوار : کذا فى التحرير 


کحدیث « القضاء بالشاهد والیین ب فإنه نالف الکتاب : وهوقولهتعالى ‏ واسنشہدوا شهیدین‌من‌رجالکم - 
الآية » ويخالف الحديث المديور کا تقدم وهو « البيئة عل المدعى والهين على من أنكر » ( فوله وکاک 
يعارقه افجمل ) کا لواستدل مسعدل ممراز بيع ثوب يثوبين بقوله تعالی - وأحل الله البيع - لایسم العارس 
أن يعار تبه بقو له تعال د حرم إلربا ‏ لانه جمل ( قوله وهذا راجم إلى انتفاء اأركن ) وهر اللاعتدالي ا 
الدلیلین فلا يتحقق التعارضص حقيقة. وإن كان موجودا ظاهرا ر قوله فالأولل توجب المؤاخحذة ف النموس ) 
وهو حلقه على كذب مدا لآن الغموس من كسب القلب : والثانية تنفیها لأنها ل تصادف محل عقد اليين 
وهو ابر الذى رجا فيه الصدق : وهذا لآن العقد عبارة عن عقد اللسان دون القلب فكان الغموس داخیله 
فى هذا اللغو : إذ لیس فيا فائدة المشروعية وهی تحقى البر : واللغو اسم لکلام لا فائدة فيه » وهو الراد 
ف آية المائسة + خلاف. آية البقرة فإن الراد باللغر فيا ضد كسب القلب وهو السپو بدابل المقابلة ی کل منهما 
( قوله فالتتخفيف يقتضى حل القربان ) قولا عفهوم الغاية فإنه متفق عليه ( قوله فیتخلص بأنه يجوز بالمسح 
عن الغسل ) أى مشاكلة كا فى قوله : 
قالوا اقرح شيا جد الك طبخة قلت اطبخوا لى*جية وقميصسا 

( قوله والعطف فيهما ) أى فى القراءتين علن رووسکم» أما قراءة الح فظاهرة : وأما قراءة التصب فعلى الحل 
كا يأل ؛ ولعل فائدته التعذیر عن الاسراف المبى عنه : إذ غسلهما مظنة له لكر نه بصب الا علييما فعطفت 
على المسوح لا اسح بل لاتفبيه غلى وجوب الاقتصاد . فكأنه قال : اغسلوا آرجلکم خسلا خفیفا شببيا بالسح 
( قوله لنؤاتر الغسل ) تعلیل التجون'( قوله غلط بأد تأمل ) لان الغسل لاینتظم السح : و[نا يفنظ العنی الاعم 
المشترك بینهما وهو مطلق الاصابة : وهی نما تسمی مسحا إذا لم حصل سیلان ( قوله ولوجمل فما ) آی 
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( أو من قبيل اختلاف. الزمان صرعا ) فيكونالثانى انا للأول : وهذا راجع إلى الافاء الشرط آیضا 
( کقوله تعالى ‏ وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حلهن - فزنبا نزلت بعد انى فسورة البقرة ‏ والذين 
بتوفون منکم ويذرون أزواجا ‏ الاية لقول ابن مسعود : ومن شاء باهلته . أن سورة النساء القصری : 
وأولات الأحال نزلت بعد الي فى سورة البقرة ۾ فسقط التعارفى ای الحامل التوق عنبا زوجها فتعند. 
بالوضع إذ التأحر دليل النسخ ( أو دلالة ) ليس هذا قا آخر خامسا كما توه لائه نوع من اختلاف 
ال ماب : قاله أبن جم ( كالياظر والمبييح ) إذ؛. اجتمعا الحاظر ارا ناسسخ للمبيح العام لقوله 
١‏ ما اجتمع الحلال و اطعرام إلا غلب الحرام الحلال ۾ تقليلا للنسخ لأن قيل البعثة كان الا صل ف الآشياء ال باحه 
كا ب.طه ابن الملك . قال العاف لل شر حه : هذا قول بعض مشاتخنا . وأقوی الطريقين أن الاصل فبا 
اتوقف كا ذکرف الميزان ( و ) الدليل ر الثبت ) لأمرعارضى ( أولى من النافی ) له : ولآن الثيت مؤسس 
والناق مر" کد ؛ واتأسیس خير من التأكيد ( عند الکوخی ) ولد سنة ستين وهائتین وءات سنة أربعين وثلهاثة 
( وعند ) ی بان )كان عدا : وتفقه على الإمام ید : ومات سنة إحدى وعشرین ومالاين 
(يتعارضان ) ولا اختلض عمل أثمتنا احتیج إلى أصل ( والأصل فيه ) أى فى ترجیح الثبت أو النائى ( أن الى ) 
أى المننى ر إن كان من جنس مایعرف بدایله ) بأن كان مبلیا على دلیل بأن كان آمرا مشنیبا جوز أن يعرف 
بدأيله : و جوز أن بهدمد ار ظاهر اليال ( أو كان ما يشتيه حاله ) هل بنى على دليل أو لا لكن لما عرف 





العطف ف القراءتين » وحاصله ارد" على من جعل العطف قيهما على الوجره » والخرعل الحواربأنه يعار ضع 
جواز العطف عل اارواوس والتصب عل امهل » ویر جح هذا بأنه قياس «طرد بفاهر فى النصيح : خلاف ابر 
على الحوار على أن فيه اعتبار العطف على الأقرب وعدم وقوع الفصل بالاجنی ( قوله من شاء باهلته ) 
ماعلة من الببلة وهی اللعئة د وذلك أمهم كانوا إذا انختلفوا فى شىء اجتمعوا وقالوا ببلة الله على الظالم منا ء 

كذا ف ااعزمية عل المغرب » والمراد يشورة النساء القصرى «سورة اطلاق» المذكورفيها ‏ وأولات الأحال ‏ 
( قول الصنف أو دلالة ) معطوف على قوله صرمحا ( قوله ليس هذا قبما آخخر خخامسا الخ ) صاحب ان 
فى شرحه سماه قسيا امسا فإنه تقال فى الأول : والتخلص عن المعارضة بخمسة أوجه بالاستقراء ( قوله لأن قبل 
البعئة كان الأصل ف الأشياء الإياحة ) أى فلو جعلنا اطمیح متأخعرا بلزم تكرار النسخ ء لأن الحاظر يككون ناسا 
للإباحة الأصلية » ثم البیح يكون ناتا للحاظر فیلزم التکرار : واو جعلنا الحاظر متأخخرا لأبلز م إلا نسخ واحد. ؛ 

لآن المبيح لابقاء الإباحة الأصلية والحاظر ناسخ له » والأصل عدم التکرار . وف هذا الحواب نظر لآن العتبر 
ف النسخ کون لمکم شرعیا عند ورود الناسخ ؛ والاباحة الأصلية ليست حکا شرعيا ذلا نكون الحرمة بعده 
نسخا . فان قيل : هو حکم شرعى ثبت بقوله تعالى ‏ خلق لكي ماف الأرض جميعا ‏ قلنا : إنما بصح ذلك لو 
ثبت تقدم هذه الآآية على النصين الفرو ضین : أعتى الحرم والمبيح » وتمامه فى التوضيح والتلويح » وهلا مبی . 
عل ماذكره من أن الأصل الإباحة كما علمت وهو أحد أفوال ثلاثة : الثاني ماذكره عن المصنف . والثالث 
الیظر : قال فى التلويح : واتار أن الأصل الإباحة عند ابلدمهور من الحنفية والشافعية ( قوله له) أى للامر 
العار ض بأن ينفيه ويب الأمر الأول « قوله ولا اخدلف عمل أنمتنا الخ ) فان بعفى »ساثلهم دل على تقديم 
ابت وبعضما عل تقدم الناقى احتيج إلى أصل : أى ضابط تعلم به ١‏ قوله أى فى ترجيح الثبت أو النافى ) أى 
على ما أطلقه الکرحی وابن أبان فیه بیان لضمفه ‏ قوله هل بی على دليل أو لا) بان کان أمرا مشتبها يجوز أن 
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آن لراوی ) الناى ر اعتمد دلبل المعرفة ) أى ول يبن خبره على ظاهر الحال ( كان ) الننى فى هاتين الصورتين 
( مثل الإثيات ع فى القوة فیتعارضان لتساویها فوة و يطلب !ام جیح من وجه آضر کا قال ابن آبان ود م 
يعار ضه شیء عمل به كالاثيات ر وإلا ) يكن ما يعرف بدايل بل باستضحاب البال؛ ولا ما عرف أن الراوی 
اعتمد دليل المعرفة ( فلا ) يكون اانی ف هاتين الصورتين کالاثبات فلا يعارضه ( فالنق فى حديث بربرة 
وهو ماروى آنها أعتقت وزوجها عبد شخيرها الرسول مما ) أى من الننى الذى ر لايعرف إلا بظاهر امال ) 
وهو أن العبودبة كانت ثابتة قبل العتق فهو ظاهر اطمال . لأن معناه أن رقبته ل تتغير بعدء وهلا نی لابدرك 
عيانا بل بی على ماکان ( فلم یعارض ) ننی الحرية ( الإثياتوهوما روى آنباأعنقت وزوجها حر ) فخير ها 
الرسول فاخد أثمتنا بالابت فتخیر إذا أعتقت وزوبجها حر (و) الثنى ( فى حديث ميمواة ودو ٠اروى)‏ أبن 
عباس ( أنه عليه الصلاة والسلام تزوّجها وهو حرم ) وهذا ناف ء إذ الإحرام كان ثابتا قبل الموج ( مما) 
ای من التنى ( يعرف بدايله وهو هيثة الحرم فعارض ) ای ( الإثباث) وهو الحل ( وهوماروى) يزيد (أنه) 
عليه الصلاة والسلام ( تزوجها وهوحلال ) فاما تعارضا صير إلى ار جح( وجعل روابة ابن عباس أولى من 
رواية يزيد بن الاصم لأنه ) أى يزيد ( لایعد له ) أى ابن عباس ( فالضبط والإتقان ) فاد متا بالنا 
وجو زوا تکاح الحرم ( وطهارة الماء وحل" الطعام من جنس مايعر له بدايله كالنجاسة واليرهة ) ذإن ابر 
بهما يعتمد الدلول ( فوقع التعارض بين الخبر ين ) فيا إذا أخبر مخبر بنجاسة الداء أو حرمة العاه‌ام وآخر 
بطهارته أو حاء فاخبر بالطهارة والحل” ناف للعارض ۰ والتی هنا حتمل أن يبنى على دلبل أو على ظاهر الال 





یعرف بدليله : ووز أن يعتمد افير ظاهر الخال : كذا وجدته فى نسخة ٠صلصة‏ : وى غير ها من الم 
کتب قوله بأن کان أمرا مشتبها الخ بعد قوله بأن كان مبنيا على دليل ولا «عنی ها ( توله کالاباث ) أى لاہ 
إن لم بعارضه شى ء عمل به ( قول الصنف : فالننى فى حديث بريرة الخ ( تفريم على ما مهده هن الأصل من 
قبول النتى فى مسألتین وعدمه ق سالتی » فذکر ثلاث سال : الأولى ما ار أعتقت الأمة وزؤجها حر 
كان ها خیار العتق عندئا لاعند الشافعى » وهو مبنى على الاختلاف فى زوج بريرة . واانية نکاس اغره 
واحرمة » فعندنا يح وعند الشافعی باطل » والاخلاف مى على الانحلاف فى حاله عليه الصلاة وال لام 
وقت تزوجه ميمونة , والاللة إخبار بر بطهارة الماء وحل الطعام وآخر :نجاسته وحرءته عمل بااطهارة 
وال . فالأولى لم يعار ض التنى فيها الإثبات لأن الق فیبا ایس مما يعرف بدایله بل بظاهر الخال , والثائية 
عارضه لأند ما یعرف بدایله : والثالثة عارضه فبا أيضا لأنه ما يعرف بدايله "كا هر ظاهر کلام الصنف 
أومما يشنبه حاله » و اشحبر اعتمد دليل المعرفة إن بتي نالدايل : وان يدينه يكون ما اشتبه حاله : و ابرم يعتحد 
دليل المعرفة فلا يكون كالإثبات فلا يعار ضه . فالأولى من القسم الثالث + وااثانية من انقدم الأول : والثالثة 
لها على الوجه الأول ومن القسم نی أو الثالث على الوجه الثانى فتدبر ( قوله بل بی على ٠اكان‏ ) ف ابن م 
بل بقاء بالمد ر قوله إذ الاحرام كان ثابتا قبل التزوّج ) لأن الروايات قد اتفقت على أن النكاح لم يكن فى الحال 
الأصلى ؛ وإنما اختلفت فى امال العترض على الإحرام ( قول المصنف : فعارض الالبات) أى ساواه فبطلب 
الترجيح من وجه آخر وهو هنا ققّه الراوى ( قوله فاما تعارضا ) أى بالتنی والاثبات + فإن الأول ناف كا 
تقدم » والثانی مثیت لأمر عار ض على الإحرام وهو الإحلال بعده ( قوله فآخد متنا باانای ع لما هر أنه مما 
یعرف بدلیله وهو هيئة الحرم ( قوله والننى هنا حتمل الخ ) لآن طهارة الاء قد تدرك بظاهر الحال وقد تدرك 
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فإن عرف أنه أخبر على ظاهر ادال لم يعارض الثبت : و ان عل أنه أخخير بدايل عارض المثبت ( قوجب العمل 
بالأصل ) وهر الطهارة وابلتل . لآن الاستصحاب وان ۸ :صلح حيدة ,صلح مرجحا فتر جح التای به 
( وار جح ) عند أ حيفة وی بوسف رحمهما الله (لايقع بفضل عدد الرواة) أىيكثر نيم ۱۰ يصل إلى د 
التوائر ( ويائككررة والحرية : وإذا كان فىأحد الحيرين ز بادة على الآثمر : فإن كان الراوي واحدا بوذ 
بالثبت للزيادة ) وعحال حذفها إلى غفلة الراوی ر كنا ني ابر المروى فى التحالف ع وأما ماروی أبن مسعود 
عذه عليه الصلاة والسلام ١‏ إذا ادل المتبابعان والسلعة قائة اانا وة تراد ! + وی رواية عنه ‏ یذ کرم والسلعة 
قائمة و فاخلنا بالمثبت وقانا لایتحالغان إلا عند قیاءها ر وأما إذا اعتلف اأراوى فیجعل کاطمرین ویعمل ببما ) 
ما آمکن ر نا هو مذهينا فى أن المطلق لال عل القید فى حکین ) کروایی الثبى عن بيع الطعام قبل 
القیفی وعن بیع مالم بقیض » فعمانا ببما حی لاوز بیع سائر العروض قبل ابن 'كالطعام . 
[ فصل ] ( وعذه الحجج ) الي مرت ( تعمل البيان : ما أن يكون بیان تقرير ) الاضافة فيه وأهثاله 
من (ضاقة انس إلى نوعه : أى بیان ماهو تقرير إلا فى بیان الفسرورة فإنه من إضافة الذىء إلى سببه : ی 
بیان محصل بالضرورة ء كذا فى الکذف ر وهر تأكيد الكلام ما یقطم احيال امجاز غو - ولا طاثر يطير 
مجناسيء ‏ فان الطير ان :الاح سحقيقة ) فإنه محتمل غيره : يقال المرء يطير +بمته فقطعه بقوله - يطير يجناحيه ‏ 
( وطذا فالوا ی تحوطالق :إنه محتمل غير قيد اانکاح وهوااقيد الحسبى تبازا حى او واه دين : واللحصوص ) 
نحو فسجد الملائكة ‏ احتمل البعض فقطعه بقوله كلهم أحعون - وف التقرير : إن هذه الآية تصلح مثالا 
لمما : لآن كلهم قطع اال المخصوصن + وأجمعون قطع احال الحاز بكونه متفرقا : وقدمناه قبيل حث اننی. 
عیانا بأن غسل الإناء اء السماء أو الماء الخارى رومالاه بأحدها ول يغب عنه أصلا ول يلاقه شىء نجس 
و قوله فان عراف أنه ار على ظاهر الخال لم يعار فض الثبت الخ ) هذا مى على ما ذكره صدر الشريعة فجعاء 
من القسم الثانى وهو ما يشتبه حاله فقال : والطهارة وإنكان اميا لكته مما يتل المعرفة بالدارل فلیسال : ذإن 
بين وجه دليله كان لإثيات ؛ وإن لإ بين فالنجاسة أولى . اه وهو غير ما قرره اأصنف :+ فإن کلامه يدل 
بر بحا على أنه جمل الطهارة وال من جنس مايعر ف بداياه لاثما حمل : وجعل ابر الثاقى یپا «عارضا 
الخبر الثبت مطاقا بين وجه الدليل أم لا ء وهو متابع قيه افر الإسلام : والمكك تلف : فإنه على كلام 
الصنف حیث تعارض ابر ان يعمل بالأصل . وعل ما ذكره صدر الشريعة لاد من السوال من عم 
الطهارة + فان لم يبين له أنه اعتمد دايلا ترجم خير النجاسة . وجزم ف اتحریر بأنه لابد من السكال عن 
اه يعمل عقتضاه إن لم بتعذر ااسوال , وعل.ماذ کره الصنف لا یکو ن ف كلامه ثيل لاقسم الثاني كا بعلم 
ما مر : هذا وق البحر لابن جم بعد نقله مثل ماذ کر ه صدر الشريهة عن حواشی افداية للخبازی : والذى 
ظهر لى أنه عمل كلام الشایخ بأنه يحكم بطهارته على ٠١‏ إذا لم ببین سند إخباره ۰ فإذا لم يبين يعمل بالأصل 
وهو الطهارة ء وان بين فالعيرة هذا التفصيل . فانظر مامعی قواه وإن ببين ؟ فااعبرة هذا التفصيل مع 
هذا اتفصيل هو إن بين داي الطهارة ند به > وإلا فبخير النجاسة إلا أن يقال قوله يبين ق‌الواضم 0 
بالبناء للمجهرل بمعنى يسأل يانه فتأمل ( قوله وقلنا لابتحاافا ) كذا فى النسخ N‏ بالتون 
لأنه مرفوع . 
[ فصل ] ( قوله الى مرت ) من الکتاب بأقسامه والسنة بأنواعها ( قول المصنف : وما قالوا الخ ) 
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( أو بیان تفسیر ) بدفع اللفاء رکییان المممل ) كأقيموا الصلاة » بينته السنة ( و الشتر ك ) كأنت بائن البينونة 
مشتركة : فإذا عنى الطلاق صم تفسبرا ( وما بصحان مر صولا وءقه ولا : وعند عض الماكلءين لا یصح 
بیان امجمل والشترك إلا موصولا ) لآن فى تخیر البیان تکلیف الال : قلا : اللازم قبله الا عتقماد دون العمل 
( أو بان تغيير كالتعليق بالشرط والاستثناء ) فإن كلا نما يغير الكلام الأول ( ولا بصح ذلك ) أى بيان 
التغيير ( مو صولا فقط ) بإجماع امقهاء : والمراد بالوصل أن لايهد” فى اعرف متفصلا : وعن ابن عباس يصح 
مقصولا : ( واختلف فی‌خصوص العموم ) أى ف تخصيص عام لم حص هل جوز بدلیل مر اخ ( فعندنا ) 
(رلا»ریتم) اقخصص ( مر اخيا » وعند الأنافعى يجوز ذلك ء وهذا ) الاخلاف ( بتاء عل) ماءر( أن الوم 
مثل الخصرص عندنا غاب نیک قطعاء وبعد انلصوص لابيى القعام فکان ) تخصیص العام ( تغیما من 
القطم ال الاحيال فيقيد ) التغيير ( :شرط الوصل ) کالتعلرق ( وعنده ) لام يكن العام موجبا قطنا » 
فااتخصیص ( لیس بتغيير » بل هو تقربر قبصح موصولا ومفصولا : و ) لايرد علينا ( بيان بفرة بي 


لا حیال الكلام الحقيى وغيره ( قوله ار نة مشتركة م أي بين ااأبيئو:ة عن ااتكاح وعن انبم ات وغير ذلك 
( قواه فِذًا عنى الطلاق صح تفسيرا ) بعمل بأصل الكلام بعد التفسير فيقع البائى ر قول المصاف : وإلبنا )» 
أى بیان التقرير وبيان التفسير رصحان موصولا» لأن بيان التقرير *قرر الحكم الثابت بفاهر اكلام لاتغبير له 
فيصح متصلا ومتفصلا وكذلك بیان الفسیر عند الحمهور لقوله تعالى ‏ إن" علینا بيانه - وم لر اى > 
والراد بيات القر آن لتقدم د کره » وقيه الجمل و ار له » كذا فى شرح المصنف ز قرله قلنا اللازم قله 
الاعتقاد ) أى اعتقاد أن ما راد الله تعالى به نعتی ( قوله فان كلا منهما يغير الکلام الأرل ) فإن الشرط غبره 
من إيجاب العلق فى الخال إلى وجوده ‏ والاستشناء غيره من إيجاب الك الابت للستتی أصلا ‏ اذ اولاه 
لشمل الكل » وهو أقوى تغييرا من الشرط لأن الشرط بوره والاستثناء ببطله ف البعفى ؛ وقد عرف من 
هذا وجه تسمية كل منهما بیان تغيير وملخصه أن كلا منبما عن حيث أنه بين المراد من مدخو هما بیان : ومن 
حيث أنه غير ما کان مفهوما للسامع من إطلاق مدخوهما على تقدير عدمهما تغرير ( قوله وعن أبن عباس 
«نمصولا) أى يصح مفصرلا وان طال الزمان . قال فی‌جامع الأسرار عن الغزالى : اعله لم يصح فيه التقل » 
إذ لابلیی ذلك منصبه لأنه برذه اتغاق أهل اللغة » لآن الاستثناء جزء من الكلام محصل به الزعام : فإذا اتفصل 
لايكون إتماما کااشرط » وخبر البتدا ون صح فلعله أراد به إذا نوی الاستثناء أولاعند التلفظ ثم أظهر نيته 
بعده فيدين فيابينه وبين ربه » ومذهيه أن مايدين فيه العبديقبل ظاهرا ‏ قواه م يخص) قيد به : لآنه إذا خص 
ده شی ء بدایل مقارن يوز تخصیصه بعد ذلك بدلیل»تراخ اتفاقا ( قوله ولايرد علينا الخ ) الجوابعمائمك به 
لشافعى على جواز وقوع الخصص من انیا فان قوله تعالى ‏ إن الله یأمرکم أن توا بةرة - يعر الصغراء وغيرها 
ثم حص «تراخيا فعلم أن الراد بقرة مخضوصة . وقوله تعالى لنوح عليه الصلاة والبلام ‏ فاسللك فييا ءن کل 
زوین اثنين وأهلك ‏ وقوه تعالى ‏ |1 وما تعبدون من دون الله حصب جهثم ‏ حصا مير اخیا بقواه تعالى 
- لیس من أهلك * وبقوله ‏ إن ال سيقت لم منا الحسنى أوائك ‏ الاية ..وبيان ابلمواب أن ف الأولى نسخ 
الاطلاق لأنه كان جوز ذبح أى بقرة شاعوا ؛ والنسخ يجوز تراخيه ؛ وف الثانية الأهل لم يكن متناولا للابن » 
لأن من لايتبع الرسول لایکون أملا له ؛ وعل هذا فالاستئناء في قوله - إلا من سبق عليه القول -منقطم » ولو 
سامتا تنا وله بناء على أن المراد به لأهل قرابة فهو مستت بقوله ه إلا من سبق فهو حارج به لا بالتخصيصس 


ب ۱۹4 - 
إسرائيل ) کا نطق به التتزيل لأنه ( من قبیل تقييد المطلق ) لا من تخصیص العام > لأن التکرة فى الاثبات 
تخ فكبف الدخصیهی ر فکان ) تقييد الطلن[ لسا ) قصح متراخيا ر والأهل ) فى قوله تعال - و أهلك - 
رم يتناول الابن ع لأن المراد به أهل دیند لانسبه » فيكون أهل مشترکا نصح تأخير بیان زلا أنه حص بقراه 
تعالى ‏ إنه لیس من أهلك ‏ وقوله تعالى ‏ [نکم وما تعبدون من دون الله _لم بتناول عرس عليه السلام ) لآن 
ما مختص مما لايعقل ر لا أنه حص بقوله - إن الذين سبقت اي منا الحسنى ‏ والاستئناء عنع) شیئین التكلم 
که ) أى مع حكقه ( بقدر الستلیی ) عن الدخول كأن المتكلى لم يتكلم بقدر الى انى فرح الحكر ( فيجعل 
تكلما بالياق بحده ) فکانه لم يتكلم فى حق اکم بقدر المستفتى ر وعند الشافعی ) الاستثاء ( عنم الحكم بطر بن 
الممارضة ) فیمتم الموجب لا الوجب + وعندنا بمنعه .ا ( لإجاع أهل اللغة على أن الاستثناء من النى إثيات : 
ومن الاثبات تى ) وهذا صريح ف أن حكه يعارن سکم المستننى منه ولآن قوله لا إله إلا الله ) بلجاع 
دين ( التوحيد ومعناه الننى والاثبات ) أى نى الا لوهية عن غير الله وإثيانما له تعالى ( فلو كان ) الاستثتاء 
و تكابا بالباق ) بعد الثنيا ر لكان ع هذا ر نفيا بغير ه لاإثباتا له تعالى» وانا قوله تعالى ‏ فلبث فیهم ألف سنة 
إلا سین عاما - وسقوط اليك بطريق العارضة فى الإجاب بكرن ) أى فى الإثياث ( لا فى الأخيار ) لاه 
لو ثبت حكم ألف جملته ثم عارضه الاستفناء فى الحمسين لزم كونه نافيا لا أثبته أولا : ولا فیلزم الكذب 





المتر اى ٠‏ والاستثناء حينيد متصل وف الثانية لاتخصیص أصلا : لآن ‏ وما تعبدون لم بتناول عيسى . 
وقوله تعالى ‏ إن الذين سبقت ‏ لدفع حال لماز بأن يطلق ما على العاقل وغيره كا تعنت به ابن الز يعرى كأ 
قدمناه فى عث الحروف ( قوله لأن النكرة فى الإثيات تخص فکیف التخصيص ) يعنى أن هذا ليس من قبيل 
تخصيص العام عندنا » لأن النكرة فى موضع الإثبات خاصة فکیف عتمل التمخصیص : بل من قبيل تقريد 
الطلق والزيادة على النص وهو نسخ عندنا فلذلك يصح متراخيا ؛ وحاصله أنه تسخ الامر بالمطلق وأمر بالعين 
وما ذكر مبتى على أن المطلق عام عندهم حاص عندنا ( قوله فصح تأخير بيانه ) لما تقدم أن بیان الشتر له يصح 
مفصولا فلا يدل لن قال إن الأهل عام فى أهل بينه ثم قه حصوص تراخیا قدل على جواز اخصیصر 
مفصولا ( قوله شيثين ) وا ی آی المتكلم : والموجب باافتيح : أي الیک جميعا بقدر المستشى 
ر قوله فكأنه لم يتكلم فی حق امک بقدر المستثى ) مکرر ما قبله من قو له كان التكلم الخ ( قوله فیمنع الوجب 
لا الوجب) الأول بالفتح والثانى بالكسر : والمراد بالاول الکم وهو لزوم المائة ق الاك الا ی ؛ وبالتان 
التكلم وعندنا عنعهما . والحاصل أن قدر المستئنى لايثيت فيه حکم الصدر بالإجماع : الا أن عندنا نما لايئيت 
لعدم النص الموجب فىحقه لأن صدر الكلام انتبى عند الاستشنام » وهذا کالایجاب إلى غاية يفوت اه 
إذا انتبى إلى الغاية لا بنص الغاية بل بعدم الد ليل كالصوم إلى اليل ؛ وعنده لایثبت بمعارضة نص الاستشناء 
لنص المستننى منه فصدر الکلام بوچبه والاستشناء ينفيه فتعار ضا فتساقطا فلم یلبت الحكم : فصار عندنا تقرير 
قوله لفلان على ألف.دره, إلا مائة لفسلان على تسعمائة لسقوط المائة تکلما وحكما + وعنده إلا مانة فإنها 
ليست على لعدم سقوطها تكلما » كذا فى شرح الصنف ( قول المصنف : إعاع ) غبارة المان : «لاجاع ؛ 
فاللام والالف من المين والقممير من الشرح » وزاده لثلا يتوه أنه دليل لقوله وعندنا عنمهما ( قوله أى نی 
الألوهيةعن غير الله تعالی الخ ) فیکون‌العنی لاله زلا اه فإنه زلهر قول المصنف :لا إثباتا لمع أى فلایکون‌للتوحود 
واللازم باطل لكونه حلاف الإجماع ؛ فالملز وم ومثله بیان الملازمة أن معناه -حينئل غير الله ليس بإله ؛وهو نی 
الألوهية عن غير الله تعالى فقط من غير إثبات الألوهية له تعالى قصدا ( قوله لانه لو ثبت حکم آلف الخ ) 


fi —- 

ى أحد الأمرين تعالى الل عن ذلك ( ولأن أهل اللغة قالوا : الاستناء استخراس + وتكلر باابا بعد الا ) 
ای الستتی كا قالوا : إنه من التنى إثبات وعكسه ٠‏ فإذا ثبت الوجهان وجب الجمع ( فنقول : إنه تكلم 
بالباق بوضعه ) أى محقیقته قصل الوضم وإثبات ) للمستئنى ( أو تى ) له ( بإشارته ) فالأول تمر لا إله 
إلا الله : والثانى نعو إلا خسين عاما ‏ لأنهما لم ي كرا قصدا بل فهما من الصيغة ( وهو ) أى الاستثناء' 
( نوعان : متصل ) وهو ماکان من جنس الأول ( وهو الأصل ) أى الحقيقة . ( وهتفصل وهو مالا يصح 
إتحراجه من الصدر ) لأنه لم يتناول لعدم اجانسة فهو مجاز ( فجعل مبتداً ) أى عنزلة نص لاتعلق له بأول 
الكلام : ال تمال حكاية صل الام عدو لى إلا رب العالمين ‏ أى ) فإنى أعيده نهو منقطم كأنه قال 
( لکن رب العالین ) فإنه ليس عنهم ( والاستاناء مع تعقب کادات ) ای جل ( معطرفة بعضرا على بعض ) 
كقوله لزيد على آلف درم ولبكر على آلف درم إلا خسبائة ( ینصرف إلى ابلمیع ) عند الشاقعى بناء على 
أصله: إنه معارض مانع للحكر (كالشرط ) نحو : 'عيده حر وامرأه طالق إن دشل هذه الدار( عند الشافعی ) 
رحمه الله لأن العف يصير المتعداد کالفرد : ولأنه قال واش لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعلق ا 
( وعندنا ) ينصرف ( إلى مايليه) فقط لأنه يخرج أصل الكلام عن العمل ( لاف الشرط ) لأنه مبدل الحكم 

لاحرج ومغير ( أوبيان ضرورة وهو نوع بیان يقع ) 


بيانه أن صبر الكلام بی موجیا عنده فى القدرّالمستنتى بعد الاستثناء . والاخبار إظهار أمر قد كان : فلو اتعقد 
فى حق الحكر لكان إخبارا من لبشه آلف منة : إذ وجود الخبر عنه شرط لصحة نبیر الصدق .ام 
بالاستشناء يتبين أنه ليس بثابت . فأما الإيجاب فإثبات شىء فى الال فجاز أن يعار ضه شی م عنم من تبوته 
( قول الصنف : الاستثناء استعخراج ) أى إخخراج : والراد به كا في التحرير إفادة عدم الدختول فى الک 
( قوله أى بحقیقته فى أصل الوضع ) لأنه هو القصود الذى سيق الكلام لأجاء ( قوله فالأول ) أى الإثبات . 
وقوله والثنی :أى النی ( قوله لآنبما ) أى الإثبات والننى لم یذ كرا قصدا ‏ لان السوق ليس هما بل الكلام 
مسوق لن الألوهية ما سوي الله تعالى ولاثرات خسمالة وتسعين . فتبى الأاوهية مثبتة له تعال‌وئنتی انلسیون 
ضرورة زقوله أى الاستنتاء ) لفظ الاستقناء بطاق على فمل التکلر وعل الستگی وعلى نفس الصيغة : والمراد 
هنا الصيغة الى يامق غلبا هذا اللفظ لأنبا هی الى تکون حقيقة ف المتصل ازا فى النقطم وأما افظ 
الاستثناء والمستنى فحقيقة عرفية فى القسمين على سبيل الاشتراك ها حققه فى التلويح ( قول الصنف : 
معطوفة بعشبا على بعض ) أى بالواو ر قول الصنف : یتصرف إلى المیم كااشرط عند الشافعى الخ ) 
قال فى التلويح : لا حلاف فى جواز رده إلى اللدميع والأخير خاصة : وإعا الحلاف فى الظلهور عند الإطلاق 
( قوله عند الشافعى ) مذ كور فى موضعين : الأول من الشرح . والثانى من ان ( قوله إن دحل هذه الدار ) 
آی التكلم ( قوله لأنه عخرج أصل الكلام عن العمل ) يعنى انصرف عندنا إلى ما يليه + لآن الأصل عدم اعتبار 
الاستهناء لأنه مخرج الکلام من أن يكون عاملا فى جيعه . لکن إنما وجب رجوعه إلى مافبله ليصح ضرورة 
عدم استقلاله بنفسه وقد اندفعت الضرورة بصرفه إلى الأنجبر فلا حاجة فى صرفه إلى غير ها والضرورة تتقدر 
بقدرها فا ذكره الشرح علة العلة ( قوله لا مخرج ومغير ) أي لامخرج به أصل الكلام من أن یکون عاملا - 
۱ ونا يتبدل به المكر لآن مقتضی قوله أنت سر" نزول العتق ف حله . وبدکر الشرط يتبدل ذلك لانه نبین أنه 


س ءا ست 


بسبب الضرورة ( بمالم يوضع له ) آى لنبيان وهو السكوت : لأن الموضوع البيان هو النطق ( وهو ) على 
أ : (إما أن يكون ی حکم المنطوق ) أى النطق يدل على حكم مسكوت فكان بمنزلة المنطرق ( كقوله 
تعالى ‏ وورئه آبواه فلأمه الثلث ‏ صدر الكلاء م أوجب الشركة لإضافة الارث لیا : ثم حص الام بااثلث 
فخان اتا أن لاب الباق صرورة. ( أو بثبت بداوالة حالي المتكلم ) أ ى الک من شأنه التكلم ف اديه 
کالشارع واشجنود و صاحب الحادثة : کذا التلويح ( کسکوت صاحب * شرع عند آمریماینه ) من توول 
أوفعل ( عن التغبير) فإنه يدل على حقيقة ذلك الى ر طحدیت« السا کت‌عن الق شیطان آخعرس ١‏ وكذلك 
سکرت الصحاية عننقويم منفعة اليدن فى واد الفرورحی حل عل الإجماع . ( أو يثيت ضرورة دفع الغرر ) 
ج ن الناس ( کسکوت المولى حين رأى عبده يبيح و یشتری ) فإنه خملل [ذنا دفعا للغرر ‏ حلافاً للشاقعی وگ 
التلويح : الأظهر اندرا ج هذا القسم ف القسم الا أعى بوت البيان بدلالة سمال التکلر . ( أوينبت قیرورة 
طول الکله م کقو اه : له على ماثة ودرهم ) جعل العطف بيانا بأن الماثة من جنس العطو ف خلا قا الشافعى 


لیس بعلة للحکم قبل الشرط + ولآنه لیس باعاب للعتق ۱ Sg‏ 
الاشتراك فلهذا يتنا حکم التبدیل بالشرط فجميع ماسبق ذكره ( قوله يسبب الضرورة ) فيه إشارة إل أن 
الإضافة فيه من إضافة الشىء إلى سبه كا نيه عليه سابقا ( قواه فكان بیانا أن لاب الباق ضرورت) 
وهذا البيان لم ممصل عحض السكوت عن نصيب الاب بل بدلالة صسدر الكلام يصير نصيب الأب 
کالتطرق + وهو من دفع آلف درم إلى رجل مضاربة على أن مارزق الله تعالى من 1 ربح فالنصت للك 
وسكت ء أوفالاصف ل وسكت + فإنه پصح ءلان ن مقتضى ااشاربة الشركة بینپما فى الربح : فبیان نصيب 
أسيدهنا يمير نصیب الآخر معلوما ومجعل ذلك كالنطرق . فكأنه قال : ولك ما بى ؛ قاله الصنف 
( قوله أي الذى من شأنه التكلم فالحادثة م آشار إلى أن المراد بالمتكلم القادر على التکلم لاالناطق احترز به من 
لا بقدر عا لى التکلم کال خر س فا ن سکوته لایدل على اللشيقة: وناهر بهذا ضعف ماقیل الصو اب أن تقال 
حال السا کت : کذا فى حواشی الفترى ( قوله وكذا سكوت الصحابة عن تقوم منفعة البدن الخ ) قال 
فل التو ضيح : روی أن عمر رغى الله تعالى عنه حکم فيمن اشتری جارية فاستولدها ثم استحقت برد" 
الخمارية على المستحق ورد قيمة الو لد والعقر : : وكان شاور عليا رضي الله تعالي عنه واشبر فالصحابة وم 
aT‏ قيمة المنافع + ات رس ما الا عراضی عنه بعد ما ر فعت القضبة إليه 
وطلب منه القضاء با رل عليه ( قول الصنف ی وت سای رود ورام 
وأما بيع مللك المولى فلا يغبت بالسکوت على قول قاضی خان : وصاحب افداية اعجار الثبوت مطلقا واو 
فاسدا ؛ وتمامه ق‌ابن نيم » ومن هذا النوغ سكوت الشفيع جعل (بطالا للشفعة دفعا TT‏ 
( قوله خعلافا الشافعی ) رخه الله تعال فإنه قال : بلزمه المعطوف : والقول قوله بیان الماثة لانها محملة . 
ولیس عطف الدراهم علیبا تفسیر آ فا لان مبنی العطف على التغاير ومين التفسير على الاتحاد؛ ولا خی غلبا 
أن التغايربين المائة والواحد ظاهر لايتغير بكون الماثة من اندرام۵م , قال الصنفی : و أحعو| فى قوله على مالة 
وثلاثة درام أن المائة بر . وکذا ف قوله مائة وئلاثة آثواب وثلاث شاه له دکر عددين 
مبممين و أعقبهماتفسيرا فانصرف (لیپما لاستوائهماق الاجة إل التفسير ( قول المصئف :كقوله على مائة ودرهي) 
۷ - میات الأعوار 








E 

ر حلاف قر له له على مائة وثوب) فإن الثوب لا یثبت ف المة إلا سلما فلا يكثر وجوبم! فلاضرورة (أو بيان 
تبديل وهو النسيخ ) لغة ( وهو ) شرعا بيان لدة الحكر المطلق الذى کان معلوه! عند الله تعالى ) أنه یی فى 
وقت کذا ر إلا أنه أطلقه ) أى لم يبين تأقيتالحكر الملسوخ ( فصار) المنسوخ ( ظادره البقاء ى حق البشر ) 
لأن إطلاق الأمر بشىء برضا بقاءه على التأيد (فكان النسخ ثبدیلا فىحقنا بیانا عضا ق حق صاحب الشرع 
وهو جائز عندنا بالنض ) - وهو مانسخ من آیه - الابة ( غملافا للود لعنیم الله ) لا حاجة إلى ذ کر حلاف 
الكفار فى الکتب الاسلامية وارد" عيبم : لأن جواز النسخ »علوم من الدين بالفمرورة ‏ ولا قال ف التنقرج 
وقد آتکره بعض السلمین وهذا لابتصور من مسا اوبعقض من ار وآندی ( وله ) آی‌النسیخ ( حكم ) شرعى 
م بلحقه تأبید ولا توقیت ۰ کذا فالتلويح ( حتمل الوجود والعدم ) كالآهر والنبى وانبر ىأحكام الشرع 
ول قسه ) 





مناه ماشت ف الذعة نی عامة الماملات کالکیل والوزون ( قوله نان الثوب لابثبت فى اللمة الا سلما ) 
حاصل الفرق أن مو جب لفظة على الثبوت ف الذمة ۰ ومثل الوب لایثبت فى اندمة الا فى السلم 
الضرورة فلا ترتکب إلا فيا صرح به وهوالمعطوف دون المعطرف عليه ( قوله قلا يكير وجویها ) الظاهر 
وجويه بالي كبر “كنا فجامم الأسرار ( قوله فلا ضرورة ) أى إلى حذف تفسير العطوف علبه ؛ لاف مامر 
فإنه مما ركثّر استعماله وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه فاغتفر فيه الإيجاز (قول المصنف : أو بيان 
تيديل وهو النسخ ) البحث هنا فيستة أشياء : فى تعريفه + وجوازه »> واه : وشرطه ء والناسخ > والمتسوخ > 
وقد ذگرها مرتبة زغول المصنف : وهو بیان لدة اکم المطلق ) أى لانهائبا المتعلق بالکلف تعلق التتجئ بعد 
مالم يتعلق لا امک أو تعلقه القديمان . وهواحتراز عن بیان مدة ما ليس کم واحترز بالمطلق عن حكم مقيد 
يتأبيد أو تأقيت فإنه لایصح نسخه قبله ( قول المصنف : برانا عضا فى حق صاحب ااشرع ) هذا يشير إلى أن 
الفسخ نه جهتان : جهة البيان لانباء احکم الأول بالنسبة إلى الشارع : وليس فيه «عنی التبديل لانه كان معلوما 
عند الت تعال أنه بتهی ىوقت : کذا بالنسخ + فهو بالنسبة إليه تعالى مبين للمدة لا رافع . لان الرفع یفتفی . 
اشرت والقاء لول ه ؛ وهو بالنسية اف عليه تعال خحال لانه كلاف «علومه : وجهه اتبدیل بالنسية إلينا 
لأنه زال ماکان ظاهر البوت ولقه شىء آخخر ( قول المصئف : ملافا للهود ) يعنى غیر العيسوية مم 
صرح به احقق ف شرح احتصر : قاله الفنرى ( قوله وهذا لایتصور من مسام ) قال فى التوضيح : أى إن 
كان المراد أن الشرائع الماضية لم ترتفع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتلك الشرائع باقبة کا كانت » لکن 
المسلمين الذين لم يحوّزوا النسخ ۸ يريدوا هذا العی ؛ بل مرادهم أن الشريعة المتقدمة مؤقتة إلى وقت ورود 
الشر بعة التأعيرة . إذ ثيت ف القرآن أن موسی وعیسی عليهما الصلاة والسلام بشما بشرائع محمد صل الله 
عليه وسلم وأوجبا الرجوع إليه عند ظهوره : وإذا كان الأول متنا لايسمى الثانى ناسحا ء ونحن نقول : إن الله 
تعالى سياه نسخا بقوله ‏ ماننسخ من آية ‏ ( قوله ویعض الروافض ) بابر معطوف على قول الصنف ليود ؛ 
وكا نالو ل‌تفدیمه لثلايوهم آنسن كلام التنقيح ( قو له شرعی لم يلحقهتأبيد ولاتوقيت ع لاحاجةإليه لإغناء کلام 
المصنئ عنه ؛ ولعله نقله إشارة إلى أولويته لاختصاره لاتتمة لكلام المصنف ( قوله والخبر ی أحكام الشرع) 
کقوله تعالى ‏ بر بصن بأنفسين ‏ يرضعن آولادهن - فهركالآمر والبى ؛ ومثله هذا حلال وهذا حرام د 


تم دی 


حرم الأبحكام العقلية والحسية و العقائدية والاخبار عن الأمور الاضية واماضرية والمستقبلة ( شا بودی 
نسخه إلى كذب أوجللرم یلتحق بهم أى بالحكم (مابناق النسخ من توقيت ) لأن النمخ قبل نمام الوقث بدام ‏ 
( أوتأبيد ) مادام دارالتکلیف ( نصا ) کقوله عليه الصلاة والسلام و الحهاد ماض إلى يوم القيامة » ( أو دلالة ) 
كالشرائع الى قیضی‌علیم! ال ول فإنبا «ؤبدة إذ لانى بعده ( وشرطه ) أى شرط جوازالندخ ( المكن من عقد 
القلب ) أي من اعتقاد ( دون ) زمان يسع ر القكن من الفعل خعلافا للمعتزلة ) وإعض النابلة والكرنتى 
والصبرئی . وأما الفمل فتير لازم اتفاقا ر لما أن حككه ) أى النسخ ( بان الدة اعمل القلب عندنا صلا 
واعمل البدن تبعا ) فانه تعالى ابتلانا ما هو «تشابه يلزمنا اعتقاد الحقية فيه ( وعندهم هو بیان مدة العمل 
بابدن ) لأنه المقصود : فقبله يعمير مى البدأ والغلط + ولنا أنه عليه الصلاة والسلام‌آمر ايلة المعراج بخمسين 
. كان ذلك بعد اامقد لأنه عليه الصلاة وااسلام أصل هذه الأمة » فكان 


اس ال ات 


صلاة ثم نسخ ما زاد على امس 
عقده کمقد الكل : على أنه لايش ط على الكل وم يكن ئمة القكن من الفعل . ( والقیاس لابصلح ناسا ) 
ولا مل وخا ( وكذا الحا عند اللمهور ) إذ لا إجاع فى سياة الرسول ولا د بعده + لکن أفاد ابن 
الکال أنه قد ثبت به النسخ ء کنسخ نکاح المتعة فإنه ثبت بإجماع الصصابة.( و ۱ يجوز النسخ ) للكتاب 
و بالكتاب ) تحر فاصفح اشح الیل - بعد 

(قوله خرج به الأحكام العقلية الخ ) مطل وحدانينه تعالى لأنها واجبة : ومثل شربکه تعالى لأنه ممتنع لايجتمل 
الوجود والعدم + مى أا لاتمدمل أن تکون مشروعة وأن لاتکون . وکذا الإخيارات غير الشرعية فا 
لاختمل الوجود والعدم 5 اک لا اتفسها بل لا عنمها ادي إل کلب أو جول کال خبار يام الساعة 
وبدخول الرمنین الحتة والکافرین النار والام الماضية ر قوله لآن النسخ قبل الوقت بدا ) هو عبارة عن 
الظهور بعد انلغاه من قوم بدا له الأمر : إذا ظهر بعد فاته , قبل لیس هتا القسم مثال من النصوص : 
وتمامه قی جامم الأسرار ( قوله مادام دار التكليف ) تفسير للتأبيد يمعنى الدوام والاستءرار : أى حقیقت 
ذلك » وما ذكره ظهر الفرق بين التأبيد والتوقيت » ولمذا كان التأقيت بقوله تعالى : أى يوم القيامة تأبيدا 
لاتوقیت ( قول المصنف : دون اکن من الفمل ) أى بأن عضی ما بسع الفعل من الوقت المعين له ء کذا تى 
فى التحرير , فالقکن يتحقق عضیی/ ذلك الزمان المعين افعله : فتقدیر الشارح يسع وجمله المكن مفعوله جع 
کوله مغر | لإعراب ان لا حاجة إليه » بل يفيد خالاف الراد لأن القصود مى مان يسع الفعل ( قوله وأما 
الفعل فغير لازم انغاقام إلا عند الكر حى ؛ فإنه اشترط حفيقة افعل كا فى التحرير ( قوله وم يكن تة الذكز 
من الفعل ) لأن المكن منه یکون ف يوم ولبلة والنسخ كان فى ليلة ( قوله وبلزمنا اعتقاد الحقية فيه ) كتا 
فى اة سس ؛ وف غيرها : ولا يلزمنا اعنقاد الحقية فيه : أى اعتقاد معناه الحقبى : واللمفة الأولى 
انب بالسیاق كا لا یخی ( قوله لايشترط عل الكل ) كذا فى نسسخة «صححة : وی غر ها : لايشرط عل 
الكل : أى لايشتر ط الاعدتاد أو العلم على جي المكلفين وقول الصنف : والقياس لابصلح ناسنا لان شرع 
امد ی إلى فرع لانص فيه + والنسوخ ثابت بالنص ( قوله ولا منوا لان ناعشه قطميااكان أو ظتيا راجح 
عليه : وإلا لما صاب فا ذيحينتق زال شرط العمل بالقياس : و إذا زال شرطه فلاحکم له فلا رفع ولا نسخ | 
كذا فى ابن نج عن التقر بر ( قوله إذ لا جاع فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نسخ بعده) أى إن 





م عه لآ عه 


فاقتلوا المشركين- (والسنت) بالسنة وو كنت یتم عنز بار ة اقبور آلافزوروها ۲ ( منفمًا ) واسخ الكتاب 
بالسنة و بالعکس : والراد نسخ ابر التواتر عثله و الاحاد عثله . واسخ الاستاد بالتواتر آرل پالراز ابن يهم 
( تلا خلافا لأشافعی فى الف ) اقوله عليه الصلاة والسلام « تخر علیکم الأحاديث من بعدى : فإذا 
روک عق لكم حديث فاغر وه على کتاب الله ۽ فان وافقه فاقبلره : وان خااغه فردوه ٠‏ . ونا أنه عله 
الصلاة والسلام كان یصالی إلى الکعبة ثم صلل بالمدياة إلى بيث القدس بالسنة م نخ بالكتاب : وأمر العرضي 
في إذا أشكل تاره أو شك ف عة إسناده بدايل « تكثر الأحاديث من بعدی » وی ميزان الفقه آية الوصية 
للوالدين والا قر بین ن خت محديث ولا و صية اوارث » ( والنسوخ) دن الکتاب ( آنواع ال وهو 
لم بصلح لانسخ لأنه إن كان فى حياة النى صل الله عليه وسلم فهو من باب السلة لأنه مافرد ببيان الشرائع ؛ 
وإن كان بعده فلا نسخ حینتد لائه لایکون الا عن دلیل شرعی : ولا تصور حدوله ولا ظهوره لاسئازامه 
(حاعهم أولا على الخطأ مع ازوم کونه على حلاف النص وهو غبر منعقد ( قوله بنحو - فاقتلوا المشركين ‏ ) 
كذا ق‌نسخه مصححة : وى غير ها وبعاءن بدل «بتحوم والصواب الا و لآن فاقتاوا هو الناسخ فهر المتأخر 
( قرو له ونسخ الکتاب بالستة وبالعكس ) سأنی»ثا.۱ » وهواسخ آبة الوصبة بو لاوصية أوارث » : ونسخ 
الصلاة إلى بيت القدس بقرله تعال - فول وجهلت شطر السجد الحرام ‏ ( قواه والراد نسخ ابر المتواتر عثله ) 
أى وبالشبور كا نبه عليه فى اتتقیح والتحریر ؛ والا آشکل نسخ الکتاب بالسنة : فالقصود الاحم از عن 
نسيخ التواثر الآحاد فافهنم . واعلم أن الراد أنه لانسخ بر الواحد بعد وفاة النبى صل الله عليد وسلم » ولا 
فالشبور أنه جوز حال حیاته عليه الصلاة و السلام : صرح به ى الغتی : قاله الق الفتر ی ر فواه کاث بصلی 
إل الكعية ع أى لماكان بمكة. وهذا عا أن یکر ن بالکتاب أو بالسنة ( قواه ثم صلى بالدية إلى بیت القدس 
بالسنة م ويلع : فان كانت صلاته عليه السلاة والسلدم مكة إلى الكعية بالکاب نفیه لخ الاب ال 
وفيه دليل لنا ولا فلا ( قوله ثم نسخ بالكتاب ) وهو آية التوجه إلى الجد الحرام فيكون من نسخ السنة 
بالكتاب . واحاصل أن فى ذلك دايلا على نسخ الستة بالكتاب يقبنا . وأما عكسه فشكوك فيه كا سعأه 
فى التوضيح . وهنا لطيفة وهی أن احقق فى التلويح قد حاول البحث مع صدر الشريمة فى ذلك اادلیل : 
فوقع منه فى أثناء تقريره ماشت مدعانا بقسميه : وذلك أله قال : فان قلت : التوجه إلى بيت القدس “ن 
شربعة من قيلنا و هو ثابت بقوله تعالى ‏ فبپداهم اقتاه ‏ قلذا : قد اهر انتساعحه بااسنة حيث کان التى صلى الل 
عليه وسلم بتوجه بالسنة : وقد ذكر قبل هذا أن آية التوجه ال المسيجد الحرام نما نز ات بعد التوجه إلى بيت 
المقدس بالمديئة اه . وحلقد فتکون آية التوجه إلى السجد ارام اة لات جه إلى بدت الق ی الثابت بالسنة 
الناسخ الکتاب » فقد ثبت بذا نسخ الكتاب بااستة وعکسه على أتم وجه وأكله : الد لله ملهم الصواب 
والیه الرجخ والمآب ( قوله وأمر العرض الخ ) جواب عن دلیل الشافعی رحه الله تعالى : وحاصله أن الامر 
بالعر ض فيا إذا أشكل تاره , آما إذا غلم تاره وكان ف القرة ميث بصلح تاا للکتاب فلا برد : أو بقال 
هونيا إذا شك فى عة إسناده بدایل ساق الحديث حپث قال ؛ إذا روی ول يقل إذا جمدم ( قوله من‌الکتاب) 
قيد به لما ف التاريح أن هذا التفصيل شا هو فى منسوخ الکتاب ؛ إذ الحديث ليس من ارحی التلر حى 
يكرن متسرخ التلارة : بل لايجمرى النسخ إلا فى حكقه ؛ والمراد باحك هاهنا مايتعلق بمعنى الکتاب لابنظمه 


ك5 اسه 
مانسخ من القرآن فى حياة اارسول بالانساء ( والیکر دون اتلاوة ) نحو لکم دینک ول دين ( والتلاوة دون 
۳ ۱ 1 

الحكم ) كقراءة فاقطعوا أيمانهما ( ونسخ وصف ) بان للاوع الرابع . فان الثلاثة :سخ الأصل وهذا نسخ 
الر صف ( ف الحكم ) مع بقاء أصل الیک ر و ذلك مثل الزيادة على النص فإنبا نسخ ) معني ( علدنا وعند 
الغائعى تخصبص ) لانسخ ( حى أبينا زيادة النثى ) حدا . أما سياسة فيجوز على ) نصن ( الد بر الواحد ) 
وهو حديث الیگر قيد باآزبادة ۽ لان تقس جز اء أو شرط :سخ اتناقا ذا فى التحرير ( وزيادة قيد الا ماد 
ف کفارة اليين والظهار بالقباس ) على كفارة القتل لآن النص لايخ مخبر الواحد والقباس . 

[ فصل ] و أفعال النئ ع الله عليه وسلى ) ااصادر و عن قصد : ولذا قال ( سوي الزلة ) لاا اسم اشعل 


غير مقصود ی افسه ولیست فعصية وتسميما بها ف ب وخصی آدم ريه از 





ر قوله ی حياة الرسول عله الصلاة والسلام بالإنساءع قال تعالى ‏ سنقر كك ذلا تفسی إلا ماشاء الله يدل على 
لبرت النسیان فى الملة : وذاك مكل ماروی أن سورة الأحراب كانت تعدل سورة البقرة . وقید ميان 
صل الله عليه وسلی إذ بعد وفاته لابقع .قال تعالى ‏ نا تحن نز لنا الد کر وإنا له لحافظون ‏ ( قول الصنف * 
وذلك مغل الزيادة على النص ) ای زيادة غير المنتقل کیجز ء أو شرط هو فعل أو وصف . فالمزء الذى هو 
فعل کر بادة رکمة ف الفجر : واللی هو وصف لا ذ کره العسنف من زبادة الى ف اد ؛ والشم ط الذى 
هو قعل کز بادة العاهارة ف الطواف : والی هو وصف لا ذ کره المعنف من زيادة قید الامان فى الرقبه : 
أا الزيادة إذا كانت عبادة مستقلة كزيادة صلاة سادسة فلا نزاع بين الور ف أنها لا تکون نسخا 
( توله معي ) قيد به لأنبا بیان صورة. وا كانت نسخا معنی اوجود حده وهو بیان انماء سکم الا ول : 
وهذا لأن النص بقتضى أن يكون املد سد"! : ومتى التحق الث به لایبی ابللد حدا حى لانخرج الإمام عن 
عهدة إقامة اد" بالخلد وحده : لأثه صار بعض اید حيلئك + وبعضی اید ليس خد فکان نمضا لاله قد 
الس ده اگم الاو قو له لا نسخ ) بی أن الراد بالتتخصيص أن لابکون نسخا : وأو صرح الصتف به 
لكان أولى : لأن الشافعى لابقول بأنبا تخصیص إلا لو كان النعس عاما . وأما مثل زيادة الى على اباد فلا 
یگون خصیصا . لأن قواه تعالى ‏ فاجلدوا ‏ لایتداول الخلد والاى : وما لم بقل فيه بأنها تسخ لأن اشمراط 
التنى تقرير فلجلد لاتبدیل : کذا ف ابن نجم ( قوله لان نقص جزء أو شرط نسخ اتفاقا) وذلك کنتعیی ركعتيز 
من الظهر أو استقبال القبلة الصلاة . 

[ فصل ] أفعال انى صل الله عليه وسل أربعة ( قوله وليست بمعصية ) أي لعدم القصد [لببا . قال ف 
فى النحرير : وجوزوا الزلة فى الكبيرة والصغيرة بأن بکون القصد إلى ماح فتلزم وی رم 
السلام القبعلی . وكأنه شبه عمد فام هوه حط واو أطلمره لم يمتنع ركان أنسب من الاسم المستكره . قال 
شارحه ؛ آما کونه أنسب مطلقا قفيه تأمل ۰ بل ر ما منم نسيية فى قصة آدم وما شا بها قوله تعال - فأزهما 
الشیطان عنبا ‏ كا أن الا هر أن شبه المسد إنما یتسقق ف محر وکز موسی لا مالقا اه . ولا يبعد أن يقال اجار 
لفظ الزلة اتباعا للفرآن (-قوله وتسینبا ببا فى - وعصی آدم ربه - عجاز) أى لکونبا لم تصدرمنه عن تمد بدلیل 
قله تعال - ولقد عهدنا إلى دم من قبل فنسى - وا نسب العصیان إليه حيث ل يغبت على ما آمر به ولم بتصلب 
عليه حى وجد الشیطان الفرصة فوسوس إليه ؛ قال تغالى ‏ ول تد اه عزما _ أى تثبها وتصمما على الامر : 


۹ س 

لعصمة ال نیا ععن الكبائر والصغائر لاعن الزلاتعندنا ( أربعة )بالنسبة]لينا ١‏ مباح ومستحب وواجب‌وفر ض) 
واختل فف أفعاله مما لیس بسروولاطبع ولا مسا به‌عل أقوال(والصديحعندثا )ماقاله اباصاص( إن ماعلمناهن 
أفعاله عليه الصلاة والسلام واقعا عل جهة ) أى صفة من وجوب ونحوه ( يقتدى به فى إيقاعه على تلك اجمهة 
رما م يعلم غلى أى جهة فعله) عليه الصلاة والسادم ر فنا : نعله عل ىأدفىمنازلة عله وه والإباحة ) لقوا تعال 
لقد کان لکم رسو ل الله أسوةحسنة - فيه تتصیص عل جواز التأسى به ق أفعاله حبی بقومدلیل ال خصو ص و وه ۰ 

[ تلبيه ] مایگره فحنا قد بستحب ف حقه عليه الصلاة والسلام بل تعب عليه تعليا للجواز ( واوحی 
توعان : ظاهر ) أنه من الله تعالى ( وباطن ) بالاجتاد ( فالظاهر ) ثلاثة ( ماثبت بلسان املك فوقع ی سعحه ) 
ای ممم النى عليه الصلاة والسلام ( بعد علمه بالمبلغ بآبة قاطعة ) بأن خلق الله فيه علها ضر وريا بآن المبلغ ملك 
النازل بالوحى من الله وهو ) أى مائيت القرآن ر الذى آنزل عليه بلسان ااروح امین ) كا قال قل تزاه 
روح القدس - ( أو ثبت عنده ) ووضح له ( بإشارة اللاك من غير بیان بالکلام ) ما قال عابه الصلاة واسلام 
9 إذروح القدس نفث فى روعی أن نفسا ان وت حی تستال رزفها » (أو ثبدی اقلبه ) أى ظهر ( بلا شببة 





فعاقيه الله تعالى على ترك ذلك وان کان بالنسية الینا لبس بمعصية وجب مثل عذا ابر اء فهو من باب حسنات 
الأبرار سيثات المقربين : ون كان ممل أن يراد بالنسیان لر ك فقراءة قنسى :أى أنساه الیطان‌توید الأول > 
و قد ال الا حیا لین 2 الكشافي و نا یره السشماري 0 قوله ار یله الأنبياء ن الكيائر واامغائر / قال 
فى الواقف وشرحه قلس سره : آما الکباثر مدا قنع الجمهور صدورها عم إلا الشوية . وأما سبوا 
فجوّزه الأكثر ون واتار حلافه . وأما الصغار عدا فجوزه ابلمهور فيا ليس من الصغائر اللسدية الا ابلبافی 
وأما سبوا فهو جائز اتفاقا من أصصابنا وا کنر الم لة الا الصغائر المسية کسر فة لقمة قانبا لاعموز صلا لاعدا 
ولا سبوا اهاء کذا فى العزمية . وهذا الاعجلاف إثما هو فى جواز الوقوم وعدمه ء لا فى ارقوع نفسه كا نيا 
عله الاماتى یی إغماف المريد . وأما ماورد ف القرآن الکر م ما بفهم من ظاهره الوقرع كالابة السابقة وغير ها 
فول : وقد بينت تبذة من ذلك الكلام على العصمة فى رسالة كتتحررتها عل عبارة وقعت ف‌الا شپاه والنظائر 
آخربابب المرتد وهی قوله : ولو قال : ابع لم يعصموا حال النبوة ولاقبلهاكفرء وسميتها ورفع الاشتباه عن 
عبارة الأكباه ۽ قلير اجمها من آراد الاطلاع على أزيد ما هنا ر قوله بالنسبة إاينا ) نما قال ذلك لاث الواجب 
الا صعللاحی وهو ماثبت بدايل فيه اضطراب لایتصوّر فى حقه علبه الصلاة والسلام لآن الدلائل كلها قطعيا 
فحقه صل الله عليه وسلم : وكذلك فى حق من مع الدليل من.فى النی صلى الله عليه وسلم كا قدمناه ی‌فصل 
المشروعات . فالراد أن فعله بالنسية إلينا ينصف بذاك بأن نجعل الوتر واجبا عليه مستحبا أو فرضا ( قوله ما 
ليس بسپو ولا طبع الخ ) أى ولا فيه فرينة دالة على وقوعه على جهة من وجوب ونحوه ( قوله على أقوال : 
آی أربعة كا فى التنقیح : أحدها أنه لامجزم حکم ذلك الفعل بالنسبة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ويتوقف 
فى الاتباع . الثانى كاك الا أنه یز .نا الاتباع . الثالث ابطنز م بان حکه الإياحة النبى صل الله عايه رسام ولا 
جوز لنا الاتباع . الرابع کذلك لا أنه يجوز لنا الاتباع وهو انختار عندنا ‏ قول الصنف : قلنا فعله على آدنی الخ ) 
آی ويجوز لنا انباعه کا مر ( قوله لقواه تعالى ‏ نقد كان اک الخ ) دایل لباز الاتباع لا حمله على الإباحة 
كا توضمه العبارة ( قوله نفث فى روعى ) الروع بضم الراء القلب 


س ۷ مت 
لام من الله تعالى بأن.أراه بنور من عنده ) كا قال - لتحکم بين الناس با أراك الله ( والباطن ) من الوحی 
( ماینال باجتراد ) الرأى ر بالتأمل فى الأحكام المنصوصة ) واختلف ف جوازه فى حفه عليه الصلاة والسلام 
ر فی بعشدبم أن يكون هذا من حقله عليه الصلاة والسلام ) وأجازه بعضیم »اقا ر وعندنا هو مأمور بانتظار 
لوحى فیا لم بوح إليه م العمل بالرأى بعد انقضاء مدة الانتظار ) وف فوت الحادثة لعموم أمر الاعتبار 
( إلا أنه عليه الصلاة والسلام +عصوم عن القرار على العملا فهر متمل الحطاً ابتداء لا بقماء :لآن قوله تعال 
- عننا الله عنك لم أذنت فی - يدل على اللدطأ فى الإذن وإلا لم يعاتب عليه؛ وقواه تعالى ‏ وما ينطق عن اطوی . 
ترل فى شأن الفرآن ؛ وائن سامنا النعمم فاجتماده وحى باطن باعتبار الم ل لأنه لايق" على اللحدلأ ر عنلاف 
مابكون من غير ه من البيآن بالرای ) لأنه غير «حصوم عن ذلك ( وهنا م أى إجدباده عليه اصلاة والسلام 
کاو اام . هو ماوقم فالقلل من غير نظر واستدلال ( فإنه حجة قاطعة فى حقه عليه اصلاة والسللام ) 
تسم حالفته بوجد وان لم بحن گ‌حق غیرد مره الصفة ) إذ فيه أقوال ثالتها امتار أنه ليس شمحة عليه ولا 
على غيره لعدم مایوجب نسبته لبه تعالى + كذا فى التحرير : وشرائع من قبلنا) قبل تازمنا وقیل لا > والذهب 
عندنا آنا د تلرمنا إذا قم الله أو رسوله علينا من غير إنكار) لقوله تعالى ‏ ثم أورثنا الكتاب ‏ الآية : 
والآرث بصم ملكا الوارث خصوصا به فيعمل به ( على .أنه شريعة ارسولنا ) مالم بخ أمنا ماعلم يتقلهم 


أو بفهمنا م نكتببم فلا : لتحريفهم الكتب ( وتقليد الصحانى ) وحواتباعه فىقول أو فعل معتقّدا الحقيقة من 





(قوله وأجازه بعفم ممطاقا) أى بدون‌انتظارالوحی وقال له أن يبين أحكام الشر ع بطر يق الوحی‌تارة وبالرأى .: 
آعری ( قوله خو ف فوت الحادثة ) تقدير لدة الانتظار ودو تلف . وقيل مقدر بثلاثة أيام . قال ف التحبير : 
ولادلیل عليه (قوله لموم آمرالاعتبار) وهوقوله تعال . فاعتبر وا ياأولى ال بصار- بل‌هوعلیه الصلاة والسلام 
رل الناس ببذا الوصف الذى ذكر عند الأمر بالاعتبار فکان آدخل هذا لطاب (قوله : وقوله تعالى - وما 
ينطق عن‌اموی - )جو اب غا استدل به الانم بأن الله تعالىأخير بأنه علي هالصلاةوااسلام لاينطق إلا عن‌الوحی 
والحك الصاد عن اماد لایکون وحباء وبیان الحواب بأن الآيةئرلت رشان القرآن : ای وما ينطق ببذا القرآن 
بهوي نفسه: وليس معناه أن ماینطن به إنما هو الوحى : ولو سلم نی النطق عنه يغير الوحى على سبیل التعميم 
فلانسل أن الیکم إذا ثبت بالاجماد لايكون ويا : فإن الاجسباد منه صلل الله عليه وسلى وحي باطن باعتبار 
الال لأنه لا يقر على انلطاً . وقد يجاب آیضا بأنه إذا کان متعيدا بالاجنباد کان حكمه بالاجنماد أيضا وحيا 
لانطقا عن الطوى ( قول لصنت : فانه حجة قاطعة ) أى عليه صل الله عليه وس وعلى غيره ها ف التحرير 
رقوله إِدَ قيه أقوال ) أحدها حجة قى حق الأحكام , ثانيها حجة عليه لا على غيره : أى يجب العمل به فی حق 
الملهم ولا رز أن يدعو غيره إليه : کذا فى التحبير ( قوله قيل تلزمنا ) أى على آنبا شريعة من فبلنا لاعلى أنها 
شريعة رسولنا صلل الله عليه وسام ع بدل عليه القابلة بالذهب الثالت : قاله الحقق الفتر ی ر قراه وقيل لا ) 
أى حنی يقوم الدليل ( قوله : أما ماعلم بنقلهم ) ولو بنقل من أسام. منهم لأنه تلقن ذلك من كتابهم ومع من 
سماعتهم . قال المصئف : تلبيه: وقع الاتلاف بين المتكلمين أن النبى صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا 
بشريعة من قبله قبل نزول الوحی عليه : فتفاه قوم إذا لم يسور رجوعه إلى علماء شريعة » وأثيته قوم لآن دعوة 
من تقدم كانت عامة فوجب دخوله فا : وتوقث فيه قوم لتعارض ‏ وعامة أهل الأصول على آنه كان على 


۲٩‏ نك 

غير تأمل ف الدليل ر واجب بثرك به القياس ) أى قباس التابعين ومن بعدهم لاال السماع من التی صلى الله 
عليه وسلم ) ولو سلمنا فتواه بالرأى فرأيه أقوى لشاهدته موارد النصوص > وهذا قول ی سعيد البر زجي 
و هو الأصح ۽ تقال المستفب ز رقا الكرختى : ا شمسا اده الا فيا لا يدرك با اقیاس ۲ تهج جية السماع 
ر وقال الشافعى : لا يثلد أحد «نبم ) سواء كان يدرك بالقياس أو لا ( وقد اتفق عمل أصصابنا بالتقليد فيا 
لابعقل بالقياس كا فى أقل ایض ) قالوا انه ثلالة أيام أخحذا بقول مر رضی الله عنه ( وشراء ماباع باقل ماباع 
قبل نقد ان ) أفسدوه عملا بقول عائشة ی قصة زيد بن أرقم ۰ لأنه لا لم يدرك بال رأى حمل على السماع من 
رسول الله صلل الله عليه وسلم لاوج له إلا هذا الا التكذيب : وذلك باطل فوجب العمل به لا ممالة 
واختلف عملهم ) ای أصصابنا ( فى غبره) وهو ما يدرك بالقياس ( ا فى إعلام قدر راس المال ) فى ا 
ابر طه أبو حنفة رحه الل فى ااشار إليء وقال : بلغا ذالك عن ابن عبر وحالعگاه باثرأی ) والاجم الاك 
ضسناه ماضاع فق يده وروباه عن على" . وخالف أب و حتيفة بالرأى وهو أن الغمان على نوعين : ضهان جر 
بالتعدى ء وضیان شرط بالعقد وم يوجدا فكان أمائة . واححلف ف الإفتاء ؛ فى اللهانية يفى يقوله وذاكر 
الز بلعی الفتوی على قوطما : وف الاير رة الحتار وا ااصلح عل تصف القيمة وبه يفى ( وهذا الاخحلاف) 
المد كور ق‌تقلید الصحانی ری کل ماثبت عنبم من غير حلاف بینهم ) إذ او اختلمرا لم يمز تقليد الصحالی 
ومن غيرأن یثبت أن ذلك القول بلغ غير قائله فسکت مساما له ؛ إذ لو ثبت لكان (جاعا م مجز خلافه 
والخاصل أن تقليد الصحاف يجب إجماعا فيا شاع فسكنوا مسلمين » ولا يحب إجاعا فيا ثبت الاخحلاف ينهم 
واختلف ف غيرها كا مر . واو قال املف : ول الانعتلاف هو مام يعلى اثفاقهم ولا اختلافهم لكان 
نمر ( وأما التابعی فان ظهرت فتواه فى زمان الصحابةكشريح ) خالف عليا ورد شرادة الحسن : وكان 
عل" بری شبادة الابن لآبيه » وابن عباس رجع إلى فتوى مسروق ف الدلير بابح الواد » فأو جب عليه شاة 
بعد ماکان يوجب غليه ماثة من الابل كالدية ( كان ثلهم ) في وجوب التقليد ( عند البعض ) وهو رواب 
الثوادر عن أى حنيفة ( وهو الصحیح ) وظاهر الرواية لا » وان م نظهر فتواه كان کساثر أئمة الفتوى . 





شريعة [براهم علییما السلام: كذا شرح المصنف ( قرا أى قياس التابعين ومن بعده, ) فيد بهم لأن مذهب 
الصحانی" إماما کان أو مفتبا ليس حجة على عصالى آخر اتفاقا ( قوله عملا بقول عائشة رضى الله عنما ) وهر 
اروت آم يونس أن امرأة جاءت إلى عائشة رضى الله تعالى عنبا وقالت : إىبعت من زيد بن رقم خادما 
بائماثة درهم إلى العطاء قاحتاج إلى منه فاشتريته منه قبل حل" الأجل بسالة » فقالت عائشة رضی ألله تعال 
عنها : بنسها شريت واشتريت ٠‏ أبلغى زيد بن رقم أن الله تعالى أبطل جهاده وحجه مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم إن ل يتب ؛ زآناما زيد معتذرا : فتلت قوله تعالى ‏ فن جاءه موعظة من‌ربه قانتهى فله ماسلف ‏ 
کذا فى جامع الأسرار ( قوله حل على السماع ) بدايل آنبا جعلت مباشرة هذا العقد بطلان اج وابلمهاد وأجزية 
الخراكم لاتعر ف بالرأي + وكذا اعتذارز يد دلیل على ذلك أبضا ( قواه واه بالرأى ) وهر أن الإشارة أبلغ 
ف التعريف من التسمية : والاعلام بالتسمية يصح بال ملع فکذا بالإشارة ( قوله ضمناه ماضاع فیده ) أى 
فيا بمكن الاحثر از عه کالسرقة ونحوها لا فى الغالب کا ریق کذا فى ابن نجم ( قوله وبه یفی ) بعد قوله 
وف الظهيرية يوجد فى بعض النسخ ولیس موجودا فى ابن نجم ( فوله إذ لو اختلفوا ثم يجز تقليد الصحایی ) 
لام لا افوا وم حاج بعضهم بالحديث المرفوخ سقط احيال السماع وثعين وجه الرأى والاجتباد فصار 
تعار ص أقواهم کتمارض وجوه الفياس وذلك يوب الترجيح فإ تعذر الترجيح بعمل الد بأيهما 
شاء ۰ كذا فى شرح المصئف ( قوله وظاهر الرواية لا ) قال ابن مجم : وب الاعياد على ظاهر الرواية , 


n 
باب الإجماع‎ 

هو لغة : الاتفاق » وشرعا : اثفاق عدي هذه الأمة فى عصر علن أمر ديثى اجتبادى يث محصل به 

مالم يكن قيل ( رکن الإجماع نوعان : عزيمة ) وهو ماکان أصلا ف الباب لأن العزيمة هی الأمر الأصل 
( وهو التكلم منم ) أى م نأهل الإجماع ( با يوجب الانفاق ) من الكل على المدكم ( أو شروعهم نى الفعل إن 
كان من بابه ) أى باب اامعل کا إذا شرعوا حميعا فى المزارعة والمضاربة . وق التقرير.عن الیزان : الإجماع 
افعلی بدل على حسن مافعلوا وکونه مستحبا : ولا يدل على ااوجوب مالم توجد قرينة کلماع الصحابة على 
الأريع قبل الظهر : وأنه سنة لا واجب اننپی. ورخصة وهو" يتكلم ) البعفى ( أو يفعل ) به ( البعض درن 
البعض ) بأن يسكت الباق بعد بلوغ ذلك الییم وعضی مدة التأمل وليس عة خرف فتنة ويسفمى الإجماع 
السكوق ر وفیه حلاف الشافعی ) فإنه ليس بإجماع عنده ۰ وسيم عنه أن العبرة للا کنر وأهل الإجماع من 
كان تیدا ) قلا عبرة باتفاق العوام » وفقيه ليس بأصولى : وأصولى ليس بفقيه كاف التقرير ( إلا فا یستفی 
في» عن الاجنهاد ) کاصول الدين وأعداد ال رکعات و الاستحام : غژهاع العوام” في هكإجماع احنهدین ( ورايس 
فرب آی المد ( هوی ) أى بدعة ولا فق ) لسقوط العدالة . وصرح ف التلويح بأن البندع من اة الدعوة 
دون المتابعة كالكفار : ریطلق الاسم لأمة النابعة الشرود ها بالعصدة انى ( وكونه ) أى الإحاع ( من 
الصحابة أو العترة ) بکسر الهعلة وسكون المثناة وهم نله عليه الصلاة والسلام ورهطه الأدنون (لايشر ط ) 
لإطلاق الأدلة ر وكذا أهل المدينة ) ليس بشرل خلاقا لمالك ؛ ولنا إطلاق الأدلة کقوله تعالى - كنم خبر أمة - 
وكذلك جعلثا كي أمة وسطا - وقوله عليه ااصلاة والسلام « لاتم یی على الضلالة : وما راه السلمون 
نا فهو عند الله حسن » ( وائقرافى العصر ) غوت محهديه بعد اتفاقهم لیس بشرط خخلافا للشافعى + و کر ته 


باب الإجماع 

شروع ف الأصل الثالث من الأصول الأربعة للأحكام ( قوله وشرعا الخ ) قيد هذه الأمة يخرج الم 
السابقة وى عصر لنتى توهم جميع الأعصاز وعلى أمريئناول القول والفعل : وهلا التعريف على قول من لم 
يعتبر موافقة العوام” » وأما من اعتبر ها فيا لاحتاج فيه إلى الرأى ومنیم الصئف كا سيظهر فهو الاتفاق قعصي , 
على أمر من جميع من هو أهله من هذه الأمة كا فى جامع الأسرار ؛ فقوله من هو هله بشمل النبدین فيا 
يحتاج فبه إلى الرأى وبشمل الكل فى غير ه ( قوله ومضی مدة التأمل) وهى ثلاثة أيام أو جلس اعلم » کذا فى ابن 
ملك ( قوله ويسمى الإجماع السكوق ) لكن لایکفر جأحده وإن كان من الأدلة القطعية مكزلة العام من 
التصوص » كذا ف التلويح ( قوله فإنه ليس بلماع ) لأنه لاينعقد عنده إلا بتتضيض الكل ( قوله کأصول 
الدين الخ 1 و کالاستصناع و بتاع المدار سن واسشراض ال بل وله والتنويب بسن الاذان والاقامة ونقل 
القرآن » فإتها ثابتة بالتواتروالاجتباد ليس بشرط فيه . والظاهر أنه لاحاجة إلى الاستثناء لآن اتفاق اشبمدين 
موجود نی هذه الأشياء كا أشار إليه فى التقرير ؛ ولا ذكروا الاجتراد ف تعريفه » كذا فى ابن نم ( قوله أى 
بدعة ) يعنى بدعة يدعو الناس إليها کنا هو ظاهر التنقيح ر قوله ومطلق الاسم ) أى اسم الامة . وعبارة 
التلويح : وئيس هو من الأمة على الاطلاق ٠‏ لأنه وان كان من أهل القبلة فهو من أمة الدعوة دون المتابعة الخ 

۷ - سیات الأصدار 


س ل — 

ها إذا رجع بعضهم بعد الانعقاد يصععنده لا عندنا لما قدمنا ( وقيل يشتر ط الإجماع اللاحق عدم 'الاختلاف 
السابق ) فى انللاف المتقدم نم من إجماع المتأخخر عند ی حنيفة رحمه الله كا هو مذهب الشافعى (ولپس 
كذاك ) أى لانم ف الصحيح ) بل هذا إجاع عند أصصابنا حیما : لأن دليل حجية الإجماع لم يفصل : وإثما 
نقذ قضاء القاضى مجواز بيع أم الولد لشيبة الاختلاف ر والشرط ) ف اتعقاد الإجباع (لهاع الكل وخلاف 
الواحد ) الصالح للاجنهاد ( مانم ) من الاجاع عندنا ( کخلاف الا کنر ) لاحتال أن يكون الحق مع ذلك 
الواحد الخالف و صمح ار ضی فأصوله أن ذلك احالف إن سو غوا له ذللك الاجیاد لم يليت حکم الإجماع وا 
بت ( وه ی‌الاصل أن پشت‌الراد به ) أى بالاهاع ( شرعا عل سبیل اليقين ) والقطع حى یکفرجاحده 
لقو له تعالی - ويقيع غير سهيل ا ومين ( والداعى ) أى «ستند الإجماع رقد یکون من أخبار الاحاد والقباس ) 
وقد يكوت من الکتاب . قبل وقد ينمقد لا عن‌دلیل بل بافام وتوفیق . 





( قوله عند أي حنيفة رحه الله تعالی ) بناء على مایشعر به ماروی عنه من تفاذ القضاء بجواز بيع ام الولد وسيل 
تأريله ( وله ل بفصل ) أي بين مانقد مه انتلاف ولا بل هر مطلق کا تقدم,ء وبه بستدل آیضا على عدم 
اشتراط الانقراض ها آشار إليه بقوله لا قدسنا( قو له و (عا نغذ قضاء القاضی الع بو اب عن‌سال و هو : أله 
إذا كان عدم اشتر اط اننا الاختلاف لصحة الاحماع قول عابنا حميعا فكيف امد قضاء القاضی موان بیع 
أم الولد اطقتلف فيه عند المسحابة رضی الله تعال عنم كا هر رواية الکرخی عن ألى حنيغة رحمه الله تعال مع 
أنه قد أجمع التابعرن على أنه لا جوز البيع ۰ ذلو كان الإجماع جیا لما قال بالتقاذ . وحاصل ابلواب 
ان الاماع السوتقی فلاف مستفر تلف ف كوله إحماعا ؛ فا ور 2 ليس بإجماع ؛ والاخرون 
إجماع فيه شببة - فنى اعتباره شببة عند من جعله (حاعا بمنزلة خر الواحد حى لابکفر جاحده ولا يضلل + 
وإذا كان فى اعتبار هذا الاهاع شببة فگذا فى اعتبار متعاقه و هر اک المع عليسه شيبة - فالقضاء به نافد 
لأنه ليس تخالف للإماع التطعى بل تلف فيه ء فكان کتضاء فى عبد فيه : فيتفذ ولا يتوقف عل 
امضاء قاض آغر . كذا آشار إليه فى التحریر ونقل قیله عن آی حدقة الفاذ : وعن محمد علمه + وعن 
أى يوسف روایتین , م قال : و ال ظهر لا رشك عندحم اه : ولتك فللا ورود أعملا ( قرول المصتف :+ 
وخلاف الواحد مانع کخلاف الأكثر ) أى فليس بإجماع أصلا فلا يكرن حجة قطعية ولاظنية . لانه لیس 
یکتاب ولا سنة ولا قياس : بل ولا دليل من الادلة المعتعرة وشو امعتار : وأضتار عند بعضيم آنه ليس بإجماع 
لكنه حجة : لآن الظاهر[صابپم خصوصا مع قوله و2 بالسواد الأعذلي كذا ف التحرير وشرحه ( قو له و سح 
الرأضى فى أصوله الخ ) نقله فى التقریر عن ابلرجانی والرازى من الحنفية : ومثل للآول تخلاف أنى بكر 
نی تال مانعى الزكاة : ولاق خلا أى موسی ف تقض النوم ( قوله حی يكفر جاحده) قال ق التلويح : 
وأما ا مکی الشرعی اشیمع عليه فإن كان إجماعه ظتبالایکفر جاحده : ون كان قطعيا فقيل یکفر وقبل لا + 
واليق أن نمو العيادات اللخمس مما علم بالضرورة کوثه من الدين يكفر جاحده اتقاقا وا الحلاف فى غيره 
( قوله لقوله تعال - ويتبع غيرسييل امن -) صدرالابة - ومن يشاققالرسول من بعد ماتبين له الدى وینیع 
غير سييل الموامتين توله ما تولى ونصله جهنم وساءعت مصير !. قال ف التنقيح : فان قيل : الوعيد متعلق 
باطجسوع وهو الخاقة والاتباع . لتا : بل لکل واححيك 6 والا لړ يكن ل تیه ال الشاقة فائدة , ووخ 
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ورده فى الأسرار وأفاد أن دايله لم ينقل إلبنا استغتاء عنه بالإجماع ( وإذا انتقل إلينا إحاع السلف ) أى الم حابة 
ر اماج ) کل ( عصرغل ناه كان کنقل الحديث المتواتر ) فيوجب العلم والعمل قطعا كإجماعهم فى فر شمية 
الصلاة وإذا انتقل إلينا بالأفراد ) كقول عبيدة:ما اجتمع الصحابة على شى ء كاجماعهم على عافظة الأربع 
قبل الظهر ( كان کنقل ال:ة بالأفراد ) فیوجب العمل فقط ( ثم هر ) أى الإجماع( على مرانب » قالاقوی 
(جاع الصحابة نصا ) كإحاعه م على خلافة الصدیق ( فإنه مال الآية وانلبر المتواتر) حى و ۹ 
بعده ( الذى نص عليه البعض ) من الصحابة ( وسكت الباقون ) ولا يكفر جابعده بل يفال ( م لجاع من 
بعدهم ) من كل عصر ( على حکر ‏ بغاهر فيه حلاف من سبقهم ) فهو بمنزلة الشبور: بضال جاحده ( م 
إماعهم على قول سيتهم فيه مالف ) فهر #ئزلة الآحاد لايضلل جاخده . «والامة ) ق عصر ما ( إذا 
اختلقوا فى مسئلة على أقوال كان إحاعا منبم على أن ماعداها) أي ماعدا تلاك الأقوال ر باطل لأن الق لا يعدو 

أقوالهم ( وقبل متا ی ااسحابة خاصة ع واطق الأطلاق . 

باب القياس 

ع : تقدير الفرع بالأصل م أى ماواته : أي تسوية المقيس 
بالقبس عليه ( فى اخکر والعلة ) كربوية الذرة قياسا على ربوية البر بعلة الكيل کا سیتضح ( وأله حجة .تقلا 


وعققلا . أما النقل فقوله تعالى ‏ فاعتير وا -) أى قيسوا  (‏ ياأولى الأبسار .) والعبرة اعموم اللفظ ( وحدیت 
۴ قال ؛ يكتاب اشع 


زالقاس ی اللغة : هو التقدير : وى الشر 


قال : فإِنلم د ؟ قال : بسنة رسو لالت . قال : فإن ل جد ؟ قال : اد برأى ‏ فقال علیه‌الصلاة والسلام : 


الاسعدلال أنه أو عد باتباع غير سبيل الوژمنین 02 إلى مشاقة الرسول عليه الصلاة واللام الى هی كفر » 
فيحرم إذ لایضم مباح إلى حرام فى الوعيد , وإذا حرم اتباع غير سبياهم بازم اتباع سبیاهم . لد لا E‏ 
عنرما لآن ترك الاتباع غير سبيلهم فیدخل ف اتباع غير سییلهم » والإجماع سبيلهمفبلزم اتباعه . كذا ف التلريح 
لاد ) لعله فى جامع الأسرار کنا هو فى ابن مك . وکللك رده احفق ف التحرير مع أنه 
قدام فى الباب الثانى مايفيد أنه لاخلاف فى أن الإجماع لاعتاج إلى السند . قال : آما على القول يعدم لزومه 
فظاهر : وأما على القول بارومه فإن احتاج لبه قول كل الأفراد : وليس هذا إحاعا بل الإجماع هو کل 
الأقوال التوقف على کل واحد + ولا تاج هذا إل المستيد ء والا ذا الثابث.به ممتزاة السنند ز قوله كقول 
غبيدة ) بفتح العين و کسر الباء الموحدة . 

باب القياس 
شروع فى الأصل الرایم من الأصول الأربعة للأحكام ( قوله والعبرة لعموم الفظ ) أى لا حصوص 
السبب فاللفظ عام بشمل الاتعاظ : وکل ماهو رد" الثبىء إلى نظیره فيدل على الاتعاظ عبارة وعلى القياس 
إشارة لأن الاتعاظ يكون ثابتا بطريق المنطوق مع أن سياق الكلام.له:؛ والقياس يكون يطريق المنطوق من 
غير أن يكون ساق الكلام له . سلمئا أن الاعتبار هو الاتعاظ لکن يثبت القياس دلالة ء كذا ف التوضيح . 


E 
وأقيسة الرسول والصحابة أشرر من أن خی كقوله عليه الصلاة والسلام للمتنعمية « أرأيت لر كان على أبيك‎ 
فهذا بياذبطريق الرأى وتعلى لامقايسة؛ وقد دل الکتاب على وجوب قبول قول الرسول ؛ وقول الرسول‎ ٠ دين‎ 
دل على حجية القیاس : فکان کتاب الله دالا عل الاحکام الثابتة بالقباس فلا يكون فى الكتاب تفريط ء وإذا‎ 
 اوريتعاف‎ - قالوا : إن القياس مظهر للحكم لامثبت و وأما المعقول فهر أن الاعتبار واجب ) اقوله تعال‎ 
وهو التأمل فيا أصاب من قبلنا من المثلات ) أى العقوبات ( بأسباب نقات عتهم انكف عنبا احير ازا عن مثله‎ ( 
من الحزاء ) إذ الاشكر اك نی العلة بوجب الاشتر الك فى المعاول ر وكذلك التأمل ع استدلال ثان بالعقوك‎ 
رف حقائق اللغة لاستعارة غير ها ) أى غير الألفاظ الحقائق شا (سائغ ) أى جاثر كالتأمل فى الإنسان الشجاع‎ 
لاستعارة اسم الأسد له ( والقياس نظیره ) أى نظیر کل واسدمن المتأملين ر وبيائه ) أى التأمل بالوجهين بتحقق‎ 
» ف قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة « بالحنطة 4 ) بالنصب ( أى بيعوا ااطة .اللخاطة ) إذ الباء تقتذیی ثعلا‎ ( 
وروی باارفع بتقدير مضاف : أى بيع الحنطة ؛ والاخبار من الشارع جار مجري الأدر ( و ) حیث كانت‎ 
الحئطة مکیل ) أى له صلاحيةالكول ز تررل مجنسه وقوله مثلا ال حال لما سبق ) من تقدير بيعوا : أى حال‎ ( 
كرتبما میاقلی » والأحوال شروط لأا صفات » والصفات مقيدة كاأشروط : فإن قوئه أنت طاق راكبة‎ 
بمازلة قوله إن رکبت فأنت طالق : أى ببعوا بهذا الوصف وهر القائل ر و ) كان ( الأمر ) وهو بيعوا‎ 
للإيجاب ) باعتبار الوصف ر و ) ذلك لأن (البيع مباح)بإجماع فلم يكن تسليط الأعرعليه فيصرف الاهر إلى‎ ( 
) الخال وهی مثلا يال ( ای هی شرط ) الجو از فكأنه قال إِذا جم الخنطة فراعوا الممائلة (وأراد بالمثل القدر‎ 
وهر الکبل فى المكيل والوزت فى الموزون دون غيره ( بدليل ماذكر فى حديث آشر کبلا بكيل ) ووزنا بوزن‎ 
مكان مثلا عثل ر وأراد بالفضل ) فى قوله والفضل ربا ( اافضل على القدر ) إذ لا ربا فى حفنة نتن مالم‎ 
يبلغ نصف صاع ر فصار ) عا ذكرنا ( حكم النص وجوب النسوية بیهدا ) أى بين الحنطة و اخنطتین‎ 
ف القدر ثم الحرمة ) للفضل تثبت ( بناء على فوات حکر الآمر ) وهو النسوية ( هذا ) الذ کورمن وجوب‎ ( 
التسوية وحرمة الفضل ( حكم النص و ) السبب ( الداعى إليه ) أى إلى وجوب النسوية ( القدر والحنس لاد‎ 
وسيجىء إيضاحه فى المعقول ( قوله » لقوله عفيه الصلاة والسلام الختعمية الخ ) ذ کر الصذف ق‌شرحه أنه‎ 
عليه الصلاة واللام قال للمختدمية وقد سآلئه عن الحج عن أبها « أرأيت او کات على أبياك دين فقضبتيه أما‎ 
: قول المصنف‎ (١ كان يقبل منك ؟ فقالت: نعر > قال عليه الصلاة والسلام : فدین الله أحق أن بقضی‎ 
وأما العتول الخ ) بیان الاستدلال بدلالة التصی على حجية القياس له ثالت معناه اللغرى : ومياه دللا‎ 
معقولا لأن الوقوف على المراد محصل بالتعقل لا بظاهر اانص , وااثلات حع مثلة ,متم الم وضم المثاثة ؛‎ 
وفسر الاعتبار بالتامل وین كان اراد منه واش تال اعلر رد آنا إلى آنغسپم ف استسقاق تلاك العقو بات‎ 
عند مباشرة تلك الأسباب : لأن هذا الرد إنما يتحقق بالتأمل فى أحوافم : ولا كان اتأمل هو الوزدی إلى‎ 
) هذا الرد" جمل التأمل نفسه إقامة لاسبب مقام السبب؛ كذا فى ابن جى ر قول المصنف : والحنطة مكيل‎ 
: مبتدأ وخبر » وتقدير الشارح كانت بقتضى أن يقرأ مكيلا بالنصب ولا يساعده اارسم ( قول الصنف‎ 
: والبيع مباح) مبتدأ وخبر » وتقديره إن غير إعراب امن : أيضا ( قوله فكأنه قال إذا بحم الخ ) قال الصنف‎ 
ولا غرو أن یکون الشی ء مباحا وجب رعاية شر طء عند الإقدام عليه : فالنکاح مباح والاشراد عليه شر ط عند‎ 
بالصفةالمد كورة للدلالة على أنه‎ TT ا 8 دف یج : الظلاهر أن الأمر‎ 

نطة عتد انتفام!ا : لکد ما مشه م اأعينة نه أن دعا , جو از اليم عیند انتفاء اأعفة منفيا ` 
سل سل زاره نامب ل ل له 


— Fm 
TINS آن تکون)‎ ELEN زیاب السویة) نی اقدر ربن هذه‎ 
متساوية » ولن تكون كذلك إلا بالقدر وابحنس : لأن الممائلة ) بين الشبئین ( تقوم بالصورة ) أى بالذات‎ 
والمعى ) لكل حدت ( وذلك افرح وه وی الصورةٌ و إليه آشار بقرله:مثلا عثل ( والخئس) لاله‎ ( 
بسوى العنی : وإليه أشار بقوله : الحنطة بالحنطة ۷ وقد يضاف الیک إلى علة العلة : وم يعتبر وا العدد هنا لاه‎ 
يني التفاوت و اعتع وه ی ضهان المدو ان للم ورة : وگ الاي لأنه شرع لار خصية فتسوهل فيه حبى جوزه‎ 
ف غبر الملل كاشاب وساثر الکیلات والوزرنات ( وسقطت قيمة ابلودة ) ف الربوياث (بالتص ) وهر‎ 
قوله عليه الصلاة والسلام : جيدها وردیپا سواء ( هذا ) أىكون الداعی إلى وجوب النسوية القدر واملنس‎ 
حکم ) ثابت بإشارة ( النص ) لا بالرأى ( وقد وجدنا الأرز وغیره ) ما م يوجد فيه نص کالدخن وابامص‎ ( 
أمثالا مفساوية م أي قابلة التساوی بالمسوى المد کور( فكان الفضل على المماثلة فيا فضلا خالیا عن الموضص‎ ١ 
فى عقد البيع مثل جك النص ) فى الأشياء الستة المنصوصة ( بلا تفاوت فلزمنا إثباته ) أى إثبات حك النص‎ 
١ 

الماواة صورة ومعتى + فاذا وجدنا هذه العلة فى سائر المكيلات والموزونات اعتبر ناها بالمتطة والذهعب 
(وهو) القياس الم كور ( نظير المثلات ) ليس بینهما فرق باعتبار انظار فى االسبب والحكر ر فإن الله تعالى قال 
هوالذی خر ج الذين کفروا من أهل الکتاب من‌دیار هم لأول الحشر ‏ إلى قوله - فاعتير وا با أولى الابصار 
( وال حراج من الدیار عقوبةکالقتل ) قال تعالى ‏ ولو آنا کتبا علیبم أن اقتلوا أنفسكر آواحرجوا من دياركم - 
ا 0 1 0 1 1 

فالتخيير دليل على أنه منز لته ( والكفر يصلح داعبا إليه ) أى إلى الإخراج نا يصلح سبا لقتل ( وأول الحشر 
یدل عل تكرار هذه العقوبة ع لا الأول 355 على تان بعله > و اشر [خراج قوم من مكان إلى آخر 35 للام 
بمعتى فى , وآخره وأن لهم عمررضى الله عذه فى خللافته إلى خیبر + ثم ( دعانا ) سبحانه وتعالى ( إلى الاعتبار 
الج 97 BE E OEE‏ ا 

الخرمة ثابتة بإشارة الأمر » عرف ذلك بالتأمل فى صيغة النعس وبقوله عليه الصلاة واللام ٠‏ الفضلربا » لآن 
الر با اسم لول زادةٌ ل أجد البدلين (قو اه اکل مدت ) فان كل موجود من احدث ع وجرد بصورت» ومعتاه 1 
والمائلة اما تقوم سما : فالقدر عبارة عن امتلاء المعيار عم لة الطوك فيا له طول واأعرضي فيا اه عرض 
فتحصل به المائلة صورة + والنس عبارة عن مشا کلة المعانى فتشت به المائلة معتى ( قوله وقد بضاف الک 
إلى علة العلة ) يعنى أن القدر وانلنس علة العلة : وذلك لآن العلة الداعية إلى وجوب اللسوية هو کونها أمثالا 
متداوية ثابت بالقدر والخفس فبضاف وجوب النسوية إلى القدر وابلنس ببذه الواسطة فهر وجه قول 
الصنف والداعی إليه القدر والحنس ( قوله وم بعر وا العدد هنا ) أى ق‌باب الربا + ول جعاوه من الممائلة 
صورة کالکیل والوزن ز قوله لضرورة) وهی أن الاتلاف قد قق واطر وج عن العدوال واجب والتفاوت 
فى القيمة کنر ر قوله فى الأشياء الستة التصوصة ) أى فى حدیث ٠‏ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بال والشعير بالشعير والمر بالمر والملح بالملج مثلا مال سواء بسوام يدا بید» فإذا اختافت هذه الأجناس 
فببعوا كيف شنم إذا كان يدا بيد + رواه مسلم کا فى الخحلى ( قوله أى إثبات حکم النص ) وهو کون الفضل 
شالیا عن العو ضص وكوئه حراما ( قوله وآحره وأن جلاهم بر ) كذا ف النسخ 1 ولعله أن جلاهم بدوت وأو 
ها هو ف ابن کم أو أوان آنی وفت جلاهم » ا رأيته مصلحا ف نسیخة ( قواه إلى خيب ) كلا 


بت ۲۱8 بت 
بالتأمل ىمعا التص ) بقوله - فاعتبروا - ( العمل به ) أى با وضح لنا من العنی ( فيا لانص فيه ) فتعتبر 
أحوالن! باحوام توقيا ما تزل بهم ( فكذلك هاه" ) أى ى الشرعيات ر والاصزل ) أى الکتاب والستة 
الاحماع وى الأصل معلولة) أى ذات علة مثل التصوص فى المقدرات من العبادات ( إلا أنه لابد فى ذلاك ) 
التعايل ( من دلالة ایز ) أي دلبل بميز ماهر ألعلة عن غير ها ]د لاوز التعلیل بکل و صف ( ولا بد قبل ذلك ) 
التعليل والقبيز ( من قيام الدلیل على أنه للحال ) أی‌النص فى حال القراس ر شاهد ) أى معاول ولا يكق کون 
الأصل فى النصوص التعليل . 
خرط القباس 
( ثم للقياس تفسیر لغة وشريعة کا ذكرناه وشرط ) وركن وحكم ودفع فشرطه أربعة ( أن لايكون 
الأصل ) أى المقيس عليه ( مخصوصا که ) أى حك الاصل (بسیب ( نص آنعر ) دال عل الاختصاص 
ر كقبول شبادة شزعة ع وحده حص بقرله عليه الصلاة والسللام ه من شد له رة فهو حسبه ۾ وساد 
ذا الشبادتين کر امة له فلا يقاس عليه غيره وإن كان أفضل كأنى بكر رض الله عنه لثلا تبطل الخسيوصية 





ف النسخ . وصوابه من خعیبر لأنه جلاهم مرا إلى الشام ( قول الصنف : فكذلك هاهنا ) أي بطريق الدلالة 
لا القيامنحى یکون إثبات القياس بالقياس » بيانه أنه تعالى لما دل فاء ااتعلیل على قواه ‏ فاعتيروا ‏ جل 
الفصة الد كورة علة لوجوب الاتعاظ : وإنما تکون‌علة له باعتبار قضية كلية » وهی أن كل من علي وجود 
السبب يحب عليه الك بو جود المسبب حى لولم يقدرهذه القضية لكليةلايصد قالتعليل لا نالتعايل إنمايكو نصادقا 
إذا كان الحك الكل صادقا فيكون حينثد هذا ابلزئی صادقا ۰ فإذا ثبتت القضية يثبت وجوب القياس 
فى الأحكام الشرعية . وهذا المعنى یفهم من لفظ القاء وهی للتعليل فيكون مفهوما بطريق اللغة فيكون دلالة 
نص ٠‏ كذا فى التوضيح ( قول اللصنف ل الأضل معلولة ) لأن الأدلة قائمة عل حجبة القياس من 
غير تفرقة بين نض ونص » فيكون التعليل هو الأصل إلابمانع مثل النصوص ف« المقدرات من العبادات ؛ 
مان تعر يف العلة فى بیان رکنه . كذ. ف ابن جم : ویه ظهر أن فى كلام الشارح سقطا فتنبه ( قوله ولا 
یکی کون الأصل العلل ¢ لانه ثابت من طریق الظاهر ء وقد وجدنا من التصوص ما هو غير معلول 
بالاتفاق . واحتمل أن يكون هذا النص العین من تلك اكلة ؛ فلا يصمح المْسلك بذاك الأصل و الالز ام به 
عل‌العیر مع هذا الاحمال : لآن الظاهر يصلح حجة للدفم لا للإلزام كا فاستصحاب الخال . لكن هذا الأصل 
وهو کون التعلیل أخملا فى التصوص لم يسقط بالاحتال أيضا حى جاز التعليل للعمل به قبل قيام الدليل على 
كوه معلولا وإنلم يصح الإلزام به على الغير » كذا فى العزمية عن الكش . 
شرط القياس 

( فوله أى المقيس عليه ) هذا التفسير بناء على ما عليه اللسهور من أن الأصل هوغل الحكم النصوص 
عليه كالير فى قياس الأرز عایه والفرع الل الشبه به : وعند البعض الأصل الدایل الدال على الک 
ف القيس عليه . والفرع هر الح التايت فيه بالقیاس ( قول الصنف : مخصوصا محكمه ) الباء داخلة على 
القصور لن لمکم مقصور والأصل مقصور عليه كا فى فول اازمخشری فى تفسیر قوله تعالى ‏ إياك نعبد - 


ل 
زوأن لايكوت + الأصل (ممدولا به ) أى مائلا ر عن ) سنن ( القياس كبقاء الصوم مع ال کل والشرب اسيام 
حدیث د على صومك : نما أطعمك ربك » فلا يقاس عليه اخطی ر وأن یتعدی ) ودذا الشرط الثالثمقيد 
بقيود خسة د کر ها بقوله ر ابکم الشرعى ) إذ القياس لاتجری فى اللغة ( الثابت بالنص ) أي الکتاب والسنة 
والاجاع لا بالقیاس : وکون التعدی ( بعینه ) بلا تغيير بالفرع کم الأصل من الاطلاق والتقريد : وکون 
المتعدى ( إلى فرع هو نظيره ) أى نظير الأصل ف العلة وامکم ( وکون الفرع لانص فيه ) قطعی الدلالة لانه 
فيا لایساغ للاجتباد ( فلا يستقم التعليل لإثيات امم الزنا للواطة ) تفريع على القيد الأول ( لأنه ليس بحكم 
شرغى ) وإها دو من الأسماء ۰ وانما حد" عندهما بدلالة النص لا بالقياس : إذ لا قياس مع الاغة ( ولا لصحه 
ظهار الذى ) قیاسا على مصة طلاقه کالسام + وأنه تفريع على الثالث (لأنه ) أي التعليل ر تغيير لاحرمة التناهية 
بالكفارة فى الأصل ) وهو ظهار المسام ر إل [طلاقها ) أى الرمة ری الفرع ) وهو ظهار الذى ( عن الغایة) 
وهر التکذیر ۰ حاصله أن الحرمة ف السلم مغيناة بالكفارة ؛ وئ الذى مؤبدة لاتتمى بها لعدم أهليته فلا 
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معناه : تخصل‌بالهادة لانعيد غير ك ( قول الصنف : وأن لایکون معدولا به عن القیاس ) آی عن طربقه ؛ 
والمراد بطريقه أن بعقل معنى وبوجد فى آنعر فعخرج مالم يعقل کأعداد الركعات و الاطوفة ومقادیر الركاة ؛ 
وبعض ماخخص تبکنه كالأعراف بإطعام كفار ته أهله : أو عقل ول یتعد" کشمادة حز ية : أو عقل على حلاف 
علة شرعية: توذاكله ما عدل به عن القياس ( قوله فلا يقاس عليه الغخطئ ) لاله معدول به عن انقیاس لن 
القياس فيه فواتالقربة عا يضاد ركبا وان كان ناسيا والنسيان لا یعدم الفعل الوجود ولا يوجد المعدوم ولكن 
ثبت. اليقاء معد بالحديث( قوله ميد بقیردخسة) عدها غيره من الشراحسنة وجعل ما التعدية : واعل 
الأظهر ما فعله رحمه الله تعالی : إذ التعادية هی الشرط المقيد بالقيود الم كورة ء لا قيد لهر قوله إذ القیاس 
لاجری ف اللفة ) لأنه قد لایراعی المعنى ف الوضم كو ضع الفرس ونحوه : وقد پراعی ا فى القارورة ؛ 
لكن رعاية المعتى زعا هى الوضع لا لصحة الإطلاق حى لاتطلق القارورة على الدن لقرار الماء فيه » فرعابة 
المعتى لأولوية وضع هذا الانظ هذا العی من سائر الألفاظ ‏ کذا فى التوضيم . فإذا وضع لفظ لمسمى 
. خصوص باعتيار معنى يوجد فى غير ه لابصح لنا أن نطلق ذلك الافظ على ذلك الغير حقيقة ( قوله لا بالقياس ) 
أى لاجو زأن يكون حكم الأصل ابا بالقياس : لأنه لو اتحيدت العلة فى القياسين فذ کر الواسطة ضائع » 
وإن لم تتحد بطل أحد القياسين لابتنائه على غير العلة الى اعتبرها الشرع فى اطکم مثاذ إذا قيس الذرة على 
الحئطة فى حرمة الربا لعلة الكيل واللخنس ثم أريد قياس شىء آحر على الذرة : فان وجدت فيه العلة : آعنی 
الکیل‌رالنس كان ذكر الذرة ضائعا ولزم قباسه على الخنطة ٠‏ ون لم توجد لم یضح قياسه على الذرة لانتفاء 
علة الحكم » كذا فى التلونح ( قوله بلا تغيير فى الفرع الأصل ) تفسير لتعدای املدکم بعينه » وكان الصراب 
أن يقول للأصل باللام صلة تغيير : أى کم الأصل ؛ والراد أن لا بغير ق الفرع حكر الأصل من 
إطلاق أو تقیید أو نحو ذلك مما يتعلق بنفس اللحكم ؛ وإنما يقع التغيير باعتبار امحل وباعتبار صيرورته ظنيا 
ف الفرع ( قوله أى نظير الأصل ) أى الأصل المفهوم من التعدی ر وله قطمی الدلالة ) صفة لنص : أى 
لاد تى نص قطعى الدلالة على المىك المعدى أو عدمه ( قوله وهو ظهار الم ) فان حرمته تذبي بالتكفير 
ر قوله حاصله أن الحرمة ف امسار مغياة بالكفارة الخ وأيضا فإن الراجب على المظاهر إذا لم پقدر على 


50-7 
عل السام لا للشافعى (ولا) يستقم التعليل ( لتعدية الحكم من الناسی فى الفطر إلى المكره والقاط؟) 

ري على الرابع ( لآن عذرهما دون عذره ) إذ النسيان مضاف إلى صاحب ال بدليل ره [نما أطعماك ال 
عدلافهما ( ولا ) يستقم التعايل ( لشرط الإمان ى رقبة كفارة اين والظهار ) تفريع على الخامس (لانه تعدية 
إلى شی ء فيه نص بتغييره ) بالتقیید كنا مر + والتحقیق أن جمیم الشروط المد كورة للقیاس راجعة إلى شرط 
مركب من أمرين وهو التعدية من غير تغيير قا بسطه ابن نم ( والشرط الرايع أن يببى حكر از نعي بعد التعلرل 
۳ وا ص ل الل یل و رفس يدل تحت الكيل ( من وله عليه 
الصلاة والسلام « لاتبيعوا الطعام بالطعام إلا سراء بسواء ؛ ) مع ! 2 لقليل والکشر لا بالتعليل بل :لاله 
انس ( لن الا ثثناء حال التساوی ) بقوله « إلا سواء ب.واء ؛ ( دال على موم صدره) أ صدر الكلام 
وهو الطعام ( ف الأحوال ) أى أحوال بيع العلعام وحى ثلاثة تاووتفاضل وعازفة ( وان ثبت ذلك ) أى هذه 





الإعتاق هو الصوم . والصوم لابصح من الكافر . والواجب بالنص #رير غلفه السوم . والكائر ليس 
بادل له وان كان أهلا لاتحرير الطلق ر قرل المصئف : لان عذرها دون عذره) فان الخطأ عکن الاحتر از 
عنه بالتغيت > والاحتر ازوالا کر اه حادث بصع العبد غير مقدا فإلى صاحب الق :.ولذا لاعل له الاقدام 
عل القطر : لاف الاسیان فإله مياوى عض جبل عليه الانسان . فتعدية اک من الناسی إإيبما تعدية إلى 
ما لیس بنظر ه فیکون فاسدا . هذا ولو مثل بغير هذا المثال لكان حن لانه تدم ن عدم صحعته اکو نه معد ولا به 
عن سنن القيامت ومثاله تعدية الشافعی رمه الله تعال حكر التيمم فى شرط لنية إلى الرضوء . قال : لا 
طهارة فلا تتأدى إلا بالتية مثله . وقلنا ليس بنظمر اليه م لان التیمم تلو وت حتيقة وجعل طوورا لاضرووة بالنة 
والوضوء مطهر بتغسه فار م يقساويا فلم يصح القیاس( تسا سطه ابن تم ) قال : وبيانه أن التعدية عيارة عن 
اعتبار وجود ثل حکم الأصل الشرعى فى الفرع بعشل عايه : والراد من التغيير أعم من أن بكون ق حك 
النص أو ف مناط امک أو ف الفرع : وغل هذا آخر مع العلة القاصم ة والثیاس الافوی وما كان ص رسا 

بنص آخر + فإن التعليل فى ذلك يفضى إلى تغيير حك النص : وخرج ماکان معدولا به عن الفیاس فإن 
التعليل فيه يغيره إلى كونه قياسا : وخعرج مالم يكن الک الثابت بعينه فإن ذلك تغيير + وحرج مالم يكن الفرع 
نظبر ه لآن تعليله تغيير لمناط الىك ها فى الناسی مع الخاطئ : فإن مناط الحكم فى الناسی عدم قصد الإفساد 
مضافا إل صاحب ای . وبالتعليل بتغير ذلك : وخرج ماکان فيه نص لان التعليل إن كان موافقا النص 
فلا تعادية ؛ لآن وجود اطکم حینثذ فى الفرع بالئص لا باعتبار وجرد العلة ء وان كان مالفا ففيه تخبير حكم 
التص فى الفرع ۰ وخرج مالا نی حكم التص , بعد التعليل على ماكان قباه > فإن ذلك تقییر . كذا ف التقرير + 
وهو تقریر حسن يجب حفظه : ولکن الشایخ قصدوا الارشاد وإيناس الأذهان بتکرار شروط القیاس اه 
( قول الصنف : ولنغا خصصنا القليل الخ ) جواب نقض تقريره أن غم غير تم قوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ لاتبيعوا الطعام » المحدبث فإنه يعي القليل والكثير ي ااب م الیل من ل بيع القليل 
بالقليل مع عدم الفاوی‌اقراكر إن علة الر با القدر وا نس ا د بيع الحفنةبالحفنتين 0 
فيه الربا . وتقرير ا لحواب أن المراد النسوية بالكيل وهی لانتصور إلابالكثير فلا نام أله يعم القليل والكثير ا 
بقال لاتقتل حير انا الا بالسكين : معناه + لا تقتا e‏ ل بقتل بالسكين د 
لايفتل بالسکین كالقمل والبر غوث لايدخل تحت النبى . کذا فى الترضیح ( قول المصنف :وان يثبت ذلك 
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الأحوال ر إلا فى الكثير المعلوم بالكبل ) فكان آنعر الكلام دلبل على أن أوله لم بتناول القلبل ( فصار التغيير 
بالخمی ۲ أى بدلالته حال کونه ( مصاحبا التعلیل لا ) أنه حصل ( بهم ی بالتعليل. > فان الاستگناء يدل عل أن 
القلیل لیس مراد : وتعليلنا بالکیل يدل أيضا أنه ليس عحل فتوافقا ( وإنما سقط حق الفقير في الصورة ) أى 
ذات شاة الزكاة : وجازت التسمية بلذنه تعالى اثابت ( بالنص لا بااتعلیل ) :دف الاجة ز لأنه تمال وعد 
أرزاق الفقراء ) بقوله ه ومامن دابة ف الأرض إلا على الله رزقها » ( ثم أوجب مالا مسمی ) كالشاة والبفرة 
( عل الا شام لنفه تعال ) بتصوص الركاة ر م ەر ( الاغشاه ( ,انجاز الم اعيد ) للفقراء ( هن ذلك السعی 
وذلك ) السمی ( لاحتمله ) أى الانجاز للفقراء من عيته ( مع اختلاف المواعيد ) لاختلاف حاجانهم ( فکان ) 
الامر بإتمازها ( اذنا بالاستبدال + بدلالة التص المصاحب للتعليل لا للتعليل . 

ركن القياس 
( وركته ) أىالقيا سأر بعة آشارللیها بقوله (ماجعلعلما) أى و صف جعل‌علامة (على حكر النص مما ) أى من 
الوا الی ( اشتم عليه التص) أى نيت که أه كاشيال نس الر با على الكل رانس (وجعل الفرع نظيرا 
له كه ) آی‌للنص فى حك النص كجوازوفساد وحل وحرمة + وهو احبر ازعن العلة القاصرة ( بوجوده 
فيه أى يسبب وجود ذلك الوصف ف الفرع ر وهو ) أى ما جعل علما ( جائز أن يكون وصفا لازما ) . 


إلا فى الكثير ) لآن التاوى ما بعتبر بالكيل بالاجاع وبالتص على مامر ‏ والتفاضل شا يكون 
عند وجود الفضل على أحد الماساويين کبلا . واازفة عبارة عن عدم العام بالساواة كيلا . والگیل 
لابتأق إلا فى الكثير . فعرفنا أن اختصاص القليل ثايت بدلالة التصى أنه كان مصاحبا للتعليل لا أنه حصل 
بالتعليل ( قول المصنف :وإنما سقط حق الثقير الخ ) جواب سوال تقديره:أنم غير م النص » وهوقوله 
صلى الله عليه وس :۱ فس من الإبل السائمة شاة » وغبره ما يدل على دفم عبن ذلك الشىء دون القيمة 
بالتعلیل باسلعاجة : أى بقولكم إن العلة وجوب دفع الخاجة عن الفقير : وهذا المعنى موجود فى دفع القيمة . 
فأجاب بأن سقوط الصورة بالنص لا بالتعلیل الخ ر قول الصنف : ثم آمر بإتجاز الواعید الخ ) أى يقوله عليه 
السلاة والسلام و خذها من أغنيائبم ورد ها على فقرائهم » قاله الصنف ر قوله لاخحتلاف حاجامجم) فلایکون 
حقهم‌متعلقا بالعین بل عطلق المال (قول الصنف : فکان إذنا بالاستدلال ) أى لتقضی حرانجهم : والخاصل 
أن هنا سین : جراز الاستدال > وصلاسية عين الشاة لأن تكون مصر وفة إلى الفقير . فالأول ثابت بدلالة 
الس : واللاق مسسطاء من العبارة زهو معال با لجة > و إذًا صلحت غينيا فقیمتها بالأزى . 
ر كن القياس ۱ 
ر قوله أربعة ) وهی الأصل والفرع : وحكم الأصل والوصف ابلامع أشار إليها الصنف بقوله : ماجعل 
علما الخ . وأما حك الفرع فثمرة القياس ونتيجته . ولا يجوز أن يكون ركنا له وموقوفا عليه "كما قاله ابن 
الخاجب ( قوله أى وصف جعل علابة ) أى وصف مشترله بين الأصل »> والفرع ما “في الركن علما لن 
الموجب فى الحقيقة هو الله تعالى . والعلل أمارات على الأحكام ء فكان ذلك المعنى معرفا الحكم وهو معی 
العلى؛ ثم وع علیاسلکم ق‌الفرح عند أكثر مشايمنا : لات الک ق‌القر ع مضا ف إليه لا ایک ف الأصل عن هم : 
أى فإنه مضاف إلى النص . وعند مشايخسمرقند وجمهورالأصوليين هو علم على لمکم ی‌الفرع والأصل لأن 
الک فييما مضاف إليه عندهم » كذا فىجامع الأسرار ( قول الصنف : وهو جاثر أن يكون وصفا لآزء' الخ) 
۲۸ - تسيات الا سار 
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للمنصوص كالثتية فانبا لازمة المشروب غللنا بها زكاة الحل ( واميا ) كالدم فى حديث الستحاضة 
فإنه دم عرق انقجر » فالدم اسم جنس والتعليل به يدل على اعتبار صفة النجاسة ( و ) وصفا ( عارضا ) 
کاشجار المذكور فإنه وصف عارض ؛ والتعليل به يدل على اعتبار صسفة الخروج زو ) وصفا ( جليا ) 
لامحتاج إلى التأمل کالعلواف فىحديث : واطرة ليست بنجسة فإنما من الطوافين » ( وخفيا) كالقدر 
دين الله بدین الماد حديث اشعبية ( وار دا ) کتجلیل ربا لفسيئة بانس والكيل ؟ ر وعددا ) کتعلیل رم 
اتفاضل بالقدر مع الحنس وكتعليك عليه العسلاة والسلام فى الستحاضة بالدم و الانفجار زو جوز م أن يكون 
اإء حر الذى جمل علة و فی النص ع أى المتصوص کالطواف فى حديث افرة ( وى »غير د إذا! كات ) الغير 
(ثابتا يمع أى بالتصی كتعايل چواز ااسلم شمر الماقد ( ودلالة ) أى دايل ( کون او صف علة صلاحه و عدااته 





هذا إشارة إلى نی شرائط اعتبرها بعضهم ف العلة : وهی أن يكون وصفا لازما جليا منصوصا عليه 
لیس ر دس ولا حكم شرعي حی لا جوز التعليل الا سم ولا بالعارفضصس ولا بای ولاق غير التصو ص 
عليه ولا بار کب من وشن فصاعلا وذ بعکم شرعى - وكلها حور بپا التعلیل علدنا وکل ذ گر ها 
المصئف هنا » وبيان أداة المنع والأجوبة فالتلويح ( قوله غلانا بها زكاة الحلى ) فإنالركاة إتما جب ق المضروب 
من الذهب والفضة الثسنية فى أصل الحلقة : وهذه الصنه لاتبطل بصير ور مها حليا ( قوله كالدم فى حديث 
المتحافة م أى فى بیان غلة انتقاض الطهارة ( قوله فالدم اسم جنس ) قال فى التاويح : المراد بكون العلة اسم 
جنس أن يتعاق اطکم بمعناه القام ببغسه : أى غير القالم بالافظ مثل کون الدارج من المستحاضة دم عرق 
«تفجر . لا أن يتعلق بنفس الاسم المْتلف باختلاف اللغات ر قوله فإنه وصف عارض ) لآن الدم «وجود 
فى العرت باذ اتفيجار ز كوله كتمايله راید اي اة والسادام لشي اغ دين اند تال الخ 1 و ااعلة كرتبما ديئا وهو 
أى حيث اعتبر شیئین امم الدم وصفة الانفجار . قال ابن نجم عن الكشف : وممناه آنه لابد ابوت | 

ما نحن بصدده ر قرله کتعلیل جواز السلم بفقر العاقد ) وذلك فيا روی أنه عليه الصلاة والسلام هی عن بيع 
ماليس عند الانسان ورخص فى السلي ؛ فالر خصة معلولة بإعدام العاقد وإفلاسه وذلك غير مذ كور ف النص 
لکنه ثابت به لأنه یفتقر إلى العاقد والاعدام صفته فیکون ثابتا بالنص ( قول الصئف : ودلالة کون الوصيف 
علة الخ ) اعا أنه لاحلاف أن جميع أوصاف التص لایجوز أن تکون علة لأن جميعها لاپوجد إلا ى التصوص 
عليه فیردی إلى سد باب القباس . واتفقوا أيضا على عدم جواز التعلیل بکل واحد من الأو ص اف لأنه لاتأثير 
بلاميع الأوصاف فى الحكم : واتفقوا أيضا على أنه لايجوز التعليل بأى و صف نشأ من غير دليل لما فيه من 
والمسالك الصحيحة :التص والإجماع والمناسبة : فالنص یصلح دلیلا على الملة بلا حلاف‌سواء دل عليه بطر يق 
التصريح كقوله تعالى ‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس - فان اللام ظاهرة ف التعليل » أو بطريق التنبيه والإشارة 
كقوله عليه الصلاة والسلام : « من بدأل دينه فافتلوه » وکقول الراوى : سبارسول الله صلى الله عليه وسم 
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بلهور أثره ) أى أثر عبن ذلك الوصف ر فى جنس ) ذلك ( الحكم المعلل به ) كتأثير الإخوة لأب وأم 
ف التقدم فى المبراث على الاخوة لأب قيقاس عليه ولابة الانکاح ( ونعنى بصلاح ااوصف علالمته » وهو 
أن بكرن على وفق العلل المتقولة عن رسول الله صل الله عليه وسلم وعن السلف اسالح ) أى الع حابة فى العلا 
الشرعية المثبتة الحكم ر كتعليانا بالصغر فى ولاية المناكم ) باافتح حع منکح نى الانکاح : فللولى إجبار 
الثيب الصغيرة خلافا للشاقعى (لما يتصل به ) أى بالصغر ( من العجز فإنه ) أى العجز يؤثر ) فى اثبات الولاية 
و تأثير الطراف ) الذى علل به اار سول الطهارة لسر افرة و لما ينعا به م أى بااطواف من اأضرورة) 
والضرورة مورة فى إسقاط النجاسة ؛ فكذا الصغر مؤثر فى اثیات الم لابة فكان التعلیل به موافقا لتعليل 
ارسول صلى الله عليه وسلم دون الاطراد) أى دلالة کون الوصف علته ماذكر نالا الاطراد : أى الدوران : 
كنا زعم بعضهم أن الشرط اطراد ال نکی مع لوصف : أى ترئيه عليه ( وجردا) ويسعى البارد ( أو وجودا 
وعدما ) يعنى زاد بعض آحر المدم » ویسمی الطرد وال‌کس : آي كلما وجد لوصف وجد الک وکلما 


فسجد + زنی ماعز فر جم . وكذا الاجاع یصلح دلیلا علیمابالاجماع . وعند عدم النص" والاجاع اختلفر! فيا 
يصلح دلیاه علما : ال أهل الطرد : ذو الاطراد وذو وجود الح عند وسود الوم عب من شير آن بل 
فيه تأثيرء لأن العلل أمارات : والموجب ف الحقيقة هو الله تعالى + فلم يشير ط أن تكون معقولة المي بل 
بشترط أن تسیز عن سائر الأوصاف بدلیل قطعى أو ظني + والاطراد یصلح لذاك لأن الدوران مهما حصل 
حصل العلم أو الان عادة بأن الدار غلة الداثر . وقال حهور الققهاء من الساض والخلف : لابصير الرصف 
حبجة بمجرد الاطراد : أن الاطرا د كنا يوجد بين کم والعلة يوجد بين الشرط واکم . فلم يكن باد من 
معني بعقل وهو أن يكوذ الوصف صالخا الحکم ثم يكون معدولا : والماد بصلاحه ملانمته : أى مواففته 
و مناسنته للحكم غير ناب عنه كإضافة الفرقة فى إسللام أحد الزوجين إلى إباء الأثر لأآنه يناسيه لا إلى الاسادم 
لله ناب عته : إذ الاسالام عرف عاصیا لاحقوق لاقاطعا 4ا ( و موالراد من قول الصنف وهو أن یکون الخ ) 
وتمامه فى جامع الأسرار (قول الصنف : بظهور أثره الخ ) بیان لعدالته ؛ و حاص له أن عدالته عندثا هی الآثر ؛ 
ومعناه أن يكون الوصف مراثرا بأن جعل له أثر فى الشرع وذلك بظهوره ی جنس انكر العلل به وسیتضج 
زقوله فيقاس عليه ولابة الإنكاح ) ذإن الولاية غير المير اث لکن بينبما مجانسة فى الحقيقة ( قوله خلافا للشافعى ) 
قعنده ليس له إجيارها لأنه علل بالبكارة . والحاصل أن [نکاح الصغير معلل بالصغر اتفاقا » وكذا إنكاح 
الصغيرة عندنا يكبا كانت أو ثيا : وبالبكارة عند الشافعى ' فيملك الأب إجبار البکر الصرغیر ة اتفاقا » ولا 
ملاك ثى اليب البالغة اتفاقا : و علکه عندنا فى الليب الصغيرة ولا علکه فى البکر البالغة . وعنده على العکس 
( قوله فكان التعليل به مواذة! لتعلیل الرسول صل الله عليه وسل ) فان العلة وإن كانت فى إحدى الصورتن 
المجز وق الأخرى الطواف لکن‌ما مندرجتان نحت جنس واحد وهو الضرورة : والحك ی إعدى 
الصورتين الولاية وى الأخرى الطهارة : وها ختلفان لکنهدا مندرجان تحت جنس وهو الحكم الذی تندفم به 
الضرورة . فالحاصل أن الشرع اعتبر الضرورة ف [ثبات حکم تندفع به الضرورة . کذا ف التوضیح 
ر قول الستف : دون الاطراد ) شروع ف بیان المسالك للعلة الى يتوه ما : ولیست يصحيدة عندنا بعد 
ذ کر الصحیح متا > واقتصر منه على الناسبة لما فا من الاختلاف ؛ وکون ما سواها متفقا عليه كما علمته 


- 


عدم عدم کالتحر يم مع السکر ء فإن الأحمر يحرم إذا كان مسکرا . وتزول حرمته [ذا زال ٍسکاره بصيرورته 
حلا ( لا الوجود قد يكون اتفاتا ) کا فى جيم العلل فزنبا لامذاو عن أو صاف اتفاقية . وكذا الدوران لابدل 
على کون المدارعة للداترلان الح کا يدور مع العلة و جودا وعدما يدور مع الشرط : ولا قائل بأن الشم طط 
علة ( ومن جنسه ) أى من جنس الاطراد فى كوه لايصلح دليلا ( التعلول بالننى ) و بالعدم (لآن استفصاء العدم ) 
أى عدم العلة ( لاعنع الوجود ) اعلة أخرى ( من وجه آنعر ) لآن المیکی قد پثبت بعال شی . فشر ط العلة 
عندنا أن لانگون عدما . وعند الشافعية يجوز تعليل العدى بالعدم اتفاقا ؛ وکذا الوجودى عند أکتر هم 
( کقول الشاقعى ف ) عدم ثبوت ( النکاح بث ادخ النساء مج الرجال أنه لس عاك ) فآشبه الحدود فلا بنعقد 
بشپادنین ( إلا أن یکرن السبب معينا ) ليس له سبب حر فيصم التعليل بالثنى عند؛ا ( کقول عبد ف ولد 
النصب ) آى مولود الدابة الغصوبة ( أنه لم يضمن لأنهلم يتصب ) أى الولد لأن سبب الفمان هنا هو الغصب 
لاغير ( و ) من جنس الاطراد ایا ( الاحتجاج باستصحاب الال ) و( هو الحكر ببقاء آمر کان) فی الزه‌ان 
الأول وم يظن عدده ؛ و لیس عيعة عندنا ( لأن ) الدایل ( للثبت ) لاحکم( انس عبق ) آی ابد غل الشا« 
لأن البقاء غير الوجود . وفيه نظلر بسطه أبن كال باشا ( وذلك ) الاحتجاج إنما بتحقق ( فى كل حكر عرف 
وجوب») أى ثبوته ( بدليله ) آما قبل الاجنماد فى طلب الدلیل المزيل فلا يعمل به إجماعا ( م وقع الذاث ف زواله ) 
أى المكم ر كان استصحابا ) جوز أن يكون جزاء شرط مقدر : أى فإذا كان كذلك كان استصحاءا . 
روز أن يكون ختارجا مرج اتعلیل محذف مايدل عليه . وتقديره : وذلك فى کل حکم كذا وكذا فانه 
کان استصحداب ر حال البقاء عل ذلا وجیا) أ دليلا ملز ما ز عند الشافعى ) وكثير من النفية د کره ابن 
نیم ( وعندنا لایکون حبجة موجبة ) أى مازمة لأمرلم يكن ( ولکنها حجة دافعة ) أى مبقية ماکان على ما كاد 


نا ر قوله وكذا الدوران لايدل الخ ) جواب آخخر غير المذكور متنا فكان الأظاهر أن يقول رأيضا ,دل وكذا 
( قراه فأشبه الحدود فلا بنعقد بشمادنین ) أى لأنه ليس عال آشبه الحدود . وهی لاتثبت بشبادسين لما ايها 
من الشبية : ولیس بصحیح : لان شرادمبن مم اارجال لم يثيت اختصاصها پالسال ؛ لابطریق ال ز ام ولا 
بطريق الإجماع لیصح الاستدلال بعدم المال على عدم القبول فلا منم كونه غير مال یام وصت له أثر 
فى عة ثباته > وذلك الوصف هو أن النكاح من جنس مالا يسقط بالشبهات تنبرته مع الا کراه و ال . 
و بااشبادة على الشبادة ؛ ويكتاب القاضى ال القاضى . فصار النكاح فوق الاموا درحة من حیث ثبوته 
ها ذكر نا من الحزل والاکر اه دون السال ر قوله لآن سيب الضمان دنا هرالخصب لا غير) فيصح الاستدلا ل 
بعدم الغصب على عدم وجوب الفمان : لن ضيان الغصب لایکون بلا غصب . وفیه کلام ذ کره ابن تج 
( قوله ولیس عحجة عندذا ) بع حجة ملز مة نا سبظهر ( قواه وفه نظر بسطه ابن ال باشا ) وذلك أنه إن 
آرید عدم الدلالة بطریق القطم قلانزاع . ون أريد بطریق الظن فمنوع . ثم إن ماذ کر نصب الدايل فى غير 
مل الللاف ؛ لأن الحصم لابدعی أن موجب الحكر يدل على البقاء : پل الدال" على البقاء هو سبق الوجود 
مع عدم ظن المنافى . ععتى أنه يفيد ظن البقاء'» والظن واجب‌الانباع . وأجاب عنه ق‌الا نوار كا ذکره الحقق 
لفتر ی‌بانا لاتسلم أن كل ظن معتبر وتا العتبر ما قام الدلیل القطعی على اعتباره کالقیاس وخبر الواحد . 
ول يوجد داهنا دلیل قطعی ولا ظنى عل اعتباره فلا یکون ماز ما على الفيركالظن الاصل بااتحری( قواه ای 
ملزمة لأمر لى پکن ع كان المناسب أن يقول : ای مثبتة بدل ملزمة أو يقول : أى ملزمة الخصم بل الأنسب 
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کالید تصلح حجة للدفم لا للواز ام , وق التحریر : والوجه أنه لیس يدة ألا والدفم استمرار عدمه 
الأصلى ( حى قلنا فى الشقص إذا بيع من الدار و طلب الشريك الشفعة فأنكر ااشتری ملك الطالب فيا فى بده 
أن القول قوته ) أى المنترى ( ولا يجب الشفعة إلا ببينة ) یفیمها الطائب.عل ملك مافی يده لأن اليد دليل الاك 
ظاهر! : والظاهر للدفع لا لالز ام ( وقال الشافعى : تحب بغير بية ) لأنه بصلح لادقم والاازام عنده 
( و ) مثله ( الاحتجاح يتعارضص الأشباه كقول زفر ف المرافق : إن من الغايات ما بدخحل ف الغیا ) عو - إلى 
المسجد الأقضى ‏ ( ومثبا مالا پدشل ) حو - فنظرة إلى ميسرة ‏ والميسرة لاتدخحل فى إمهال الغريم , رعو 
- ثم أتموا الصيام إلى الايل . فلا تدخل ) المرافق ( بالشك وهذا) فاسد لأنه وغل بغبر دليل ع لان الغبك حادث 
فلا يثبت إلا بدلیل ( وع مثله ( الاحتجاج بما لايستقل ) بنفسه فى إثبات الحك, ( إلا بوصف يقع به الفرق ) 
بين الفرع والأصل ر كقرفر ) أى بعف الشافعية (فى مس" الذكر أنه مس الفرج ذككان حدثا كا إذا مسه 
وهر يولع وهذا فاسد لأنه قياس بلا مقيس عليه (و ) مثله ( الاحشجاج بالوصف الختاف فيه ) أى فی كونه 
علة للحكم ( کقوفم في ) بطلان ر الكنابة الالة أنه عفد لاعتم من جواز التكفير ) بالاعناق ر فکان ) العقد 
( فاسدا كالكدابة باللسر) و هذا فاسد إذ الكدابة الوجلة گذاك عندنا لا نم من التكفير فام يكن عدم املع عن 
التكفير دليلا على فاد الكتابة ( و ) مثاه ( الاحتجاج عا لايشك ف فساده كفلم الثلاث ) آيات ( ناقص 
العدد عن سبعة ) يعنى الاتحة ( فلا تتأدی به الصلاة كام لانتأدی عا ر دون الآية ) وفساده ظاهر ۰ إذ لا 
مناسبة بين القیس والمقيس عليه ( و) مثله ( الاحتجاج بلا دليل ) وهو حجة لاناق عند أعحاب الظواهر ٠‏ 

وعند ھور لیس حسجة أصلا لا فى إثبات ولا فى نی فيطلب الدليل من النای والثبت جميعا . 





المع بیهما #الآقال المصئف فى شر حه : هو حجة لابقاء ما کان على ماکان . ولا بصلح حجة ف حق الا لز ام 
على انلصم ولا لإثبات آمر لم يكن . لن الظاهر أن احکم سی یثبت یبی وإن كان الدليل المثبت لايوجب 
البقاء . والظاهر يصلح حجة لإبقاء ما كان لا لالز ام على الغمير ( قوله وق التحرير والوجه الخ ) فى التلويح 
ما شید أن ما أخوار د فى التحرير هو الراد انا + وغبارته : وعندنا حجه ادنع دون الإثبات . فإن قبل : إن قام 
دليل على كونه حجة يازم شمول الو-جود : آعنی کونه حجة لاوئبات والدقم وإلا ازام سول العدم . أجيب 
بان معنی الدفع أن لایثبت حکم . وعدم اک مستخد ال عدم دلیله : والأصل ف العدم الاستمرارحی بظهر 
دلیل الوجود ( قول الصنف : و الاحتجاج بتمارض الأشياه ) دو إبقاء کم الأصلى ف اللمتنازع فيه بناء على 
تمارض الأصلين اللذين عكن إلاقه يكل و احد مسا ( قوله لأنه قباس بلا مقيس عليه ) لأن نفس الس إن 
جعل مقیسا عليه أزم قراس المس على المس . وان جعل المس مع وصف آخخر لزم أن لابكون الفرع نظيرا 
للأصل ر واه فلم يكن عدم التم عن التكفير دلیلا على فساد الكتابة ) أى فيلزع عليه إقامة الدايل . على أن 
الصحیح من عقد الکتابة مان عن جواز الإعتاق لصح الاستدلال عراز اعتاق على فساد الكتابة ذقبل إقامة 
الدليل يكون فاسدا ر قوله وهو حجة للافی الخ ) قبل الستول عن حکم الحادثة إذا أجاب فبالنظر إلى طلب 
الدليل منه ثلاثة أقسام : من لابطلب منه الدايل بالاتفاق وهومن قال : لا عم فى کم الله تعالى فى الحادثة 
- دياه بدلیله . ومن بطلب مته الدلیل بالائفاق . وهو من ادعى أن حكم اس تعالى انراز مثلا أو عدمه لانتصابه 
مدشیا . ومن در غتلف كالذى ادعى نی حكر الله تعالی فى اراد بة وبلعى ذلك مذهيا ویدعو غيرة إليه : 
فان العلماء اختافوا قیه . قال أصعاب الظوادر : لا دلیل على معتقد الى لا فى حق نفسه ولا قحق غيره عند 
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حكم القياس 
( وحلة مايعال له أربعة أقساع ) هذا بيان حکه ( إثبات ) السبب ر الوجب ) بكسر ابحم ( أو وصفه 
وإثيات الشرط أو وصفه وإثيات الحكم أو وصفه ) فالموجب ر كالحنية طترمة النسا ) بفتح النوث : أى 
المنس بانفراده علة حرمه للبیع نة عندنا بإشارة الم لما فى النسيئة من شببة الشف إل وشببة الربا کحفیفته 
(و ) وصف الوجب كرصفة السوم ق زكاة الأنعام و ) الشرط >(الشرود ف التکاح) فلنپما شر طان بالنص 
وفبما خلاف مالك ( و) وساف الشرط کرشرط العدالة والذ کورة فا ) أى فى الشبود فلنبما ليسا بشرط 
لأطلاق ء لا تکاح إلا بشبود : ورواية « وشاهدی عدل الم تصح ( و) لحك كرالبعير | ) أى الركعة الواحدة 


المطالية والمناظرة بل يكفيه العْسلك بلا دابل . وقال البعض : جب على النانی إقامة الدليل فى العوّليات دون 
الشرغبات . وعندنا وهو مدهب السهور : لادليل : ليس عة اصلا لا في الب ولا فى الإثيات . لأن 
لادايل نی للدايل فکیف یکون دايلا ؟ وغامه ف ابن جم . 
حك القياس 

( قول المصنف : وحلة مايعال له الخ ) أى جملة مايقع التعليل لأجله : يعنى أن مایصاح اتعايل أربعة : 
لكن الثلاثة الأول إن بو جد ها أصل تقاس عليه لايح تعليلها : لانه لاتجوز التعايل عندنا إلا اتعدية الحكم 
من ال التصوص إلى تمل نخر : فااتعليل قدص بالتعدية لا جرز لاجل [ثبات سيب أو صفته لا نه إثدات 
الشرع بالرأى ١‏ ولا لإثيات شرط کم شرعی أو صفته محیث لایثبت اکم بدو نه . لان هذا إبطال لاحم 
الشرعى ونسخ له بالرأى ؛ ولا لاثبات حکم أو صفته ابتداء لأنه نصب أحكام الشرع بالرأى فلا جوز شی: 
من ذلك إلا إذا وجد له نی الشريعة أصل صالح للتعلبل فیعلل ويتعدى حکه إلى محل آخر . وعلى هذا أورد أن 
فى تمثيله لإثبات الشررط بالشبود ف التكاح عثا : وهو أنه وجد بمواز النکاح بلا شبود أصل وهر عقود 
المعاملات : ذإن النکاح منها بدلیل أنه سح من الكافر . وأجيب بأن اشتراط الشمود فيه باعتبار أنه عقد 
مشروع للتناسل و آنه برد على حل ذى حر مصون عن الابتذال فلإظهار حظره مخعص باشب اط الشهود : 
ولا يوجد أصل فى الشروعات ببذه الصفة ليقاس عليه ( فوله أي ابلانس پانفراده علة محرمة للبیم نسيثة 
عندنا الخ ) اختلف الفقهاء فى أن انس بانفراده هل حر م البيع نسيئة ام لا ؟ وهذا اشعتلزاف وفع آلن موجب 
اک فلم یصح إثبات کون انس موجبا للحكر بالرأى : لأنا لاتجد صلا نقیسه عليه ولا نفيه بالرأى آبضا . 
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ونما يكون الحنس بانغراده محر م النسيئة بإشارة اللص أو دلالته أو اقتضائه : لما مر أنه پثبت بإشارة الم أن 
علة اار با القدر والحنس : ووجدنا ق.النسيثة شببة الفضل وهی الخاول فى أحد ابلانبین. . لأن التقد خير من 
الأسيثة . فالحنس من حيث أنه بعضى العلة آخذ شببة العلة فأثبعنا له شبية الربا : لآن الشبة كاللقيقة فى هذا 
الباب حي فسد البيع از فة بشببة الربا ( قواه فإنيما شرطان بالنص ) ضسمير التثنية راجع إلى صفة السوم 
والشبود . وحاصله أن العامة اشتر طوا لوجوبالزكاة السو مكاشتراط صفة الفو ولو تقديرا فى أموال التجارة 
والشبود فى النکاح . وفيهما حلاف مالك فلم يشرط السرم ولا الشپود : بل شرط الإعلان ف التكاح : ولا 
یسح کلم شما تفا و لا رانا بالراى بل‌بالاص : فاستدل بقوله تعالى ‏ خا من أمواطم حدقة - الآية وبقوله 
عبلیه الصلاة والسلام و اعانرا 2 النکاح ا واستاءل العامة بشو له غيليه الصلاة والسلام « فى خس من ابل 
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غير مشروعة عندئا لى ( و ) صفة اليك كإصفة الوتر ) وهی واجبة عند الامام . ( والرابم ) ما يعلل له 
( تعدية حك النص إلى مالا نص فيه ليثدت فيه بغالب الرأي : فالتعدية ی بطل 
التعليل يدون التعءية( جاترعند الشافعى ) فير جد التمليل بدوك القياس ( لاله شجوز التعليل بالعلة القاصية » على 
عل النص ( كالتع ليل ) الربا ( بالعنية ) وهی مقتصرة على الذهب والأضة إذ غبر الحجرين لم مخلق مدا . قلنا : 
الحكم فى الا سل ثابت بالتص . علل أم لا . ولا تجوز التعليل للاعتبار وتعليانا لتزكاة بالمنية لتعديه إلى ای 
ر والتعايل للأةسام الثلاثة الأول ونيا ) بالرأى ر باطل ) لأن نفيها ليس يك شرعی . وف التلویح : الحاصل 
أن التعليل لانبات العلة أو الشرط أو الحدكم ابتداء باطل بالائفاق . ولإثيات حكر شرعی عثل الوجوب واطر مة 
بطريق التعدية من أ لل موجود فى الشرع ثابت بالنص أو الإجماع جاثز اتفاقا . إذ ليس للعبد ذلك ( فلم يبق ) 
الاستع ال 0 إلا الرايع ) وهو تعدية حكم النص وهو عل وجهین : لأن التعدية إن کانت بناء علی العلة 
الظاهحرة فالترامى او الماطية والااستحساك , 


السائمة شاة + وقراه ولا نكاح إلا بش‌ود ١‏ ( قوله غير مشروعة عندنا) بشير إلى خعلاف الشافعى + فاثه أشنا 
لقوله صل الله عليه وسلم « فلذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة » والبتيراء تصغبر البتراء تأنيث الأبتر + وهو 
فى الأصل المتطوع الذنب ‏ ثم جعل عبارة عن الناقص : كلا فى ابن تم عن المغرب ( قوله وهی واجبة عند 
الإمام ) عملا بحديث + إن الله زادکم صلاة الاوحى الوثره وقال الشافعى :ستة محدیث ه وثلاث کتبت عل وم 
تكب علیکم منیا الوتر( قول الصنف: ليثبت فيه ) أىليثيت حكر النص فيا لا نص فيه ( قوله فيو جا التعايل 
بدون القياس ) یکون عنده التعليل أعم من القياس بخلافه عندنا فإنهما شى ء واحد ( قوله وهی مقتصرة عن , 
الذهب والفضة لعل العبارة با و عل و ندال ! عن 1 3 معتى اقتصار العنيةعليبا ایا لا مد اسا المشثىء آخر با 

سواها » فلهذا لم يجزعند الشافعى الربا فالنحاس والر صاص وحوهما لأنه علل بالغنية وهی مقتصة على الذهب 
والفضة ( قوله قلنا المكم فى الاصل الخ ) جواب عن تجويزه التعليل بالعلة القاصرة وإثباث للزوم التعليل 
التعدية : وبيان ذللك أن العلة القاصرة لا فائدة ها فى إثبات. الیک الى هی فيه : اذ الیک ی الأصل ثابت 
بالنص علل أو لا : وإتما يجوز التعليل للاعتبار : أى القياس ٠»‏ والعلة القاصرة لاتعدية فيها فلا جرى فيبا 
التعليل ( قوله وتعليلنا ا زكاة بالعنية الخ ) جواب ما عسی بورد عابنا من أن العنية علة فاصرة لا تجوز دون 
التعليل يبا فکیف عالم للركاة بالعنية وابواب أن تعليلنا للزكاة بها لأنها متعدية فيها إلى ای لان العنية 
موجودة فيه بأصل الحلقة : وهذه الصفة لاتبطل بصير ورته حلیا : لاف تعایلکر بها للر با فإنها لاتتعدی فيه 
إل غير الذهي رالفضة ( قوله إذ ليس العبد ذللك) ليس هذا فى كلام التلويح اا ر 
قوله باطل بالاتفاق . ثم قال ق‌التلویح بعد ذكر الاتقاق فى الموضعين : واخختافوا فى التعليل لإثبات السيبية 
أو الشرطية بطريق التعدية من أصل ثابت فى الشرع : بمعبى أنه إذا ثبت بنص أو إجماع کون الشیء سيبا أو 
شرطا کم شرعى فهل يجوز أن يجعل شى ء آخر علة أو شرطا لذلك اكم قياسا على الشى ء الأول عند تحقق 
شرائط القیاس ‏ مثل أن تجعل الاواطة سببا لوجوب امد قياسا عل الزنا . ونجعل النية ى الوضوء شرطا 
لصحة الصلاة قياسا على التية فى التيمم ؟ فذهب كثير من علماء المذهبين إلى امتناعه وبعضهم إلى جوازه ؛ 
وهو اختيار نخر الإسلام وأتباعه رجمهم الله تعال : فاا احناجوا إلى التفصيل والإشارة إلى التسوية بين الحكم 
وااسبب والشرط ف آنا يجوز أن تلبت بالتعليل إن وجد لها أصل فالشرع : وعتع ذم يرجد ء وتمامه فيه , 
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( والاستحان ) اسم لدليل يقابل القیاس ابل" ر یکون بالاثر والضرورة و الاجاع والقیاس ای ) 
أسثلة ذلاك رکالسم ) فإنه جاتر بالاثر . وهو« من أسلم منکم فلیسلم فى كيل معاوم » ( والاستصناع ‏ جائر 
بالاجاع لتعامل التاس ر وتطهير الأوانى ) والابار واطیاض للضرورة اتحوجه إلى التطهير ( وطهارة سور 
سباع الطير ) بالقياس الق لأنها تشر ب بمتقارها وهوعظ, . وهو لیس بنجس من اميت ذالمى أولى . فصار 
هذا باطنا يتقدم ذلك الظاهر فى مقابلته فسقط حکم الظادر لعادمه . لکنه ل 
#الدساحة اعلاة ( ولا صارت العلة عناءنا علة بأ ء٠‏ ع خحلافا لها الطد ما مر ( قدمنا على القياس 


مخت الاستحسان 

( قوله اسم لدليل يقابل القياس الى" ) كذا فى شرح المصنف . وف التاويح : قد استقرت الآراء عل 
آزه اسم لدليل متفق عليه : نصاكان أو إجاعا أو قیاسا يا إذا وقع ومقابلة قياس ترق إأيه الأنهام حى 
لابطلی على نفس الدایل من غير مقابلة فهو حجة عند الجميع من غير تصور حلاف . ثم إنه غلب فى اصطلاح 
الأصول على القياس انم خخاصة كا غلب اسم القياس على القياس اب تمييزا بين القراسين . وأما فى الفروع 
فاطلاق الاستحسان عل النص والإحاع عند وقوعهما فى مقابلة القياس الى الشائع ( قوله فإنه جائز بالاثر ) 
ی مع أن القياس بأ جوازه لعدم المعقود عايء عند العقاد ( قول انف : والاستصناع ) مثل أن يأمر إنسانا 
بأن مخرز له فا بكذا ويبين وصنه ومقداره ول یذ کر له جلا . والقياس یقتذی أن لاعجرز لائه بیع معدوم 
لكنيم استحسنوا تر که بالاهاع لما ذ کر من تعامل الناس ( قواه اضر ورة الحوجة إلى التطهير ) يعتى ترك 
القياس وهو أن لاتطهر بعد تنجسها لتعذر صب الساء على الو ض والیفر ونحوهما لاتطوير لاذمرورة ( قوله لأنها 
تشرب بمتقارها الخ ) بان أوجه القياس الحنى . ومشتةيى القياس الظادر نحاسته لآن يمه حرام كسؤر سباع 
لام ۽ وکان المنامسب ذ كره ایضا لير جع إليه اسم الإشارة فىقواه : ينعدم ذلك الظادر ق‌مقاباتة ر قول الصنف 
ولا صارت العلة عندنا علة بأثر ها الخ ) شروع فيا پترجح به أحد القياسين على الاخر : وحاصله آنپم قسموا 
الاستحسان إل ما فوی آثره وال ماختی فاده وظهرت ته . وقسموا القياس إل ماضعف آثره وال ماظهر 
فساده وخفیت ته . فأول الأول مقدم على أول الثاني وثانى الثاني مقدم على ثافى الأول لانه لا عبر ة 
للظاهر بظهوره ولا للباطن ببطونه ۰ وانما العبرة لقوة الأثر فى مضمونه لأن العلة ما صارت علة بأثرها 
فسقط ضعیت الأثر بمقابلة فو الأثر ظاعرا كان أو فيا . مثال ما اجتمع فيه ول كلل منهما سباع 
الطير القياس نجاسة سورها قیاسا على سباع الام . والاستحسان القياس ای" على الادی لضعف أثر 
القياس إلى مؤثره وهو محالطة اللعاب التجس لانتفائه , إذ تشرب بمنقار ها العظ الطاهر فانتفت علة التجاسة 
فكان طاهرا کسوتر الآدى أثره أقوى . ومثال ما اجتمع فيه انیا هما ما ذكره الصنف من بدة التلاوة 
الواجبة فى الصلاة القياس أن تودی بالرکوع نظهور أن إيجاب السجدة لإظهار التعظيم وهو موجود فى 
الركوع ولذا أطلق علا امه فى قوله تعالى ‏ وخر راكعا - وهی صعته الحفية » وففاده الظاهر لزوم تاد ی 
المأمرر به بغيره والعمل بالمجاز مع إمكانه بالحقيقة . والاست‌سان الأ لاوز قياسا على ود الصلاة 


4ب 
الاستحدمان الذى هو القياس انی إذا قرى أثره ) ای تأثيره گا مر (وقدمنا لق لضحة آثره لبط عل 
الاستصان الذى ظهر أثره وخق فاده ) لأن العبرة لقرة أثر العلة دون ظهور ها ر كما إذا تى آية السجدة 
ی صلاته فإنه ) يكفيه أن ( يركم سپا ) اونا السجدة ثم پعرد إلى القيام ( قیاسا ) لآن لرکوع والسجود رکنان 
متشاببان فى اتلضوع ۽ ولذا أطلق الركوع على السجودٍ فى قوله تعال - وخر راکعا - أى ساجدا ازا 
( وى الاستحان لاجزنه ) إلا السجود لأنه المأمور به » وبااقياس يعمل لقوة أثره . ونقل ابن جي عن 
التقريرأن مسائلتقد'م .القياس اثنان وعشرون ثم المستحسن بالقياس الل ىتصحتعديته) لاله قياس ۰ وقد 
مر أن حکه التعدية ر عخلاف الأقسام الأخخر ) وهی المستحسن بالاهاع والآثر والفرورة لأنها معدول بها 
عن ستن القياس فلا تقبل التعدية ر ألا يرى أن الاختلاف بين البائع والمشعرى رف ) مقدار ( امن قبل قبض 
المميع لايوجب يمين البائع قياسا ) جليا لأنه ليس عنکرظاهر ١‏ ر( ويوجبه استحسانا ) لآن البائم ینک و جرب 
:سلم المبيع بأقل المن والشتری يدعيه وینکر الزيادة فيتحالقان ( وهذا ) أى وجوب التحالف قبل القبض 
حك تعد ی إلى الوارثين ) حى لو ماتا واختلف وارثاهما فيه الغا رو ) إل ( الإجارة ) إذا اختلفا فى البدل 
قبل استيفاء المعقود عليه فتدالما وتراد | العقد لأن كلا مهما يصلح مداعيا ومنکرا والإجارة #تمل الفسخ » 
وف التحالف ثم الفسخ ودفع الشرر عن کل منهما . (وأما) الاختلاف ر بعد القبض) للمبیم ( فلم يجب ین 
البا: نم إلا بالأثر ) وهوإذا اختلف المتبايعان والساعة قائمة تحالغا وثراد"! فا م تصح تعديته ) إلى الوارثين والإجارة 
MM E‏ ۽ اد البلئم ا لس عل مورد نمی وهو ترق ]سل قيام السلعة . 


شرط الا جشاد 
( وشرط الاجتراد ) هو لغة : بذل الوسع . واصطلاحا استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بمکم ٠‏ 


لاينوب ركرغها عنه وهو ته الظاهرة لوجه فساد ذلك من تأدىالمأمور به بغير » وفساده الباطن أنه قياس 
ا مور ارم اسف رت و يطلب ای با مت 
تعدتى أحدها إلى ضين الآحر » لاف جمدة التلاوة طلبت وحدها وعمّل إن طلما لذلك الاظهار وغالفة 
المستكبر ين وهو حاصل عا اعتبر عادة وهوا رکوغ + غير آنه حارج الصلاة لم يعرف عبادة فتعين فيها فار جح 
القياس : كذا فى التحریر ( قوله أى ساجدا ازا ) لأن انلرور هو السقوط على الوجه ( قوله وبالقجاص 
يعمل لقوة آثره ) وهر آثره الباطن المتضمن فاد الاستحسان . لاه لا عبر ة للظاهر بظهرره ولا للباطن 
ببطونه » ولا العبرة لقوّة الأثر فى مضمونه کا نقدم ‏ قوله ونقل ابن جم عن التقرير أن مسائل تقديم القياس 
E‏ تس و ی ول .نه بذاك 
١‏ القيل ( قوله لأنها معدول بها عن سنن القياس ) أى غير معقولة العنی كا سيبينه الشارح » + وقد تقدم أن من 
شرطه أن لایکون معدولا به عن سننه ( قوله حتى لو ماتا الخ ) وکذا لو مات آحدها وانتلف وارث لام 

مع -المشعر وى أو وارث المشترى مع البائم : فى كل هذه الصور: القول قول المشترئ أو وارثه وتمامه 
0 

شرط الاجتباد 
الماكان غيت الأصولىعن الأدلة من حيث أنه بستنیط مها الأسيكام ». وطريقه الاجباد ذكره فبحث 
۹ - تسات السار 


مب ٩۷۷ات‏ 
شرعى يتنوم إلى استدلال ظلی وقیاسی : فين الثیاسین والاجنهاد موم و حصوص ( أن حو ) اليد (علم 
الكتاب بمعانيه ) لغة وشرعا ( ووجوهه الى قلنا ) کانحاص والعام ( وعلي الستة بطرقها ) کالتراتر والاحاد 
( وأن يعرف وجوه القياس ) السايقة : ( وحکه الإصابة بغالب الرأی حنی قلنا : إن اد خیم ويصيب 
واطق ف موضع الللاف ) أى فى المسائل الفقهية ( زاحد ) والمصيب عند اختلاف الب دين واحد بناه على 
أن لش تعالى فى كل صورة من الوادث ؟ا معينا عند أهل السنة والمساعة ر بأثر ابن مسمود فى المفوضة ) 
لنى لم بسم ها مهر : أُجتاد ری » فان يكن صوايا فن الله » وان يكن خطأ فى ومن الشيطان . وا ینکر 
عليه أحد فکان إجماعا منيم أن الى واحد ز وقالت المنتزلة : کل یبد مصيب ع باه على أن انکر عندهم 
ما دی إليه رأى اليد : ولا حکر ی المألة غندهم قبل الاجنواد ( والحق فى موضع الخلاف متعدد وهذا ) 
انفلاف ر فى النقليات ) أى الأحكام الشرعية رلا فى العقليات ) الى من أصول الدين قالحق فبا راح 
احاعا : والطلوب هو اليقين الحخاصال بالأداة القطعية : إذ لابعقل حد رث العالى وعدمه وجراز رؤية الصالع 
وعدءها + فالخطید فیا عطي ابتداء وانتباء ( إلا على قول بعضم ) أى المعتزاة وهو العنبرى قال كل 
عد مصيب ف العقليات أيشا ( ثم اليد إذا أخطأ كان خعلدا ؛بتداء وانتباه عند البعذى ) كألى منصور 
( وافتار أنه مصيب ابتاداء ) أى فى نفس اجنباده ( مخطى' انثباء ) أى فى إصابة الطلوب ر وهذا ) أى لكون 
ايد رط و يعيب ( قلنا لاوز تخصیص العلة ) ودو تحاف الحكر ف يعفى الصور عن الوصف الد مي 





القياس . داعام يبن تفس الاجباد اشر ته ( قوله بتنوع إلى استدلال ظبی وقیاسی) لاه لار من أن بكرن 
ف مورد النص أو غير ه : والأول استدلال ظنی والثانى قياسى : وقيد بالفانى لآن الاستدلال بالمسائل المقهية 
فد کون قنامبا کا فى صورة الاقتضاء والضم ورة ( قو له فبين القياسين) أى الظاهر واللنى المسمى بالاستحان 
والاجن‌اد وم وخصوص : أي مطلق : والاجتراد آعم لانفراده فى الاستدلال : فكل قياس اجماد ولا 
عکس ‏ قوله لغة وشرعا ) آما لخة فبأن يعرف معانى الفردات والرکبات وخواصما فى ال فادة فیفتفر إلى 
اللغة و العم فب والنسو والعانی واابيان . اللهم الا أن يعرف ذلك سب النليقة : أي الطبع . وأما شرعا فان 
يعر ف العانی الموكثرة فى الأنحكام : مكلا يعرف فى قوله تعالى ‏ أو جاء أحد متکم من الغانط . أن المراد بالغائط 
الحدث ٠‏ و آن علة کر خر وج النجاسة من بدن الإنسان الى ؛ والمراد بالكتا ب قدر مابتعاق بعر فة الأحكام ؛ 
والعتبر هو آلعلم عواقمها بحيث یتمکن من الرجوع إلبا عند طلب الخكى لا العام عن ظهر القلب + كلا 
فى التلويح . وكذلك الراد من الستة قدر مایتعلق بالأحكام بأن یعرفها تيا وسندها » وفى ذلك معرفة حال 
الرواة ل 22۷ بمعانيه لغة وشريعة وبأقسامه من الحا والعام ( قول الصدف وأن يعرف 
وجوه القياس ) أى بشرانطها وأحکامها وأقسامها والقبول مها والمردود ؛ کل ذلك ليتمكن من الاستنباط 
الحيح > وكان الأولى ذكر الاحاع أيضا » إذ لابد من معر فته ومعرفة مواقعه .لثلا بخالفه فى اجباده » کذا 
فى التلويح ( قوله قال كل عبد مصيب ف العقليات آیضا ) أى الى لایلزم منا الكفر كسئلة خی القرآن 
وأراد به نو الإثم وانروج عن عهدة التکلیت ‏ لأن اجنهاده مطابق للحق : وإلى مذهب المعتزلة مال عامة 
الاشعرية > كذا فى بجامع الأسرار ( قوله أى ف نفس اجنهاده ) بمعنی أنه يكرن فعله فعلا شرعيا فيكون 
مأجررا ( قوله وهو تين انكر فى بعض الصور الخ ) فيكون تسمية هذا اممنى تخصیصا > لا الملة باعتبار 


س۷ 

علته لأنه يؤدى إلى تصريب کل ممه حلافا للبعض ٠)‏ کالعراقیین جوّزوا تخصيصبا ( وذلك ) أى 
اتخصیص ( أن يقؤل) العلل (کانت على توجب ذلك ) اکم ( اکن لم يجب مع قيامها ) أ لم يثبت مع تلك 
العلة ( انم قصار مخصوجا من العلة بهذا الدلیل) وهو المائع ( وعندنا عدم المىك ) فى صورة التخصيص 
عند انلصم ( بناء على عدم العلة ) فالذى جعلوه دابل انلصوص جملنه دثيل العدم ر وييان ذلك ) اللاب 
ف الصائم النائم إذا صب الماء ى حلقه ) مکر ها ( أنه يفسد الصوم لفوات ر کنه ويازم عليه الناسی) فإك 
صومه لايفسد مع فوات الركن ( فن أنجاز العم وص ) أى تخصیص العلة ( تال : هنم حکم هذا التعليل م 
مانم وهو الأثر) وهوه تم على صوملك فما أطعمك الله و مع بقاء العلة ( وقلتا امتنع الحكم ) فو الناسى ( لعدم 
العلةع وهو فوات الركن ر سكا ) لن فمل الناسی منسوب إلى صاحب الشرغ حيث قال وفإئما أطعمك الله ٠‏ 
واستطاعنه معن انا ) وضار کل کلا کل حک! ( وي الصوم ابقاء رکنهلا مانم معفواتركنه) عغلاف الام 
لاان فوات الركن مضاف إلى غير من له الحق فاعتير ( وتي على هذا ) التتخصيص ( تقسيم اارانع وهی س ) 
بالاستقراء ( مائع منم انعقاد العلة كبيع اطبر ٠‏ ومائع بمنع مام العلة کبیع عبد الغير )الیل أنه يبطل وله و 
يتوقف على إجازة الورثة ( ومائع بمنع ايتداء الحكر كبخيار الشرط ) للبائع نع ملك ااشتری ر ومائع جنع مام 
اک كخيار الرواية ) مکنه من الفسخ بلا قضاه ورضا ( ومائع بمنع لزوم الحكم كيار العيب ) لثبوت 
الرد له ء لکن بااقضاء أو اأرقما . 





حلوها فى مال متعددة توصف بالعموم وإنلم يكن ها عبوم حقيقة » وإذا وصفت بالعموم يكون إخماج 
بعض الال عن تأثير ها خصيصا ر قول المصنف : لأله يؤدى إلى تصویب‌کل عبد ) قال اين حم به 
فى التقرير بأن مه الانجتراد تثبت بعد تأثيره بسلامته عن المناقضة لظهور حطله بانتقاض» . فإن جاز التتخصيص 
جاز لكل جهد إذا ورد عليه تقض أن يقول : كانت علتى تقتشى ذلك لکا خصت لانم يتخلص عن 
النقض فيسل اجمباده عن الخطأ فيكون ا ونمامه فيه ( قول المصنف فصار تخصوصا) أى فار 
ال الذى لم یثبت حک العلة فيه مع وجزدها خصوصا من الملة : ای غرجا عن كونه حل تأثیرها قول 
الصف : تقسم الموائع ) عبر التنقبح عن هذا بقوله : جملة مايوجب عدم کم حسة ء ثم قال: فالتخصبيصر 
ليس ف الأولين بل فى انعر » لأن التتخصيص أن يوجد العلة و یتخلیف الحكر لمائع ۰ فالمائع مابمنع اللمكم بعد 
وجود العلة » نى الأولين من الصور الخمس ئيس كذللك لاف العلة ‏ توجد فيهما ‏ وق الثلاث الا خر العلة 
موجودة والحكر متخلف انم » اتخصیص اللة مقصورعل الثلاث الأحعر » فلهذا يقل فى تن أن الواع 
خسة رقول الصنف کبیم ايع قإن البيع علة اللاك ان والمبيع جميعا > وإذا ضیف إلى حر كان ذلك مائعا 
عن أصل الانعقاد لعدم انحل ولا علة فى غير انحل ( قوله بدليل أنه يبطل وت الخ ) دلبل نع القام ؛ وم 
دليل كونه منعقدا فلأنه يلزع بإجازتة وغير المتعقد لأبصير متعقدا بالاجازة + ثم المراد بمنم مام العلة فى حق 
المالك لأتها تامة فى حق العاقد الفضول حبّى لم يكن له إبطاله ر قوله للبائع ) کذا قيده فى التحرير . قال ابن 
نجيم : والأولى الاطلاق لآن حيار المشترى عنم الماك للبائع فى امن : 


- 
دفع اياس 
رم العلل ) هذا بیان دفعه ( نوعان ) , على زع التقابسين ( طردية ) وقد مرفسادها (وموثرة ) وعلى كل 
قسم ضروسم من الدقع . أما الطردية فوجوه دقعها بالاستقراء أربعة : الأول ( القول بموجب العلة وهو العرام 
ماباز مه ) أى قبول السائل مایشبته المعلل بتعليله ) مع بقاء اللملاف ى الميكم رکتولم ) أى الشافعية ری صوم 
ره‌ضان : اه صوم فر خی فلا تاد ى إلا بتعيين النية ) کالقضاء فجعلوا وجوب التعيين كنا دائرا مع وصف 


الفرضية فهی طردية ( فتقول عندنا لایصح إلا بشعيين النية ولا ) النزاع فی‌آن الاطلاق تعيين أم لا » فنحن . 


( محر زه باطلاق النية على أنه ) أى الاطلاق ( تعیین ) لعدم ال احم . رو الاي ( المانعة م وه ىامتناع السائل 
من قبول ما أوجبه العلل بلا دلیل وهى ) أربعة بالاستقراء ( إما أن تکون فى نفس الوصف ) کقول الشافعية 
فى كفارة الإفطار : لا عقوبه متعلقة بالجماع لاغير ( أو ني صلاحه ) أى الوصف ( الحکم مع وجوده ) 
كقرم ف إثيات ولاية الاب بوصف البكارة إنها جاهلة بأمر التكاح ( أو فى تفسل الک ) کقوفم فى مسح 
اراس إنه رکن فى الوضوء فيسن تكليثه ( أو فى نسبته ) أى الیک إل الوصف) العلل به كقوهم لايعتق الاح 


]| لا 





دفع القياس 

لما كان القياس لايتم إلا إذا خلا عن الدفع تعرس له بعد بیان شر واه ورکنه وه ر قوأه عل زعم 
القايسين ) قيد به لأثالعال الطردية ليست بعلل شر ءا لما مر بيانه ر قوله أى قبول السائل الخ ) السائل ی عرف 
اهل المناظرة من اعتر فس على كلام التي والمعلل من قال قولا من سحقه التعايل عليه فى غادتهم فلا يشمل 
المعرف والقاسم ( قوله مع بقاء الملاف ق اخکم ) أى الحكم المتنازع فيه + وهذا معنى قوش دو آن يسام 
ما اذه المستدل 5ا لدلبله على وجه لاپاز م تسا الک التذازع فيه ؛ وهو باجی العال إلى لول بااتاثير لانه 
لما سلم موجب علة فى التنازع فيه مع بقاء الحلاف احتاج إلى مع موثر روز ر قواه التزاع فى أن 
الإطلاق تعيين أم لا) يعنى آنا سلمنا أن التعيين واجب : لکن لايازم دنه ثررت ماتنازهة! فيه : وا النزاع 
فيا ذکرز قوله لعدم الزاحم ) فإن الصوم تفرد بالشروعية ف هذا اوقت وایس اه مزاحم : فصار إطلاق 
النية فيه بمنزلة التعيين فیصاب مطلق اللاسم ۽ #المتوحد فى الدار فاته يصاب پاس جلسه کا يصاب باس عليه 
( قوله بلا دليل) متعاق بأوجبه ( قو له إنها عقوبة متعلقة بالجماع لا غير) أى فلا جب بالا کل وااشرب وقاسه 
عل حد الزنا فتقول : لانسلم أنها عقوبة متعلقة بابلماع إل نفس الإفطار على وجه تكون جنايته متکالة > 
فالأصل حد" اازنا والفرع كفارة الصوم واشکر عدم الوجوب بالأكل والوصف العقوبة المتعلقة بالتماع : 
وقد منم المائل صدقه على كفارة الصوم ( قوله كقوهم : ى إثبات ولاية الأب بو صف البكارة الخ ) فلقول 
لا نسلم أن رصن البكارة صالح هذا ایک وهو إثبات الولاية لأنه لم بظهر له تأثير ق نوضع آخرسوى بحل 
اناع ( قوله كقولم فى مسح الرأس إنه ركن فيسن تثليئه ) أى کفسل الوجه فنقول : لانسام أن التثايث هو 
السنة فى الغسل بل السئة فيه التکیل بعدم |عام الفرضس , لأن الئة هی | كال امرض نی محله من جنسه كاركان 
الملاة : إلا أت فرض الغسل لما استفرق ماه سير إلى التكرار + وفرض الم هلم يستغرق عله فأمكن تفیل 
بالاستیماب الذى هو سنة فيه لأنه زيادة على قدر القروض من جنسه فى عله فلا يصار إلى التكرار ( قوله كفقوم 
لاپمنق الأخ على آخیه الخ ) فتقول : لانسلم أن علة عدم عتق ابن العم عدم البعضية » فإن عدم :البعضية لابوجپ 


7784 اسم 
على أيه إذا ملكه » إذ لابعضي ةكاين العم . زوع اثالث ر فساد الوضع) وهوآن يعلى على الوصف‌ضد مايقتفي» 
لوصف ( كتعليلوم لااب الفرقة بهیسبب ( إسلام أحد الزوجين ) لاختلاف الدين كالرد ة . قلنا : الإسلام 
عاصم للأملاك لا مبطل : نکان الوصتف نابا عن الکم . ( و ) الرابع ( المناقفة ) وهی كاف الکم عن 
الوصف المد عى غلته ر کقول الشافعى فى الوضوه والتيمم : إنبما طهارتان + فکیف افر قا ی النية ) فإنه 
بنتقض بغسل اللوب والبدن عن‌النجاسة بلا نة فضطر إلى أن غسل الأعضاء المفروضة تعیدی . قلنا :لا + ]ذ 
القیاس غسل کل البدن ء إلا أن الشرع اقتصر على بعضس الأعضاء الى هي حدود البلبن ؛ قلٍت بالرأس والرجل 
بژپی طرفا الطول وبالیدین طرفا العرض تیسیر ا فى الحدث اكثرة وقوعه » وأقر على القياس فيا لاحرج فيه 
كالمتى . وأما ) العلل ر الوثرة فليس لاسائل فيا بعد ) اعتر اضه علا ب(الممائعة + الى .هی أساس الناظرة 
) إلا م الاعتر اض بل(المعارضة ) انلمالصة لاا لاحتمل اأناقضة ر وفساد الوضع بع ماظهر آثر ها بالکتاب 
والسنة والإجماع ) إذ التأثير النابت به الأدلة لا مختمل أن بكرن فاسدا ( لكاه إذا تصور مناقضة ) عل الموثرة 


( يجب دفعه بطرق أربعة ) 








عدم العتق بلمواز أن توجد علة أخرى للعتق د بل إثما لم يعتق ابن العم لعدم القرابة احرمية ( قول الصنتف 
بإسلام أحد الروجین ) الاء للتعدية متعلقة بتعلیل . وعلى ماذكره الشارح من جعلها للسبرية يازم تعلقها بالفرقة 
لين المعنى عليه ( قوله وهی تالف اللکم الخ ) أى وجود العلة بدون الحكي کوجود الطهارة ق سل الوب 
بدون وجوب النية: ر قوله فيضطر إلى أن غسل الأعضاء الفروضة تعبدی ) أى غير معقول المعى فيشر ط 
النية محقيقا لمغنى ااتعبد : لاف تطيير اللحيثء فإنه حقیی : ولا اضطر إل ذلك للتقصى عن النافضة 
«قوله قلنا لا ) أى ليس بتعبدى ( قرل المصنف : فليس السائل فبا بعد المانعة إلا المعارضة ) ذكر ف التوضیح 
فى دفع الاعتراضات الواردة على العال الوثرة ستة أنواع : النقض + وفساد الوضع : وعدم الاتعكاس » 
والفرق : والممائعة » والعارضة . فأما النقض وفساد الوضع والممائعة فقد تقدم تعريف كل مها . وأبا 
المعارضة فسيأق , وأما عدم الانعكاس فهو أن يوجد الحكم ولا توجد العلة . وأما الأفارقة فهو أن ببین 
فى الأصل وصف له مدخل ف العلية لايوجد ف الفرع : وحاصله من علية الوص ف وادعاء أت العلية هی 
الوصف مع شى ءآخر: وقد بين الصنف أنه لایقبل هنا إلا الممائعة والمعارضة , وأما المناقفة وفساد الوضع فلا 
لا قاله . وأما عدم الانعكاس فكذلك لأنه لايقدح فى العلية بلعواز أن يثبت الحكم بعلل شى كالملك بالبيع 
وافبة والارث . وأما المفارقة قلما مألن حيث يشير ابا العف فى آخر کلام ( قواه الى هی آساس 
المناظرة) لأنبا وضعت على مثال اللدصومات فى الدعاوى الواقعة فى حقوق العباد . فالعال يدعى ازوم ال 
الذى رام إثياته عل السائل : والسائلمد عى عليه فکان سبيله الإنكار فلا ينبغى اه أن ينجاوزه إلا عند الذمرورة 
( قوله لاعسمل أن یکون فاسدا ) ولا متناقشا لأن هذه الأدلة لامحتمل فساد الوضع ولا اتناقف : فكذا 
الثابت با ۽ وهذا ااذیذ کر الصيف مذهب البعض . قال ف التتويح وجوابه أن ثبوت التأثير قد يكون ظنيا 
قيصم الاعتر اض بالنقض ر قول الصنف : لكنه إذا تصوّر مناقضة ) أى نقفى صورى يحب دفعه بطرق 
أربعة : الأول الدفع بالوصف . والااف‌الدفم مى الوصف . وااثالث ابدفع باکم ؛ وهو منم تخلف الحكم 
عن العلة في صورة اللقض . والرابع الدفع بالفرضی ۰ رهوآن يقول الفرض التسوية بين الأصل والفرع . فکا 
أن العلة موجودة فى الص ورتين فكذا الحكم » وکا أن ظهور اک قد يتأخرى الفرع فكذا فى الأصل ؛ فالنسوية 


ا 
اما الطردية فيبطلها التاش ر كما تقول ف ) تعلیل اللدارج من غير السبياين ) بالعلة المؤثرة ( لله نجس 
خارج ) من الیدن ر فكان حدثا کالبول فیورد عليه ) نفضا ما إذا ۸ يسل ) الخارج بیان للطرق الار بعة 
( فندفعه أولا بهمتع ( الوصف ) ودو ملع وجود العلة فى حر لخدن ( ردو أنه ليس a‏ 
لأن الفروج انتقال من باطن إلى ظاهر وم بوجد فلا يرد تقضا ( مم ) ندنعه ثانیا بالمعني ) ای نع 
المضبي ( الثابت بالوصفدلالة ) هومنع وجودالعنى الذى ' صارت العسلة علة لاجله ( وهو وجوب غسل ذلك 
الوم ) أى عل الروج ( فيه ) أی‌فبوجوب غسل ذلك الوضم ( صار الوصف) أى وصف خروح النجس 
ر حجة) ‌انتقاض الطهارة ( من حيث أن وجرت التطهير ف البنث پاعتبار ايكون منه ) أى من الیدن 
' (لايتجزأ) فلذا وجب غسل بعضه وجب سل كله : لکنه اقتصر على الاعضاء الأربعة دفعا للحرج بفسل 
الكل . ( وهناك) أى فيال يسل (لم يجب غسل ذلك الموضع ) لأن مالا يكو نخدثا لایکون نما على الصحيح 
( فعدم الحكم ) وهوانتقاض الطهارة ( اعدم العلة ) وهی روج ( ويورد علید) نقضا ر صاحب اللترح السائل 
فندنمه باحکم بيران أنه حدث موجب اتطهير بعد حر وج الوقت ) لاضرورة رو ندفعه ر بالغرض ذإن غرضتا 
من التغليل (التسوية بين الدم والبول ) حکا وقد حصل ( وذلك ) لأن البول ( حدث فاد؛ فرم ) أى دام ر صار 
عفرا لع أجل ( قیام ) أداء الصلاة فى ر الوقت ) نفیا للحرج ( فگذا هنا ) أى ف الدم ولاق الفرع الأصل 
( وأما المعارضة ) وهی تسلم دليلالمعلل وإنشاء دايل آخر على خلاف حکه ( فهی‌نوعان معارضة ) من حيث 
إثبات نقيض الحكم ر فا مناقضة م من حيث إبطال دليل المعلل إذ الدلیل الصحيح لايقرم على النقيفين 
( وهی القلب وهو نوعان : أحدها قلب العلة حنکنا والح علة ) فلا يصح إلا إذا علل باحك ( كتوم ) 
أى بعض الشافعية ر لأن الکنار ) أى أهل الذمة ( جنس يجلد بكر هم ماثة فيرجم ثيبهم کالبلمین فتقوك ) 





حاصلة بكل حال . و (قوله كما نقرل ی اطارج الخ) شيل التعايل بالعاة الوثر ة و ایز اد التقف رالصورى ودفعه 
بالطرق اند كورة ( قوله آما الطردية فیبطلها التقض ) أى وفساذ الوضع نا مر( قوله وم بوجد) أى لم يوجد 
هذا المعنى فيا إذا لم يسل : لن النجاسة إذالم تنتقل تعد فى حلها ء فإن تحت كل جادة رطوبة وق كل عرق دما 
والخلدة ساترة ها » فإذا زالت الحلدة صار ما تخا ظاهرا لا عارجا ۰ لاف السبیلن فإنه لايتصور ظهور 
القليل إلا بالحروج ( قوله وهو منم وجود العتي ) الضمیر للدفع بااعنی ( قوله أى وصف خروج النجس ) 
الأولى إسقاط افظ الوصف کا فعل ابن جم وقول الصدف : لايتجز أ )تحبر أن : أى لابقبل التجزی . ورتوله 
باعتبار مايكون مئه ) : أى بسبب مارج منه » واحترز به ما يصيبه من النجاسة من خار ج فإنه يقتصر عل 
موضع الإصابة ( قول الصنف :وپورد" عليه نضا صاحب اللخرح السائل فإن ماخر جمن جرحه مارج نجس 
ولیس بعدث حيث ل تنتقض طهارته مادام الوقت باقرا ر قوله لاغسرورة ) تعليل اتأخر الوجوب إلى ما بغد 
خروج الوقت . و الاصل أا لاسام آنه ليس نحدث بل هو حدث ؛ ولكن تأخر حکه ان مابعد خروج 
الوقت ضرورة قدرة المكلف عل روج عن عهدة التکلیف ر قوله من حيث إثبات نقیض الحكم ) بیان 
لكونبا معارشة . وقوله من حبث إبطال دليل المعلل بیان لكونها فيا مناقضة ر قول المصنف :.وهی القلب ) 
هر أن بكرن دایل اامارض عل تقيض الک بعينه ( قواه فلا بج إلا ادا علل پام ( لان اار صلا يصير 
حکا بوجه ولا الك الثابت به علة : مثلا إذا عالنا ی احص بانه مكيل جنسى فیجری فيه الربا انط 





۲۳ _ 

بطریق القلب ( المسلمون نما جلد بككرهم مألة لأنه يرجم هم فوشا قاب بطل ا 00 
1 ذا ار اد ان له برد عليه هذا ااشلب عل ريقه ( أن بخرج الكلام خرج الات نيال ) بأن عمل أحد این دللا 

على الا خحرلا بعاریی التعليل ( انه عکن أن بکون الشی ء دلیلا على شى ء و ذلك الشی ل ره 
إا صح إذا تساو یا كقرانا: الوم عبادة تلزم بالنذر فتازم بالشر وع ۰ فلا یقاب بإئما يلزم بااتذر لانه پلزم 
بالشروع ر راان قاب الوصف ) أى جعل الا ل وصف المعلل ( شاددا ) لنفسه أى حجة ( على الخصم بعد 
أن كان شاعا 5 دوش ؟ هه دوم رعضان اه صوم فر ضی مغد اة آول ( فلا ا إلا جن اه كصرم 
القضضاء) دليل الثانية معد مة كبر والتتيجة فهذا لابتادی لا بتعيين النية ( فقلنا لما كان ) صوم رمضان 
( ص ودا ار خا استقى عل تین النید بعد ثعييته هوم القضاء ) بعد الشروع فإيه ند بستهيي عن ن التعيين 
( لكنه ) آي عورم القضاء ( إا يتعين بالشروع وهذا تعين قبله ) نحصل التعبع ن اما ۽ ٠‏ لكن بپذا المقدار 
لاقم اسار تة بينهما للى يكن اسر ١‏ وصار صوم اافضاء بقلب العلة حجة لیا بعد ماکان لیا ۽ وقد تقل الماة 
من وجه آشر ودو تعيض داسك ر کرای فى صلاة التغل ) أو صومه ز هذه عبادة لا عضی فى فاسدها ) 





لاعکن قابد بان يقال : إا كانت النطة مكيلا جنسیا لأتها جر فم! الربا ؛ لان کونپا مكيلا جنسیا سایق 
عليه ز قوله فهذا قلب مطل لعاته ) حيث «علنا ماتصوه صله فى : البإ ل وهو جلد الماثة سكا + وها جعلوة 
حا وهو الرس جم غلة . وقوله أى إذا أراد أن لا پر د عليه هذا القلب : يعنى ااراد بخاص الاحتر از عن ورود 
هذا القلب لا اواب عنه > لان اتقاله عن التعليل إلى الاستدلال انتقال فاسد ر قراه لا بطريق التعايل ) 
أى تعليل أحدشا الا حر : + بل بعلريق الاستدلال شرت ا الأخر ر قول المصنف: فإنه عکن 
أن یکرن. الشبىء دليلا عا )ود تلان به لسار : إذ لا امتناع ى جعل المسلول دليلا على 
ا ی بثبوته فا بقال هذه اه قد مسا اليار رلانها محترقة ( فوله وهو إما بصح إذا نساويا) 
يعنى أن هذا اخاص لایتأیی ف امنا ل السابق لها بكرن عند ار الحكين معنى أن بخوب ثبوت کل 
منهما مستلزما لثبوت الاخر لیعسح الاستدلال ای التذر دالشرع اساسا عمل قرب ز واه . ثبت 
أن التذرمازم ابتداء الشروع : وبالشروع حصل فعل القربة : فلأن جب مراعائه بالدوامغليه أولى . وإذا لزم 
الدوام علیه يجب القضاء بقطعه غ تحللات تعلیل الشافعى رحه الله إذ لا مساواة بين الحلا والر؟ جم من ححيث 
الذات فإن الرجم مهلك . وابحلد لا » ومن حيث الشرعط فإن الثبابة شرط الرجم دو E‏ 
احلص فى مسألة الشروع ولا تس یم لك 
وهو معارضة فيها مناقضة ‏ أما أنه معارضة فلأنه يوجب بخلاف ما أوجبه العلل بتعليله من الحكم پدلیل آخر . 
وأما أن فيه مناقضة فلان فيه إبطال التعليل الأول وأخيره عن النوع الأول ؛ لأن القلب الحقيى هو الأول 

لكونه قلبا من تغيير وزيادة على تعلیل العلل > مخلاف هذا فإنه بزيادة عليه مفسرة له تقديرا وتفسي ر آلاتبديلا > 
وتغييرا ( قوله فلم يكن تغييرا ) فيه رمز إلى | بلواب عما قيل إن هذا القلب لا يتأق بزيادة وصف ؛ وهذه 
اثريادة بتبدل الوصف وبصیر شيئا آحر فیکون هذا معارضة لا قلبا » إذ من شرط القلب أن يكون بذاك 
الر صف بلا زيادة . وحاصل ابامواب آنا بالزيادة فسر نا لمکم الذى فيه النزاع » فان النزاع فى فرض عين ليس 
معه غيره ق وقته للا ی فرض مطلق ع فكان قیاسه من القضاء + مابعد التعيين بالشروع فيه ۽ و إذا "كان تفيرا 
لم برجب تغييرا بل أوجب تقريرا ( قول المصنف ١‏ وقد قل الع من رج رآ من فر سم 
رحمه الله تمال لما ذكر النوع الأول من المعارضة وفسرها بالقلب قال : ويقابله العكس : أى العکس يقابل 


س ۲۳۲ اسم 


0 فسدت( فلا تار م بالشر و ع كالوضوء ) فإنه ما يعض ق‌فاسده أ يلزم بالشر وع ( فيقال : 


: لما كان کذلاك ع أى النفل كالوضوء فى عدم الامضاء ( وجب أن یستوی فيه ) أى الفل ( عمل النذر 
ا .استويا فى الوفسوم ( ويسمى هذا ) النوع من القلب ر عكسا ) أى شیا بالعكس من حیث أله 
ابحم قد أل رده وال كات على حلاف سنته ( والثالى العار ضة البالصة ) من معي الااقصات ( وهی 


۳ ؛ لآن القلب یذ کر لابطال دليل المعلل : والعكس یذ کر اتصحیحه : وفذا يذكره امال دون السائل 
فکان ف مقابلته . ثم قال بعد تقسیمه القلب إلى نوعين : وأما المکس فليس من باب العارضة : لکنه لما 
استمیا ل ف مقابلة القلب أليق بهذا الباب وهو نوعان : آحدها سى رد الشبی ء على سننه الأول ؛ وهو یصلح 


لمر جرح العلل لدلاانه عل أن ن للحكم زيادة تعلق بااعلة حيث ينتى بانتفائها » وذلك هرانا : ما بازم بالنذر. 


يازم بالشروع کالج وعكسه الوضوء ؛ بمعنى أن مالا يلزم بالنذر لابازم باأشروع . وانییما جى رد 
ااشی ء على غيلاف سنه ها يقال : هذه عبادة لاعضی فى فاسدها الخ ماد کر و الصيف . ثم قال : وهذا أرع 
ن القلب ضعیف : لأنه لما جاء يكم آخر : أى شم تقيض حكر العلل ذهبت الناقضة : لأن الستدل م ینف 
00 لكرن ا دنه لدعراء : ولذ اك لم یکن من هذا یاب ل ولد الاستر اء حكي جمل : 
أى لأنه متمل لشمول الرجود وشول العدم . ولانه حکم ختلف ف المع بالفسبة إلى الفرع والأصل : أى 
فان من شرط القیاس ی إثيات مكل سک | الأأصل فى الفرغ + وم يراع هذا ی العكس إلا من جهة الصورة واللفظ 
لأن الاستواء الصا , : أعتى الوضوء و إتما هو بطر يق شمول العدم : أعتى عدم الرجوب بالنذر ولا بالشر وع : 
وى الفرع : أعنى صلاة التفل إا هو بطريق شول الوجود : أعنى الوجوب بالنذر والشروع جيعا فلا 
ماثلة : فالمصنف رجه الله لم یذ کر أو ل نوعي العكس لما ذ کر نا آنه م ن مرجحات العلة ۽ وذكر ثانييما وجعله 
من القلب كا ذكر فبخر الإسلام : لأنه ليس بعكس حقيقة بل هو من أنواع القلب : ومع هذا ليس هو من 
هذا الباب با ذكر فخر الاسادم بقوله . ولذللك لم يكن من هذا الباب ى اللقيقة : أى لانتفاه المناقضة بين 
این لم يكن , هذا النوع من باب العار ضة المقيقية و إن "كانت معا رضة صورة وایراده ی هذا لباب باعتبار 
الصررة » وطذا "كانت معارضة فاسدة ها ذ کر ال دارح ( قواه أى لايجب [تمامها (ذا فسدت ) احم رز په عن 
الیج ؛ فإنه إذا فسد جب الضیی فيه ر قول الصنف: یثال الح a‏ وجوب الضی 
ف الفاسد علة لعدم الوجوب بالشروع لكان سر الوجوب باانذر با ف الوضوه : لاذکر فر 
الإسلام من أن الشروع مم النذر بى الاجاب عیز لة توأمين لابتفصل ادها عن آخر + لآن الناذر عهد أن 
بطیع الله تعال فلز مه الوفاء لقوله تعالى ‏ آوفوا بالعقرد ‏ وكذا الشارع عزم على الإيفاء فاز مه الا عام صيانة 
لا آدای عن البطلان المبى عنه بقوله تعانى - ولا تبطلوا أعمالكي ‏ وإذا کان كذللك يازم استواء النذر 
والشروع ف هذا الحم اي ف عدم وجوب صلاة الفل ببما : واللازم باطل لوجربها بالنذر إجماعا ۽ 
كذ ف اريم وله سا سنوي ف لوشود) قان الشروع فيه مالم زمغ بان ار مت زمه انر نکن 
الشروع 5 فهدا عكس 5 ن حیث أله رد حکم الأول ضعيف من حيث أنه على خلاف سئنه ( قوله أى شیا 
بالعكس الخ ) قال : ف جابع الأسرار : اعلم أن ن العكس لغة رد الشی ء على سننه + مأخوذ من عکس الرآ ة فإن 
ور ها يرد " بصرالباصر فيا وراءهعلى سننه حتى يرىوجهه كأ ن له ا مرآة وجها » وهذا النوع منالقلب ليس 
بعكس حقيقة لأنه لابصدق عليه تعرین العکس + وطذا ذ کره عامة الا وایین فى أقسام القلب ول یذ کروه 
العکس ء لکنه ماکان يشب العکس دن حیث آنه ود اح الذى اطر د وان كان عل[خلاف‌سننه أورده 


ص 





ا 
لوعان + أحدها ) العارضة ری حکم الفرع وهو صميح ) بأقسامه اللامسة ( سواء عارشه ) أى عارض السائل 
لمعلل ( بتسد ذلاگ الحم باذ زيادة ) كقرلم السح رکن فى الوضوء فسن ثثليئه کالفسل فتقول : سامنا 
تباسکم لکن عندنا ماینفیه : وهو أنه مسح فلا يسن تلیثه لسح اف وكالتيم ( أو بزيادة هی تفسيرٌ لول ) 
کقولنا إنه ركن فى الوضوء فلا يسن تثليثه بعد | ماله كالغسل ( او تغيير ) کقولنا ق‌اليليمة إنها صغيرة فعنکح 
كالى لا أب فقالوا هی صغيرة فلا بول علا بولاية الاخوة قياسا على المال : لكنه نی اير المتنازع فيه 
رآر) عارضه زيما فيه ننى ام يثبته ) العلل الأول أو إثيات لام ينغه الأول اکن ) تكون ( تحته معارضة ) 
سكع ر الأول كقولنا الكافر يماك بيع العيد السلم فیملك شراده کالسام + فقالوا بپذا العنی وجب آأن يثري 
ابتداء الملك وبقاوه فلا پسح الشراء لکنها معارضة لم تتصل بموضع اللزاع ایکون فاسدة ( أو فى حکم غير 
الأول لکن فيه یی للأول ) كقول ی حنيفة رحمه الله فى ااتى آخبرت نموت زوجها واعتدت وتزوجت 





نخر الإسلام فى هذا القسم وتابعه الصنف ر قوله بأقسامه انلسة ) أى التى يذ كرها الصنف ء لكن قسهان 
سنه #ميحان وثلاثة فها شببة الصحة : وقد تابع الصنف رحه الله تعالى فى ذللك الامام فشر الاسلام وفيه 
اسطراب . أما الأول فلنه جعل أحد الأنواع انليمسة العار ضة بزيادة هی تفسير للأول وتقرير » وهذا أحد 
وجهى القلب ؛ لکن أجاب عنه ف التلویح بأن أورده تارة فى العارضة الى فيا مناقضة نظرا إلى أن الريادة 
تقریر فتكون من قبيل جعل دايل المستدل دليلا على قرش مدعاه فيازع إيطاله » وتارة فى العارضة اللرااصة 
نظرا إلى الظاهر > ودر أنه مع تلك الزيادة لیس بدلیل‌الشدل بعینه . وأما انیا فلأله جعل أحدها أيضا وهو 
الرابع ى كلام الصنف القسم الثاى من قسمی العکس ( قول اأصاعف : سواء عارضه بضد ذلك اک يلا 
زيادة ) بأن بذ کر عاة رى توجب خلاف حکه من غير زيادة ولا تغيير فيقع بإيراد العلة الأخرى حض 
المقابلة بلا تف لإبطال علة انصم فيمتنع العمل بهما وینسد طر يق العمل إلا بر جيح [حداضا فیجب العمل 
بالراجحة ؛ وهذا الوجه آصح وجوهها + کذا فى ابن تجم . والثانية دونبا في الصحة لعدم عنما بلا زيادة > 
عاف الأوى : لکن يجب المصير إلى الترجييم فيرا كالول : لانپا إحدى وجهى القلب ر قوله فلا يسن 
ثليه بعد [ کاله کالخسل ) ! قال المسيح بااز بادة على الفرض وهی الا سلیعاب + وقد تقد م بيان تشر بر ه 
( قرله کح ) أى يتكحها غير الأب وابلدد من الأولياء : أى یثبت أغيرهما عليها ولاية الإنكاح بعلة الصيقر 
( قرله قباسا على المال ) فاته لا ولاية له على مالا اقصور الشفقة + فالعلة عى قصور الثفقة لا الصغر على 
مایفهم من ظاهر العيارة + وإلالمتكن مار ضة خالصة ها نبه عليه فى التلويح ( قواه اكنه تنى اغیر المنتازع فيه ) 
زان امال آثبت مطلق الولاية والءارض لم بنفها » بل تی ولاية لاخ فوقع ق‌نقیغی لمكم تغيير هو التقبيد 
بالأخ » ولزم حكم المعلل من جهة أن الأخ آقرب القرابات بعد الولاد فى ولایته پستازم تى ولاية || 

ومره »> وببذا الاعتبار يصير لهذا النوع من العار ضة وجه صمة » كذا فى التلويح ( قوله نقااوا بهذا العی ) 
وهو أن الکافر يملك بيع العبد السام قوله لکنها معارضة لم تتصل بموضع النزاع إلى آخره ) لان فيها إثبات 
مالم ينفه العلل » لأنه لم ينف النسوية بين الابتداء والقرار » وانما أثبت القسوية بينالبيع والشراء فلا تتصل 
عوضم التزاع نیکرن فاسدة إلا أن فبا شيبة الصحة + لأنه حيث أثبت استواء البقاء والابتداء ظهر المنارقة 
بين البيع والشراء فیصح البيع دون الشراء لأنه يوجبالملك ابتداء وبقاء » والبقاء لایصیح > فکذا الابتداء فیتصل 

۰ س نسماث الأهار 
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رولدت ثم جاء الزوج الأول + قالولد للأول ‏ لأن فراشهعیح‌قیمارض بأن صاحن اأفراش الفاسد بسئوجب 
النسب كنا لو تروج بغیر شمود فولدت . لكلا فى الظاهر فاسدة لاختلاف الح > اکن الصديح ١ا‏ آورده 
ا لر جا أن الأولاد من الثائى إن احتمله الخال : وت الأمام رجع إلى هذا القول وعلیه الفتری ما في حاشية 
ابن ابی عن الواقعات والأسرار ونقله ابن ذه له عن الظويرية , ( والثانى ع المعارفة رقي علة الأصل + أى 
المقيس عليه (وذلك باطل ) بأفسامهالاثة رسواء لكانع التسليل ( بمعنى لايتعد ىز أى بعلة قاصرة ) أويتعدى 
بعلة متعدية ( إلى فرع تجمع عله أو ختات.فبه ) تعارشضة الشافعی إيانا فى الحتطة بشرله علة ا! را الطعم و زد 
یتعد ی إلى القلبل ( وکل کلام يم فى الأصل ) أى فى نفسه وأصل وضعه ر بذ کر ) فى مقام السؤال رعلى . 





وضع التزاع من هذا الوجه » لكن الاتصال لمالم یثبت إلا بإئيات' التسوية بين الابتداء والبقاء وليس السائل 
إثبات التسوية ترجحت جهة الفساد فيبا فلا تصح للدفع ر قول العف : أو فى حکم غير الأول الخ ) هذا 
ليامس : أى يعار ضيه السائل حم خخااف الدكم الأول صورة » ولكن فيه نى الحم الأول من حيث 
المعنى ر قوله لكنبا فى الظاهر فاسدة لاختادف ا حك ) ولعدم المدافعة بینهما فإن العلل علل لائبات النسب من 
الأول والسائل من الثانی ٠‏ وينبغى أن يعلل أنفيه عن الأول إلا أن النسب إذا ثبت من زيد لم يضح إثباته من 
غير ه لعدم تصور ثبوته من شخصين فتشمنت هذه المءارضة تى النسب ء وقد وجد مایصلع سببا لاستحقاق 
النسب ف حق الثانی وهو الفراش الفاسد فص حت من هذا الوه فاحتاج الاه‌ام إن الترجييح + وهو كون الأول 
صاحب فراش ميج أولى بالاعتبار من کون الثانى حاضرا من فساد الفراش » لآن عة الفراش توجب حقيقة 
النسب والفاسد شيبته : وحقيقة الشیء أولى بالاعتبار من شبهنه + وتعقيه فى التلویح بأنه رعا يقال بل 
فى الحضور حقيقة السب ٠‏ لأن الولد من مائه ورده فى التحرير بأن الماء مقدار فییما لعدم تعينه من الثاني 
( قوله إن احتمله الخال ع بأن تاد لستة آشیر فأكثر من وقت النکاح الثانی رإلا فهر من الأول » وهذا قول 
ی يوسش رجه الله تعنى ( قول الصف : والثائى فى علة الأصل ) بأن بذ كر المعترض فى المقيس عليه علة 
أخرى لاتكون موجودة ف الفرغ ويسئد اک إلا معارضا المعلل فى عاته ( قوله قعارضة الشافعی إيانا 
ف اطنط الخ ) أى فى قولنا إن علة الربا فما الكيل وابلنس فيحرم بيع الحلس بجلسه متفاضلا كالونطة 
ا أى لا ماذ كرت من أن علةحرمة بيع امس جنسه متفاضلدالکیلو ابلنس كال لمنطة 
(قراه وانه ) أى هذا المعنى نى وهو التعليل بالط بتعدای إل القليل كاسلشنة والطفنتين ما هو دون الكيل : 
ويتعدى أيضا إلى الفراکه + وهذا فرع ا ویب مثالا للقسم الثالث . ومثال الأول قوئنا الیدرد 
بالحديد موزون مقابل بالحنس قلا يجوز تفاضلا كالذهب والفضة فیعارض بأن العلة فى الاصل هی الغنية 
دون الوزن وأنها عدمت ف الفرع وهو الحديد فلا تلبت فيه اللترمة . ومثال الثانى ما ذا عارضنا فى المثال 
الثالث بقوله إن المعنى فى الأصل ليس ما ذكرت وإغا هوالاقتيات والادخار وقد فقدا فى الفرع ؛ فهذا معي 
پمدی إلى جمم عليه وهو الأرز والدخن . وهذه الوجوه كلها فاسدة » لأن ذكر علة أخرى فى الأصل 
لابتی تعليل العلل مواز اجیاعهما علتين فى الأصل » وإذا جاز الاأجماع بلا تدافع لم بقع بيا معارضة » 
ولان ما ذكره المعازض إن لم يتمد إلى فرع فهو فاسد لما مر أن حكم التعليل التعدية » وإذا بطل التعلبل بطل . 
العار غية » وإث تعد حاتت العار ضة فاسدة أبفبا : سواء تعد ی إل فرع مجبمع عليه أو تاف فيه 
لمدم اتصاها بموضع النزاع إلا من حيث أنه تنعدم تلك العلة فى هذا الوضم + وذلك لابوجب عدم الليكم 


س ۳۳۵ س 
سبيل المفارقة ) أى على الفرق ولا يقبل منه ر فتذكره على سببل المائعة ) فیقبل منا كقولم فى إعتاق الراهن 
عبد الرهن إنه باطل كالبيع + ذقالوا ليس كالبيع لآنه #جمل الفسخ عاد العتق : وهذا فرق ميح لكنه 
لایقبل لانه صدر من لا ولا ية له عل الفر ق وهو السائل ۰ والوجه ی ایراده على وجه المانعة ليقبل أن يقول 
أن القياس شرع لتعدية حكر الأصل لا اتغييرم + وإنا لانسلم وجود التعدية هنا > لأن حكر الا صل وهوالبیم 
ااتوقف عل إجازة الرمین وأنت ف الفرع وهر الاعاق تبعلل من الأصل شیثا لا جوز فسخه بعد ثبوته . 


( و ادا قات المعار شب كات السبیل ماه ) أى قذفعها ار جیح كو عار ۵ عن باب فشل أحد المثلين 
على الآنحر وصفا ) کنترجیح الشرادة بالعدالة لابکثرة العدد ( حى لابترجح القباس بقياس آخر ۰ وکذا 





ول" 0 دليلا عند عدبم حجة أخرى کین عند مقايلة حیچه ( قوله ولا بقبل منه ) حملة حالية ۱ أى من 
السائل لن شرط عة القياس تعايل الأ ل يعض أوصافه لامجمیعها إذ هو باطل ١‏ فكان ذكر الفرق بيا 
بذكر وص انحر لم یذ کره لمعلل راجعا ای بیان عة التعایل > وجيف يكوت السائل ساعيا ف ضد مایر وعه 
من الابطال‌فکات الرجه المانعة إذ هی أساس الناظر ة إذ السائل‌منکر فسبیاه الانکار دون‌الدعوی ( فوله كقوم) 
ای ااب الشاقنى ر حره الله تعال ( قوله فقالوا) أى تال أهل الطرد من أصصاينا نی بیان الفرق بینه وبين البيع 
(قوله لأنه صدر من لا ولاية له ) لانه غصب ميصب التعليل » إذالسائل جاهل مسترشد فى موقف الإنكار ؛ 
فإذًا اداعی عليه شى ء آلحر وقف موقف الدعوی : وهذا لاف المعارفة فإنا نا تكون بعد نمام الدليل : 
ال معار فس حینثذ لایبی سائلا بل يصير مدعیا ابتداء . ولاش أنه نراع جدل يقصدون به عدم وقوع الحبط 
فى البحث ۰ ولا فهو نافع فى إظهار الصواب » فالأوجه التعلبل با تقدم ( قوله البرقف على إجازة الرتجن ) 
ای ابتداء وعلی الذسخ انتباء رقوله تبطل من الأصل ع أومن أول الأمر فليس الراد به هنا مقابل افرع 
( قوله لاجوز فسخه بعد ثبوته ) حى لو أجاز المر تبن لاينفذ إعتاقه عندك »> فكيف يصح اساك وهو تخبير 


ج الأمل ّ 


ميحث التعارض وال جیح 
( قول الصتف : وإذا قامت العارضة الخ ) شروع فى بيان دفع المعارضة بعد تحققها : يعنى إذا حققت 
العار شب بأن لم تدفع بشى ء من الاعتر اضات الذ کورة من الممانعة والقلب وغير هما كان السبيل فيه الترجيس 
ر قول الصنف : وهو عبارة عن فضل آحد المثلين ) قبل ف هذه العبارة تسامح ۽ لان ماذ کره معي 
ال رجحان لا الترجبيح » وأشار الشارح إلى جوابه بتقدبر لفظ بیان بأنه على حذف مذ اف ( فوله لا یکهر؟ 
: العدد ) لأنه لارجحان فیه ‏ إذ الم جیح لغة [ظهار زيادة أحيد التلین على العر وصفا لا أصلا من قولك 
'رجحت الوزن : إذا زعت جاني الرژو ن حى مالت کذیه فلا بد من قيام الثائل أو لا ثم ثبوت الؤيادة 
غا هو مر له لام الوص ف یت لاتقوم به ااماثلة ابتداء ولا تدشل نحت الوزن متفر دا عن المزيد عليه 
قصدا فى العادة ( قول الصنف : حى لایبرجح القیاس ) أى على قباس آخر بعارضه ( قول الصنف 
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الحاديث والکتاب ) لايتر جح حدیثآونص آخر زولنغا يترجح بقوة فيه ) کنقه الراوى وإتقانه (وكذا صاحب 
ابر احات لاپتر جح على صاحب جراحة واحدة حتى) اومات ابلدروح ( تكون الدية ) على عاقلتهما ( نصفين ) 
لأن كل جراحة علة تامة تصلح معارضا لا وصفا مرجحا ( وكذا الشفیمان فى الشقص المبيع بإسبب ملك 
( سبمين متفاوتین سواء ) أى متساويان ( فى استحقاق الشفعة حى ) لایر جح آحدها بكثرة نصيبه بل( یکون 
بیع بينهما ) بالشفعة على عدد روئوسهما ) لأ نكل جزء علة للشفعة لا وصف ( وما بقع به الت جيح ) الصحيح 

( أربعة بقوة الاثر کالاستحسان فى معارضة القياس ) مثالهمامر ( وبقرة إثباته ) أى الوصف ( غلى ا 
المشبور به ) بأن یکوت وصف أحد القياسين آنزم تلحكر ر کقولنا فى صوم رمضان إنه متعين ) بتعبين الشارع 
فلا يجب تعيينه ( أولى من قو صوم فرض لأن هذا ) أي وصف الفرضية ( مخصرص ف الصوم يلاف 
التعرين ع آی التعيين ر نقد تعد ی إلى الودائع ) فلا يشرط تاوديعة تعیس الدنم زو ) كذارد (المغصوب ورد 
ابيع فى اليم الفاسد ) فكان أقوى ر و بكثرة أص راه ) الشاددة له كشواهدنا على عدم تكرار مسح الرأس بالتيمم 
ومسح اليف وابكبيرة واب نورب : ولا شاهد. اهعم على التكرار إلا الغسلى ( وبالعدم) إلحكم ( عند العدم ) 


للعلة ( ودر العكس ع کفولنا إنه مسح فلا يسن تكراره : (إنه يرجح على قوشم إنه رکن فيسن تايثه ؛ لأن 





وكذا صاحب اطراحات‌الخ) صورتهچرح وجل رجلا جراسة واحدة صالطة لاقتل وجرحه آخر جراحات خط 
كل واحدة منبا صالة القتل + وه ورة الشفعة دار مشتركة بين ثلائة لأحدهم سدسیا و اللآخير تصفها وللثالث 
ثلا فباع صاحب الثلث مثلا نصيره فطلب الآخران الشفعة يكون البیم بيا نصفين بااشفعة . وعند الشافمی 
رحمه الله أثلاثا لأن الشفعة من مرافق اللاك فیکون مقسوما على قدر الملك ر قول للصنف : وما يعم به الرجيح ) 
أى ترجیح القیاس لا کل دلیل : والحصر ف الأربعة مبنى على أنه جرت عادنهم بذكرها : ولا فقد قال 
ف التلويح » وأما القياس'فيقع فيه ارجیح حسب أصله ۰ أو فرعه : أوعلته ‏ أوأمر حارج عنه وتفصيل ذلك 
يطلب من اصول ابن الماجب (قوله الف حر ) احير از شن النماسد كا بألى بیانه ر قول اللصنف : بقوة الاثر ) 
أى التأثير بأن يكون آحد القياسين آقری تأثيرا من الانعر فیقدم الاستحسان عل القياس لقوة أثره وان كان 
القياس ظاهر التأثير . لن العبرة للتأثير وقوئنه دون الوضو ح والليفاء ر قوله ماله مامر ) أى فى مسألة سور 
سباع الطير ( لول الصنف : عل الک الشپور به ) أى اللى بشید شونه : والراد كثر 2 اعتبار الشارع هذا 
الوصف فى هذا کم ( قوله أى التعين ) أى ااراد من التعیین التعين إطلاقا لاسم السبب على المسبب 
( قواه فلا بشترط لاوديعة تعبين الدفع ) فلا يجب أن یمین أن هذا رد" رد" الودبعة بل رج عن العهدة بای 
جهة رده : وكذا مابعده ر قوله فكان أقوى ) أى فكان التعليل بالتعيين آغوی . لان التعليل بوصف ليس 
عخصوص بالصوم أولى فیکون إثاته على هذا الحكر أقوى وأكثر من صنة الفرضية على وجوب التعرين 
( قوله ولا شاهد اللخصم ) أى فى تعليله بأنه ر کن فيسن تكراره . إلا الغسل فير جح قياسنا على قباسه . لن 
كثرة الاصول توجب زيادة توكيد ولزوم! بذك الوم عن فيحدكبه قوة مرجحة قال ف التوضيح 
وهذا قريب من اللا : أى من قوة إثبات الوصف على الم لأنها تكون بازوم الرصف الحم بن يوجد 
قصور رة : وتمامه فى التأويح ( قول الصف : وخو العكس 14 أى “كلما انتفت العلة انتق ادج 3 
فى الد" واضدود . فليس الراد العكس اانطی كا نبه عليه فى التوضیح . وقال آیضا : ودلا انكس هو 
أضعف وجوه الترجيح : آما کونه من وجوه الترجیح فلأنه إذا وجد وصفان مؤثران آحدها بحيث یعدم 
الک عند عدمه فان الظاهر پعلیته أغلب ما ليس كذلك » وأما کونه أضعف فلأن المعتبر فى العلبة التأثير » 


ات ۷۳۷ مت 
ماقلتا يتعكس بما ليس بسح کفسل الوجه یمن تكراره - وما قالوا لا ينعكس فإن المضمفة تتکرر ولیست 
بركن ( وإذا تعارض فير با ترجیح كان الرجحات ) الحاصل عى ( فى الذات أحق منه ) مى ( ف الال 
لأن الخال قائمة بالذات تابعة له ) ق‌الوجود وعلی هذا ( فینفعطع حى المالك ع عن العين إلى القيمة ل باتسابخ 
والشی ) إذا صته‌هما الغاصب لان الصيعة تائمة پذانپا من کل وجه والعين هالكة من وجه ) وتيشا الاسم 
دليل تبدل المسمى ( وقال الشانعی : صاحب الأأضل ) أى الاك ر أحق لن الصنعة قائمة بالصنوع تابعة له ) 
وابلواب أن ماذكره پرجع إلى الخال والرجحان ببب الوجود أحق ( والرجیح بغلية الاشتباه وبعموم 
الويف وبقلة الأوصاف باطل ) عندنا ز وإذا ثبت دقع العلل با ذكرنا ) من أنواع الدفع كانت غايته ) أى 
رة الدفم( أن لجأ) المعلل( إلى الانتقال وهو) على أربعة أقسام ( إما أن نبقل من علة إلى علة أخرىلإثبات) 
العلة و الأول ۳13 علل بر صف ناكا تقال 2 الصیی الودع اذا استبلك الوديعة لم يغ بن لاه مسلط 3 
فلما انکر اخهم التسليط احتاج ال إثبانه . (أو ينتقل من حك إلى حك انحر بالعلة م الأول کقولنا 
1 
إن الكتابة عقد حمل النسخ فلا عنم الصرف إلى الگذارة کالاجارة ؛ فإن قال : عندی هذا العقد 
لاتم لكن المائع تقصان تمكن فيه , قلنا : أو تمكن التقصان لما احتمل الفسیخ . ( أو ينتقل إلى حكم آخر 





ولا اعتبار العدم عند عدم الوصف لأأن الح یثبت بعال شتی - فا برجع إلى تأثير العلل وهو الثلاثة الأول 
آقوی من العدم عند العدم( قول الصنف :ولذا تعارض ضربا ترجیح) بيان لأآن اتعارضی كا بقع بين الأقيسة 
فیحتاج إلى ال جي ح كذلاك بقع بين وجوه ال جیح بأن یکوت ال من القياسين تر جیح من وجه قول الصف 
أحق .مه فى الال ) أى بوصف قائم فى الذات على مضادة الأرل أى مالفته : ونما قیدنا به لأنه او کان على 
موانشته لاحتاج إل التر جيم كذا ابن ۶ فق ل المصنف : والعر عمد بقلبة الاشتباه الخ ) پیات الر جيحات 
المردودة بعد 3 القبو 1 وقد 000 0 : آسید‌ها -- بغلبة 2 : وعوأن يكون 
للفرع أحد الاصلن شبه واحد وبالأصل الحر شببان أو أكثر کقول الشافعية فیمن ملك أخاه لايعتق 
عليه لآن الأخ پشبه الولد من حیث الحرمية : ؤيشيه ابن الهم من وجوه وهی جوازاعطاء زکاته وجواز نكاح 
حلیلته وقبول الشبادة اه : فیکون إلحاقه بابن الم أو : وهذا باطل عندنا لآن كل شبه بصلح علة جامعا 
بين الفرع والاصل فيصير کر جيح قياس بياس . الثانى ترجیح بكون الوص آعم کنر جیحهم التعلبل 
بالطم على التعليل بالكيل واللخنس بقوفم إن الطعم أحق لأنه يعر القليل والكثير ؛ وذلك لابتناول إلا الكثير , 
وقلنا : إنه باطل لان الرصف فرع التص والئص العام والخاص سواء عندنا : وعندهم الخاص يقفى على العام 
فكيف صار العام أحتى منه ؟ والفرق بين ار جیح با" موم وقوة ثباته على الحكم أن الأول ۱۶ يكوت فى أصل 
واحد یکتر فروعه . والثاق باعتبار أصل واحد تقوّیه أصول كنيرة » كا فى ابن نجي عن التقرير . والثالثة 
ار جح بقلة الأوصاف كر چیحوم الطم على الکیل وابنس بالوحدة » لأن العلة الى هی ذات وصف أحق , 
بكوتها قرب إلى الضبعل وأبعد عن لاف وأكثر تأثيرا من العلة ذات وصفين لعدم توقفها فى التأثير على 
شىء آخر وهذا باطل عندنالأن العلة قرع النص وما فيه إيجاز وماقيه إطناب من النصوص سواء ( قوله من 
علل بوصف منوع) أى منوع فى زعم السائل رقرله احتاج إلى إثيائه ) بأن يقول مثلا ليس الصى أهلا للحفظ 


= ۳۸ س 
وعلة أخرى ) کا لو قلنا فى الصورة المد كورة هذه رقبة مملوكة فیجوز صرفها إليها . ( أوينتقل من علة إلى علة 
لر ی لإثبات الحكر الأول لا لإثبات العلة الأولى . وهذه الوجوه صمبحة إلا الرابع) لأن مبالس المناظرة 
لم تنعقد إلا لابانة ای . ونما محصل الابانة إذا كان الدایتناهیا ( وغاجة الیل ) عليه ااصلاة وااسلاه 
م( تمر ود ( اللعين ) فإثه انتقل إلى دلیل آعر لإنبات الحكم الأول( ليست من هذا القبیل لان الحجة الأول 
كانت لازمة ) على اللعين لأنه عارضه بباطل لكونه لاعحبی وعیت حقيقة ( إلا أنه ) ای الملل ( انتقل ) إل 
حجة ظاهرة ( دفعا للاشتباه ) على العامة ومثل ذلك حسن + والله أعلم . 

[ فصل ] ( جلة مایثبت باللحجج الى سبق ذكرها ) شيثان على باب‌القیاس ( شيئان : الأحكام ) 
الشروعة کال واطرمة ( وما يتعلق به الأحكام ) المشروعة كالسبب والعلة ر أما الأحكام فأربعة : حقوق 





وإيداع المال إلى من ليس أهلا الحفظ تسايط على إهلا كه ( قوله كما لو قلاا فى الصورة المد کورة هذه 
رقية مملوكة الخ م أى تا لو قلنا بعد تسام الحم الوصف الذی أثيذنا به کم الأول + وأردنا أن نكيت بذاك 
لوصف حكا آخعر وم يمكن إثبانه بالعلة ال ول نثیقل إل علة أخترى لإثبانه 00 هذه الصورة الم کورة هذا 
ایک 2 : غير الدكر الا ول ۽ ولکنه مساو له ۽ وبناه على زعم أن انلصم ينازع فيه ؛ واکته لما أظهر الحصم 
فيه الواقتة صار لاخلوعن ضرب غفلة حیث لم يعرف العلل مو ضم انلملاف ف ابتداء تعلیاه ( قوله وانما تحصل 
الإبانة إذا كان الدلیل متناهیا ) ألا تری أنه إذا از مه التقض غم يقبل منه الاحمر از بوصض زائد : فلأن لایقیل 
منه التعلیل المتدأ أولى ر قوله لانه عارضه بباطل ) لآن مراده عليه الصلاة والسلام بالاحیاء إيجاد الحياة فيا 
ایست فيه وبالاماتة إزالما بلا مباشرة عسوسة : فعارضة اللعين له عليه الصلاة والسلام عنم دليله ٠‏ ثم بيان 
مستند منعه بإحضاره شیخصین من السجن وج قتلهما فأطاق أسحدتما وقال قد أحييته وقتل الاخر وقال قد 
امته باطلة , هذا وق التحرير : وال أن لا انتقال ؛ فان الأول : أى قوله ‏ رى اللی محبى وغيث - 
الدعوى . واستدلاله لم يقع إلا بمعنى الإلزام فى قوله ‏ فإن الله يأتى بالشمس ‏ الخ اه . قال شارحه : كأله 
قاله : اراد ly‏ الروح ال البدن ۰ فالشمس عزلة روح لعا لاقام عا و اظللامه يغرو سا ء فاد 
كنت تدر عل باق امد روح اد هب ن تأ بالشمس عن جاتب المغرب ء وغل هذا مشي تج 
اندي النسى حيث قال : : عم هذا لیس , بانتقال من حجة إلى حجة آعری ف الناظر 0 TS‏ 
اد عی انفراد الله تما والرب, وبية واحتج لذلك بخال القدرة ودل عليه بالاحراء والإماتة : ۽ قلما أر اد گر 
التلييس آظهر کال اقفرة حدیث الشمس ؛ والدایل واحد والصورتان عختافتان : 
فصل فى بيان الأسباب و العلل والشر وط 

( قوله على باب القیاس ) قید به لآن هذه الأشياء لاوز إثباما بالقیاس : لان التعلیل لایصح إلا بى 
معر ذة الأسمكاموما تتعلق به الأحكام : لآن القياس اتعدية حك معلوم بسببه وشر طه بوصف معلوم ؛ ولایتحقق 
فلاف إلا بعد معرفة هذه الأشياء ( قول المصدف : أما الأحكام الخ ) الأحكام جع حكم بمعنى انحكوم به . 
وى التاویح : المراد عق الله تعالى مايتعاق به اللفم العام من غير احتصاص بأحد ينسب إلى الله تعالى لعظم حطر م 
رشول لفعه ء وإلا فباعتبار التخليق الكل سواء فى الاضافة إل الله تعلق ولله ما فى السموات وما فى 


۲۳۹ 
الله خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتنعا فيه وحق الله غالب) فلا يررث ولا یسقط بالعفو ( کحد 
القذف وما اجه عا فيه وحق العید غالب کالقصاص و حقوق الله تعالى تمانية آنواع) بالاستقراء ر عبادة خالصة 
کالاعان وفروعه ) الى لابح بدونه كالضلاة والزكاة ر وهی ) العبادات. ( أنواع ) ثلاثة ( أصول ) 
كالتصديق ل الاعان . وكااعلاة فى فروعه ر ولواسق ) كالإقرار وكاازكاة ر وزوائد ) کتکرار الشهادتین 
وكالارافل ( وعغوبات كاملة ) أى حضة ر كاحدود ) کحد الشرب ( وعقوبات قاصرة کحر مان المبراث 
لقع وخقوق دائرة ) بين العبادة والعقوبة ر کالکفارات ) فيها معبى العبادة نبا دى باحو الصوم ومعنی 
لعقوبة نپا لم تجب ابتداء بل أجرية للفعل ( وعبادة فیبا معنی الثونة ) أى الثقل ر كصدفة الفطر ) وهی ز كاة 
النفس ء فتجب عل الغير ببب الغير كالتفقة ( ومثوثة فيها معنى العبادة کالعشر) لان مععرفه النقراء ( ومثوأة 
فا معنى العقوبة كاناراج ) لأنه إعراض عن ابهاد ( وجق قائم بنفسه ) بلا سبب مقصود (کخمس الفنام 
والمسادن . و ) أما ر توق العباد م الخائصة فكثيرة ر کبدل المتلفات والمغصوبات وغيرهها ) كالدية والتكاح 


الارض - وباعتبار لتضرّر والانتفاع هو متعال عن الكل . ومعنى جق العید مايتعاق به مصلحة خالصة 
كبحرمة مال الغير ء ول برجد قسم آخر اجتمع فيه حدق الت تعالي وس العبد على التساوى ف اعتبار الشارغ 
(قول المسنئف : کحد القذف ) لانه من حبث شرع لصيانة عرض العبد و لدنع العار عن القذوف كان حقه: 
ومن حيث أنه زاجر شرع لإخلاء العالم عن الفساد كان حقا له تعالى والدذا جى حد! . فلما تعارض الحقان 
غلب حق الله تعالى لأن القصود الأصلى من إقامته إخلاء العام عن‌الفساد وها للعبد يكون داخلا فيه ( قول 
الصنت : كاأقصاص ) فان فيه حق الله تعالى وهو إخلاء العام عن اللساد : وحق العبد لوقوع الحناية علي 
نفسه وهو غالب لمران الارث وة الاعتياض عنه بالمال بالصلح وصمة العفو ( قوله الى لاتصح بدونه ) 
فيه إشارة إلى وجه فرعيتبا > لاف الإيمان فإنه يصح بدونبا ر قوله كالتصديق ف الإيمان وكالصلاة 
فى فروعه ) الأول أصل ايس فرعا لغيره . والثانى أصل وهو فرع لغيره : آعنی الإيمان ( قوله كالإقرار 
وكالركاة ) الأول من لواحق الاعان والثای من لواحق فزوعه ؛ ذ اللأصلل فى فر وعه الصلاة لپا ماد الدين 
وبعدها الزكاة والصوموالج وابحهاد > ونما كان الإقرار باللسان ملحقا بالإيعان لكونه ترجمة عا ف الضمير 
ودلیلا على تصديق القلب ؛ وليس بأصل لأن معدن التصديق هو القاب وهذا قد يسقط الإقرار عند تعدره 
كا فى الأخرس أو تعسره کا فى الکره > وکون الإقرار ركنا من الإمان ملحقا له إثما هو عند كثير من 
الفنهاء كا سبأق » وقد اتفق الفريقان على أنه أصل فى أحكام الدنيا لابتنائها على الظاهر ر قوله كتكرار 
الشبادتين وكالتوائل ) الأول من زوائد الإجمان والكانى من زوائد فروعه + فإنبا شر عت ملات للفرائض 
زيادة غليها فلم تكن مقصودة ( قول الصنف : کحر مان الميراث ) فإنه حق الله تعالی » إذ لا نفع فيه للمقتول » 
م إنه عقوبة للقاتل لكونه غرما -لقه بجنايته حيث حرم مع علة الاستحقاق وهی القرابة لكنها قاصرة من جهة 
أن القائل لم يلحقه ألم فى بدنه ولا نقصان فى ماله ( قوله فتجب على الغير بسبب الغير ) هذه جهة المؤنة : وأما 
جهة العبادة فكتسميتها صدقة وكونها طهرة للصائم واشتراط النية فى أدائها ر قوله لآن مصرفه الفقراء ) هذه 
جهة العبادة : وأما جهة المؤ نة فياعتبار تعلقه بالأرض ؛ ولا كانت الأرض هى الأصل كات معتى الونة 
فيا أصلا ر قوله لأنه إعراض عن ابلهاد) هذه جهة العقوبة والضمير فى أنه يعود إلى المفهوم من القام وهر 


س E1‏ ات 
والطلاق وغيرها ر وهذه الحقوق ) كلها لله أو العباد ( تتقسم إلى اصل وخلف . فالإعان أصله التصديق 
والاقرار ) كنا هو مذهب الفقهاء ( ثم صار الاقرار أصلا مستبدا خلفا عن التصدیق فى أحكام الدئيا ) حى 
بعکم یال بعان على من أكره على الإسلام ون عدم منه التصديق ( ثم صار آداء أحد الأبوين الإيمان فى حق 
اتصغير خلنا عن أدائه ) لمجزه فیجعل سلما ( ثم صار تبعية آحل الدار خلفا عن تبعية ) أحد ( الأبوين 
فى إثبات الإسلام ) للصغیر إذا دخل دارئا ؛ ثم تبعية .السا حتى أو وقع سيم رجل ثمة فات یصلی عليه 
( وكذلك الطهارة بالماء أصل والتيم خجلف عنه.) بلا خلاف ر ج اتف عندنا مطلق ) يعبى يرتقع الخدت 
بانیم إلى غاية وجود الماء ( وعند الشافعى ضروری ) فیتقدر بقدر الضرورة ( لكن الحلافة ) بين اتفاق 
أثمتنا على إطلاقها ر بين الماء والعراب فقول ألى ةة وأى يوست رهما الله وعند مد وز قر رجمهما الله ) 
اللدلافة ر ہیں الوضوء والتیمی و ينبنى عليه ) ی على خلافهم ( مسئلة إمامة ایدم الماوضئين ) تجوز عند الأولين 
لا الشعر ين . ( و اللبلافة.لاثتيت إلا بالنض أو دلالته وشرطه ) أى شرط كو نه خلقا عن ال ل ( عدم الأأصل ) 


الاشحغال بالزراعة وجهة المؤئة باعتبار تعلقه بالأرض وكانت المؤلة آم لا لما تقدم ( وله لا هو مذهب 
الفتهاء ) أى من أن الإقرار أصل آیضا - فلو صداق و يقر بلا مانع حی مات کان ف الذار . وعند تثير من 
التکلمین التصديق وحده والإقرار لاجراه أحكام الدنیا + كذا فى التحرير ( قواه إذا دحل دارنا ) بان سی 
وأخرج إلى دار الاسلام ( توله حتی أو وقع فى سهم رجل تة ) أى نی دار ارب ات : أى أيوا يعسلى عليه 
لثبوت حکم الاعان له بالتبعية لاغاتم . وهلا ما أتدله المصنف : فالحاضل کا نی التلويح أن الصبى إذا سى 
فإن أسلم هو بئفسه مع كو أه عاقلا فهر الأ مل : وإلا فإن اساي أحيد أبويه فهو تبع اه : ولا فإن أخترج إن دار 
الإسلام فهو مسام بتبعية الدار ‏ ولن لم خرج بل قسم أو بیع من سام فق دار اجرب فهو تبع أن سباه 
' فى الإسلام : فلو مات یصلی عايه ويدفن فى مقابر المسلمين . ثم التحقيق أن عند عدم الآبوين ليست التبعية 
حلفا عن آداء أسعد الأبوين بل عن أداه الصبى نفسه کابن الميت خحلف عته یر اث . وعند عدمه پکون ابن 
الاين خلفا عن ايت لاعن أبيه لثلا يكون لامخلف خلف فیکون الشی » حلفا وأصلا . وقد يقال لا امتناع 
فى کون الشى ».أصلا من وجه خلفا من وجه ( قوله يعنى پر تفع الحدث بااتيم إلى غاية وبود الماء ) وذلك 
بالتص وهو قرله تعالى ‏ فإن لم تجدوا ماد فتیمموا - نقل الحكر فى حال العجز عن الماء إلى التیمم مطلقا عند 
إرداة الصلاة فيكرن حكقه حكر الماه فى تأدية الفرالض به ؛ وغقرى ذلك أنه إن جعل الراب خلفا عن الماء 
فنحكر الأص ل إفادة الطهارة وإزالة الحادث ؛ فكذا حك العاف . إذ اوکان له حکم برأسه لماكان خخلفاء بل 
أصالا : وان جعل التيمر فا عن التوضؤؤ فحكم التوضو إزاحة الدخول ی الصلاة بواسطة رفع الحدث بطهارة 
حصلت به لا مع الحدث ؛ فكذا انیم ذ او کان خلفا فى حق الإباحة مع الحدث لكان له حكم برأمه 5 
الإباحة مع قيام الحدث فلم يكن خلفا : كذا ف التلویج ر قواه فیتقدار بقدر الضرورة ) لانه ثبت خلفيته 
ضرورة الحاجة إلى إسقاط الفرض عن الذمة مع قيام الحدث كطهارة المنتحاضة : فلا يجوز أداء الفروض 
3 واحد وهذه فائدة لاف » وتظهر أيضا فى عدم صمة تقدعه على الوقت عنده لا عندنا ( قوله تجوز عند 
الأولين ) لأنه لا حلفية بين الطهارتين فلم تكن طهارة انيم أضعف من طهارة الترضی ( قوله لا الاخخرين ) 
لأنه لما كان التيم خلفا عن الوضرء كان ااتبم صاحب خلت فتکرن طهارته أضعف : وها لاف 





م )۲ - 
للحال ( على احّال الوجود ليصير السبب منعقدا للأصل فیصح انلف ) بالعجز عن الأصل ( فإذا لم بحتمل 
الأصل الوجود فلا ) يكون موجبا للخلف لأن السبب لم يتعقد موجبا للأصل ( ویظهر هذا فى يمين الغموس ) 
لمالم يتعقد موجبا البر لم ب الكفارة ( والحلف عن مس السیاء) لما انعقد موجبا للبر وجبت الكفارة . 

بحث السبب 

ر وأما القسم الثاثى ) وهو ماتتعلق به الأحکام ر فأربعة : الأول ااسبب وهو أقسام :سبب حفیی وهو 

مايكون طريقا إلى الىك ) خرج العلامة ( من غير أن يضاف إأيه وجوب ) حرج العلة ولا وجود ) مرج 
الشرط ولا تعقل فيه معانى العلل ) حرج مافيه معنى العلة أو شببئها ( لکن يتمخلل بينه ) أى اأسبب ( وبين 
۱ ع لاتضاف إل السبب ) أى لاتستفاد منه ( کدلالته إنسانا ليسرق مال (نسان أو ايقتلد) نقعل المدأول 
لم يضمن الدال شیثا » لأن الدلالة سبب حض وقد غلل ماهو علة غير «ضافة إلى السبب وهو فعل افداول 
باختبار » ولا يرد ضمان الساعى الظالم لآنه قول بعض المتأخرين أفتوا به زجرا ( فان أضيفت العلة ) المتخالة 
( إليه ) ای إلى السب ( صار للسبب حكم العلة ) حی أضيف المکم إليه (كسوق الدابة وقردها ) فإن كلا 
مما سیب لما یتلف بوعلئها لکته مضاف إلى المكره لآن فعل العجماء هدر ر واليين بالله تعالى ) قبل انث 
ز أو بالطلاق أو بالعتاق ) أو بالتذر كأنت طالق أو حرة إن دخلت الدار ( مى سببا ) الكفارة والطلاق 
والعتاق ( یازا ) باعتبار مايغول ( ولكن له ) أى هذا الباز ر شيبة الحقيقة ) أى حقيقة العلة (حى يبطل 
التنجيز ) للطلاق الثلاث ر التعلیق ) 


ف غير صلاة بلننازة لان اقتداه التوضیی بالتیمی فيبا جائز بلا حلاف کا فى ابن جم عن اللااصة زقوله لما 
انعقد موجبا للب وجيت الكفارة ) لإمكان مس" السیاء فى اسلة : إلا أنه معدوم عرفا وعادة فانتقل الحكم 
إل املف . 





عث السپپ 


ر قوله حرج انءلامة ) لأنبا ليست بطريق إلى اكم بل هی دالة على طربقه ( قوله خرج الشرط ) يصلح 
هذا الفيد لإخراجالعلة أيضا » لأن اسلمکم يضاف إلالعلة وجودا بها » وإلى الشرط وجودا عنده ( قولهياعتبار 
مايتول ع أي باعتبار ما بترتب عليها من ابلز ام وهو وقوع الطلاق والعتاق وازوم التذور به لإفضائها إأيه 
فى الحملة فلیست أسبابا حفیقة» إذ رما لاتفضي إليه لاشیاها على المائع من تحقق معناها » وهو الشرط 
المعلقة عليه لأن الغرض عن تعليقها عليه منم نفسه منبا : وأما الهين بال تعالى نبا شرعت للب" » والب لایکون 
طريقا إلى الکفارة لأنه مانم من الحنث لأنه فده » وندون الحنث لاتجب الكفارة » والمائع من وجود شىء 
لايكون سببا لوجوده فلا" يكون-سبباحقيقة بل عبازا» م إذا وجد الشرط ف‌صورة التعليق بالطلاق و العناق 
والنثر يصير الإيماب السابق علة حقيقة للوقوع لتأثيره فيه مع الإضافة إليه واتصاله به كالبيع للملك 
( قوله أى سقيقة العلة ) أى کونه علة حقيقة من حيث الک . وعند زفرهو مجاز محض حال عن هذه الشبية ؛ 
وثمرة اللملاف تظهر ف المسألة الآنبة ( قول الصنف : حى ببطل التتجبز التعليق ) لأت التعليق یمین والبین 
شرعت للبر فلم يكن بد" من أن يصير ال مضمونا بابزاء وهر وقوع الطلاق ؛ على معني أنه لو فات ابر 

۱ س ثميات السار 
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0000 كام 00 فيه كا لقيقة ) أي حقيقة اسب ولاو لطن 3 
فإذا غات | غيل ) بانج الثلاث ر بطل ) أى الشببة فیبطل التعليئ ( لاف تعليق الطلاق بالملك ف اللطلقة يه كاذنا ) 
كر له طا ان تر وجاك فأنت طالق ثلاثا فإئه يصح وان عدم الممل ل (لآن ذلك الشرط فى حك العلل م لا 
ملك الطلاق شاد من النكاح : فکان كالعلة ( قفار + التعليق بشرط هو ف حكم العلل ( معارضيا ) أي laik‏ 
هذه الشيرة السابقة علیه) أى على الشرط وهو وقوع ابلزاء وثبوت السبية للمعلق قبل تحفق الشرط ( والایجاب 
E‏ كانت طالى قد! و ساب لاصسال ) لخن يتات جک هبو اسعلة الا سا وه ٠‏ قالضصافب بسح تعجیله تولف 
المعلق ( وهومن آفسام العال) وسيجىء ( وسبب له شببة العلة ۱3 ذ كر اه ) فىالهين بالطلاق والعتاق ؛ وهو 

سیب اكدازى . فعا أن السبب ثلاثة : حقیی : وعاري : وى معیی العلة , 
0 از اء ليكون وجوب اللتزاء مانعا من تفويت البر فيكون واجب الرعاية : وإذا صار مضسمونا بامیز اء 
ر تلجز اء فة اليرت + فاٍذا حلت بالطلاق كان الب هر الأصل : والبر مضمون بالعالاق کالعصوب 
دک دول 5 عتد قدت ية او ستو ب العلادي ٠.‏ و إذا كات لل زاء ج الخال بيعي 3 الشدوت وتبوت اسلیز ام حشيقة 
تسس ن ال یی ۳ طل بو أت فعذا اه أ تستقى عن اغتل د وفك قات ال باسح الذللاث فبطل 
انعسي مم ا و ل 1 0 


ادل LL‏ یکت ا ا ل اف ٠‏ وهو قا ملاسان عودها n‏ كم 
عن و لپا ذمة الات فتبی غاا فلا بيبطل التعلیق بنج بانچیز الثلاث ر قوله فبطل التعلیق ) لانه يستلزم شيبة 
لوت قبل وجرد الشرط وبطلان اللازم يستلزم بطلان اللزوم ( قرل الصنف : لاف تعليق الطلاق 
E‏ الخواب با قال زفر رحمه الله تعالى إن بقاء التعليق لامتاج إلى بقاء احل بدایل صمة 
تعليق الطلاق ف الطالثة ثلاغا بالملك ابتداء : فإذا كان ف الابتداء لا يبطل التعليق ا 
لان aT‏ مع الا بتداء ز قول الصنف : لأف ذلك ااشرط ) وهو النکاح الذی تعلق به الطلاق ر قر له 
فكان کالملة ع أى فكان النكاح شبيها بالعلة لأنه عبر لة علة العلة الطلاق : لآن ملك الطلاق يستفاد منه : 
وتعليق ایت كم حقيمّة العلة لایصح "نا لو قال إن أعتقتك فأنت حر كان باطلا + فالتعليق بشببة العلة ببطله شيبة 
الإعاب اعتبارا قلشيية بالحقيقة . ولا ببطل أصل التعليق لآن الشيبة لاتقاوم الحقيقة ر قول الصنف : فصار 
معارضا لهذه الشببة الخ ) بیان العار ضة أن شبية التعلیق فى الال تقتضی الحلية فى الحال + وکونه معلقا عا هو 
علة ملك الطلاق پقتضی بطلاه فصارا متعارضین فتساقطا فلا تاج إلى اشحل ر قوله وهو وقوع ال زاء ) 
الشمير راجم إلى الشببة فکان الواجب تأنيئه ( قوله فالمضاف يصح تعجیله بخلاف الشر ط ) فلو قال : إن جاء 
غدا فلل علی كذا غدا : لاتجوز التصديق قبله لآنه تعجبل قبل السبب : ولو قال : لله على كذا غدا : فله 
التمجیل قبله لانه بعد السبب : لآن الإضافة دلت على ابلکم لا السبب فيو تعجيل المؤجل + : کذا فى آبين 
یم ( قوله وى معنی العلة ) لايعاي مر ن کلامه أن هذا الأخير حفيى أو مجازی. : ویفهم من ظاهر کلام الصنف 
ركلام التلويح أنه مجازی آیضا لأنهم اشترطوا فى السببية الإفضاء وعدم التأثير : فکا أن الفسم الثالث جعل 





( وان العلة وهی ) لغة : المغير » وشرعا : ( مايضاف إليه وجوب المکم ) أى ثبوته ( ابتداء ) ی 
بلا واسطة خحر ج‌علة العلة والسبب والشرط والعلامة ( وهو سبعة أقسام : غلة اسيا وحا ومعی ) وهو 
الحقيقة ق‌الباب ( كالبيع المطاق ع عن الشرط فإنه موغنوع ( لاملك ) والملك يضاف إليه بلا واسطة وهو 
مور فى اللاك , (وعلة اما لا حكمًا ولا معي کال تعاب المعلق بالشرط ع كنا مر فى تعلیق الطلاق والعتاف 

مجازا تعدم الاقضاء ينبغى أن يجعل هذا أيضا عبازا لوجود اللأثير : وق التحرير مایفید أنه حقيق ء وکا 
يشير إلى دفع ما فى التلريح قال عخلاف السبب فى معنی العلة ء لأنه م يوئر فى المسبب وان أثر فى علته قلم اف 
حقيقة السببية بوجود التأثير اه . وحاصله أن الشرط فى السبب الحقيى عدم التأثير فى المسبب لاعدم التأثير 
مطلقًا »> فکان الثالى سببا حقيقيا كالأول : ولذا حضوا الثالث بامم الواز : وكأن الصنف نا عص الأول 
باطلاق القیی عليه دون الثانى : وان كان حقيقة أبضا لکونه آرسخ ف السببية لبعده عن شبه العلة لکون 
۱ م يضف إلبه » وپوید هذا أن فخرالاسلام سعى الأول سببا محضا « قال فى التلويح : ذهب فنخر الإسلدم 
إلى أن أقسام السبب أربعة : سبب محض ء وسيب بمعنى العلة » وسبب عبازى » وسبب له ثيبة العلة : ونقل 
عنه أن الرابع هو بعينه السیب الممازى وإذا قال الشارح : فعا أن السب ثلاثة : واا جعلها أر بعة لاختلاف 
اللبهات والاعتبارات + فافهم تم + 
مخت العلة 

( قراه أى بلا واسطة حرج علة العلة والسبب والشرط والعلامة ) أى بمجموع القيدين ۰ فبالأول خرج 
الشر ط لأن | يوجد عنده » لا أنه جب به کا مز ۽ وبالثان خر ج الباق لن الحكر لایلبت بوذه الأشياء 
لا واسطة » وتدخل العلل العقلية والرضعية للشارع کالبیم لاملا : والتنبطهة بالاجباد کالا وصاف الموثرة 
ف الا قيسة ثم إن الاضاغة بلا و اسطة لاتناى ثبوت الواسطة فى الواقم فإنه يقال هلك پاملیرح وقتله بالری مم 
تحقق الوسائط » لبه عليه فى التلويح ( قول الصنف. : وهو سبعة آقسام ) اعلم أن العلة هى امارج الؤثر * 
إلا أن لفظ العلة لما كان يطلق على معان آخر بحسب الاشم الك أو امجاز عل ما اعتاره فخر الاسلام حاولوا 
فى هذا المقام تقسم مايطلق عليه لفظ العلة إل أقسامه کتقسم العين إلى الا ية والباص 2 وغير ها أو الأسد از 
السيع والشجاع ؛ وحاصل الأأمرأئهم اعتير وا فى حقيقة العلة ثلاثة أمور : هی إضافة ایک [ليبا > وتأثير ها فيا 
وحصوله معها ف الزمان . وجوها بالاعتبار الاول العلة اسيا : وبالثای العلة معي + وابالثالث العلة حا ؛ 
قباعتبار الأمور الثلاثة كلها وبعضبا تصير الأقسام سبعة » لآنه إن اجتمع الكل فر احد ؛ ولا فإن اجتمع اثناذ 
فثلاثة + لأنهما إما الاسم والحكم وما الممنى والحكم , ولا فثلائة أيضا لأن الحاصل إما الاسم أو العی 
أو اللکم » كذا فى التاويح . لكن المصنف هنا تابع قى الاقسع فخر الإسلام فجعل من جملة الأقسام العلة الى, 
تشبه الأسباب والوصف الذى يشبه العلل » وسيأق التنبیه على أن الأولى داخلة ف الأقسام الآخر لا مقابلة لها : 
وغذا أسقطها صدر الشريعة وأورد فى الأقسام الملة حکا فقط » وعلى أن الثائية هى العلة معنى فقط 
( قوله والملك يضاف إايه بلا واسطة وهو مور فى اللاك ) بيان للأمور الثلائة على وفق ماقدمناه عن التلویح 
( قرله “ا مرق تعليق الطلاق والعتاق بالشرط ) فان هذا الإععاب علة اسا لانه موضوع فى الشرع لحكه + 


EF —‏ 
بالشرط , ( وعلة اسيا ومعیی کا كالبيع بشرط الخيار ) إذ اک وهو ثبوت املك متراخ إل إسقاط 
احیار . ( والبيع الموقرف) للراخ اللاك البات إلى زمان إجازة الاك . ( والإيجاب الشاف إلى وقت) كانت 
طالق غدا لتأخره إلى الغد . « ونساب الزكاة قبل مضي اطول ) لتأثر وجوب الأمر إلى حولان ابول . 
( وعقد الإجارة ) لتر اى مك المنفعة عن العقد فلا تکون علة حکا . ( وعلة فى حيز الأسباب ) أى مکانا 
( ه1 شبهة بالأسباب كشراء :لريب ) لتوسط علة العتق وهو الللك . ( ومرض الموث ) علة الحجر على التبرع 
لمق الوارث » ویشبه السيب لان الحم پثبت به إذا اتصل به الموت . ر و ) کال ( النزكية ) لشبود الز نا 
( عند الى حنيغة رحمه الله ؛ علة بواسطة الشبادة » فلو رجم الز کون ضمنوا الدية خلافا هما ( وكذا كل ماهر 
علة العلة ) فإنه علة تشبه الاسیاب کالری فإنه علة القتل بالوسائط . ( ووصمف له شبه العلل ) ودو العلة معنى 





ویضاف الک [ایه عند. وجود الشر ط فیثال هذا الطلاق واة فع بااتطلیق السابق وليس علة حكما . إذ الحكم 
يتأآخر عنه إلى وجود الشر د ولا نی رنه قيل وجود الشرط اقول |د مالغ داك ۳ 
كو نه علة سیخ : وأما کونه علة اميا قن حیث أن المللك , شاف إليه : وکونه علة معي lS‏ 
ل اللاك : و زعا رای الحكم أن السار بدخل عليه فقط : ودلالة کون البيع غرلة لا سد.ا أن المسائع إذا زال 
بب الک به من حين الإيجاب ( قول المصئف : لها شبه N‏ 
1 اة إايبأ : قصار التاصلل أن مایفضی إلى الحكم ان لم ب 1-5 كن بیدا واسطة فهو علد محضة : 
و فإث كانت الواسطة علة حقيقة ممنتقلة فهو سيب عض TT‏ 
الواسطة آمرا مستتلا غير علة حقيقية > أو حر لل م ع سه و اول كلدى ل افوی 
العاصل بالرتى : كذا : ف التلویح ( قوله لتوسط علة العتق وهو المللك ) يعني 0 ن الشراء علة إلعتق بواسطة اللا 
فإن الشراء علة للملا وملاك القريب علة لعتقه : فن حيث أن الواسطة مع حکه حصلت ول كانت الأو 
هی العلة ؛ ون حيث أنها لاتعمل الا بواسطة كانت علة 7 لل ل ا ل اع 
الحکم بالرجم الثابت. بالشهادة فإنها بدون التزكية لا توجب الرجم فکانت التزكية علة العلة ؛ واوجرد 
الواسطة بيبا وبين اسلدكر كانت شييية بالسبب ( قوله كالرى فإنه علة القتل بالوسائط ) فان الرى بوجب 
تحرك اسهم ومضیه فى افواء » وذا علة الوصول إلى امحل وذا علة نفوذه فيه » قن حیث أن الأخيرة 
تضاف إل الأول كانت الاول‌علة ٠‏ ومن حيث أنها لاوجب اللتكم إلا بواسطة أعذت شا بالبب .. هذا 
واءلم أن المصئف رجه الله تعالى جعا و ل كي اول مدر الدريقة يح 
ماذكره المصنف من أمثلما من القسم قبله تى العلة اسا ومعنى لا كنا . وذكر أن ايد ر الإسلام أوردها 
هکذا 0 . لکنا تشبه الأسباب سوى شراء القريب فإنه صرح نبا علة 
تشبه الأسباب » لکن لم پصرح بأنها علة اميا ومعنی لا يكرا . قال صدر الشريعة : والظاهر أن شراء القر یب 
لیس علة اسیا ومعنى لا جا + لآن الحكم غير متراخ عنه : ولا پشبه الأسباب لتوسط العلة وهو الملك ؛ 
وأظن أنه علة اميا ومعی وحها لکنه پشاپه السبب . وقال : وقد جعل الامام فخر الاسلام العلة المشاببة 
بالسبب قا آلعر : لك ن ۸ أجمل کذلك لانها لا فرج عن الأقسام ااسيعة , قال فى التلويح : فعلى هذا ين 
العلة اسما ومعتى لا حکا » وبين العلة الى تشيه الأسباب عمرم من وجه لصدقهما معا فى الأمثلة السابقة ؛ 


ا ب 
فقط (كأحد وصن العلة ) كالقدر أو ابخنس يحرم النسيئة لأنه شيبة الفضل فبثبت بشببة العلة : ( وعلة معنى 
وکا لا اسیا تار وص العلة ) كأنت طالق إن دخلت هائين الدارين ؛ تطلق إن وجد الثاني فى الملك لآن 
التأر هر المؤثر: ( وعلة اما وحکا لا معنى ) بيان للسابع ( كالسفر واللوم للترخص والحدث ) فان الموثر 
ف الترخص المشقة وأقيم السفر مقامه . وبی قسم ثامن وهو العلة حکا فقط كحفر البثر 





وصدق الأول فقط ف البيع الموقوف » وصدق الثاني فقط فى مثل شراء القريب اه . ومثله ف التحرير : 
وسیائذ فليس هذا الرابع قسيا آحر مغايرا لبقية الأقسام » فهی إذا ستة وسينبه الشارح على السايع ( قول 
الصنف : كأحد وسن العلة ۽ أى ابلزء الذى ليس بأخير » أو أحد ابلیز این الغير المترتبين “كما مثل الشارح 
وهو العلة معنى فنط لوجود التأثير بلزء العلة > وليس غلة اسما لعدم الإضافة إليه ‏ ولا حکا لعدم ار تيب 
عليه » والراد هو ابلزء الغير الأخير , أما ار كان حرا أخير | فانه یکون علة حکا أيضا اوجود الترتيب ء لن 
۱ يكون عند ابلزء الأخير كا سبأق ( قوله لأنه شسببة الففل فیثبت يشببة العاة ) حاصله أنه لما كان علة 
الريا هى القدر مع الحنس كان لكل من القدر وابلحنس شيبة العلة فيئيث به ربا النسيئة » لأن شببة اأفضل لما 
فى النقد من المزية فلا يجوز أن يسلم حنطة فى شعير ء وهذا مؤلاف ربا الفضل فإنه أقرى الحرمتين فلا يقبت 
بشيبة العلة بل يتوقف ثبوته على حقيقة العلة : أعنى القدر و املنس كيف والتص قام وهر قوله عليه الصلاة 
والسلام ١!‏ إذا اختلف النرعان فبيعرا كيف شم يدا بید + ذا فى التلويح ( قوله تطلق إن وجد الثائى ف المللك ) 
أى الدخحول الثالى : وهذا عتد علمائنا خلافا لزفر . آما إذا وجد الأول ق الاك والثای فى غير ه فلا تطلق اتفاقا 
ر قوله لأن التاعر هو الوثر ) بيان لكونه علة معني ۽ وأما سیکا فلوجود الحكر عنده ء وأما عدم كونه علة 
اسا فان المكر مضاف إليهما فلم يتم نصاب العلة بأحدهما وإئما ضیف اكم إلى الويف الأخير دون الأول 
لأنه يرجح على الأول ف التأثير لوجود الحكر عنده > وعلى هذا فالآولى ف التعبير اللاحلاء عما يفيك اخصر 
كأن يقول لأن المتأخير مر ر قوله فإن الوثر فى الترخص ااشقة الخ ) وكذللك المؤثر الحدث خروج النجس 
وأقم النوم مقامه فكان علة الحدث اما لآن الحدث يضاف إليه > وحکا له يثبت عنده لا معنى لأنه ليس 
ٹر فيه ( قوله ویتی قسم ثامن ) أى بناء على تقسم الصنف وقد علمت أنه سابع ( قوله وهو غلة حکا ) أى 
ما يتوقف المكم عليه ويتصل به من غير إضافة ولا تأثير : وف التلويح ما يفي أن القوم لم يصرحوا ببذا القسم 
ولا بانلاسس : أعنى العلة معنی فقط . قال : إلا أن التقسم العقلى بقتضيهما والأحكام تدل على ثبو مما ؛ 
ومثل غذا الثامن تبعا التو ضيح عثالين : آحدها الحزء الأخير من السيب الداعى إلى الحكر إذا كان یٹ 
يتصل به الیک يكون علة حککا لوجود المقارنة لا اميا اعدم الإضافة إليه ولا معنى لعدم التأثير » إذ لا تأثير 
للسبب الداعی فکیف يزه . و الثانى الشر ط الذى علق عليه الحك “كدضول الدار فیا إذا قال إن دخحلت الدار 
فأنت طالق بتصل به الحكر من غير إضافة ولا تأثير کون غل سكا فقط . زاد فى ااتحریر : ما آفم من 
دليل مقام مداوله كالإخبار عن انحبة فى إن كنت تحبيني نآنت كذا ؛ لوجود الطلاق عند إخبارها عن جهالة 
مع انتفاء وضعه له وتأثيره فيه . وأما ما مثل به الشارح تبعا لابن ملك فلم بظهر لى وجهه ۽ لآن حفر البثر 
ف الطريق لیس علة للضمان:بل شرط له على ما بای بيانه فى بحث الشروط » فليس اطکم متوقفا عليه ومتصلا ب 
كا هوععی العلة حکنا بل هو متصل بعلته : آعلي ال . نعم لابضاف المکم لیا لا لاتصلح لذلك + ان 
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( وليس من عفد العلة الحقبقية تقدمها على لمکم ) كما قال بعض ( بل الواجب ) عند الھور ( اقر انیم 
معا كاقتر ان الاستطاعة مع الفعل) بالزمان ( وقد يقام ) الشىء مقام‌غیره بطريقين : أحدهما ر السبب الداعى . 
ی الثانى ر الدلیل مقام المدعى و الدلول ) والفرق أن السبب لامخلو عن تأثير لاف الدليل ر وذلك إما لدفع 
الضر ورة والعج زکا فى الاستبر اء) فإنه أقبي استحداث الملك متام شغل الرحم ( وغيره ) كالتقاء اللمتانين مقام 
لاتر ال والخلوة الصحيحة مقام الدحول والنکاح مقام علوق الولد ( أوللاحتياط ) و هوالعمل بأقوى الدابلین 
كنا فى حرم الدواعی ) تبعا لتحرع الوطء على العتکف وتحره للاحتياط ( أو لدفع احرج كنا ق السفر ) 

آقم مقام الشقة ( والطهر ) اقام مقام الحاجة إلى الطلاق : 


اللقل آمر طبیعی فیضاف إلى الشرط كما بأنی: فلو جعل من العلة اسا نقط باعتبار الاضافة وعدم الاتصال 
والتأثير لكان آقرب فلیتأمل ر قول الصنف : ولیس من صفة العلة الحقيقبة تقدمها على المکم الخ ) لانزاغ 
ف تقدم العلة على العلول ععتي احتياجه لها ؛ ویسمی النقدم بالعلية وبااذات ولا ئ مقارنة العلة التامة 
العقلية لمعلوها بالزمان كيلا يلزم التخلف , وأما نی‌المال اشرعية فالحمهور على أنه يجب المقارنة بالزمان . 
إذ لو جاز التخلف لماصح الاستدلال بثبوت العلة على ثبوت الحكي ؛ TT‏ من 
وضع العلل للأحكام . وفرق بعض المشايخ بين الشرعية والعقلية : فجوز ف الشرعية تأخخز الحكر عنبا 
ووه الفرق على ماثفل عن أ ی اليسر أن العلة لاتوجب الحکم إلا بعد وجودها دن 
الحم عقيبها فیلزم تقدم العلة بزمان ء وإذا جاز بزمان جاز بزمائين » جخلاف الاستطاعة فإنها عرض لا پیی 
زمانين » فلو لم يكن الفعل معها لزم وجرد المعلول بلا علة » وخلو العلة عن المعلول : ولا پلرم ذلاك ف العل 
الشرعية نبا فىنفسها بمتزلة الأعيان بدليل قبوغا الفسخ بعد أزمنة متطاولة : وابواب مبسوط فى التلویح 
( قول المصنف : وقد يقام السيب الداعى والدليل مقام المدعو والمدلول ) السبب الداعی هو الذى يفغى إلى 
الى" فی‌الوجود فلا بد أن پتشدمه بر وس و 
نی الوجود کالاخبار عن احبة فيتعلق الطلاق بلخبار ها ولو كاذبة : وبقتصر على الجلس لانه منز ل تخبير ها . 
کذا ق ابن تدم ( قول الصنف : وذلك ) أى القيام الفهوم من بقام : والراد بیان السبب القتضی لتلاء 
الإقامة بأحد الأمور الثلاثة ( قوله فإنه أقيم استحداث اللاك مقام شغل الرحم ) بیانه أن الموجب للاستبراء هر 
شغل رحم الأمة ام الغير : والاحتراز عن قربانبا واجب + ولكن لما كان الاشتغال أمرا خضيا أقيم الدلبر 
عليه وهو حدوث اللاك مقامه دفعا لضرورة احتياج الناس إلى معر فته ( قوله كالتقاء اطتانین الخ ) هذا وم 
بعده سیب » والاستبراء دابل كا مر وقيل سیب ( قوله تبعا لتحريم الوطء على العتکف وغوه ) کانحرد 
ومثله التحرم على الأصول والفروع ء فإنه أقى الدواعی للجماع من المس والتقبيل والنظر بشهوة مقام الوطه 
فى حالی الاعدكاف والإإحرام إذا كانت مع الزوجة أو الامة » ومقام الزنا ی الرمة على الإطلاق إذا كانت 
مع الأجنبية » لأن الذواعى سبب للوطء والزنا . ولم تقم مقام الوطء فى ایض أو الصوم لحرج ( قوز 
9 كنا فالسغرعهذا سبب » و( قوله والطهر)دلیل ( قوله القائم مقام الماجة إلى الطلاق) بيانه أن الطلاق 
محظور فى الأصل لما فيه من قطع التكاح السنون : إلا أنه شرع ضرورة أنه قد حتاج إليه عند للمجزعن إقامة 





س ۷ 4 ۲ يم 


حث الشرط 

ر والثالث الشرط » وهوع لغة : العلامة اللازمة : وشرعا : Nl‏ 
پتوقف عليه وجود الشىء ولا يغبت به ( وهر ) أى مابطاق عليه اسم الشرط ر خسه ) بالاستقراء ( شرط 
عض ) حقبی (كدخول الدار للطلاق العلق به ع إث دخلت الدار فأنت طالق . ( وشرط هو ق حکم 
العلل ) وه و کل شرط ل تعارضه علة (كحفر البثر ) فى غير ملكه ( وشق الزق ) الذى فيه مائم ۰ فان التقل 
والسیلان جبليان فلا هکن إضافة الحكي إليهما فأضيف إل الشرط خحلفا عن العلة ( وشرط له حکم الأسباب ) 
وهو كل شرط يعر ضر عليه فاعل شتار غير منسوب إلى الشرط ر کا إذا حل قيد عبد حى أبق ) لم يضمن 





حتوق تکام » DS‏ لها » وهو زمانتجدهالرخبة ما يت 
تال عن اماع مقام حقيفة الذاجة تیسیر| . قال ف التلویح : وقد يقال إن دليل احاجة هو الاقدام على 
الطلاق ف الطهرء لا الطهر نفسه اه : وهر ظاهر : 
حث الشرط 

رتول الصنف : شرط محضی ) وهو الذی پترقف ل لعلة عل وجوده ل کود» 
فان انعقاد قوله أنت طالق علة لوقو لمللاق سوقوف عل وجرده « قوله سي ال ول ٍسفاطه آو ذکر 
مقابله ؛ لأنه قسم فى التوضیح والتاويح الشرط اض “إلى حقيى كالشبادة لانکاح والوضوء للصلاة » وليل 
جعل يعتبره الکلف ويعلق عليه تصرفاته.» إما بكلمة الشرط عل إن تز وجتك فأنت کذا ؛ أو بدلالة كلمة 
الشرط بأن يدل الكلام على التعليق ولالة كلمة الشرط عليه مثل المرأة الى أتروجهاكذا » لأنه فى معنى إن: 
تزوجت امرأة فهى كذا كا سیأنی بيانه ى کلام المصنف . والفرق ہیما كما قاله الفترى : إن الحقيق 
اوقت عله ل ل لل 
وأنت همير إن ما نکره الصتف من افا > الهم إلا أن یکرت مراده بقوله حقى ما قايل لخيازى > ۴ من 
الشرط ما هو شرط عبازا كالشرط اسا لا کا لا ما قابل اللتعلى أو ذ کره تسیا لكلام الصنفت فليتأمل 
قوله وهو کل شرط ‏ تعارضه علة ) أى علة تصلح أو يضاف | إلا فيضاف إليه » کذا فى التوضیح 
ر قر له قن الق والسيلان جبليان ) نی أن علة لاله ی لین هی ال والميلان دس 
فلا تصلح الع نیم لإضافة اک لا تاضیفت إلى الشرط وهو الحغر دا ر وی 
الأرض رالزق" كانا مانيين منه » وبالحفروااشق” زالذلك المانع فيضاف التلف إليبما لا نیما يصلحان الإضافة 
لأن هذا الفعل تعد" فى حدق" الغير ( قوله وه کل شرط يعرض علیه ) ای حصل بعد حصوله فعللا فاعل 
تار غير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط فخرج احض مثل إن دخلت الدار نانت طالی + إذ التعليق. وهو 
" فعل اممتار لم يعار ض على الشرط بل بالعكس + وخخرج ما إذا اعترض على الشرط فعل غير ختار بل طبيعى + 
۽ کا إذا شق زق الغير فسال المائع تلف وخعرج ما إذا كان فعل لفقتار منسوبا إلى الشرط 9 1 فيج نب 
O OT SS‏ 
الشيان عند محمد رحمه الله فى صورة فتح باب افص فايس مبنیا على أن طبر ان الطائر منسوب إلى الفتح بل 


ب FEA‏ 
لدوث الاباق باختيار يح فالقطع نسبته عن الشرط وار کالسبب فكان التلف مضافا إلى العلة العتر ضة 
لا الشر ط (وشرط اسا لا حکا) وهومایفتقر المکم إلى وجوده ولا بوجد عند وجوده ر كأول الشرطین ) 
کا مر آنفا ر ی حکی تعلق بهما کقوله إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق ) فإن دوا الأول 
شر ط اما لا کا : “فل وبا ثم دلت إحداها ثم تكحها ثم دلت افانبة طلقت ٠:‏ لآن الملك شرط عند 
الشرط الثاني لصحة نزول الحزاء ( وشرط هو کالعلامة الخالصة کالاحصان ف الزنا ) وسيجىء فى حث 
العلامة ( وإنما يعرف الشرط بصيغته ) أى باللفظ الدال" عليه صرغا ( کحروف الشرط أو دلالته کقوله: 
الرأة الى أترؤجها طالق ثلائا فإنه بمعنى الشرط ) دلالة ( لوقوع الوصف ف النكرة ) فإن ازوج سل 
عل امرأة غير مبيئة فكانت نكرة ؛ والوصف ف اللکرة معتبر فصار كأنه قال إن تروّجت امرأة فكذا 
( ولو وقع ) وصف التزوج ر فالمعين) بأن قال هذه المرأة الى أتروّجها طااق ( لما صلح دلالة ) على الشرط 
لأن الوصف فالمعين لخو( ونص ) أىصريح ( الشرط مجمع الوجهين ) المعين وغيره فرقا بين الدلالة والصريح 


ا 

( والرایم الملامة وهر ) لخة الامارة : وشرعا . : ( مايعرف به الوجود لاحكم من غير أن پتعاق به 
وجوب‌ولا وجود کال حصان حیی لا بضحن شبوده إذا رجعوا عمال ع من الأحرال : لأن الا حصان علاية . 
فلا بصلح للخلافة : ولئن سلمنا أنه شرط فشهود الشرط أيضا لایضمنون هو الختار » والله أعلم : 





على أن فعل الطاثر هدر فیلحق بالا فعال الغیر الاختتيارية کسیلان المبائع وبیان کونه شرطا فى سکم السبب أن 
الشرط احض يتأخخر عن صورة العلة : والسبب يقدمها لأنه طريق إلى الحکم ومفض إليه بأن تتوسط العلة 
بينهما فيكون متقدما لا محالة فحل القيد لما كان متقد"ما على الإباق الى هو علة التاف كان شرطا فى معنى 
RTE‏ ی ا ا ري 
( قوله فإن دخوها الأول شرط اسما) ماس و یسرم ی 
بل الوجود يضاف إلى الثالى ( قوله فكانت نكرة ) بناء عل ماقدمه الشارح رحمه الله فى مث مث أثفاظ سوم 
أن الدكرة ف هذا الاصطلاع ما غه یهام كته لأن الوصف ى اين لفو) لان الوصف التعريق تدا 
بالإشارة وهی أبلغ منه فيبى وله هذه الرأة ان ولا جنية قوله لین وخ ) تر إن تروجت 
هذه المرأة » آوقال امرأة طلقت إذا تزوج بها . ۱ 
تحت العلامة 

( قول المصنف : من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود ) حرج السبب والشرط والعلة ؛ والاحصان 
عبارة عن حال فى الزائي بصير الز نا فى تلك المالة موجبا للرجم وله شروط : الإسلام » والعقل + والبلوغ 5 
والحرية » والنکاح الصحیح والدخول به ؛ وكون كل واحد من الزوجين مثل انعر فى صفة الإحصان ۽ 
ل الصتف تیم قخر الاسلام وا زید وشمس الم ق جملهعلامة لا چ وقال اد مون من ا 
وعامة التأحرین : إنه شرط لوجوب الرجم . قال احقق ف التحرير : لتوففه عليه بلا عقلية تأثير ولا إفضاء اه 
رهلا شأن الشرط ( قوله فشبود الشرط أيضا لابضمنون هو الختار) کذا نص عليه فى التحرير » وذاك كا 


مت 4 س 
فصل ق بيان الأهلية للخطاب 

ز العتل معتبر لاثبات الأهلية ) التکلیف ر وأندخاق متذاونا) فرب صخر أعقل من كبر ء فيط التكليف 
على البلوغ عاقلا [قامة للسبب الظا هر مقام حكه ر وقالت الأشعر بة : لاعبر ة امقل آصلا) أىلامدخل له وحده 
5 إماب شی « ولاغر که 0 دول السمع : و اذا بواج امسج 1 آی الدايل السمعی( قله العیر و دول العقل ) خی 
ابطلوا زان الصی ( وقالت المعتزلة :إنه ع أي العقل'( علة موجبة لا استحسنه حرمة لما استقرحه على القطع 
فوق العلل الشرعية فلي يثبتوا بدليل الشرع مالا يدركه العقل ) سينا أونقبيها (وقالوا : لاعذر ان عفل) 
ولو صغيراً ر فالوقف ) أى التوقف ( عن الطلب ) للإيمان ( و ) فى ( ترك الإبمان ) وقالوا ر الى العاقل 
مكلف بالإيمان ومن ۸ تبلغه الدعوة ) أصلا ر إذا لم يعتقد (عانا ولاكفراكان من أهل النار) اوجوب الإيمان 
علد عجرد العقل ( وغن نقول ق‌الذی ۸ تباخه الدعوة : إنه غير مكلف مجر د العقل ۰ فإذا لميستقد إعانا 
ولا کشا كان معلو ر | ) إذالَى يدرك مدة التأمل بأن س عل شاهی تیل و هات من صاعته رز و آما إذا أعائه الله 


إذا شبد عدلان على أن المول علق عت عبده بدخول الدار رشمد آخيرات بأن العبد قد دحل الدار فهما شاهدا 
الشرط ثم وجع شود الشرط والهين لاضیان على شبود الشرط بل على شبود المين خاصة . وأما إذا رجم 
شود الشرط خاصبة فقال شمس الا ئة : لا ضهان علیهم . و قال فخر الاسلام : يجب الفمان . 
فصل ف بیان الأهلية 

لا فرغ عن بیان الحجج ومايتعلق بها شرع فىبيان الأهلية إذ الطاب لايثبت غير الأهل ( قوله فأنبط 
التكليف على البلوغ عاقلا الخ ) لما كان العقل متفاوتا ی‌الاشخاص تعذر العلم بان عق لكل شخص هل ياغ 
الرتبة الى هى مناط التكليف فقدر الشارع ثلا المرئية بوقث البلوغ إقاءة للسبب الظاهر مقام حکه كا 
فى السفر والمشقة خصول شرائط كال العقل وأميايه فى ذلك الوقت ر قوله أى لا مدخل له وحده فى إيجاب 
شی ء ولا تحر غه ) أى معنى استحقاق المقاب والثواب فى الآخرة . وليس معناه ننى اعتباره مطلقا لأنه لائر اع 
للأشاعرة فی‌آن الشرع تاج إلى العقل وأن للعقل دخلا فى معر فة الأحكام حى صرّحرا بأن الدلیل [ما عقلی 
صرف وإما مركب س عقل سمعى ؛ و تنم کونه سمعيا صرفا لان صدق الشارع بل وجوده وكلامه إنما يثبت 
بالعقل » كذا ف التلوبح ( قول الصنف : فوق العلل الشرعية ) لابا غير موجبة بذواتها : بل هى أمارات 
"حقيقة يصح تخلف الأحكام عنما كبقاء الصوم مع الا کل ناسيا وعدم الملك ف البيع بشرط الخيار ( قول 
المصنف :فلم يثبنوا بدليل الشرع مالايدركه العقل ) قأنکروا ثبوت روؤية الله تعال بناء على استحالة روية 
موجود بلا جهة » وأنكروا أن تكون القبائح كالكفر والمعاصى داخلة نحت إرادة الله تعالى . ثم لانزاع خم 
أن العقل لايستقل بدرك كثير من الأحكام على تفاصيلها مثل وجوب الصوم فى آخر رمضان وحرمته فى أول 
شوال ( قول الصنف :ون نقول الخ ) قال ف التوضيح : والذهب عندنا التوسط بينهما ؛ إذ لمكن 
إبطال العقل بالعقل ولا بالشرع ؛ وهو مبنى عليه فهو وحده غير كافه: فالصى العاقل لابکلت بالإيمان 
ولكن يصع منه ؛ وكت االشاهی ام أ العاقل البالغ الشاهی فى ابل إذا لم تبلغه الدعوة فإنه لایکلف بالإعان 
عجرد عقله » تی لو لم يصف إيانا ولاكفرا ول يعتقده لم يكن من أهل انار » ولوآمن صح إيمائه » واو 
وصف الكفر كان من أهل الثارإلدلالة على أنه وجد زمان التجربة والفكن من الاستدلال : وأما إذا ل يعتقد 

9 انسيات السار 


ب دة 

التجربة وأمهله لدرك العراقب) مدة التأمل على اختلاف الأشخاص رم يكن معذورا وإن م تبلغه الدعوة ) 
لأن إمهاله عنر لة دعوة الرسل فى حق تنبيه القلب . ( وعند الأشعرية أن من غفل عن الاعتقاد حى هلاك 
أو اعتقد الث اء ول تبلغه الدعرة كان معذورا ) لاعتباره السمع . زولا بمح إعان الصی العاقل عندهم ) 
ا مر ( وعندنا يصح ون لم يكن مکلفا به ) هذا هو الصحبح لاسلام على رضى الله تعالى عنه ؛ ولا جب 
تجديده بعد بلوغه . ( والأهلية نوعان : أهلية وجوب ) لحقوق له وعلبه ‏ وهی بناء على قيام الذمة ) أى 
الما السابق یوم المبثاق( والادی يواد وله ذمة صاخة لاوجربله وعليه ) بإجماع الفقهاء ‏ آما قبل الولادة 
ناه فقط ثبرث و غير أن الرجوب غير مقصود بغه) بل القصود حکه ( أجاز أن يبطل الوجوب لعدم 
سک وهر الأداء ( فاكان من حقوق العباد) من الغر م کشمان الإثلاف ( وااعوض ) کثمن المبيع ( وافقة 
ثر وجات ) والأقارب ( لزمه ) أى الصی لآن المقصود المال ر وماكان عذوبة ) کالقصاص ( أو جزاء) 
كحزمات امبر اش بالقتل (لم يحب عليه ) لأنه لايوصف بالنقصیر ( وحقوق الله تعالى تجب ) عليه (می صح 
القول که ) أى بالوجوب عليه (كالعشر والخراج 

شيا فإن و جد زمان التجربة والفكن فليس ععذور » وإلا فعذور . وليس فى تقرير ال مان دلالة عقلية أو 
سمعية بل ذلك فى عام الله تعالى : فان فق يعذيه وإلا فلا . وهذا مراد أىحنيفة رحمه الله تعالى حيث قال : 
لا عذر لأحد ق پل القه لما يرى من الآفاق والانفس . وأما ق‌الشرائع فیعذر إلى قيام الحجةء كلا 
ف التلويح ( قوله على اختلاف الأشخاص ) يشير إلى أن المدة غير مقدرة كا قدمنا خلافا لمن قدرها بثلاثة 
أيام : لان العقولمتفاوتة ٠‏ فرب عاقل يبتدى ف زمان قليل مالا يبتدى غيره فيزمان كثير فیفوض تقديره إلى 
الله تعالى بي حق کل شخص ( قوله لما مر ع من أنه لاعبرة للعقل عندهم دون السمع ( قوله هو الصحيح ) 
قال فى التلويح : وذهب كثير من المشايخ حى الشيخ أبو منصور رجه الله تعالى إلى أن الصى العاقل جب 
عليه معرفة الله تعالى لأنبا يكال العقل والبالغ والصبی سواء فى ذلك ؛ وإثما عذر فى سمل اخوارح لضعف البنية 
لاف عمل القلب : ومعتى ذلك أن کال العقل معرف للوجوب والموجبهو الله تعالى : لاف .ذهب 
لمعتزلة فإن العقل عندهى موجب لذاته "كن أن العبد موجد لأفمالة » كذا ف الكفاية اه . وقد تقدم حفیق ذلك 
فى مسئلة الحسن و القبح (قوله أى العهد السابق يوم الميناق) تفسير للذمة بالمعنى اللغوی مع إرادة نوخ خاص منه ؛ 
وق الشرع وصف يصير به الانسان آعلا لما له ولا عليه » قال الله تعالى ‏ وإذ أخذ ربك من بنی آدم من 
ظهرد هم ذريتهم وأشيدهم عل أنفسهم ألست بریکم قالوا بل - هذه الاية إخبار عهد جری بين الله تعال وبين 
بی آدم وعن إقرارهم بربوبية الله تعال وبوحدانيته » والإشباد علييم دليل على ألم يواخلون عوجب 
إفرارض من أداء حقوق تجب الرب سبحانه وتعالل على عباده 1 فلا بد م من وصف يكوئون به أهلا 
للرجوب علییم فيثبت ل الذمة بالمعنى اللغوى والشرعی » كذا فالتوضيح ( قوله له وعليه ) فيثبت له ملا 
الرقبة وملك التكاح بشراء الولى وئزويجه إياه وجب عليه الفن والهر بعقده ( قوله بل القصود حكه ) وهو 
الأداء عن ايار ليتحقق الابتلاء وم يتحقق ذلك فى حق الصبی لعجزه » لکن إذا دی يكون الاعان 
ام دی فرضا كا سيق متنا ء لأن عذم الوجوب إنما كان بسبب عدم الحكر فقط : ولا فالسبب وهو حدوث 
العالم وال قانمان ؛ فإذا وجدا وقع الرندی فرضا كالمسافر إذا صلل الجمعة تقع فرضا ( قول الصنف : 
, فجازآن ببطل الوجوب الخ ) تفریع على ماقرره من أن الوجوب غير مقصود بنفسه بل القصود سجه ۽ 





سے 9 ۷ مه 
فيجبان تی رضه لما مر ( ومى بطل القرل عحکنه لامجب کالعبادات انلمالصة ) ولوعالية : لأن اقصود ی 
حتوق الله هو الا داء لا الال ( والعقوبات ع كالخدود لما مر (وأهلية أداء وهی توعان قاصرة تبانی على 
ادر ة القاصرة من العقل القاصر والبادن الناقع كالصي العاقل ) أى المميز رز والعتوه البالغ ) فإنه کالصی 
و ويستى علیہا ) أى القاصرة ر عة الأداعم أى يصح ما آدی بلا غهدة . ( وكاملة تبتبی على القدرة الکاملة 
من العقل الکامل والبدن الکامل ) للبالغ العاقل زونيض عليا ) أى على الكاملة ر وجوب الاداء وتوجه 
المطاب : والأحكام منقمة فى هذا الباب ) باب الأهلية القاصرة ( إلى ستة : فح الله إن كان حسن 
لا حتمل غير ه ) غير لسن ( كالإبمان وجب القوك بصحته من الصی بلا اروم أداء ) لاله مما : تمل 
السقوط بعذ رک کراه ( وإ کان قبيحا لاجمل غير ه كااكفر ) أى الرد ة ( لاجمل عفرا ) من الصبی فتصح 
رداته ( وما هوبين الأمرين ) أى الحسن والقبح (كالصلاة ونحوها ) كالصوم والحج ( يسح الآداء من غير 
از وم عهدة ) كإتمام وقشاء ر وما کال من غير حقرق الث تعال ان كان تنما مشا ) کقبول البة تج 
وحاصله أن الصبى لما لم يكن أهلا للأداء لشعف بنيته ؛ والمقصود من الوجرب هو الأداء فكل مايمكن 
آداوژه عله نب ومالا فلا فحقوق الاد ماکان منیا غرها أو عوضا جب عليه ء لأث المقصود هو الماك 
وأداؤه تمل النبابة » وکذا .۱ كان صلة تشبه امون أو الاعواض كنفقة اهر يب و الز وجة لاصلة تشبه الآجرئة 
فلا يتحمل العقل وان کان عن العاقلة ولاالعقوية والاجزثة . وأما حقوقه تعالى فالعبادات لاتجب عليه . أما 
البدئية فظاهر . وأما المالية قلما ذكر ف الشرح : ولا العقويات ولا عبادة قيا مؤتة 'كسدقة الفطر عا 
عد ل سان عي الميادة : ركذا قید الميادات بانلالصة وماكان مثرئة حضة يجب ( قوله فیجبان فى أرضه 
لما مر ) من أن كلا عنبما فى الأصل من الموان : ومعنى العبادة والعقوبة فيبما ليس بمقصود منهما والمفصود 
ما المال ۰ وأداء الول" فى ذلك كأدائه ( قوله کالد, د لما مر ) کأن المراد الإشارة إلى قوله «ى بطل 
الفول ععکه لامجب : أى لانجب عليه لعدم حکه وهر المااخذة بالفعل ء أو إلى آنه لاب عليه ما كان 
عقو بة من حقوق الاد كالقصاص > فكذا ماکان عقربة من حقوق الله تعالى ( قول الصنف : من 
العقل القاصر والبدن التاقص ) لاعلاف أن الأداء يتعلق بقدر تین : قدرة فهم الطاب وهی بالعقل » وقدرة 
العمل به و هی پالبدن ۽ فإذا كان مق القدرة بما یکون ثانا بکاغما وقصورها بقصورشا . ثم ال نسان 
فىأول أحواله عدم القدرتين : ولكن فيه استعداد أن يو جد كل مهما لتق الله تعالى إلى أن يبلغ درجة الكمال 
فقبل بلوغها بكرن قاصرة ( قول الصنف : إلى سنة م لأنها إما قوق الت تعالى أو قوق العباد . والأول 
إما حسن لامحتمل القبح : وإما قبيح لاحتمل الحسن > وإما مت دد بيتبما : والثائى إما نفع عض أو ضرر عض 
آومتر دد بينبما ( قوله لأنه ما عتمل اقوط بعذركإكراه ) فكذا بعذر الصبا ( قوله فتصح رد نه) أى فى حق 
أحكام الآخحرة اتفاقا » لأن العفوعن الکفر ودخول ابلنة مع الشرله ما م برد به شرع ولا حكم به عقل * 
وكذا في أحكام الدنيا عند الأول والثالث ی تبين منه امرأته ااسلمة ويرم عن الیراث من مورثه الم لأنه 
فى حق الردة يمزلة البالغ > وإتما لم يقل ان وجوب الفتل ليس عجر د الارتداد بل باحارية وهو ليس من 
أهلها كالمرأة > وإتمالم بقتل بعد البلوغ لن الاتادف فى صعة إسلامه حال الصبا صار شببة فى إسقاط القتل ؛ 
کذا فى التلویح ؛ وبه علم أن الصبی العاقل إذا ارتد وماث عليبا کان علدا تى الثار اتفاقا ( قول الصنف : 
وما هو بين الأمرين كالصلاة ونحوها الخ ) جعل ف التوضيح فروع الإيمان کالایعان ما هوحسن لاختمل 


مب ۲۵۲ س 

مباشرته وان لم بأذن وليه (وفالضارٌ احض كالطلاق) أى ولاية إيقاعه . أما الوقوع فقد يحصل بنحو جب 
ورد ة كا فى التقر بر ( والوصية تبطل أصلا ) وان أذن وايه ر وى الدائر بينهما ) بين النفع والضرر ( كالبيع 
ونموه ) کالاجارة والتكاح و نحوها ( يملكه برأى الرل) أى بشرط إذنه فیصیر عند الإمام کالبالغ حتى یصح 
بغين فاحش من الأجانب ومن الول فى رواية . ( وقال الشافعی: کل منفعة يمكن تحصیلها له مباشرة وليه 
لا تعتبر عبارته فيه کالاسلام والبيع ) لاسلامه باسلام أحد أبوبه ونقاذ بيع وليه عليه ( ومالا يمكن تحصیاه 
مباشرة وليه تعتبر عبارته فيه كالوصية ) بأعمال البر ( واختبار أحد أبريه ) بعد مضى مدة احضانة » لما 
روى أنه علبه الصلاة والسلام خير غلاما . وابلواب أنه عليم الصلاة والسلام دعا ذلك الغلام فببركة 
دعائه السار الأنفع وم بوجد عثله ى حق غيره . 

[ فصل ] ( والأمور المعترضة على الأهلية نوعان : سیاوی ) ليس لاعباء فيه اختیار ( وهو ) أحيد عشر ۱ 
( الصغر ) عد ما لن الآدى قد تاو عنه کآدم وحواء علدا السلام ( وهو فى أول آحواله ‏ قبل أن يعقل 
ر کابلنون ) لکن بینهما فرق أن المنون لا حد" له : لاف الد خر : فاو أسلمت امرأة الصبى يؤر العرض 
إلى أن يعقل : وف الحنون یعرض الإسلام على وليه ( لكنه ) أى الصغير) إذا عقل فقد أصاب ضربا ) أى نوعا 
ومن أعلية الأداء ) وهی الأهلية القاصرة لا الكاملة لبقاء صغره ( فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ ) 
بعذر ( فلا قط عنه فرضية) أصل ( الإعان حى إذا آداه وقع فرضا ) لا نفلا ( ووضع عنه ) أى ترك 
( إلزام الأداء ) لكل عبادة لقصور الأهلبة ( وخملة الأمر ) أى حاصل أحكامه 
غيره » وكذا فالتلويح . قال آپن جم : وهو الظاهر لآن القبح فى الصلاة فى الأوقات الکروهة عارص 
لا ذانی » وکذاالصوم فى الأوقات اللبية . وأما اج فليس له وقت منبى يقبح فيه کا لا يخنى ( قوله أى ولاية 
ابقاعه الخ) جواب عا أورده شس الأنمة على قوف ببطلان طلاق الصی بأن التق أنه أهل للطلاق عند المحاجة 
کا وأسلمت امرأته وعرض عليه الاسلام فأبى » فإنه یفرّق بینهما » وکان ذلك طلاقای قول ألحنيفة رحه الله 
تعال ومممد . وإذا ارتد وقعت الفرقة بينه وبين ؛مرأته وکان طلاقا عيد حمد ( قول المصنف : وى الداثر 
بينبما کالبیع ونحوه ) فان فيه احمّال الربح واللتسران » كذا فى التحرير . فان كان البيع راجا والإجارة 
واللکاح بأقل من أجرة المثل ومهر الل فهى نفع ع وإلافضرر ( قولد فيصيرعند الإمام كالبالغ ) باعتبار أن 
قصور رأيه ۱۵ اندفع برأى الولى التحق بالبالغ وعندهما نفو ذ تصرفاته باعتبار انضیام رأى الول فيصير كباشرة 
الول ؛ فلا بسح بالغین الفاحش لامن الولى ولا من الأنجانب . 

[ فصل ع الأمور العتر ضة على الأهلية نوعان ( قوله عد منپا لأن الآدى قد يكلو عنه ) الأحسن ماق 
تغییر التنقيح تبعا لا فى التلويح أن المراد بالعارض هنا غير الصفة الذائية لا الحادثة بعد العدم لعدم مته 
ف الصفر : أي إلا بتکلف (قوله لبغاء صغره) فیکون صغره عذرا مع ما أصابه من الأهلية بواسطة نقصان 
عتله فلذلك سقط بصغره مامحتمل السقوط. عن البالغ : كالصلاة والسوم فانبا محتمل السقوط باخنون مثاد 
وقول المصنف : فلا تسقط عنه فر ضية الإبمان ) أى أصل الفريضة لا وجوب الاداء : فلا يناقض ماتقدم 
من أنه بصح منه بلا زوم أداء ؛ ولعل الأنسب تقديم لفظ أصل فى کلام الشارح على قرل المصتف فر ضية 


ب ۲۵۳ سب 


( أن توضع عله المهدة حي لاثم برك الامان وبصم منه ) آی‌الصبی بأن يباشر بنفسه ( وله ) بأن يباشرله 
وليه ( مالا عهدة فيه ) ای لاضررکقبول اغبة ( فلايحرم الصبی عن‌الیراث بالقتل) لورثه ( عندنا » جملاف 
الکفر والرق ) لانما ينافيان أهلية الارث( وابلنون) وهوزوال العقل أواخئلاله يسقط به کل العبادات دون 
حقوق الما کدیقوخیان متلف (لکنه [ذا تد الق بالنوم) استحسانالعدم الجر ج (وحد الامتدادع اسف 
مختلف فحدا و( ق‌الصلاة أن يزيدعلى يوعوليلة )بساعةو عند محمد بصلاة کاسیجیء (وف‌الصومباستغراق‌الشهر) 

ليله و نباره ى ظاهر الرواية . وعن شس الأثمة الحاوائى لو كان مفيقا ىأول ليلة منه فأصبح عبنوناواستوعب 
الشپر لایقضی هو الصحیح » لأن الليل لایصام فيه › ولو فاق فى آخر يوم من رمضان فى وقت النية زمه 
القضاء ولو بعده وهوالصحيح ء ذ كره ابن الك وغيره ( وف الركاة باستغراق الحول ) ف الأصح (وأبويرسف 
أقام أكثر الحول مقام ( الكل تيسير! وفيا ( والعته بعد البلوغ ) وهواختلال فى العقل وحكه ر كالصبا مع 
العقل فى کل الأحكام حى لامنع ) العته ( عة القول والفعل ) فتصح عبادته وان لم تجب عليه وقبول البة 
ر لكنه ) أى العته ( بمنع العهدة ) أى إلزام شى ء فيه مضرة كالصيا ( وأما فان ما استبلك من الأموال فليس 
بعهدة ) و نا شرع جا لا أتلف من افعل العصوم ( وكونه ) أى التلف ( صبيا أو معتوها لايتاق عصمة 
ال ) لأمها ثابئة طماجة العبد ( و) العتوه ( يوضع عنه انلطلاب ) فلا عبادة ولا عقوبة عليه ( کالصبی ) هر 


السحیح ( ویو عله ) آی تثبت الولاية عل الحره ولا لی عل غیره ) لمجزه ( بان وهی ۴۶ 





ليكوت إشارة إلى ماقلناه ( قول المصنف : فلا يحرم من الیراث بالقتل ) أى مدا وخطأ لأن موجب القتل 
بختمل السقوط العفو وغيره فسقط بعذر الصبا » لاف الدية فإنها مب لعصمة ال وهو أهل لوجوببا عليه 
( قول الصتف : أن توفع عنه العهدة ) الراد بها هنا لزوم مايرجب البعبة والمزاخذة ( قوله دون حقوق 
العباد ) لإمكان النيابة كنا قدمناه فى فصل الأهلية ( قول الستف : لأنبما ينافيان أهلية الارث ) أى إذا ارقد 
الصبى العاقل أو استرق “فإنه لايستصق الإرث لا يطربق از اء بل لكون الرفیق مملوكا فلا يكون مالكا ؛ 
والكفرينافى الولاية ثاآآية و الارث میتی عليها » قال الله تعالى إخبارا عن زكريا ‏ فهب لی منلدنك ولیا . برئی - 
فإئه يشير إلى أن الارت مبنی عل الولاية فلا يرد ذلك إشكالا ( قول الصف: لكنه إذالم يمتد أللحق بالتوم) 
فلا سقط العبادات . واعل أن ابلتون إما ممتد أو غیرد »> وكل منهما إما أصلى بأن بلغ عون أو طارئ بعد 
البلوغ زالمتد مطلقا مقط للعبادات > وغير المتد إن كان طارثا فليس عسقط استحسانا ‏ وإنكان أصنيا 
قعنك آل بوسف رکه الله تمال مقط + وعند عمد ره الله ليس سقط : و الاعتللاف یا کثر الكتب 
مذ كور عل عكس ذلك و امه ف التلوبح ( قوله بساعة ) أى عندها حني لوجن" قبل الزوال ثم أفاق ف اليوم 
الثائى بعد الز وال لا قضاء عليه عندهماء لأنه من حيث الاعات أ كار من يوم وليلة ( قوله وعند محمد بصلاة ) 
بأن تد یالصورة ال کورة إلى وقت العصر حتی تصير الصلاة ستا فتدخل فى حد” التكرار , قال التحرير : 
وهو آتیس ( قوله کاسیجیء) أى قربا عند الکلام على الإتماء ( وله أى راز ام شىء فيه مضرة ) أى ما 
يعمل السقوط ( قوله لأنبا ثابتة حاجة العبد ) لتعلق بقائه وقیام‌مصاخه ملحل حتوق الله تعالى لأنبا للابتلاء 
وهومترقت على "كال المقل ( قوله : هو الصحيح ) قال أبن تى : وهو قول عامة لت خرین . وقالالقانى 
ی التقويم : حك العته حکم الصبا إلا ی حت العبادات فإنها ۸ تسقط احتياطا ی وقت انلعطاب وهو اللوغ ؛ 


ت بيب 

الاستحضارق وقت حاجته فشمل السبو : وحکه أنه ( لايئائى الوجوب فى حق الله تعالى ) حى پلزم قضاء 
الصلاة ر لكن النسیان إذا كان غالا ها ق الصرم ) فان الطبع داع إلى المفطرات ر والنسمية فى الذبيحة) لنفور 
الطبع عند الذبح ( وسلام النامی ف القعدة الأولى ) لغلبة وجوده ( يكون عفوا ) فلا يفسد صومه وصلاته 
وتو کل ذبيحته لأنه من قبل صاحب الق ( ولا يجعل عذرا نی حقوق العباد ) نبا حرمة لحاجتهم ( والنوم وهو 
عجز عن استعمال القدرة ) بعثرة طبيعية ( فأوجب تأخير لطاب ) إلى وقت الانتباه ( ول جنع الوجوب ) 
لامکان الأداء حقيقة بالانتباه أوشاما بالقضاء ر ويناق الاختبار أصلا ) إذ لامییز للنام ( حى بطلت عبارته 
ف الطلاق و العتاق و الاسلام والر د ة )والبيع وال اء( ول بتعلق بقراءته ) أى انام ( وکلامه وقهقهته فى الصلاة 

) وقيل الأخيران پفسدان ورجح ( والإخماء وهو ضرب مرض یضعف القوی ولا يزيل الحجا ) أى 
العقل ( يلاف ابلنن فانه يزيله) أى العقل ( وهی أى الإشماء ( کالنو م حى بطلت عبادته بل )هو ( آشد 
منه) ولذا بمتنع التنبه كلاف النوم( فكان عأى الاعاء وحدثا بكل حال ) ولو حال القیام( وقد بمتمل الامتداد 
فبسقط به الأداء ) أصلا ( كا ف الصلاة إذا زاد ) الإماء على بوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد رحمه الله 
الله تعال وباعتار الساعات عندضا قا مر ( وامتداده ق‌الصوم ) والركاة ر نادر قلا بعتبر ) حى لو نمی عليه 
کل الشپر لز مه القضاء لنذره شرا أو سنة ویضمن ما أتلفه ویصح إحرام عبده عنه ( والرق وهو عجزحکی ) 
حيث لم جمله الشارع أهلا للشبادة ونحوها ( شرع جزاء ) للكفر استنکفوا أن یکونوا عبیده نعال فجعلهم 
عبيد عبيده وألمقهم بالببائم ( فى الأصل) ولذا لايثبت الرق" على السلم ابتداء ( لكنه فى ) حال ( البقاء صار 
من الأمور الحكنية ) أى كا من أحكام الشرع من غير مراعاة اب اء بمنزلة الحراج ( به ) أى بسبب الرق 
خلاف الصبا لانه وقت سقوط الطاب ؛ ورده فى التقرير لانه توع جنون ( قوله فشمل السبو ) قال 


فى التحرير : : لأن اللغة لاتفرق بينبما اه . وقيل ف الفرق بینبما أن السو زوال الصورة عن المدركة مع 
بقائها فى الحافظة » والنسيان زواهما معا فيحتاج حيئئذ فى حصوفا إلى سبب جديد . وقيل غير ذلك . وق 


التحبير عن السراج الحندى : الق أن النسيان من الوجدانیات الى لاتقتقر إلى تعريف بحسب المعنى ؛ فان کل 


عاقل بعلم النسيان "كا يعلم ادوع والعطش ( قوله فلا بفسد صومه ) أى بالا کل والشرب وتمومما لما ذكر من 
وجود الداعى إليه ولعدم المذكر له + مخلافه ‌الصللاة لوجود الذ کر وعدم الداعى : فان هيئة المصلى مذ كرة 
له مائعة من النسبان إذا لاحغلها : ودعاء الطبع إليه فيا متتف لقصر مدا ( قول المصنف : ولايجعل عذرا 
فى حقوق العباد ) آما ئى حقوق الله تعال فهو عذر نی سقوط الإثم کا حو الراد بالحديث ( قوله وقيل الأخيران 
يفسدان ورجح) أما الكلام فنى جامع الأسرار عن المغتى واللدائة واللبلاصة أن صلائه تفسد من غير ذ کر حلاف 
وي النوازل تفسد صلا وهر الختار . وأما القهقهة فى التحرير عن ألى حنيفة تفسد الوضوء لا الصلاة 
فيتوضاً وبنی : وقيل عکسه . وهو أقرب عندى لأن جعلها حدثا للجناية ولا جناية من الثم قى كلامه 
بلا ققد فعسد کالساهی به ( قوله و بصح إحرام عبده عنه ) عبارة ابن جم . ویصح إحرام رفيقه : أى بالفاء 
وإلقاف عنه إن أمره بذلك اتفاقا » وبدون أمره مح عنده لا عندتما ( قوله من غير مراعاة المزاء ) حتی أنه 
یی رقيقا وان أسلم واتق ( قوله بمنزلة اراج ) فإنه فى الابتداء يثبت بطريق العقوبة حى لايبتدأ على السلم 
لكنه فى حال البقاء صار من الأمور الحكية » حتی لو اشتری السام أرض خراج لزم عليه انراج ( قوله 








مت ۵ ۲۵ بت 


( بصير الرء عرضة ) یلا ( للتملك والابتذال وهو ) أ الرّق ( وصف لايتجز أ ) أى لایقبل ااتجز ثبونا 
وزوالا على الشپور ( کالعتق الذى هو ضد و ) لاعتمل التجزا اتفافا ( وكذا الاعتاق عندها ) لا يتجزأ ر للا 
باز م الأثر ) وهو المتق ( بدون المؤثر ) وهوالإعتاق : لان الاعتاق إذا كان متجد أ فالعتق إن ثبت فى الكل 
يلزم الأثر بدون الوثر (والمكثر بدون الأثر ) إن لم يكن ثابتا ف الكل » ولا شتی أن أثر الشىء لازم له فبلزم 
من عدم خر که اللازع و هو العتق عدم مز ىء ملزومه و هو ال عتای( أو نجرىء العتق ) إن ثبت ف اليعفى دود 
الآخر وكل تنم فیتتی التجزیء ( وقال آبر حنيفة رحه الله : إنْه ) أى الاعتاق إزالة الاک وهو( متجزعاٌ ) 
بالقرل رلا إسقاط الرق ولا إثبات العتق حى يتجه عاقلم ) واحاصل ان الاختلاف فى الاعتاق مبنى على 
تقسيره ؛ فهما فسراه بزواك الرق وهو غير متجز ی بالاتفاق فكذا إزالته ( والرق بای مالكية المال ) قلا 
لاك شيا وإن ملکه المولى ( لقيام المملوكية حالا ع أى لأنه ملوك حالا والمملوكية تنا المالكية ( حى لايملك 
العبد والمكائب التسرى ) آی أحذ السرية ولوبإذن المولى لابننائه على ملك الرقبة دون المتعة ( ولا يصح ماما 
حجة الإسالام ) لآن العاف المولى والعبادة لااد ی علك الغير الا ما استننى ر ولا بنا مالكية غير المال 
کالنکاح) لانه م واس الآدمية وتوقفه على الإذن لاستلز امه المهر ( والدم ) والحياة فلايملك المولى إتلافهما 
وصح إقرار ما بالقصاص لا سيجىء ر ویانی ) الرق ز کال الحال ی أهلية الکرامات ) لانه بنىء عن العجز 
والمذلة فا الجالات الیشر یه الدنيوية ( کالذمة والولاية ) على الغير ( وال لأربع نساء ) فاتبا رامات 








غلل الشور ) میا باه ماذ کره ابن جم قالوا ۴ من الغر بب ما نله ف البدائع ا عند الامام الرق يتجزأ بوتاو زوالا 
لأن الامام آإذا ظهر على حاعة من الکفرة وضرب الرق" على آنصافهم ومن على الأنصاف جاز ویکون 
حخهم وحكم معتق البعض ف حالة البقاء سواء اه ( قوله لايتجزأ ) حى دابل حا مده م E‏ 
عليه ااصلاة والسلام « من أعتق شقصا له من عبد عتق كله » (.قرله فالعتق إن ثبت فى الكل بازم الأثر يدون 
الإ لأنه إذا أعتق البعض وعتق الكل فالإعتاق الوثر لم يوجد إلا فى البعض ‏ فثبوث العتق فى البعض الا نحر 
يكون بلا إعتاق ( قوله إن لم يكن ثابتا فى الكل ) يعنى إن لم يكن ثابنا أصلا ء والأصرب التعبير بذلك 
( قوله وکل تنم ) أى كل من اللوازم النلائة أما الأولان فلما علمت . وأما الثالث فلن العتق غير متجزى 
بالاتفاق ( قوله فينتنى التجر ی ) أى تجرى الاعتاق ( قول الصنف : یی لا يمللك ميد والمكائب التسرى ) 
خص الکاتب بالذكر مع أن حکم الدبر كذلك لته صار أسدق عکاسبه طریته يدا فیوهم ذلك جواز اتسر 
فأزال الرهم بذكره وحص النسرى أيضا لیم امك فى رهبا ول قوله أى أخحذ السرية ) وهی الامة امعد 
لوط» ( قوله لابتنائه على ملك الرقبة ) أى لابتناء التسرى على ملك الرقبة وهو ليس أهلا للملك ( قوله لأن 
نافع للمولى ) فلراتکن أصل القدرة وهی البدنية موجودة فيكون عدم الاستطاعة الى هی شرط وجوب 
احج امود ی منپا نفلا فلا ينوب عن الفرض . لاف الفقير إذا حج ثم استغتى حیث ينوب عن الفرض لأنه 
مالك لما حدث له من قدرة الفعل [ذا حدئت وهی الاستطاعة الأصلية ( فوله الا ما استثیی ) من الصللاة غير 
الجمعة والصوم ؛ فان القدرة الى حصلان بها فرضين ليست للمولى بالإجماع ؛ وهو فیا مي على أصل الحرية 
فالاستثناء من النافم لا من قوله بماك الغير ( قوله وتوقفه على الإذن لاستلزامه الهر ) جواب سوال وارد 
على قوله لأنه من خواص" الآدمية : أى لأنه لو م يتوقف لكان فيه إضرار للمولى لآن المهر يتعلق برقبة العبد 
رقرله کا سیجیء) أى قربا متنا ( قوله الدنيوية ) قيد بها احتراز عن الأخروية فإنه مساو للحر فيها : لأن 





Tal —‏ 
انتقصت بالری ی لاحتمل نفس ذمته الدين ولا بشکم ر امرأئين (وانه ) اي الرى ( لأبثثر ف عصمة' 
الدم لآن العصمة المراثمة ) ثيتت ( بالاعان ) بات تعالى ( والقومة ) بقود أو دية بالاحرار ( بداره ) أى الإجمان 
( والعبد فيه ) أى کل واحد من المثمة والمقومة ( كالحر ) فلا نقصان ( وإما بور ) الرق ( فى قيمته ) حى 
إذا قتل العبد خخطأ وتبيته مثل الدية أو أكثر ينقص عن الدية عشرة دراهم ر ولمذا ع آي لساوانه تلحر 
ف العصمتين ( يقتل الحر بالعباد ) قصاصا حلافا للشافعى ( وصح أمان ) العبد ( المأذون ) بال ناد لاستحقاقه 
اارضخ ۰ فأمانه إبطالحقه قصدا وحقغيره ضمنا (و) صح ( إقرارهبالحدود والقصاض وبالسرقة المستبلكة ) 
حى وجب القطع لما مر أن الدم حقه ( و ) بالسرقة ر القائمة ) فير د المال على المسروق منه وتقطع يده 
( وف المحجور اختلاف ) ومذهب الاماء يصح إقراره مطللقًا فيقطع ويرد الاف ( والرض ) وهو بديبى 
النصور ر وأنه لاینای أهلية ) وجوب ( الحم و ) أهلية ( العبادات : ولكنه لا كان سيب المرث وأنه عجز 
خالص كان المرض من أسباب العجز فشرعت العبادات عليه بقدر الکنة) فيصلى قاعدا إن لم يمكته القيام . 
(ولما كان الوت علة الحلاقة ) أي خلافة الورثة والغرماء ی ماله ( كان المرض من آسباب الحجر ) على 
المريض ( بقدر مایتعلق به صيانة الحق:) لغريم ووارث > و إئما يثبت به الحجر ( إذا اتصل) المرض ( بالوت ) 


آهلیا بالتعرى 4 ولا ر حساك للد غلل العيد فيبا + بل العيد ريما کان أرفع در جه معن ولاه كا ورد 
ی الحديث ٠‏ إن عبدا يكون أرفع درجة من مولاه فى ابنة فيقول یارب [نه کان عبدی ق‌الدنیا » فیقال : 
إنه كان أكثر ذكراً لله منك ١‏ كذا ابن مجم ( قول الصلف : وانه لایوثر فى عصمة الدم ) فکان الرقيق 
محصوم الددم بمعى آنه حر م التعرض له بالإئلاف حقا له و لصاحب الشرغ کا نا سم الکافر ف دار ارب 
وقتل ثمةز قول المصنف : لأن العصمة المومة بالاعان الخ ) العصمة توعان : أحدها المي عة الموجية لاوم 
فقط على تقدير التعرض للدم وهی بالاعان بايش تعال . ثانیپما المقومة الموجبة الإثم . ثم الضمان أى القصاص 
ق‌العمد والدية فى الحطأ وهی بالإحراز بدار الاعان ( قوله فأمانه إبطال حقه قصدا وحق غيره ضمنا ) 
كشبادته بر وبة املال فإنه بصم فى حق نفسه قصدا وف حق غير + ضمنا + فليس من باب الولاية على المسلمين 
( قوله حى وجب القطع ) ولا ضهان عليه لآنبما لامجتمعان ( قول الصنف : ول احجور اختلاف ) یمی 
أن ماسبق من عة إقراره بالسرقة الم ّبلكة فيقطع لان الدم حقه و بالقاعةفیقطع لما قلنا : ويرد المال لوجود 
الإذن [ما هو فىالمأذون ( قوله ومذهب الامام يصح إقراره مطلقا ) أ فى حدق القطع ورد المال فيقطم ويرد . 
لأن إقراره لما ثبت فىحق نفسه وهر القطم صح فى حق مولاه تبعا . وقال أبو يوسف : بصح فى حدق القطع 
دون الال فیقطع ولا يرد ویضمن مثله بعد العتق ؛ لأن إقراره بتضمن شيكين : حقه ؛ وحن مولاه + فبصح 
الأول لعدم اذبمة . وقال محمد: لايصح فى شى ء منهما فلا بقطع ولا برد + بل يضمن بعد العتاق لان إقراره 
بالال باطل فى حق المولى ٠‏ لأن ما ‌یده لمولاه ولا قطع فى مال المولى ۰ وهنا كله فها إذاكذ'به المولى يأن 
قال : الا ل آما إذا صدقه فیقطع و برد المال إلى القر له إن كان قانما » ولا ضهان فى فالك اتفاقا + و امه 
لابن تجم ( قول الصنف: ولا ينا أهلية الک ) سواء كان من حقوق الله تعالى أوحقوق العباد ( قول 
المصنف : كان امرض من اعبات الجر ) يوجد ف بعض سخ الما هيكذا كان امرض من أسباب تعلق حق 
الوارث والغرجم عاله فيكون من أسباب احجر الخ 





ع انان ۷ جد 


لغريم ووارث ؛ وإنما يثبث به الحجر ( إذا انصل) المرض ( بالموث) حال کون جر مسثندا إلى أوله ) 
أى المرض ( حى لايرثر الرض فا لا يتعلق به حق غرم ووارث ) كتكاح هر مثل ( فيصح ف الخال ) 
أى حين الصدور ( كل تصرف يحتمل الفسخ كاهبة واحاباة ثم ينقض إن احتیج إليه ) أى النقض 
عدار اة الحال مالم ينع ماتع “كا لو أعتق الوارث ماوهبه لم يبطل عتقه ونما يضمن القيمة ( وما لا بحتمل 
انض ) من التصرفات (جعل کالعلق بالموت ) أى كالمدير ( كالإعتاق إذا وقع على حق غرم ) بأن 
كان العبد المعتق مستغرقا بالدين (أو ) على حق ( وارث) بأنكانت قیبته تزيد على الثلث جعل كالمدير 
ر مخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ لأن حت المرمين ف ) ملك ( اليد دون ) ملك ( الرقبة ) فافيرقا 
ر والحيض والنفاس ) وأحكامهما سواء إلا ق‌سبعة بيذنها فى شرح التنوير ( وها لايعدمان أهلية ) الرجوب 
ولا الأداءو لكن الطهارة عنبما للصلاة شرط » وق فوات الشرط فوات الأداء » وقد جعلت الطهارة عنما 
شرطأ لصحة الصوءنصا) و هو قولهعلیه الصلاة والسلامه تدع الحائض الصوءوالصلاة أيام أقرائها ه ( يلاف 
القياس ) بدليل ته من ابلنب إجماعا ( فلم يتعد إلى القضاء مع انه لاحرج ف‌قضائه ) أى الصوم ( بخلاف 
الملاة) لكثرتها ( والموت ) وهو عجزكله ( فإنه بنافی أحكام الدنيا ما فيه تكليف حى بطلت الرکاة وسائر 
القرب عنه ) لفوات الاداء عن اختيار ؛ فلا جب آدایها من الثركة خعلافا للشافعى ( وإما ببق عليه المأثم ) 
لأنه من أحكام الآآخرة . ( وماشرع عليه ) من الأحكام ( لحاجة غيره ) على نوعين : (فإن كان حقا متعلقا 
بالعين ) كالمرهون والمستأجر والمبيع والغصوب والوديعة ( يبىببقائه) أى ببقاء تلك العين بعد موت‌من كانت 





(قوله لغربم ووارث ) أما فى حق الغريم فتى الكل وأما ىح الوارث فى الثلثين( فوله کنکاح بمهر مثل ) 
فإئه يح مندلأنه من الموائج الأصلية وحقهميتعاق فيا يفضل عن حاجته الأصلية ( قوله جعل کالدبر) أى 
جعل حکه حکم المدبر قبل الوت حتی كان عدا ی شپادته وساثر احکامه +ولا تقض ویسعی فى كله او. _ 
ثليه أو أقل کالسدس [ذا ساوی النصف ( قله ولا ف‌سيعة بینبا ى شرح التتوير ) أى الشرح الكبير السنی 

مخرائن الأسراركا عزاها إليه فی‌شرحه الصغير السمی بالدر الختار » وعبارته فىذاك الشرح ما وجدته على 
هامش نسختین : والنفاس که حك الحيض کل‌شی ء إلا ف البلوغ والاستبر اء والعدة قا ق‌ابلوهرة وغيرها 
وبز اد أنه لاحد" لأقله اتفاقا وان آکتره أربعون بوما عندثاء وإنه يقطع التتابع فى صوم الکفارة » ولا حصل 
الفصل بين طلاق السنة والبدعة فهی سبعة اه ( قوله وهو عجز کله) وفذانای‌ما فيه تکلیف من‌أحکام الدنیا لا 
التکلیث یعتمد القدرة( قول الصنت :وإنه يناف أحكام الدنیا الخ) قال ق‌التلویح: الأحكام فى حق الوت ما 
دنيوية وأخروية والدنيوية إما تكليفات وحکها السقرط إلا فىحق الإثم أوغيرها » وهو ما أن یکون‌مشروعا 
لحاجة غيره ولا . والأول ما أن يتعلق بالعين » وحكه أن يبى ببقاء العين » أو بالذمة ووجوبه إما بطريق . 
الصلة » وحككه السقوط ٠‏ إلا أن يوصى به أولا بطريق الصلة » وحکه البقاء بشرط انضیام انال. أو 
الكفيل إلى اللمة : والثائى إما أن بصلعم لياجة نفسه.ء وحکه أن ببق ماتنقضى به الحاجة او لا ۽ وحکه أن 
يغبت للورثة : والأأخروية حکها البقاء سواء تجب له على الغير أو للغير عليه من الفوق المالية والمظالم أو. 
تسعحقه من ثواب پواسطة الطاعات أو عقاب, واسطة المعاصى وهذا حملة ما فصله فى الكتاب ( قوله فلا جب 

. آدارها منالتركة) لأن القضود من حقو ق الله تعال هوالفعل عندنا لا المال:كا مر : ۱ 


۴ د. میات الأسدان 


یار ۲" د 


المين يده لحصول القصود » ولذا لوظفر به له أخعذه لاف مال الركاة ر وإن كان دینا ل ببق مجر د 
الذمة ) لضعفها بالموت ( حى يضم إليه ) إلى مجرد الذمة( مال مات کد به الذح وهو ذمة الكفيل ) قبل آلوت. 
(وخذاع) أى لكرن ذمة 'الميت لاتمتمل الدين ر قال أبوحنيفة رحمه الله : إن الكفالة بالدین‌عن الميت الفلس ) 
بأن لم يرك مالا ولا كفيلا به ( لاتصح ) لحراب ذمته إلا ذا تقوت الذمة بلحوق دين بعد الموث فتصح 
الكفالة به بأن حفر بثرا فى الطريق فتلف فيبا شی» بعد موته لزمه ضمان النفس على عاقلته وضان المال 
ف‌ماله وثبت الدين مستندا إلى وقت السیب وهو الفر الثابت حال قيام الذمة كا نقله ابن جم عن التقرير 
والتحرير ( بخلاف ) العبد ( احجور يقر بدين ) فإنه إذا تكفل عنه رجل جح ( لأن ذمته قى حقه كاملة ) 
لکونه حبا مکلفا ( وما شرع عليه صلة) كنفقة الحارم والركاة ( بطل ) بالمدت ( إلا أن يوصي فيصحمن 
الثلث وان كان ) ماشرع (حقا له ) أىللميت ( یی ) ملكا ( له ) على حکم ملکه (ماتقضی به حاجته : ولذلك 
قدم تجهيز ه ) من تخسیله وتکفینه ودفته (ثم ديرنه) إلا دينا تعلق بعين فتقدم على التجهيز رم و صایاه من لله ) 
آی ثلث الباق من‌بعدها ( ثم وجيت المواريث بطريق الخلافة عنه نظر آ له ) فإن انتقال ماله إلى من يتصل به 
وغفافه أنظر له ( فيصرف إلى من یتصل به نسبا ) أى قرابة (أو سببا) أى زوجية ( أو دينا بلا نسب ولا سیب ) 
بان يوضع تى بيت المال لموائج المسلمين ( وهذا ) أى لبقاء ملكه لباجته ( بقيت الكتابة بعد موت المولى ) 
لحاجته إلى الثواب ( و بعد موت المكاتب عن وفاء حاجته ) للحرية ( وقلنا ) ععلف على بقيت ( تخسل الرأة 
زوجها فى عدانا لبقاء ملك الروج فى العداة ) لحاجته الخسل ( علا ما ذا ماتت ) فإنه لابغسلها رل 
مملوكة » وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت + لما قلنا [نبا شر عت لقفاء حت المالك , ألا يرى أنه لاعدة غليه. 
وقال الشانعی : يغسلها. لا تله روما لا يصلح اجه ) أى الميت ر کالقصاص لأنه شرع عقوبة لدرك 
الثأر ) بمثلعة مفتوحة بعدها همزة ( وقد وقعت اللحناية على أوليائه ) أى الفترل من وجه لانتفاعهم بحياته 
| قأوجبنا القصاص للورثة ابتداء ) لمحصول التشنى فم والسبب انعفد ( المیت ) لآن التلف نفسه ( فيصح عفو 
اخجروخ ) باعتبار انعقاد السبب لها( و ) يصح ( عفو الوارث قبل موت الجروح ) باعتبار ثبوته طم أبئداء 
زو ) هذا (قول أبو حنيفة رحمه الله : القصاص غير موروث لما قلنا) إن الفرض درك الثأر فيئبت لكلل فلا 
كولاية الإنكاح الأحرة ( وإذا انقلبت مالا ) بصلح أو عفو بعض ر صار ) المال ( موروثا ) یعی پثبت 
للمقتول أولا حبّى تقضى ديونه وتشد وصاباه منه ( ووجب ) استحقاق ( القصاص لاز وجرن 5ا ) استحق 
الارث (فى الدية ) لأن الروجية "كا تصلح سببا للمال تصلح سيبا لدرك الثأر ( وله حكم الإحياء فى أحكام 


( قولهحصولالمنصود ) وهرالمال لأن الفائتبموته فعله » والفعل غير مقصود ‏ لأن المقصرد فحقوق العباد 
المال والفعلثبع لحاجتهم إلى المال فيبنى حقه ف العين ( قوله راب ذمته) لأن الدين وصف شرعى بظهرآثره 
فىتوجهالمطالبة :, وقدسقطت الطالبة بموتهمفلسا والکفالة‌شرعت لاله ام المطالية ول تبق‌فلاتصح الکفالة ضرورة 
( قولهعلى حك ملكه) کان‌مراده بيان القصود منقوله ملكا بأنه ليس ملكا حقيقة ۽ بل على سکم الماك والأولى 
الائیان بأداة التفسير بل إسقاط قوله ملكا ر قوله إلا دينا تعلق بعين ) کالر هون والمشترى قبل القبض والعبد 
الحا ړقوله لحاجته للحرية ) أى حربته فإنها تغبت فىآخخر جزء من حيانه وحرية أولادهء ولهذا يكون ماتركه 
مير انا ؛ لکن كفنه على المولى (قوله لما قلنا) تعليل لقول أى حنيفة فقول الشارح قبله هذا مستدرك . 





سے ٩‏ ۲ حب 
الآعرة) وهی أربعة : ميب له عل القير وعكه » وما يلقاه من ثراب وعكسه » لآن القبر ابیت فى حكم 
الآلحرة كالمهد للطفل من حيث أله وضع للخروج : 
التوع التائ : العوارض المكنسبة 

( ومكتسب ) عطت على سیاوی وهوماكان لاعتبار*العبد فيه مدخل روه وآنواع سبعة : الأول الجهل) 
وهو تقيض | ۽ فان قارن اعتقاد التقيض فرکب ولا فبسيط ( وهو ) هنا ( أنواع أربعة : جهل بال 
لابصلح عذرا ف الآآحرة کجهل الکافر) بال تعالى ‏ ( وجهل صاحب الموى ) أى الدع كالعار لة زی صفات 
الله تعال و ) فى ( أحكام الآلحرة ) لوضوح الأدلة لكنه لماكان موولا لامكابراكان دون الأول وم يكفر 
النبى عن تكفير أهل القيلة فلز منا «ناظرته . ر وجهل الباغى > وهو الخارج عن طاعة الإمام بتأويل فاسد وهو 
دون ای لقول عل : لا ع و بضمن مال العادل ) ونفسه (]ذاآنفه )الا آن یکون ه من 
فلا يضمن شیا ويرث مورثه إذا قتله مدا بتأويله "ا لايوئخذ آهل لیر ب بعدالاسلاع . ( وجهل من خالف 
ف اجپاده الکتاب) کحل مروك التسمية مدا ( والنة ع المشبورة کالتحلیل باذ وطء مع ادي العسيلة 
والإجماع (كالفتوى ) من داود الأصفهانی ( بيع أمهات الأولاد ونحوه ) حى لابن قضاء القاضى فيا ذ کر 
وأفاد ابن نجي أن هذا میتی عل ماصرح به فى الأقضية أنه لایعتر حلاف مالك والشافعى ف کون الستله 





: النوغ ای : العوارضی المكتسبة 

( قوله وهو ماکان لاختيار العبد فيه مدخحل ) إما بمباشرة الأسباب أو بالتقاعد عن الزيل كا تهل ۰ وهو 
اما أن بكرن مکثسبا من ذلك المكلف الذى ببحث عن تعلق الحكم به کالسکر والجهل والسفر وغيرها » وإما 
أن بکون من غيره علي کالاکراه ( فوله فإن قارن اعتقاد التقبض ف ركب ) لأركبه من ابلهل بحقيقة مر 
ومن الحهل بأنه جاهل به حبث اعتقد نقيضه : لاف البيط إذ ليس فيه سوى الأول ( قوله هنا ) ای فيا 
يتعلق ببذا المقام أنواع أربعة : جهل لابصلح عترا ولا شببة » وهو فى الغاية . وجهل هو دونه . وجهل 
يصلح شببة . وجهل يصلح عنرا » كذا قالتلويح.. و اعلم أن المصنف ق الحهل إلى ثلاثة ؛ والأول منبا إلى 
الأنواع الأربعة الابقة له . ولوقال الشارح : وهو آنواع دنه الأول وهو أنواع أربعة حى يظهر مقابلته 
في کلام ااصتف يقوله الاي واثالث لظهر المراد من الم ولز ال ما زاده من الفشاء بقوله أرب . قيل 
والفرق بين الثاني والثالث الآئی ذكرهما أن الثانى بی على اشتباه ماليس بدليل : والثالث على عدم الدليل 
( وله إلا أن يككون له منعة الخ ) لأنه حینلد سقط عنه ولابة الإلزام بالدليل حسا وحفيقة فوجب العمل بتأويله 
الفاسد ء فلم بوخ بضيان فى نفس ولا مال بعد النوبة کا لابراخف به أهل الحرب بعد الإسلام » وهذا جلاف 
الإثم فإن الباغى يأثم وإن ان له منعة > لأن التعة لاتظهر فى حق الشارع ء وهذا إذا هلك المال فى يده فان 
كان قائما فى يده وجب رده عل اه لأنه لا علکه بالأخذ ها لاماك مال أهل البغی . وحاصل هذا 
الفصل أن المغير الحکم اجماغ التأويل والمنعة حتى, لو جرد آحدهما عن الآخخر لايتغير کم فى حق الضيان ؛ 
وعامه فى جامع الأسرار ( قوله أو الإجاع ) تابع صاحب التحرير حيث جعل المثال المذكور ما شالف 
الاجاع التأخرمن الصحابة وظاهر كلام اممف أنه مثال لما شالف السنة » وهی قوله عليه الصلاة والسلام 


ب ۱۳۲۱٩‏ سم 


اجتبادية : وقد رد ه فى فتح القدير بقوله : وعندى أن هذا لابمول عليه وذكر وجهه ؛ ويرئيده ما فى الفتاوی 
الصغرى : القاضى لو قضی ف المأذون فى نوع أنه مأذون فى نوع واحد ؛ کا هو مذهب الشافعى بصير متفقا 
عليه فقد اعتمر حلاف الشافعى ( والثانى اب نهل فى موضع الاجتباد الصحيح ) بأن لايخالف واحدا من الثلاثة : 
ویسمی شببة الدلیل بأن لایکون مالفا الکتاب أو السنة أو الاجاع ( أو ) اليل ( ئی‌موضع الشبية ) ویسمی 
شببة الاشتباه ( وإنه ) بنوعیه یصلح علرا) فى الاخرة ( وشببة ) دراية الحد والکفارة ( کاحتجم ) مثال 
للأول ر إذا أفطرعلی ظن أنبا ع أى الحجامة ( فطرته ) فلا کفارة عليه : أى إن اعتمد على فتری أو بلفه 
الحديث : والا فعلیه الکفارة رون زنی) مثال للثاتى( جارية والده عبی‌ظن" آنبا نحل" له ل بحد ) وكذا حر 
آسام ودخل دارنا فشرب خرا جاهلا بالحرمة + عخلاف ما لو وى طرمة الزنا فى حميع الأديان » فا فى اط 
وغيره : شرط اليد" أن لابظن” الز نا حلالامشکل . ر والثالث الجهل فى دار الحرب من مسلم لم يباجر وأنه ) 
أى جهله بالشرائع ( يكون عذرا ) لآن شرط وجوب العبادات العلم پفرضینها لكن حقبقة أو سیکا بكوله 
فى دار الإسلام ٠‏ قاله ابن نجم ( ويلحق به ) بهذا الحهل ( جهل الشفيع ) بالبیع ( وجهل الأمة ) المتكوحة 
( بالإعتاق أو بایار) آأی‌شیارالعتق لشغلها تخدمة المولى( وجهل‌البکر بانکاح الول ) عذر » لاجهلها بانحبار 


لارية « أعنقها ولدها : أيما أمة ولدت من سيدها فهى معتقّة عن دبر منه » ( قرله وذكر وجهه ) ذكره ابن 
ابن مجم ؛ وهو أنه إن صح أن آبا حنيفة ومالكا والشافعی دون فلا شلك فى کون الحل اجتباديا رإلا فلا » 
ولا شاك .ا نهم أهل اجتباد ورفعة اه ( قوله ويكيده ما فى الفتاوى الصغرى الخ ) ) قال فى البحر بعاد نقله ذلك 
0 والحاصل أن كلامهم قد اضطر بق هذا الباب ١‏ فتارة اعتبروا خلافهما وأخرى لاء 
وعكن أن يقال بأنهم إتما قالوا بالنغاذ ق‌هذه المسائل لأجل حلاف سابق على مالك والشافعي لا بخلافهما 
خاصة اه , وهذا بناء على مانقله عن الداية أن المعتبر الاعتلاف ف الصدر الأول وهم الصحابة والتابعرن › 
ثم حور آن ماذكروا من السائل الى لایغذ فا القضاء إنما هو على عبارة القدورى حيث قال : وإذا رفع إليه 
حاکے أمضاه > إلا أن يخالف الکتاب والسنة أو الاماع »أو بكرن قرلا لا دليل عليه . وأما على عبارة 
الجامع حبث لم يستأنلإفلاء و إن من قال لا اعتبار يلاف مالك والشافعى اعتمد قول القدورى ؛ ومن اعتيره 
- اعتمد قول الماع . قال : وهذالم أسبق إليه ( قوله بأن لا تالف واحدا من الثلاثة ) بیان للاجباد الصحيح 
وى هذا غنية عن قوله بعد بأن لایکون مالفا الكتاب أو السنة أو الاجماع (قولهويسمى شيبة الدليل ) فيه تأمل 
( قوله مثال الأول ) بی انهل ی مو ضع الاجتباد الصحيح ( قوله فلا كفارة عليه ) لن جهله يكون عذرا 
مقطا للکفارة ؛ لأنه ظن ف مو ضع الاجتباد؛ فإنعند الأوزعى يفسد صومه لقوله عليه الصلاة والسلامة أفطر 
الحاجم واحجوم ؛ ۷ > کذا شرح المصئف( قوله أو پلغه الحديث ) أي وم 
يعرف بسنده أو تأوبله کا فى جامع الأسرار والتلويح ( قوله وکذا حرف أسلم ودخل دارنا الخ ) قید به لان 
الى ذا اسلم فشرب شد لظهرر اک م فى دار الإسلام فجهله لتقصيره ۽ كذا فى ابن جم ( قوله بالبيع ) 
أى بيع الدار ك بها » اذا ببست 1 بعلم به یکون جهله عذرا وبثبت له حق الشفعة إذا علم بالبيع + 
لأن دليل ل العلى خو خنى لآن صاحب الدار يتشر د بببعها ( قوله لشغلها بخدمة الول ) أى فتعذر يجهلها بالحيار لأا 
لاتقدر على معرفة أحكام الشرع > فهو تعليل للثانى وتعليل الأول بأن المولى قد یستبد به فلا يوقف عليه قبل 
الاخبار ( قوله لا جهلها بالخيار ) أى لو أتكحها الولى” غير الأب واللحد من الکفی هر الثل حى لایکون 


ست 1 ۲ نم 


لأنه معلوم ومائع التمليم معدوم ( وجهل الوکیل والمأذرن بالإطلاق ) أى بالوكالة والاذن (وضداه) أى 
بالعز ل والحجر عذر؛ الحفاء دليل العلم ( والسكروهو) حرام إجماعا ثم ( إن كان من مباح كشرب الدواء) 
مثل البنج والأفيوت للتداوى ( وشرب المكره والمضطر ) الحمر فهو كالإتماء ( فیمنم صمة التصرفات كلها 
حى الطلاق والعتاق ) صرح ببما رداً لما روى عن الإمام كا نقله ابن الملك وابن نجم عن شرح قاضيخان 
آنهما يصحان » قاله ابن الكثال . واسذتنى ابن مجم مسئلة واحدة وهی سقوط القضاء فإنه لابسقط عنه ون 
كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه ( وإنكان ) السکرر من حظور فلا بنا انلطاب ) بالاحاغ و ) هذا 
( تلرمه أححكام الشرع ) كلها ( رتصح عباراته ) كلها وى الطلاق والعتاق والبيع والشماء والاقاریر) کالصاحی 
و الا الردة ) فلا کر بكفره استحمانا ‏ والأقارير بالحدود الخالصة ) وهر ءاحتمل الرجوع كالزرنا 
وشرب اسر وصرحوا بعدم که الإشباد على شپادة نفسه +ومنه عل أن شپادته وقضاءه لا یصحان بالأولى 


عثرا مطلقا ولو بعد العلى ثم علمت به ولکن جهلت ثبوت الخيار طا بالبلوغ لاتعذر به : بخلاف ابلهل 
بالانکاح لأن الوی قد بستبد به ( قوله ومانع التعلم معدوم ) بخلاف جهل الأمة بالخيار لوجود الانع هو 
شغلها بخدمة المولى كا تقدم . وزاد التوضبح وجها آنعر فى الفرق وهو أن البكر ترید ازوم الفسخ على ازوج 
والمعتقة تريد الفسخ دفع زيادة الماك ء فان طلاق الامة ثنتان واطرة ثلاثة وابلهل عدم : أى يصلح للدفم 
لا للإلزام . قال : وهذا فرق أحسن من الأول : لأن البكر قبل البلوغ لم تکترث بالشرائع لا سما فى المسائل 
الى لابعرفها إلا حذ ای الفقهاء ( قوله خفاء دايل العلم ) لاستبداد الموكل والمولى عا ذكر فلا ينفذ تصرف 
الوكيلوالمأذون قبل العلم بالإطلاق وينفذ قبل العلم بضد ه + ومن هذا القبيل جهل المولى مجناية العبد فلا يكون 
ببعه تارا النبداء كنا فى ابن تجم ( قول المصنف ؛ والسكر ع قال فى التصر بر : وسده اختلاط الكلام 
وامنبان . وزاد أبوحنيفة رحمه الله تعالى فى السكر الموجب الحد کونه لا يميز بين الأشياء ولا يعرف الأرض 
من السماء : إذ لو ميز ففیه تقصان وهو شببة العدم فيندرئ به . وآما نی غير وجوب اد من الأسكاءفا لعتبر 
عنده آیضا اختلاط الكلام حى لابرتد” بكلمة الكفر معه ولا يلزمه امد" بالإقرار ما يوجبه ( قوله مثل البنج 
والأفيون ) کذا مثل مبما فخر الاسلام فيدل على حلهما > وقيده بقو له للتداوى کا هو قول أ حنيفة 
وی يوسف فيه كما فى شرح التحرير ؛ لأنه على قصد السکر حرام ھا فى ابن نج > وکذا على قصد اللهو 
والطرب كا فى شرح التحرير ( قول الصنف : فيمنع صمة التصرفات كلها حى الطلاق والعثاق ) هذه ليست 
عبارة المآن ‏ بل عبارة تغيير التنقيح : وعبارة النن هكذا : ١‏ فیمنع صمة الطلاق والعتاق وسائرالتصرفات > 
ولعله من تصرف اانساخ ( قوله كا نقله ابن الملك وابن تم عن شرح قاضى خان الخ ) نصه : د كر 
قاضی خان عن آی حنيفة أن الرجل إذا كان عالما بتأثير البنج فى العقل فا كل فسكر بصح طلاقه وعتاقه . 
ال ابن ملك وابن جم : وهو يدل على حرمته ( قولهقاله ابن الکال ) ومثله فى التلويح وأشار إليه فى التحرير 
( قوله لأنه بصنعه ) قال ابن نجي : لأن النص ورد ف الحاصل با فة مياوية ؛ فلا يكون واردا ی إتماء حصل 
بصن العياد ع لن العذر من جهة غير من له الم لابسقط الحق » کذا فى المخيط ر( قول الصف : الا لردة ) 
قید بها لأن ٍسلامه يصح ترجیحا بانب الإيمان : وکون الأصل هو الاعتقاد فهر کالکره يصح إسلامه 
لا ردته : كذا ف أبن تم . واستثنى فى الاشباه الردة بسب النتى صل الله عليه وسلم » قال : فإنه يقتل ولا 
پعنی عنه وعزاه للبزازية ( قوله وهو مايمتمل الرجوع ) تفسير للحدود الخالصة فخرج مالا يحثمله كحد 


0 
قاله ابن نجي » وجزم بان لو زوج السكران صغيرته من غير كفو لايصح . ونقل فى الأشباه أربعة أخرى 
فالستتی عشرة ( والحزل وهو: أن يراد بالشىء مالم يوضع له وما لا بصلح له الثفظ استعارة ) يعنى هور أن 
یذ کراللفظ قصدا ولا يراد به معناه الحقيى ) ولا فجازی ( وهوضد الحد ) بکسرابليم ( وهو ) أن يراد به 
أحدهما : أى ر ماوضع له ) حقيقة ( أو ماصلح له ) مجازا ۰ فابلدد” يكون حقبقة ویکون مجازا + والمزل لا 
ولا (وإنه ینای اختيار الحكم ) وثبوته ( والرضا به ولا بنا الرضابالباشرة + فإن المازل يتكلم بصيغة العقد مفلا 
باختياره ورضا ه؛ لكن لايختار ثبوت الحكم ولا برضاه ( فصار ) ازل ( بمعنى یار الشرط ف بیع أبدا 
فإن انمیار يعدم الرضی مک البيع لا بنفس البيع ( وشرطه ) أى اهزل ( أن يككون صريحا مشروطا باللسان) 
بأن بقول إنى أبيع مازلا إلا أنه لايشترط ذكره فى العقد) لأن غرضهما أن يعتقد الناس لزوم البيع فتك 
المواضعة قبل العقد ر غخلاف خبار الشرط والتلجلة ) وهی أن بلجفك إلى أن تأ أمرا باطته مكلاف ظاهره 
كقولك بر" إليك دارى » ومعناه جعاتك ظهرا لامکن يماهك من صيانة ملكى كالمزل فى حق الأحكام 

( فلا نی الأعلية ) للتكليف ولا ( لوجرب شى ء من الأحكام فان تواضعا على افزل بأصل البيع 





القذف فإنه مد" » وقيد بالحدود لأنه لو أقر بالقصاص صح » وقيد بالإقرار لأنه إذا باشر سبب الحد معاينة 
سل إذا "سا ز قوله ونقل فى الأشياه أربعة أخرى ) الأول : تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل 
أو بأكثر فإنه لاينفذ . الثانية : الوکیل بالطلاق صاحبا إذا سكر فطلق لم يقع . الثالثة: الوكيل بالبيع لو سکر 
فباع لم ينفذ على موكله . الرابعة: غصب من صاح ورده عليه وهوسکران . قال : وهی فی فصول العمادى 
( قوله قصدا ) قيد به تبعا لابن کال باشا حيث قال : لا بد من هذا القيد احترازا عن صورة الغطأ 
(قوله پاعتیاره ٠‏ 0 الاختارهو القصد إلى الشی وإرادته » والرضا هو إيثاره واستدانه ؛ فالمكره على 
الى ء مثلا ختار ذلك ولا برضاه > ومن هنا قالوا: إن العاصی والقبائح بإرادة الله تعالى لایرضاه » إن الله 
لايرضى لعباده الکفر ۰ كذا فى التلوبح ( قول الصنف : فصار بمعثى خیار الشرط فى البيع أبدا ) لم یذ کر 
الشراح لفظ آبدا وهو موجود فىشرح الصنف وق بعض نسخ امن ؛ والظاهر وجوده قى أصل النسحة » 
فإن المصئف ف شرحه کتب عليه وذکر أنه لم یذ کره فخر الاسلام ء وعلیه تم المشاببة بين اهزل وخیار 
الشرط ۰ فإن حيار الشرط إذا كان موبدا يشبه فى أن البيع يفسد فییما ولا يثيت الملك بالقبضن فیهما 
( قول الصنف : بخلاف شیاو الشرط ) فإنه لابد من إيصاله بالعقد . قال ابن مجم : هكذا ذكروا هنا ؛ 
ومرادهم منع ته سابقا على العقد لا منمه لاحقا لما صرحوا به فى النفقة من أنهما لو عقدا البيع على البتات م 
لقا به حار الشرط صح (قوله وهی أن يلجئك إلى أن تأقى أمرا باطنه لاف ظاهره ) كذا فى جامع 
الاسرارعن المغرب . ثم قال : فتكون التلجئة نوعا منالهزل > وافزل أعم منها لأنه جوزآن‌لایکون مضطرا إليه 
ويجوز أن يكون مضطرا إليه » ويجوز أن يكون سابقا ومقارنا » والتلجئة إثما تكون عن اضطرار ولا 
تکون مقارنا » كذا قیل . والأظهر آنهما سواء فى الاصطلاح كا قال فخر الاسلام : التلجثة هى الحزل 
( قول المصنف : فإن تراضعا الخ ) أى قالا نتكلم بلفظ البيع عند الناس ولا نريد البيع . وحاصل ما ذکره 
المصتفي هنا إلى آخخر البحث وبنی عليه كلامه أن التصرفات ما إنشاءات أو إخبارات أو اعتقادات » لان 


ث1 لأس 


وائقعا على البناء)“أى بناء العقد على الواضعة ( يفسد البيع ) لعدم الرضا باشکم فصار(كالبيع بشرط ار 
الوبد) فلا للك بالقبض ر وإن اتفقا على الأعراض عن المواضعة فالببع صمبح لازم والحزل پاطل وإن اتفقا على 
أنه لم ممضرهما شی ه) عند البيع من البناء والاعراض ( أو اختلفا ف البتاء على المواضعة و الاعراض‌عنبا فالعقد عیح 
عند ألى حنيفة رحمه الل ) فى المالین ( خخلافا مما فجعل ) أبو حنيفة رحمه الله ر صمة الإيجاب أولى ) لأ نالأصل 
الصدحة زوا اعتبرا المواضعة م ما أمكن ر إلا أن يوجد مايناقضبا) وذكر ف التلويح أن الأقسام ثمانية وسیعون 


اصرف إن كان إحداث حکم شرعى فإنشاء > وإلا فان كان القصد منبا إلى بيان الراقع فإخيارات > والا 
بل إلى ر بط القلب بما فى الواقع فاعتقادات» وقد"م الإنشاء لطول الكلام فيه ؛ وهو إماأن يحتمل الفسخ أو لا > 
والأول أقسام ثلاثة » لأنه إما أن یتواضعا عل أصل العقد أوالمن غسب قدره وجنسه »وکل مہا ستة أقسام 
لأنه إما أن یتفقا على البناء على المواضعة والمزل أو على الإعراض عنها أو على أنه لم تعضرهما شىء . وإما أن 
لايتفقا على شىء ۰ وحینشذ إما أن يدعى آحدها الإعراض والآخر البناء أو عدم حضور شیء أو يدعى 
أحدها البناء والآحر عدم حضور شىء »> وهذان الأخيران من هذه اثلاثة لم يذكرا فى ان . وذکر 
فى التوضيح أنه على أصل ی حنيفة يجب أن يكون عدم الحضور کالاعراض عملا بالایجاب : آعني العقد 
فیصح فما وعلى أصلهما کالیناء . قال فى التلويح : وهذا مأخوذ من صورة اتفاقهما عل أنه لم ممضرهها 
شىء » فإنه عنده بمازلة الإعراض وعندها بمتزلة البناء انثبی . فالأقسام حینتذ مانية عشر من ضرب الثلاثة 
فى الستة . وف التلريح : إن هذا إنما هو على تقدير اعتبار الاتفاق والاختلاف فى نفس الإعراض والبناء وعدم 
الحضور . وإما على تقدير اعتبارهما فى اداعاء المتعاقدين على ما بشعر به كلام فخر الاسلام فالأقسام عانية 
وسبعون وذكروها وسترد عليك مفصلة . والثانی : أعنى مالا عتمل‌الفسخ ثلاثة أقسام » لأنه ما آنیکون 
فيهمال أولا :. والأول ما أن أن یکون المالتبعا أومقصودا ء وكل منالأخير ين أيضا إما أن يكون افزل 
بأصله أو بالقدر أو بانس . وأحكام الأقسام كلها بمضبا مشروع ف ان وبعضما متروك لانسیاق الذهن 
إليه ها علمته . وأما الاعبارات والاعتقادات فسیذ کرها فى آخر البحث ( قول الصنف : واتفقا على البناء ) 
أى قالا بعد البيع إنا قد بتينا العقد على الحزل ( قرله فلا يملك بالقبض ) لعدم اختيار احکم + كذا فى التلويح 
(قول الصنف : أواختلنا الخ ) بأن قال أحدهما بنينا عقدنا على المواضعة السابقة وقال الأ ر أعرضنا عنها 
(قوله وذكرق التلويح أن الأقسام ثمانيةآرسيعون )آفال بعد ماقدمناه عندالأن المتعاقدين إماأن یتفقا أو متتلفا؛ 
فإن اتفقا فالاتفاق إما على إعراضيما وإما على بنائيما وإما على ذهوغما وإما على بثاء آحدهما وإعراضن الآخر 
أو ذهوله وإما على إعراض أحدها وذهول الألحر »> فصور الاتفاق سنة » وان اتتلفا فدعوی أسد المتماقدين 
تكون إما (عراضیما وإما پناءما وإما ذهرطما وإما بناءه مع (عراض الانحر أو ذهوله » وإما إعراضه مع پناء 
تخر أوذهوله وإما ذهوله مع بناء الآخر أوإعراضه ؛ تصير تسعة » وعلى كل تقدير من التقادير القبعة يكون 
اخعلاف الخصم بأن يدعى إحدى الصور المائية الباقية فتصير أقسام :لاختلاف اثنين وسيعغين حاصلة من ضر ب 
النسعة فى القائية اه . وهی مع ست صور الاتفاق عانیة وسبعون . قلت : وإذا اعكيرت نظر ذاك 
في المواضعة فى القدر أو انس تريد الأقسام على ذلك ؛ وکذا إذا اعتبرته فى أقسام مالا حتمل الفسخ . 
: وحاصله أن بثال : إن مامحتمل الفسخ إما أن يكون الحزل بأصله آوبالقدر آوبامحنس فهی ثلاثة ؛ وما لاختمله 
فا فيه مال إما أن يكون تما أو متصودا : وکل امنہما أيضا إما أن يكون المزل بأصله أو بالقدر أو بانس » 


EE 

(وإن كان ذاك ) أى الراضعة ر ئی القدر ) أى امن ( فان اتفقا على الحد فى العقد بألف لکنیما تو اضما على 
اليم بألفين على أن آحدهما هزل فان اتفقا على الإعراض ع عن المواضعة ( كان العن ألفين ) لبطلان الهزل 
بإعراضبما ( وإن اتفقا علىأنه لم حص رهما شى ء) من البناء و الاعراض( آواختلفا فلز ل باطل والتسمية ) للألفين 
( محيحة عنده »> وعندها العمل بالمواضعة واجب: والألف الذى هزلا به باطل ) لا فر أن الأضل عنده 
الد وعندهها المواضعة . ( و إن اتفقا عل‌الینام على الواضعة فالمن ألفان عنده ) لأمهما جدا ف العقد » والعمل 
بالمواضعة يمجمله شرطا فاسدا فيفسد البيع : فكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل بالوصف ( وإن 
كان ذلك ع المزل و فی ابش ) یجنس القن بأن تواضعا علىماثة دينار وإتما الغنماثة درهم أو بالعکس 
( فالبيع جائز ) بالسمی فى العقد ( على كل حال ) بالاتفاق ر وإن كان) افزل ( فما لا مال فيه كالطلاق 

والعتاق و امین ) والنذر والعفو عن القصاص ( فذلك ) كله يح واطزل باطل بالحديث ) 


فهى ستة مع الثلاثة الأول تصير نسعة فتضرب النسعة فى ثمالية وسبعين تبلغ سبه‌مالة واثنين . وأما مالا مال فيه 
ما لامحتمل الفسخ فلا جری فيه المزل إلا بأصله دون القدر والخنس ففيه تمانية وسبعون قسما تضم إلى ماقبلها 
فتبلغ حملة الأقسام سبعمائة و غانین قسما ؛ وم أر من أو صلها إلى ذلك والله تعالى المادى إلى أقوم المسالك 
( قول المصنف : وإنكان ذلك فى القدر ) مقابل قرله فان تو اضعا على ازل بأصل البيع فهر القسم الثانى من 
الأقسام الثلاثة للإنشاءات الى تحمل الفسخ ( قول الصتف : فإن اتفقا على اد" العقد الخ ) كذا فى النسخ 
بالفاء » وفالشرح للمصتف بالياء الموحدة وهو المناسب ٠‏ وهذه الحملة إلى قوله فان اتفقا على الإعراض 
ليست موجودة فما كتبعليه الشراح‌فهی‌من الشارح ( قوله والعمل بالمواضعة مجعله شرطا فاسدا) لان الألف 
الى هو غير داخخل ف العقد يكون قبوله شرطا فى البيع فيفسد ء ول يعتير المواضعة هنا لوجود مايعارضها من 
فساد البيع > بخلاف صورة المواضعة فى أصل العقد السابقة لعدم المعارض + وعند الإمامين امن آلف لأنبما 
قصدا السمعة بل كر أحد الألفين لاجعله مقابلا بالمبيع ؛ فكان ذكره والسكوت عله سواء . والحاصل آنا 
يعملان هنا بالمواضعة إلا فى صورة إعراضيما . وأبو حنيفة رحمه الله تعالى بأصل العقد فى الكل والفرق له 
ماذكرنا ( قوله فكان العمل بالأصل عند التعار ضأولى الخ ) یعنی أنه یلزم القول بصحة العقد ولزوم الألفين 
اعتارا للنسية » لأ لو قلنا بفساد العقد يلزم ترجيح الوصف عل الأصل لأنبما قد وجدا فى أصل العقد 
فبازم سعته ء وإثما هزل فى القن الذى هو وصف لكونه وسيلة لا مقصودا ؛ فلو اعتبرناه وحکنا بفساد 
المقد لرم إهدار الأصل لاعتبار الوصف وهو باطل ر قول المصنف: وإن كان ذلك فى الخنس ) هذا هو 
الم الثالث من الإنشاءاتالحتملة للفسخ ( قوله بالاتفاق ) أىعند أنمتنا الثلاثة . أما أبوحنيفة رحمه الله تعالى : 
فقد مر على أصله من عدم اعثار المراضعة , وأما أبو بوسف و حمد رخنهيا الله فقد احتاجا إلى الفرق بين 
الواضمة ى قدر القن والمواضعة فى جنسه . ووجهه أن العمل بالواضعة مع صمة البيع مکن فى الاو دون 
الثانية » لأن اليم فى صبورة البناء لاپصح پدون تسمية البدل » وإذا اعتبرت الواضعة كان البدل مالة دینار" 
و هو غير مذ كور ف العقد والذ كور فيه ماثة درهم وهی غير الیدل » جلاف الواضمة فى القدر فإنه مکی 
تصحیح ابيع مع اعتبارهما بأنينعقد بالألف الموجود ف الألفين( قرلالصنف : وان كان فيا لا مال فيه) شروع 
فى النوع الثاني من الإنشاءات وهو الانشاءات الغیر احتملةالنسخ( قرل الصنف : کالطلاق والعتاق و امین ) 
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وهو ثلاث جدهن جد ‏ والحق الباق بدلالة النص( وان كان المال فيه ) آی‌فما لامتمل الفسخ ( تبعاكالتكاح 
فان هز لابأصله ) أى أصل التكاح( فالعقد لازم والحزل باطل ) لما مر( وان هزلا بالقدر ) آی قدر الهر ر فإن 
اثفمًا على الاعراض فالمهر ألفان + وان ائفقا على البناء فالهر ألف ع انفاقا لأن الکاح لابفسد بالشرط بفلاث 
ابیع (وإث اتفقا على أنه م مض رهما شى ء) من البناء و الاعراض ( آواختلفا ) فهما ( فالتكاح جائز بألف ) رواه 
محمد ره الله ( وقيل بألفين ) رواه أبو يوسف رحمه الله وهی الاصح قياسا على البيع (إن كان ذلك ) أى 
افزل (فى الحنس ) بأن تواضعا على دنائير والمهرفالحقيقة دراهم فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما سميا) 
ی العقد ( وإن اتفقا على البناء أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شىء أو اختلفا يجب مهر الثل ) لأن المهر تابع 
صورته فى الطلاق أن يتواضع الرجل والرأة على أن يطلقها علانية ویکون ذلك هرلا » وكذلك ف التكاح 
والعتاق » و‌الیین أن يتواضع الرجل مع امرأته أو عبده على أن يعلق طلاقها أو عتقه ف العلانية ویکون ذلك 
هرلاء وف النذرأن يقول نذرت هازلا أويتواضع مع فقيرأنه يوجب على نفسه التصداق بين ااناس لكن يكون 
ف ذلك مازلا( قرله و هوئلاث جدهن جد » مامه + وهزفن جد النکاح » والطلاق ؛ وينه وق رواية 
و العتق » بدل « البین ٠‏ كذا فى ابن نج ( قوله وألحق الباق بدلالة النص ) أى لا قياسا حتی يرد آن کون 
افر ل جداً ثبت بالنص على خلافالقياس » فكيف تجوز الريادة على التصوص ؟ قال المصنف فى شرحه : 
و النذرملحق بالفين لقوله عليه الصلاة والسلام + النذر مین و کفارته كفارة ین ١‏ والعفوعن القصاص ملحق 
بالطلا قلأن کل واحد منبما إسقاط وطذا إذا عفا عن بعض‌الدم يسقط كل القصاص تا إذا طلق نف تطليقة 
راحدة. أو بالاعتاق » لأن كل واحد منبما إخباز فکانا من واد واحد وبالنذر لأنه تبرغ اینداء وهو نظير این 
المنصرص عليهوالمشابه المشابه مشابه( قوله أى فيا لاحتمل الفسخ) لم يتقدم ذلك صريحا لكنه معلوم ضمنا ولو 
قال : أى فيا وقعفیه‌افزل کا قال فبا بعده لر ماکان أولى( قوله آی‌اصل التكاح ) بأن بز وجهاو ل پو ن‌بنهما 
نکاح فى نفس الاأمر ( قوله لامر ) من الاستدلال بالحديث على ته و بطلان المزل > و ذلك سواء اتفقا على 
البناء أو :عرض أو عدم حضور شى ء أو اختلفا ( قوله أى قدر المهر ) بأن یت وجها بألفين علانية وبألف سرا 
( قوله اتغاقا ) أى ف الصورتين ٠‏ أما عندهما فظاهر كا فى البيع » وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيحتاج إلى 
الفرق بين التكاح والبيع حيث يعتبر ف التکاح الواضعة دون النسمية وف البيع بالعكس . وقد أشار إليه 
الشارح بقوله لأن التكاح الخ » ووجهه أن البدل فى البیع وإن كان وصفا وتبعا بالنسبة إلى البیم إلا أنه 
مقصود بالاجاب لكونه أحد ركتى البيع » وطذا يفسد البيع بقساده أو جهالته » وبلون ذ کره فیترجح بیع 
بان نی أنه جب تصحیح البيع لتصحيح امن ۰ بخلاف البدل فى النکاح فإنه نما شرع إظهاراً لحظر امل 
لا مقصوداء وإتما القصو د الحل” ف احانبينللترالد والتناسل » کذا فى التلويح ( قول الصنف: وان كان ذلك 
تی الحنس ع مقايل قوله فإن هر لا باصله وقوله وإن هرلا بالقدر ( قول المصئف : يحب مهر الثل م أى 
إعاعا فى الأولى : أعنى صورة الاتفاق على البناء » وكذا ی الأخير تين ورواية محمد عن ألى حثيفة رحه الله : 
وعل زواية أن بوسف يجب السمی ترجیحا بانب ابلعد كا فى البيع ( قوله لأن المهر تابع ) بیان تلفرق » 
وتوصیحه أنه فى صورة الاتفاق على البناء إنما لزم مهر المثل إماعا لأنه منز لة النزوج بدون المهر » إذ لاسبیل 
إن ثبوت المسمى > لآن المال لابذبت بافزل ولا ضرورة إل اعتبار القسمية هنا ولا إلى ثبوت المتواضع عليه 
4" پات الأصار 





داق س 
وهو ثلاث جدهن جد » وال البافى بدلالة النص( وإنكان المال فيه ) أى فيا لاحتمل الفسخ ( تبعا كالنكاح 
نان هز لابأصله ) أى أصل التكاح( فالعمّد لازم والمزل باطل ) لما مر( ون هزلا بالقدر ) أى قدرالهر ( فان 
اتققا على الاعراض فالمهر ألفان ء وإن اتفقا على اليناء فالمهر آلف ) اتفاقا لأن النكاح لايفسد بالشرط لاف 
ايخ وان اتفقا على أنه لم حضر هما شى » ) من البتاء و الاعراض ( أو اختلنا ) فهما ( فالتكاس جائز بألف ) رواه 
محمد رجه الله ( وقيل بألين ) رواه أبو یوسف رجه الله وهی الأصح قياسا على البيع (إن كان ذلك ) أى 
المرل (فى ابلنس ) بأن تواضعا على دنائير والمهرف الحقيقة دراهم فزن اتفقا على الاعراض فالمهر ما سميا) 
فى العقد ر وإن اتفقا على البناء أو اتفقا على أنه لم حضرهما شى ء أو اختلفا يجب مهر المثل ) لان المهر تابم 


صورئه فالطلاق أن يتواضع الرجل والرأة على أن يطلقها علانية وبكون ذلك هزلا ء وكذلك فى النکاح 
والعتاق » وأ ‌اليين أن يتراضع الرجل مع امرأته أو عبده على أن يعلق طلاقها أو عتقه ق‌العلانية ويكون ذلك 
هزلاء وف النذرأن يقول نذرت مازلا آویتواضم‌مع فقيرأنه يوجب على نفسه التصداق بين الناس لکن يكون 
ذلك هازلا( قوله وهوثلاث جدهن جد » عامه ٠‏ وهرلمن جد التكاح : والطلاق + وابین» وف رواية 
« العتق » يدل « المين » كذا فى ابن جم ( قوله والح الباق بدلالة النص ) أى لا قياما حى يرد آن‌کون 
المز ل جداً ثبت بالنص على خلاف‌القیاس : فكيف نجوزالزيادة عل التصوص ؟ قال الصنف ف شرحه : 
و التذر ملحق بالین لقرله عليه الصلاة والسلام 6 النذر مینو كفارته كفارة جين » والمفوعن القصاص ملحق 
بالطلاقلأن کل واحد منهما إسقاط وهذا إذا عفا عن پعض‌الدم یسقط کل القصاص كا إذا طاق نصف تطليقة 
و احدة أو بالاعتاق ۽ لان کل واحد مما [خبارفکانا من واد و احد و بالاثر لاله تبرغ ابتداء و هو نظير الهین 
المنصوص عليهوالمشابه المشایه مشابه( قوله أىفيا لامحتمل الفسخ) ۸ یتقدم‌ذاك‌صرا لکنه معلرم ضمنا ولو 
قال : آی فيا وقعفیه‌افزل کا قال فيا بعده لر ما کان أولى( قوله أىأصل التکاح ) بأن ینزو جهاولایکون‌بیهما 
نكاح فی نفس الامر ( قوله لا مر ) من الاستدلال بالحديث على ته وبطلان الهزل » وذلك سواء اتفقا على 
البناء أو :عرض أو عدم حضور شى ء أو اختلفا ( قوله أى قدر الهر ) بأن ینزوجها بألفين علانية وبألف سرا 
ر قوله اتفاقا ) أى فى الصورتين » أما عندهما فظاهر كا فى البيع » وأما أبو حنيفة رحمه الله تعال فيحتاج إلى 
الفرق بين التكاح والبيع حبث يعتبر فى النكاح المواضعة دون التسمية وق‌البيم بالعكس . وقد آشار إليه 
الشار ح بقوله لأن اللکاح الخ ید ان البدل ف البيع وان كان وصفا وتبعا بالنسبة إلى المبيع إلا أنه 
مقصود بالإيجاب لکونه أحد ركنى البيع » وغذا يفسد البيع بفساده أو جهالته » وبدون ذکره فیترجح البيع 
بان معتى أنه بحب تصحیح البیع لتصحیح ال + خلاف الیدل فى الیکاح فإنه [عا شرع إظهاراً لحظر امل 
لا مقصودا: وغا القصود ال ق‌املتانبین‌للتوالد والتناسل » کذا فى التلویح قول المصئف : وان كان ذلك 
فى انس ) مقابل قرله فان هز لا باصله وقوله ون هرلا بالقدر ( قول المصئف : يجب مهر الملل ) أى 
(حاعا فى الأولى : أعنى صورة الاتفاق على البناء » وکذا فى الاخبر تین ورواية محمد عن أل حتبفة رحه الل ` 
وعل رواية أل يوست يحب السمی ترجيحا بلانب ابلعد کا فى البيع ( قوله لأن الهر تابع ) بيان فرق > 
وتوضیحه أنه فى صورة الاتفاق على البناء إتما لزم مهر الثل (حماعا لآنه منز لة الاز وج بدون الهر » إذ لاسپیل 
اف ثبوت المسمى + لأن المال لايثيت بالمزل ولا ضرورة إلى اعتبار النسمية هنا ولا إلى ثبوت المتواضع غليه 
6 - زبيات السار 





بت ۲۹۹ 

ر وان كان المال فيه ) فيا وقع فيه الزل ( مقصودا) بأن لایثبت بلا ذکر کالم والعتق على مال والصلح عن 
دم العمد فان هرلا بأصله واتفقا على البناء فالطلاق وافع والمال لازم عندهما ء لآن افزل لابؤثر فى الحلع 
اصلا عند ها م لاله كخيار الشرط زولا تلف الال عندها بالبناء أو بالإعراض أو بالاختلاف ) أو السکوت 
( وعنده لایقم الطلاق ) بل يتعلق بمشيثبا ر ون آعرضا) عنالمواضعة ( وقع الطلاق ووجب المال ) اتفاقا . 
ر وان اتلفا فالقرل لمداعى الاعراض وان سکتا أى لم حضرهما شى ء ( فهر جائز والمال لازم إجماعا ) 
لطادن المزل عتدتما ولرجحان ابید" عنده و وان كان ) المزل ( ف القدر ) بأن سيا ألفين وقد تراضعا 
على آلف ( فإن اشقا على البتاء فعندهما الطلاق واقع والال لازم ) كله تبعا للخلع ( وعنده يجب ) على أصله 
اقم ( أن ينعلق الطلاق باختبارها ) بيع المسمى على سبيل اند . ( وإن اتفقا على الاعراض لزم الطلاق : 
رو جب الال كله ) ار ضاهما بذلك . ون انفقا على أنبما لم ضر شما شىء وقع الطلاق ووجب المال كله ) 
اقا رون کان) المزل لى انس ) بأن ذ کر الدناثیر تلجئة وغرضیما الدراهم ( يجب السمی عندها يكل 
حال + أى فى اوجوه الأربعة . ( وعنده إن اتفقا على الاعراض وجب السمی + وإن انفقا على البناء نوقف 


اه مم يك کر ق ااعشد د ا ي ا مو اضبعة 8 اشلر فإن المتواضع عليه یل يسوى, ٣‏ العف مع انز يادة 4 و کاڈ 
۳ 


إن نه حم ورة إل اعتباز الكسية لا زه يصح باوب أشن 4 واللکاح یصح يدوت تمية الهر . و آما 





ذه 


لأر تين نلان الأحسل بطلات المسى خا بالمزل لتلا بصم الهر مقصودا بالصحة عنز لة الغن فالبيع » 


۱ 
الع 
1 
ا 


ولا بطل الذي لزم مهر المثل ( قول الصنف : وان كان المال فيه مقصودا إلى آخر كلامه ) مقابل 
قرله وان كان الماك فيد تبعا الخ فهو القسم الثالث . واعلم أن هذا الفسم سواء كان افزل فى أصله أو فى القدر 
أو ابلنس فى الاعراض يازم الطلاق والمال» ركذا فى الاختلاف وعدم الحضور . آما عند أي حنيفة رحمه ۳ 
تعالى فتر جح الإنجاب : أى العقد . وأما عندها فلأن المرل بمازلة خيار الشرط ف الحلع والليار باطل عندهما 
وأما نی صورة الائقای على الیناء فعندضشا كذلك بقع الطلاق ويلزم المال لأن المال پثبت تبعا + والمقصود 
العللاق فلا يؤثر فيه ازم أيضا لأنه کم من شیء ثبت ضمنا ولا پثبت قصدا . وعند أنىحتيفة رجه الله تعای 
يتوقف عل مشیت! لامکان العمل بالمواضعة بناء على أن الخلع لايفد پالشروط الفاسدة بحلاف البيع . 
والاصل أن مو ضع اللحلاف صورة الاتفاق عل البناء فقط والثلاث الآخر متفق عليبا والتخريج تلف . 
و هذا خحلاصة ما آطللب فيه الصنف فى هذا القسم على أنه لم بذ کر صورة الاختلاف ف مسثلة المزل ف القدر 
رقول الصنت : فان هزلا بأصله ) كان خلعها على مال بطریق المزل ( قوله لانه کخیار الشرط ) أى وهو 
لابوثر فيه ( قوله والسكوت ) أى عدم الحضور ر قول الصنف : وان أختلفا ) أى فى الإعراض واليناء 
و الذهول (قوله تبعا الخلع ) أى فى عدم تأثير الحزل فيه ( قوله على أصله المتقدم ) أى من ترجيح الإيماب على 
المواضعة ( قوله للجميع ال سى على سيل الخد ) أى السمی ف الخلع لآن الطلاق بتعلق يكل البدل الذ كور 
فى الملع ذ الطلا ق إثما يتعاق عاعلقه الزوج + واللخلع من جانب الزوج تعليق الطلاق بقبوها وقد علقه بكل 
ایدل وهر الألفان» والرة ماقبلت پعضه جدا لکونهما هازلين فى الآلف + فكان بعض البدل معلقا بالشرط 
وهو اختبارعا فلا ید من وجوده ليقع الطلای ر قوله أى فى الرجوه الأربعة ) وهی الاتفاق على البناء أو على 


¥ 
الطلاق ) على قبو ا السمی ف العقد ‏ ( وان اتفقا على أنه لم يحضرهما شىء وجب المسمى ) وهو الدتانير 
( ووقع الطلاق » وان اختافا فالقول لمد”عى الإعراض ) لأنه الأصل . وأما تسلم الشفعة هزلا فقيل طلب 
المواثية ببطلها و بعده يبطل التسلم فتبقى الشقعة ؛ وكذا لایر اه فیبی الدين عل حاله ( وان کان ) ازل 
ف الاقرار ما حتمل الفسخ ) کالبیع والنکاح فإنه يحتمل الفسخ قبل العام لايعاده ؛ قاله ابن الكال ء والتسفيق 
أنه عتماه مطلقا لته بالرد ة > قاله ابن نم ( آو عا لاعتمله ع کالطلاق و العتاق (فلا ببطله) أى الا قرار؛ 
گان ازل دلبل الكذب کالا کراه (والهزل بالر دتم کقوله الصنم إله (کفر لا جا ) أى بالقرل الذدى (حزل به) 
وهو الألوهية الصنم لعدم اعتقاده ذلك ( بل بعين افر ل لكونه استخفافا بالدين ) ولو حزل الکافر يكلمة 
الإسلام كر بإعانه كالمكره فلا يقتل بل عبس . ( والسفه وهو خفة تعترى الإنسان فتبعله على العمل بحلاب 
٠وجب‏ الشرع وان كان أصله مشر وعا) ظاهره أن كل فاسق سفیه : قاله ابن جم وغير ه ( وهو) آی ذلك 
العمل بحلاف موجب الشرع ( السرف والتبذبر ) فإن أصل البيع والإحسان مشروع ۰ إلا أن الاسراف وهو 
المجاوزة عن الحد حرام کالا سراف فى الاطعام ( وذلك ) أى السفه ر لابوجب خالا فى الأهلية ) لبقاء تور 
العقل ( ولا منم شيا من حکام الشرع ) فيطالب بکلها ويمنع ماله عنه ) أى السفيه ( فى ول مايبلغ إجماعا ) 
وی فى بد من كان فى يده ( بالنص ) وهر - لا توتوا السفهاء آمو الكم - أى أموالم > آضانها إلى الأولياء 





الاعراض » أو الاختلاف > أو الاتفاق على أنه لم حضرشما شىء » لأن المزل لابژثر فى أصل التصرف ولا 
ى المال عندهما تبعا للأصل ( قوله وأما تسلم الشفعة هزلا الخ ) اعلم أن مثل ثبرت الحكم والتفريع فی املع 
بوت الحكم والتفريع فى نظائره من الاعتاق على مال والصلح عن دم العمد 3 ول ی کر الصنت تسلم الشفعة 
وإبراء الدیون والكفيل هزلا كا ذكره التو ضيح والتحرير فتعرض شما الشارح ( قوله وبعده يبطل التسلم) 
أى تسام الشفعة لأنه من جنس مایبطل خر لت ل مع التجارة لكونه استیفاء أحد العرضين على ملکه 
فیتوقت على الرضا باشکر وافزل بتفیه ( قوله فبيق الدین على خاله ) أى لبطلان المزل ء لأن فى ال پراء معتی 
العليلك : ویر تدد بالرد فیوثر فيه الخزل غيب الدين على حاله ( قول الصنف : وان کان فى الا فرار ) معطوف 
على قوله أول البحث و فان تواضعا على افزل بأصل البيع » وهذا هوالقسم الثانىمن التصرفات وهو الإخبارات 
مقابل الإنشاءات . وقوله بعد : واغزل بالرد ة بيان للقسم الثالث منبا وهر الاعتقادات ( قوله فانه تمل 
الفسخ قبل العام لابعده ) اا التكاح وذكر ابن تج أن هذا هو النقول فى كتنب الفقه : 
وذكر أن فسخه بالردة برد على اهام . تال : وم از من لبه على هذا الو ضع . ومثال فسكه قبل العام 
الفسخ جيار البلوغ وعدم الکفاءة ( قول الصنف : لکونه انسخفافا بالدين ع لأن امازل راض بإجراء کلمة 
الكفر على لسانه » والرضا بذاك استخفاف بالدين وهو کفر بالنص ‏ قال تعالى ‏ ولان سألبم ليقولن إغا 
كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآباته ورسوله كنم تسپزئون لاتعتذروا قد كف رتم بعد إعانكم ‏ بالإجماع کدا 
ف التحبير ( قوله فبطالب بكلهاع سواء کانت‌علیه أوله( قوله ویبی ف‌بد من کان فى يده ) أى إلى أن يونس منه 
الرشد ء لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى أقام السبب الظاهر للرشد وهو أن يبلغ سن المحدودة فإنه لايتفك عن 
الرشد إلا نادرا مقام الرشد على ماهو المتعارف ق الشرع من تعاق الأحكام بالغالب فقال يدفع إليه المال 
بعد مس وعشرين سنة أونس منه الرشد أو لم یونس ء وهو مساك بظاهر الآبة . وقالا : لايدفع إليه المل 


= 
لتصرّفهم فیپا روانه ) أى السفه لا يوجب الحجر أصلا عند ی حنيفة رحه الله » وكذا عندما فيا لايبطله 
افزل) كالعتاق » وفيا يبطله كالبيع بحجر عليه وبقوله يفتّى ( والسفر وهو اللحروج المديد وأدناه ثلاثة أيام 
وأنه لابنای الأهلية والأحكام لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا ) أوجب مشقة أولا( لكونه من أسباب 
المشقة ) غالبا ر يخلاف المرض ) بحیث ‏ تتعاق الرخصة بنفسه ( لأنه متنوع) إلى مضر وغيره ( فيؤثر ) السفر 
( ف قصرذوات الأربع وق تأعیر الصوم لکنه لما كان من الأمور اختارة ) الاصلة باخثيار العبد 
( ول يكن ) موجبا (ضرورة لازمة) مستدعية للإفطار لإمكان ترك السفر أو الصوم مع السفر (قیل) 
جراب لما : أى آفی وحكر للمسافر فليس قيل هنا اتضعیت( إنه إذا آصبح صاغا وهومسافر أو مقس فسافر 
لايباح له الفطرع لتقرره بالشروع ر مخلاف المريض ) فإنه يمل له الفطر لأنه سیاوی ( ولو أفطر ) المسافر 
فى السئلتین عمدا ( كان قيام السفر المبيح للإفطار شببة فلا تجب الكفارة + ولو آفطر ) المقم ( ثم سافرلاتسقط 


عنهالكفارة ) لتقر رها بالإفطار( بحلاف ما إذا مرض ) بعد الفطر مر ضا مبيحا فإنها تسقط لأنه میاوی كالحيض 


ر وأحكام السفر ) أى اأر حص المتعلقة به ( تنبت بنفس الدروج ) منالعمران ( بالسنة ) الشبورة ( وان لم يم 
السفر علة بعد ) يعنى كان القياس أن لايئبت اكم قبل مام العلة ؛ لكن ترك الفياس بالسنة ( حقیقا لار خصة ) 


مالم يونس منه الرشد . ثم يعد الإماع على منع مالمن بلغ سفیا اختلقوا ق حجرمن صارسقيها بعد البلوغ فجوزه 


أبو پوسف ومد رخهما الله تعالى » وتمامه فى التلويح ( قوله وبقوشما بفتی ) کذا فى بعض النسخ وق بعضها 
وبقوله » والأولى هى الوافقة لا نقله ابن نجي عن الحانية . قال : ورجحه فخرالإسلام . وقال فى التحرير : 
الأحب إلى" قر فما لآن النص على منم الما منه كيلا بتلفه قطعا و إذا لم محجر أتلفه بقوله فلا بفید ودفعا الضرر 
العام » لأنه قد بابس فيقر ضه المسلمون أموالم فبتلفها وغير ذلك » وهو واجب بإثبات الضرر الحاص فصار 
كالحجر على المكارى المفلس والطبيب الجاهل والفی الماجن اه . وذكر ق التوضيح هنا عن بعضص 
السفهاء من الطلية حكاية لطيفة فلتراجع ( قول المصتف : فیوثر فى قصر ذوات الأربع ) عبارة التحرير 
هكذا » فشرعت زباعيته ركعتين ابتداء اه فتفطن ( قول المصنف : قیل إنه إذا آصبح صانا الخ ) قال 
فى التلویح : وضبط السائل فى هذا امقام أن العذر إما أن يكون قائما فى أول اليوم ولا + فإن كان قاما فإن 
ترك الصوم فله ذلك » وان صام فإن كان العذر هو المرض جوز الإفطار » وان كان السفر لم يجز + لكن إذا 
أفطر لم تجب الكفارة ون يكن قائما ء بل إنما طرأ نى أثناء النبار فلابد من نية الصوم والشروع فيه » فان مضی 
عليه فذاك وإلا فزما أن يطرأ العذر ثم الإفطار أو بالعكس ؛ فعلى الأول إن كان العثر هو امرض جاز الإفطار : 
ون كان السفر ل يجز » لکن إن أفطر لم نب الكفارة . وعلى الثانى لم يجز الإفطار أصلا + لكن لو أفطر فنى 
الرض تسقط الكفارة وق السفر لاتسقط + لأن المرض سياوى بتبين أن الصوم ۸ جب عليه والسفر اختباری 
مب الصوم مع طريانه ( قوله فى المسئلتين ) أى مسكلى ما إذا أصبح صائما وهو مسافر أو مقم فسافر » وسمى 
الثاني مافرا نظرا إلى حالة الفطر ر قوله فإنه يمل له الفطر لأنه سیاوی ) أى إذا تكلف الصوم مع مل زيادة 
المرض ثم بدا له أن يفطر حل" له الإفطار ."وکذا إذا أصبح يحا ناويا للصوم ثم مرض حل" له القطر لأن 
امرض بوجب ضرورة لازمة وهو سياوى : بخلاف السفر فإنه متمكن من دفعه پان لايسافر أو بأن بصوم ا 
مر (قوله لکن ترك القياس بالسنة ) أى الشپورة ا تقدم وهی ماروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم 


في حق من قصد الثلاث فقط ر والخطأ ) وهو وقرع الشىء على خلاف ما أريد ( هو عذر صالح 
لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتباد ) کانطاً ف القبلة ( ويصبر شيبة فى العقوبة حتى لایأئم الحاطئ ) 
فى الفتری بعد الاجتباد بل يستسق أجرا واسدا ( ولا يؤاحذ مد ) لوزفت إلبه غير امرأته (و ) لا ( بقصاص ) 
لوری إلى شخص بظنه صيدا وان ألم بترك الثبت زول سل عذرا ی حقوق العباد حى وجب عليه ضمان 
العدوان ) لو ری إلى شاة يظنبا صيدا أوأكل مال غيره بظنه ماله ( ووجب به الدية ) لأنبا حق العبد ( وصح 
طلاقه ) قضاء لا ديانة ( ويجب) أن ينعقد بیعه إذا ( صدقه ) على خطأ ( خصمه ويكون بیعه ) فاسدا ( كبيع 
المكره ) قال ابن نجم : والظاهرما فالتحرير أنه كبيع الحازل فلا علاك بالقبض ( والإكراه ) وهو حمل الغير 
على مالایرضاه ( وهو) على ثلائة أقام: ( إما أن يعدم الرضا ويفسد الاختيار وهوالملجئ ) وحوالا کراه بالقتل 
أو بقعلع العضو ( أو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.) وهو الذى لابلجئ کالا کراه با حبس ( أو لا يعدم الرضا 
ولا يفسد الاخثيار وهو أن (rz‏ أف يخم ميس أبيه أو ابنه أو زوجته وکل ذى رحم محرم منه . ( وال کراه 
تجملته ) أى بأقسامه ( لابنائى اللطاب والأهلية » وأنه ) أى المكره عليه ( مترد'د بين فرض ) كن أكره على 
أكل اليتة بالقتل فإنه يفتر ض عليه الإقدام ( وحفار ) أى محظور کالا کر اه على الرنا بالقئل فإنه يحرم عليه 
الإقدام ر وإباحة ) کال کراه على إقساد الصوم بالقتل فإنه ببح له الفطر ( ورخصة ) کال کر اه على إجراء كلمة 
الكفر: والحق أن قم الإباحة لا وجود له » لأنه إذا أكره على الإفطارى رمضان فإ ن كان مسافراكان الإفطار 
فرضا : وإن كان مقما كان رخصة فإن صبر حبى قتل كان شبيدا ؛ وتمامه ف التقرير قاله ابن جيم 5 


وأصمابه أمبم ترخخصوا برخص السافر بمجاوز بم العمران ؛ كذا فى التوضيح ( قوله فى حق من قصد الثلاث 
فقط ) فإنها لو توقفت على تمام السفر لم ترحص إلا من قصد أكثر مدة السفر > واللزوم باطل لعموم احکم 
ی حت اميم ( قوله قضاء لا ديانة ) كذا حفقه الحقق فى فتح القدیر ها أشار إليه فى التحرير جامعا بين 
مايشعر بال وفرع وبين مايشعر بعدمه ( قول المصنف : كبيع المكره ) لوجود الاختيار وضعا ء لأن جريانه 
مله اختيارى فيتعقد لوجود أصل الاختار وينسد لفوات الرضا . وإتما قال : يجب تبعا لفخر الإسلام 
للإشارة إلى عدم الرواية فيه عن أخابنا کا فى التقریر » كذا فى ابن جم ( فوله قال ابن نجع الخ ) عبارته : 
وى التحرير : والوجه آنه فرق المازل إذ لاقصد فى خصوص اللفظ ولا حه اد : يعنى فلا يمللك بالقيض 
ماق التحرير اه ر قول المصنف : والا کراه مجملته ) أى میم أقامه الثلاثة لابنائي الطاب والأهلية 
للوجوب وللأداء لأا ثابثة بالذمة والعقل والبلوغ + ولا يمل الا کراه بشي » من ذلك ( قول المصنف :. 
أو لايعدم الرضا ولا يفسد الاشتبار الخ ) القياس أت هذا ليس بإكراه لانه لایلحقه ضرر بذلك . 
وف الاستحان أته إكراه : وفققرله وهوآن بيثم الخ بیان لوجهه هذا . و فی‌العز مية عن بعضی الفضلاء أن 
عد هذا القسم ٠ن‏ الا کر اه ثم القو ل بو جود الر ضا فیه‌مشکل : فإن می‌قال بأنه إكر اه بقول‌پانتفاء الر ضا عة اه. 
و أجاب عنه بأن الاعتبار الر ضا فىالحملة غير ستبعد + ويكوت العتبرق‌الا کراه عدم عام الر ضا لاإعدامه اه . 
وف‌حواشی الفتری : إن هذا النوع إنما يدخل فى تعريف الا کراه إذا عرف يبحمل الغير على آمریکرهه ولايريد 
مباشرته لولازا حمل عليه ( قوله:والحق أن قسم الإباحة لاوجود له الخ ) لأنه إن أريد بالإباحة أنه يجوز له 
الفعل » ولو تركه وصير حتى قتل لا يأئم فهر «متى الرخصة : وان أريد أنه لو تركه پام فهو معني الفرض > 


بت ۲۷۰ ب 


( ولا نای ) ال کراه ز الا ستیار ؛ فإذا عارضه ) أى الاختیار الفاسد ( اختیار صميح ) و هو اختيار المكره 
بالکسر ( وجب ترجیح الصحیح على الفاسد إن آمکن + ولا بى منسوبا إل الاختیار الفاسد » فن الا توال ) 
کالطلاق ر لابصلح ) أن يكون التکلم ر آلة لغيره » لأن ال بلسان الغير لایصح فافتصر عليه » فان كان ) 
القول ( ما لابنفسخ ولا يتوقف على الرضا لم بطل بالكره ) كالطلاق ونحوه كإسلام الحرى مخلاف إسلام 
الذى لأن إكراهه على الاسلام لیس محق فيطل قا فى التوضیح وغيره ؛ والق آنهما سيان کا حررته 
فى شرح التئوير . رون كان ) القول ( محعمله ) أى الفخ ( ويتوقف على الرضا كالبيع وضوه ) كالإجارة 
ز یقعصر علی الباشر) آبضا إلا أنه ينعقد فاسدا ) لعدم الرضا الذى هو شرط الغاذ > فلو أجازه بعد زوال 
الا کراه صرحا أو دلالة صح . ( ولا تصح الا قاریر كلها ) من الالیات وغيرها مع الا کراه ( لأن عم 
تعتمد قيام اخبر به ) لأندخبر ( وقد قامت دلالة عدمه ) وهی الا کراه ( والأفعال ) کال کل والزنا (قسمان : 
سید شا كالأقوال فلا يصلح فيه کون الفاعل 27 لغبر ه کال کل والوطء ) أى الزثا ( فيقتصر الفعل على 
الفاعل » لأن الأكل بغ الغير لایتصور ) وکذا الوطه با له الغير . ( والثانى مایصلح کون الفاعل فيه آل 
لخير هكإتلاف النفس والال ) فإنه بمكن أن يأخل المكره الکره فیضرب به نفسا أو مالا نيتلفه ( فيجب 





وإفطار الصائم بالإكراه لامخلو عنبما . وأجاب عنه نی التلويح بما ناقشه فيه ممشيه ( قوله بحلاف إسلام الذي ) 
إلى قوله كا ی التوضبح وغيره آقول : نعم ذكر ذلك فى التو ضيح ؛ ولکن ذكره بناء على صل الشافعی‌رحمه الله 
تعالى الذى ذكره قبل أصلتا » وذلك أن الا کراه عنده اما أن بكرن حى كال كراه على الإسلام + وإما بغير 
حق . ثم هذا إما بكرن عذرا وإما لا إلى انحر ماذكره هناك . ثم ذکر أصلنا فى الا کراه قا ذ کره الصنف وم 
بتعرّض فيه لذلك ولا إلى أن الا کر اه عندنا یکرن عمق أو بغيره ( قوله ما حررته ى شرح التتویر ) عبارته مع 
اك وصح تکاحه وطلاقه و عقد واسلامه ولو میا کا هو اطلاق کر من الشايخ . وأما فى الحا 
من التفصيل فقیاس و الاستحسان "ته مطلقا اه . و لکنه إذا ارند" الکره لابقتل للشبية بل جب على الهسلام . 
قال ف الر هیانبة : 
وصح ف الاستحسان اٍسلام مکره ولا قتل إن برند بعسسد و جر 

( قوله أيضاع أى کالنی لابعتمل الفسخ ( قوله وهی الا کر اه ) الضمير للدلالة : أى أن ال کرام دليل 
على عدم ثبوت !حير به لته يتكلم دفعا للسيف عن رأسه لا لوجود المخير به + وكذا إذا هدده حبس او فيد 
لفرات الر ضا غا يلحقه من الى والغر وعدم الرضا یگنج ترجيح عيدقه ( قول المصتف : لقتصر الفعل على 
الفاعل ) أي فلا يرجم إلى الحامل شی ء من أحكامهما المتعلقة +بما من حيث آلا أكل وشرب: کا إذا 
اکره صائم صائما على الإفطار فإنه ببطل صوم الفاعل لا الحامل . وأما مايتعلق بذلك من حيث أنه إتلاف ما 
إذا أكرعه على أكل مال الغير ققد احتلت الروایات أن الضمان على الفاعل أو على الحامل ۰ وکذا ش‌الز نا 
لر اکرهه عليه كان العقر عل الزات + لكن لو تافت الحارية بذاك ينبغى أن یکون الضمان على اخامل : 
أى ا لمكره» كذا فى التلويح ( قول المصنف : والثانى مابصلح کون الفاعل فيه آلة لغيره ) جعل التو ضیح 
هذا انا مب إل فين + لته آما أن یاز م تبدیل عل اسلمناية ولا , أما اقسم الأول فيقتمر على الفاعل 
ولا يتمان باامل لأن تبدیل حل المتاية يستلزم غالفة الحامل ٠‏ لأنه ما حله بالإكراه على اللحناية فى فلك 
لحل . ومخالفة الحامل نستازم بطلان الاکراه : إنه عبارة عن حل الغير على ءاير يده الحامل وير ضاه على حف 


س | ۲۷ مب 

القصاص ع ف المد (عبی المكره ) لا الکر ه وبصير الفاعل 317 للحامل ٠‏ ركذا الدية فى الط يجب على 
عاقلة المككره بالکسر ( واحرمات أنواع ) أريعة ( حرمة لاتتكشف ) أى لاتسقط ( ولا يدخلها رخصة 
کالر نا بالمرأة ) لأنه قتل للولد حكما ر وقتل المسلم ) حقيقة : وكذا جرحه لأن دليل الرخصة خوف الملاك 
وما فى ذلك سواء . وأما زنا الرأة فما تمل الرخصة لأن نسبالولد لايقنطع علا فلا يكون بمازلة قتل 
النفس لاف زناه . ( وحرمة تحتمل السقوط أصلا كحرمة الحمر والميتة ) ول الحتزير فان الإ كراه الملجئ 
يبيحها حتى إن امتن أثم إن علم الإباحة ٠‏ وإلا فير جى أن لا يأئم لأن المرضع خی فيعتر بالخهل لاغير الل * 
ا ا ا ل ی ان فإنه یقت منه , 





فبا الفاعل: زا لعل خیره کان لا بالضرورة لامكر هاءو ذلك کا إذا أكره حرم محرما على قتل الصيد 
ا الفاعل ء لأن الخامل إتما أكر هه على ابلناية على إحرام تفسه ؛ فلو جعل الفاعل آله الحامل 
از ماتاية على إحرام م الحامل فلم يككن آتیا با اکر د عليه فلا يتحقق الا کراه , و أما الکفارة الواجبةعلی الخامل 
فانعا هى مترئبة على قتل الصبد بإ كراه الغير عليه كا فى الدلالة أو الإشارة لا بفس القتل فافهم . وأما القسم 
اللاي فهر ما ذكره المصنف : وسيك أن يضاف لمکم إلى الخامل ابتداء لا نقلذ من الفاعل إليه على ماذهب 
إليه بعض المشايخ ؛ فلو أكر هه على ری صيد فأصاب إنسانا فالدية على عاقلة الحامل والكفارة عليه : ولو 
أكرهه على قتل الثير عدا فعند زفر القصاص على الفاعل » وعند أى بوسف لا قصاص عل اعد بل 
الواجب الدية على الحامل فى ثلاث سان . وعند آی حنيفة ومد القصاص على الحامل فقط . وأما الم 
قعلیما لحمله وإيثار الأعر حباته على من هو مثله فيالحرمة » هذا ق‌العمد وق الخطأ لعدم تثيئهما : كذا ' 
فى التلويح والتحرير و عامه فییما ( قوله فالعمد ) أى القتل العمد بأن كان بمحدود . ويوجد فى هامش 

بعض النسخ معزوا للشارح مانصه فيه : إن القود نما پلزم عند الامام باشحدد فلیحرر ر.اه . یی أن مقتضی 
CA INI‏ آن عدر من افامل » ٠‏ ان القصاص عند الإمام ایکون بالقتل 
محدد وهذا ليس كذلك . أقول : والخواب يظهر للك ما ثبت من أن الا کراه الملجئ لما أفسد الاشتبار » 
فإذا عارقيه اخثيار صمح وهو اخثيار الحامل يصير اتیار الفاعل كالمعدوم ۰ وإئما يكون كذلك بشرط 
اسا جعل الفاعل آ لة للحاءل : وإلا يى منسوبا إلى الفاعل » فاحمال كونه آلة نما هو شرط لنسبة الفعل 
إلى الحامل حى كأنه هو الفاعل حقبقة- ؛ فإذا أكره غيره على قتل شخص فقتله فذلك الفعل منسوب إلى 
الحامل > فإن كانعمدا فعليه القصاص » وان كان خطأ فالدية على عاقلته ولا شىء على الفاعل لائه عنز لة 
آلة الاختبار ها كالسيف ق بد القائل فتدبر ( قوله لأنه قتل للولد حا ) لما فيه من فساد الفراش إذا كانت 
متكوحة الغير » وضياع النسل إن لم تكن + وذلك بمتزلة القئل للولد حها فلا يثبت الترخيص (١‏ قوله وها 
فى ذلك سواء) أى المكره والمكره عليه مستویان فى حوف التلف فيستريان ق‌استحقاق الصيانة فسقط الكره 
فى حق تناول دم المكره عليه لتعارض فلا يحل اصلا ( قوله وأما زنا المرأة فما حسمل الرخصة الخ ) فیکون من 
النوع الثالث ر قوله فإن الأكراه الملجئ ببیحها ) أى ب ببح احرمات حرمة تحتمل السقوط لأنه فد استانى عن 
ترح الميتة ونحوها حالة الاضطرار فتبى على ال باحة » والا کراه الملجى* حوف تلف النفس أو العضو نوع 

من الاضطرار وان اختص الا ضطرار پاحمعية پثبت فى الا کراه بدلالة التص لما فيه من حرف قوات اللفس 


سب ۳۱۷/۲ يمه 

ز وحرمة لاحتمل القوط لکنها حتمل الرخصة كإجراء كلمة الکفر ) على اللسان بشرط اطمان القلب 
بالایعان » ومن هذا النوع ساثر حقوق الله تعال مثل افساد الصوم والصلاء والح وقتل صيد الحرم أو 
فى الإحرام . ( وحرمة حتمل السقوط ) ف الحملة بإسقاط من له ( لكنبا لم تسقط بعذر الا كراه واحتملت 
الرخصة أيضا کتناول الضطر مال الغير ) قير حص فيه بالا کراه الكامل ء لأن حرمة النفس فوق حرمة المال 
( وشذا) أى كون فعل المكره عليه رخحصة ( إذا صبر فى هذين القسمين ) وما الثالث والرابع ( حى قتل كان 
شهیدا ) ليذل تفه لد . وقد خم رحمه الله كتايه بلفظ الشپید رجاء أن يكون بصبره على العلم كالشهيد باعتبار 
عدم انقطاع علمه : رزقنا الله تعالى الشپادة والحسنى وزيادة عنه وكرمه . 

وقد وقع الفراغ من تأليفه على بد جامعه علاء الدين بن على" الإمام جامع بنى أمية بدمشق و اا 
أذان الثلث ليلة الجمعة أواسط شپر ذى الحجة الحرام ۱۰۵4 سئة أربعة وخمسين وألف : وصل الله على سيدثا 
محمد اخلوق على آمل وصف وأثم 


( فول المصنف : وحرمة لاحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخضة ) يعنى أنه لاحل متعلقها قط : لكن قد يرخص 
العبد فى فعله مع بقاء احرمة » وذلك لأن الكفر حرام أبدا ؛ وإجراء كلمة الكف ركفر صورة ؛ لتعلق الأحكام 
بالظاهر فیکون حراما أبدا : إلا أنه رخص فيه بالا کراه مع اطمثنان القلب بالإيمان . وكذا حرمة اناد المتوء 
والصلاة ونحوجما أوتركببما حي مة موابدة من هو أهل الوجوب + لكن الصرم و نحوه تمل السقوط بالأعذار 
حلاف الإيمان ر قوله ومن هذا النوع الخ ) فصله عما قبله لما علمت] نفا من احیال الصوم ونحوه السقوط 
لاف الإعمان . والحاصل أن كلا منبما من حقوق الله تعالى » وحرهتهما لاتحتمل السقوط : لكن أحدهها 
بحتمل السقوط دون الآخخر ( قول الصنف: وحرءة تتمل السقوط الخ ) أدرج صاحب التوضيح هذا 
النوخ تحت الذی قبله ؛ وجعل النوع الثالث ثلاثة أقسام : إما أن يكون فى حقوق الله تعالى أو حقوق 
العباد , والأول إما عتمل السقوط أولا . أقول: وكأن الصنف يله سب برأسه لما آشار إليه من احمالج هذه 
ی سای | بل » ولما نقل أن محمد! رحد الله "مال فيد الیک هنا بالاستثناء فقال :كان شپیدا إن 


ذاء الله تعال بخلاف ماقبله . وقالوا ق‌وجهه : إنه لما لم یکن‌آری‌سعی العیادات من کل وجه بناء على أن:. 


الامتناع عن التر لك فيبا من باب إعز از الدین قید الحكم بالاستهناء ( قو له بعد أذان الیل ) هو السمی الآن بأول 
فى عرف الوذئین فى الجامع المزبور » وكان يسمى بالثلث لانه كان فىأول الثلث الاخیر . 

لا ا ل لاد البرود السود » ورفع رأسه عنده من الركوع والسجود ؛ 
وذلك فى للة السبت لمای عثرة لون ٠‏ ن ذى القعدة ارام سئة ۲ ائثتين و عشرین ومائتين وألف من 
الأعوام » والمد لله الملك العلام > والصلاة والسلام "على سيدنا محمد وعل آله وصيه السادة الكرام 1 
بت الما د رباع الام 1 و ذلك عل بد أفقر الحليقة » ومن هو لاثىء فى القيقة > 
آحقر العدئین : حبد أمين بن تمر الشبير يابن عابدين ء غفر الله تعالى ذتوبه » وملا من ز لال العفو ذئوبه » 
وعفا عنه ۽ وعن والدیه وعن»شایخه ومن له حق علیه وأحسن له ولم البداً والتام » محرمة ای وا له 


ارام ۽ خیلیه وعلييم الصلاة و السلام : 


ته‌پرنس 
اه تسیا ال ار 


لعلامة الشيخ محمد بن عابدين عل شرح إناغبة الانوار على مان الار 


۸ سیت الافاء 


E‏ ا 

”7 سح - الكتات :4 فخ الح 

۱ ديحت الکتاس ۲ بح ا 

5 في الخاص ییجت الشخل 
8 بت الاعر ۵ مبحث انیمل 

۴ مجح کم اء ۱ 5 حب المتشابه 


۰ج لا کت القعباء با ۵ میحرت ! 


5 «بحث لابد للمأمور به من صفْة امسن 5 بح حر وف العا 
4ه مبحث إن المأمور به مطلق وهقيد ۷ حت الواو 

۰ معت إن الكثار حاشون ۰ فببحث الغا 

۱ هبحك اہی 1 مبحث نم 

۸ مبحث العام ۲ مبحث‌بل 

۷۵ میحث العموم ۲ ببحث لكر 

5 مبحث من وس ۶ بحث أو 

۲ مطلب لام التعر ینت ۸ بحث حی 

۵ مبحث الشر لد ۰ مبحث حروفت ابر 
۷ مبحث الرول ۲ مبحث عل 

۸ مبحث الظاهر ۳ مبحت من 

۸۸ مبحت الل ۳ ببحث إلى 


4 دیس المفسر E‏ یوت E:‏ 


بل ۳۱۷ سب 


مبحث أمياء الظروف 
مبحث غير وسوی 
ميحث حروف الشرط 


مبيحث الاستدلال بععارة الس 

ميحث الاستدلال بإشارة النص 

بحث دلالة التس 

نحت اقتضاء التصس 

فصل : التتصيص على الشمی» ياسمه العلم 
فصل : الشروعات 

فصل : الأسباب والعلل لاتحكام الشر عية 
باب بیان أقسام السنة 


“فصل : قد بقع التعارض بين احجج 


شو 


ا 
۵ ۲۰ 
۳۰۹4 
۳۱ 
۳۹ 
TY‏ 
TT‏ 
۳۳ 
iE‏ 
۳۳۸ 
۱۳۵ 
دن 
۳۱ 
۳:۳ 
TEY‏ 
TEA‏ 
144 
۳ 
4 ۵ ۲ 


فصل : وهذه اجج تمل البيان 

فصل : أفعال التى صلل الله عليه وسلم أربعة 
باب الجاع 

باب القياس 

شرط القياس 

ركن القياس 

حکم القیاس 

مبحث الاستحصان 

شر عل الاجتباد 

دفع اياس 

مبحث التعارض وال جنیح 

فصل ؛ فى بیان الأسباب والعلل والشروط . 
مبحت السيب 

شوت الله 

بحت اش با 

مخت العادمة 

فصل : فى بیان الأهلية لخطاب 

فصل : ف الامور المعبر ضة 

التوع الثائي : السرارضی المكتسبة 


